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ربن ابرا همم المؤند احسنی 


هاتف 11۲ برقا : الود 


حقوق الطبع عحفوظة للناشر 


لاسب ر 


حدثني زد بنعلي »۶ن ا عن جده› عن علي عام السلام » أنر جان‌کاناشر یکین 
على عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ فكان أحدهما مواظاً على السوق 
والتجارة » وكان الآخر مواظباً على المسجد » والصلاة خلف رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل » فلما كان عند قسمة الربح ء قال : اأواظب عاى السوق : 
فضاني » فاني كنت مواظباً على التجارة» وأنت كنت مواظباً على المسجد » 
فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فذكرا ذاك له » فقال النبي 
صل الله عله وآله وسلم للذي کان يواظب على السوق : آنما كنت ترزق 
بمواظبة صاحبك على المسجد » . 

قال « في البحر » : الشركة » بض الشين : الشيء المشترك » وبكسرها : الاشتراك > 
. اه . وني « القاموس » الشرك والشركة : بكسرها » وضم الثاني بعنى . ونقل في 
« الصا » عن حاعة من آهل اللغة أن المصدر منها : شرك وشركة » بوزت : كام 
وكامة » بفتم الأول و كسر الثاني » فخفف بكر الأول وسكون الثاني » واستعال 
الخفف أغلب » فقال : شرك وشركة » ک) بقال : كلم و كلمة على التخفيف . 

قال : في « البحر » : والش رك إما فيالعبن » ومنفعتما كالأراضي » أو أحدها كالموعى 
مخدمته » وكالوقف على حماعة » أو في اللقوق » كالرد بالعببوالطريق والمسل والرهن »> 
أو في حتى بدني كالقصاص وحد القذف . اه , 

وهي ثابتة في الشرع » وأحمع المسامون على جوازها في املة » وصح أنه صلى الله عله 
وآله وسلم» أشرك علماً ني هديه حين قدم من اللمن » ولفظ البخاري : «فجاءعليبن أبيطالب 
بقول : لبك با آهل په رسول اله صلی اله علبه وآله وسل فامره صلی اله عله وآله 

E 


وسار أن بقے على حر امه « وأشر که في الهدي» .وف « صح ر » من حد د ث حابر 
قال: «نحرنا يوم الديبة سبعين بدنة » البدنة عن سبعة » فقال النيصلى الله عله وآله وسام 
: اتر كوا في اهدي » وقال صلی الله وعلیه وآله وسم : « بد الله مع الشريكين . 
الدث » وسأتي » وأخرج أحد وأبو داود وأبن ماجه » عن السائب الحزومي : أنه کان 
شربك الني صلى اله عليه وآله وسل » قبل البعثة »فجاء بوم الفتح فقال : « مرحاً بأخي » 
وشر بكي ».قال في « التلخص : وروی أبوداود » والنسای » وان ماحه » والا ک عنه : 
أنه کان شرك الني صلی الله عليه وآله وسلم في أول الإسلام في التحارة » فما كان يوم 
الفتعح قال : « مرحباً بأخي وشریکي لا بداريء ٩‏ ولا ياري » . لفظ الا ع و صيححه » 
ولابن ماجه : كنت شربكي في الماهلبة » . ورواه أبو نعم في «المحرفة » والطبراني في 
« الكبير » من طريق قبس بن السائب » وروي أيضاً عن عبدايه بن السائب » قال أبوحاعم 
ف « العلل » : وعبدالة لس بالقوع . اه . وأعله اللي بالاضطراب . 


ومن آدلتہا أنضاً : ما رواد أحد من طرق عمرو بن دنار » عن أ اال ENE‏ 

ابن ارم والبراء بن عازب کانا ڈ شرکین » فاستريا فضة بنقد ونسيثة » فبلغ ذلك الني صلى 
ايه عله عله وآله وسار » فأمرها أن ما كان بنقد فأجيزوه » وما كان بنسيئة فردوه . وهو 
عند البخاري متصل الاسناد بغير هذا الساق » وحديث الأصل شید ا اخر هه الاک 
في کتاب العلر من « مستد ر که » فقال : أخبرنا أو تمد عدانه بن اسحاق اراسان ‌العدل 
E ESO e Ne‏ 
ثابت .عن انس قال : کان أخوان على عد رسول الله صلى اث عليه وآله وسام »> فکان 
أحدها بني الني صلى اله عليه وآله وسل » والآخر مجترف » فشكا امحترف أخاه الى ا 
صلی الله عله وآله وسل » فقال : « لعلك ترزق به » . أ ھ . وأخرجه أو عسى الترمذي 
EE E‏ اورت 
باه في « شرح التحريد » والقاضي زيد » ومن بعدها » وسأني الكلام في حققتا . 


(۱) یداریه : ەہەوز › وەمناە : دشاغب ولااف صا حه »> قاله أبن الجوزي . وةل الب في 
« احكامه » الرواية : يداري غير همز › زواج : لاعاري ۽ ووقع في روابة رزين : لا اري بالسین › 


وهي : اللا اة 0 


قال الإمام الممدي أحد بن بى في « الأنوار » بعد حكابته هذا ابر : دل على جواز 
که الان وع أن الربح بتع رأس امال إن أطلتى » وإلا فحسب الشرط » وهمذا 
ممیت عناتاً » لأنها صرفان الربح کف ساءا کا بصرف عنان الدابة . قال : وشر كة 
العنان قال بيا زيد بن على » ومثله عن الشعبي وابن سيرين » وهوقول أبي حنفة وأصحابه » 
ول برو من قبلہم خلاف ذلك » فأشه الإجاع . اه . وماذكره من دلالة ا لبر على 
أن الربح بتبع رأس الال » قد بشعر به طلب التفضل على الكخر » فإنه علله بالاستقلال 
بالعمل دون أخه » وهو بدل على عدم سبب آخر للتفضل »› کتفاوتم) في رأس المال »› 
وفه دلنل على أن ملازمة الجاعة في المساجد من باب أسباب البر كة في الرزق » وعلى 
استحباب الشر كة » لا فما من التعرض لنمو الأرباح وسعتما » وأن الر كة رها كانت 
في أحد الشر يكين » فنال الآخر حظه منها . وقد كان ابن عمر» وابن الزبير » إذا اشترى 
فد الله بن هشام طعاماً أو نحوه » بتلقانه فبقولان له : أشر كنا » فإن الني صلى اله عله 
وآله وسار » قد دعا لك بالبر کة » فیشر کم فرما ٠١‏ أصاب الراحلة کا هي »> فبعتث 
بها إلى المنزل » ذ كره السمقي . وفي البخاري أنه كان قد أدرك الني صلى الله علبه وآله 
وسم » وذهبت به أمه زينب بنت جمد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقالت : 
با رسول ايه ! بایعه» فقال رسول اله صلی الله عليه وآله وسلر : « هو صغير ) ومس 
على رأسه » ودعا له . وكان بذجي بالشاة الواحدة عن جع أهله .اه . قال بعضيم : 
وفه دلل على أن الاشتغال بالباح النافع عذر عن احاعة » سواء قل بوجوما أو بعدمه » 
کا هو التق . اه . وفه نظر » إذالاشتغال بالتجارة لا ينع حضور الماعة في أوقاتبا » 
لاسما إذا كانت التجارة في بلد واحد » وإن كان مسافراً فله رخصة اع والانفراد» 
ومس في الحديث انفر اد أخه بابجماعة فقط » بل مع ملازمة المسجد » والله أعلر . 


حدثلی زد بن على »عن ابه ۽ عن جده»› نعل عام السلام « قال :رګ المع 
الشريكين ما لم يتخاو نا » فاذا تخاو نا عقت تجار تما » فرفعت " البر كة منما » 
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)١(‏ لخة : في الببيقي : ورجا . (۲) في نسخة : ورفمت )١(‏ والبيةي (؛) أبو حيان : كله 


كنمة مثتاة » ذ كوه في « اأفني » عن مقدهة س فح الماري » 


س مھ س 


رفعه قال : « إن الله تعالى بقول : أنا ثالث اشر يكين » ما م خن أحدها صاحه » قإذا 
خانه خر جت من با » ورواه الجا في « مستدر که» من هذا الو حه » وصجححه بزادة : 
«أن التي صلى الله عله وال وسلم »قال. . .»و أخرجه اضاً أبو القامم البغوي » وهو في « سان 
الدارقطنى ٠»‏ عن أبي حان التتمي عن أبه مرسلا بلفظ قال : قال رسول اله صلی اله 
علبه وآله وسار : « يد الله على الشريكين مالم بخن أحدها صاحبه » «إذا خان أحدها 
صاحه رفعپا عا » . قال ف » التليخص ¢ : اعله ان القطان بال حال سعد بن حان ¢ 
- والد أبي‌حان- » وقد ذ کره این حبان في الثقات » وذ کر انه روی عنه الرث بن زد 
لكن آعل. الدارقطني بالإرسال » فم بذ كر فه أباهريرة » وقال : إنه الهواب » ول 
سنده غر ابي هام عمد بن الزبرقان , وني الباب عن حکے بن حزام » رواہ اہو القامے 
الأصفاني في « الترغب والترهيب.» . اه . وأبو حبان - بالمثناة تحت - امه حى بن سعد 
ابن حان الکوفي » روی عن اه واي ززءة والشعى » وعه. يزيد بن حان » وعنه أيوب 
J ES GN Es CS‏ 
العحلي : ثقة صالہ مارز » صاحب سنة » وأوه سعد بن حان » روی و 
هربرة والرث د a‏ ضي شر دح » وماع » وعنه اينه OE‏ 
وله حدثان ۰ 

والديث بدل على فض ال E‏ ل لرک وتنمىة الرزق » لأن بد اه 
عز وحل مع الشربكان » والمراد مدده وإعانته » ونعمته وحفظه مادامت الأمانة بنا 
فإذا خانا عقت تلك البرك من بينها » وتخلى امه عا » ومن لى اله عنه كف بكون 


جاه ! 
حدني زید بن علي ۽ عن ابه عن جده عن علي عام السلام ٤‏ الشريكين 
قال De‏ الربح علي ما اص طاحا عله ٤‏ وأاوضعة عل قدر روس الال ( 9 


قال السوطي ف مده عله السلام من » الجوامع @ ‘¢ مالفظه عن على ف اشتابرة 
والشربكين :الوضعة على الال » والربح على مااصطلحا عله» أخرجه عبد الرزاق. اه , 


)۱( نىخة : آموالها . . . الخ 


وفي روابة وكيع عن سفان الثوري عن أبي حصين قال : قال علي بن أي 
طالب في المضارب » وني الشريكين :« ارب على ما اصطلحا عليه » ومن طرق و كيع 
عن سفان الثوري عن هشام ب نکابب › وعادم الأحول » واسماععل الأسدى: قال ماعل 
کلہم فى شربكبن » أخرح أحدها ماله » والآخر مائتين : إن الربح على ما اصطاحا 
عله » والوضعة على راس امال . قال ابن حزم : ولا بعرف لعل عله السلام » من 
المضاربة »-وف. الدیث بان لاحکام و العنان على ماساتي بعد هذا . 


وقال زيد بن علي عليمما السلام 0 
رة مفاوضة » فالعنان. : الشربكان ف وع من التجارة خاص والمفاوضة : 
الشريكان فى كل قلسل وكثير » 
قال ان الت : وار كه العذان کان مأخوذة من : عن )| شىء : إذا عرض 
فانېا اسن رکا في شيء معاوم » وانفرد کل من) باق ماله. وقال بعضېم : مأخوذة من عنان 
الفر س » لأنه ملك با التصرف فى مال الغبر » ك)ا ملك التصرف فى الفرس بعنانه » ذكره 
ف D‏ المصبام Q‏ وهي على القول الأول بالفتہ کسحاب ¢ وعلى الثاني بالکسر ¢ د کوه 
في « المنباح » وذ كر أبضاً وجه المناسة على الثاني بأن الفارس بقبض على العنان بإحدى 
که » والاخرى مشغولة داره کان الشر كين اشت رکا ف تبعص ماما » واللعض 
الآخر تصرف فہه ما سء 5 

وحقىقتا ادطلاحاً ٤‏ ما اشا" اله ف الاصل )> وهر ان دشترك اارحلان ف وع من 
التحارة خاص . قل : وهي المعہودة فى زمن اللي صلى الله عله وآله وسام » مع السائب 
ان أبي السائب كا تقدم ». ودخل فيا البراء بن عازب »› وزيد بن أرقم »> وكذلك 
الاخوان المد کوران فی. حددٹ اللاب ١‏ 

قل : وأما قول مالك : لا أعرف العنان » نمراده عدم معرفة مناسبة الاسشتقاق.. 

قال القاضي زيد » حا كأ عن المؤيد بالل وأبي طااب وأصجابنا أيضاً :م بذ كروا هذه 


¥ — 


العبارة » ولا اعتبار بالتسمية » واا الاعتبار بالعنى » ولم بزل المسامون من الصدر الأول 
إلا ا رن هت ار او 
وقد تقدم أن في المديث الأول إشارة إلى أحكام هذه الشر كة › فقوله : 

« الربع على ما اصطلجا عله » بوخذ منه جواز أن بكون ربح أحدها أكثر من الآخر 
إذا اتفقا عله » نحوأن بكون لأحدها ثلثان » وللآخر ثلث » ولوتساوا في رأس الال . 
وهو مذهب أي حنيفة وأصحابه » وعند مالك وزفر والشافعي : لا جوز أن بتفاضلا ق 
ااربح مع تساويم) في راس امال » بل بكون على قدر رووس أموالا . وأجب بأن 
الذي شرط له فضل الربح عامل في مال صاحبه » فاستحتق الر ج الزائد لأجل مله » ولو 
کان أقل من عمل صاحے إذا رضي بالنقصان » ڳا ست في الأضارية » فان 1 یکن له مل 
أصلا ؛ كان الربع على قدر رأس الال » ذ كر ذاك القاضي زيد » وهو قول أبي حنيفة »> 
لأن الرس بحب أن يقابل الال أو العمل فإذا شرط رحا لا يقابل مالا ولا عملا ؛ کان له 
س الربأ » ولا بضر أت يمطلا على أن ون الأقل من الربع للأكثر مالا ء 
ال 

وقوله : « والوضيعية على رأس الال » بوخد منه جواز اختلاف رأس الال » ك 
مراد من جعل الوضعة بحسب الال إا هو مع تفاوته » قل : ولا خلاف في ذلك » 
ووه : انه إذا ازم أحد الشر يكين بالوخبجة أ کر ما خفن رأس ماله » أدى إلى تضمنه 
لال شریکه » وهو لا جوز » ڳا في ا لمضارب » ولا تقدم عن على عله السلام > أنه قال : 
ول غل من قان اربع ان سي الريك و اهاري 


وأما » المفاوضة ( ٤‏ ھی مأخوذة من الساواةخ ¢ کا قال : 


,ا لا ری الة ا لا سراق ادا امہ سادوا 

ا ل ل e‏ هوم دوكى راع م e e‏ م دو 
ن )سر 2 س 

فلابد أن بكون مال كل واحد من الشربكين مساواً لال الآخر . 


ولرجھ سا کک وحققتبا : أت خرب المكلفان المسامان » أوالذميان »> يع نقدهاعلى السواء جنا 
7 وقدراً » وبعقدا عله الاشتراك » كأن بقول أحدها للكخر : شار كتك مالي » والتصرف 
بوجي »على أن بتجرا حتمعان ومفترقين » وبتصرف کل واحد متها فا في بد صاحبه › 
وااریہ والوضعة كل من) نصفان . والقول بجوازها لأئة العترة » وأبي حنسفة وأصحابه › 


— |۸ — 


والشعي وابن سرن » وار بن ابي لى ومالك ¢ والاوزاعي والثوري ¢ وخالف فا 
الشافعي > فقال : لا آعام سا باطلا في الدننا إن ¿ ل تكن المفاوضة باطلة . وأجبب بأن 
أدلة جواز الاستراك في امجلة تتناو ها » إذ لافرق بين الاشتراك في البعض » والاشتراك 

في الكل » قال في « الهاج » : ولس من شرطا اخلط » لأا هي معقودة على 
التصرف » فلا بفتقر في صحتا إلى الخاط »> كالمضاررة في اقتضاا الاس الك »› إلا أ 
المفاوضة تقتضي الشر كة و بي ا مال والربح » والمضاربة في الربح فقط 

ولا تصع بين مسل وذمي » إلا أن يكون الذمي يعمل بحضرة المسلم ء لأنه دستحل 
ال ا م في المضاربة › ولا تصح بین E‏ کان العسد 
مأذوتا أم لا » لأنه شريك غير مالك » ولا بين مأذونبن » لان قىمتا تختلف › ودن 
ا لمعاماة بتعاتى برقايا . اه 

قال زيد بن علي عليه السلام , ماازم أحد المفاوضين لزم الأخر » 

وما لزم أحد العنانين لإ بلزم الآخر » ولكنه يرجع عليه بذلك اذا كان 
من تجارتہما . 


والوجه في الأول : أنه دصر كل واحد من الشرىكن للآخر و كىلا له و كفلا 
عله ¢ ذا اشر ی ادها ازم الآخر » وكان بانع أن طالب بالثم 4 سّاءِ » 
e‏ مال الفاوكة 4 وما مالا ا ران اه 
أرش جناة أو مر ونحوه ؛ فإنه لابازم الآخر . والوجه في الثاني آنه ليس أحدها كفلا 

على صاحه فا تصرف فه » فلا کون مازوماً ما ازمه » ولانكون لايي) المطالة ما شت 
للآخر » إذ ایس ولال » ولکل واحد من أن بجع على الآخر بقدر حصته »› 
ما ازمه بالتصر ف في ماما » وإن غين أحدها فاحشاً ؛ 1 بازم الآخر» ذ كرفي «البحر 
قال في « الہ » : فإن حصل لأحدها مال بعد عقد شر المغاوضة درام أو دانير » 
فإن قضہا فدت » وان | بقضا ؛ ؛ فإن کانت ما للك إا بالقىض ¢ كاة عنده عله 
اللام ؛ لم تد المفاوضة »> وإث كانت تلك من دون القض كاليراث ونحوه ؛ بطلت 


الفا وض 2 اھ ن 


واعلٍ آنه بتعوص في الأاض ل ك الأندان وقد 2 ة الوجوه » وهي : 
ا جلين في أن يعملا تمل خصوصاً » أو أعالاً عتلفة » كأن بكونا خاطن معا » 
أو خاطاً وناراً » إو تجاراً وإسكافاً » على أن بكون ما رزق) الله“ تعالى من كسب 
صناعتما ينمأ نصفبن : أربأن يشتر كا في البسع والشراء بالعروض وغيرها بوجوهما »> 
ولا بعقدان الشركة على مال » فا حصل من الربح کاٹ بین نصفن » وما شق من 
الوضعة فعلم) خان 6و قال لصحتم أة ااعترة والنفة ومالك » وخالب فا الشافعي» 
وحكى عن الث وابن حي . وحتج م أخر جه ابو داود والنسائي وابن ماجه عن 
ای عسدة عن عبدالله بن مسعود › قال E‏ نصیب يوم بدر » 
فال او ا e‏ شيء . وآخرجه أيضاً الدارقطني بلفظ : 
aT‏ »> وسعد ر ن ابي وقاص » في 
درقة سلحناها » وا TS EEE‏ قا لانن 
تممة في « المنتقى:» : وهو ححة في سرك الأبدان وقلا لمماکات . 

قال في « البحر » : ولو اشترك أربعة في أجرة الطحن » بأن استأجر م رحل على. 
الطحن » على أن من أحدم المنخل » ومن أحدم الرحى » ومن الثالث ايت › ومن 
الرابع العمل ؛ صحت » وكانت بينم آرباعاً > کا لواشترك حائك وصباغ ونار وقصار . 
قال في « انار » : رید ا » ومحتمل آنا مقة علا » و! ن ٍيضعوا 
٤ N‏ ما علبه الناس من اجةاع الإخوة والاقارب في بت ٤‏ 
وأملا كم خاوطة وأتمالمم ٤‏ كل يتولى جبة من و 

وقال الإمام سرف الدن : ان مثل هذه تکون سرک ٤‏ سواءِ ڪانت سرک 
صحبحة » أو فاسدة » ما مع الصحة فظاهر › وآما مع الفساد فالواجب أجرة المثل > وهي 
خو ا ربك ہا محصل إذا قہے على الرؤوس ٤‏ ولو کان ٭ ل بعضمم أ كثر من بع › 
لأن من مله أ كثر قد رضي مشا رک من مله أقل » والعرف جار بالاستواء في ذلك › 
وقاں في « ضوء النهار » : إذا دخل الش ركاء في الشر ‏ مطاقة عن التقسبد بنوع من أنواعا. 

يع الأنواع » وكانوا س ركاء :عنان ووجوه وأبدان » وكان الاشتراك في العنان على 


س مل س 


فدر امال » وفي الوجوه والأبدان على الرؤوس » وعلى ذلك جرى العرف في هذه 
الأزمان »> وحرى العرف أيضاً على أن مادل على إجازة أحدها تصرف الآخر عنه »> كفى 
فى تصحيح الاشتراك › ا بكفي في تنفرذ عقد الفضولي » وقد غفل كثير من المحكام 
عما ذکرنا وآخاوا , اھ , 

وه و كلام نفس › ومبني على أنه لايشترط عقد الاشتراك » بل بكفي عرد الاجعاع 
والدخول في الأعمال على وجه برضي أحدم ما فعله الآخر ما تشعر به قرا الأحوال 
وثدوت العرف والعادة بذلك » وهمذه الشركة تفاصل قد أفردت بالتأللف اكثرة حاحة 
الناس الما . ٠‏ 


باب الاجارة 


حدتنی زید بن على » عن ا عن جده ۽ عن على علهم السلام قال , 
قال رسول اله صل اله عله وآله ولم D+‏ من اتا جر ا فأمعلمه اجره ٤‏ 
فان اء ری ¢ وان شا ترك ¢ ° 


الإجارة بكر الممزة؛ وحكي ضما » بقال پاحرته مدوداً فو مأجور ومؤحر › 
وواجرته فهو مواجر . وهي مشتقة من الأجر “ ا المنافع وثراب الأعمال . 
وأما في الاصطلاح ؛ فقد ذ كر هما تعريفات » وهي : نوع من المع » إذ هي بسع 
منافع معدومة » فتقع بلفظا وبلفظ الع . وقد قام على بوتا اانصوص وإحاع المسمين 
سلفاً بتبعه خلف » و كذلك في شرع من قبلنا ٤ک)‏ في قول‌تعالی: « ومن جاء به همل بعیر» 
في شربعة يوسف .وفي شربعة سُعسب قوله تعالى:« على أن تأجر ني ماني حح ». وفيشربعة 
موسی قوله تعالی : « لو سْئت لاتخذت عله أحراً » وقال تعالى في a‏ 
عله وآله وساي : « فان أرضعن ل فآتوهن أجورهن » فأجاز الاجارة عى الرضاع . 
ومن السنة ما حكاه صلى أيه عله وآ له وسام عن حاحب فرق الذرة » وهو أحد الثلاثة الذين 
أطبتق علم ال جل وهم في الغار » وفه : وقال الثالث : « الهم إني استأجرت أجيراً بفرق 
ذرة» فاماقضی تمل عر ضتهعلمه » فأبىأن بأخذه. . . »إلى آخر الديث » أخر جادف «الصجحان». 
وفي الخاري عن أي هررة قال : ممعت رسول اله صلى اله عله وآ له وسام » تقول : 
« ما بعٹ انه ا غ » قالوا ۽ ولا آنت با رسول ابه ؟ قال : « وأنا كنت 
أرعاها لأهل مكة بالقر ار رط 1 


صلی الله عله وآ له وسا » سفر تان الى حرش » كلسفرة بقاوص ». وفيالبيخاري عن عالشة: 


السہقی عن حار قال :و استأحرت خدحة زسول ا 


.وھ 


«استأجر رسول انه صل‌انه عله وآله وساي » وأو بکر رجلا من بني الدیل هادا خ ری 
والخربت :الاهر بامداية ج ودفوا له راحلت)|» ووعدام غار لور دعد ثلاث لمال »ةو فى ف 


پیت ي 1۲ ت 


وصحب) إلى المدينة.  .‏ الديث. وف البقي من حديث حنش عن عكر مة عن ابن عباس 
قال : و أصاب رسول الله صلی ابهعلمه وآله وسار خصاصة » فلغ ذلك عللاً » فخرج بلتمس 
غ لضب خا ب إن ى اد لان E E‏ 
الرد فاق هة ع 5ا ر ا ا 
رة عجو » فحاء ہا إلى ني اله صلى أله عله وآ له وسار > فقال : « من آبن هذا با أا 
الحسن ? قال :بلغي ما بك من الصاصة ا ني انه » فخرحت التمس عملا لأصدب لك 
طعاماً . قال : فحملك على هذا حب الله ورسوله ! » قال علي : نعم با ني اله » فقال نيان 
صلی انه عله وآ له وسار : « واه ما من عند حب اله ورسوله > إلا اافقر أسرع إله من 
جوية اليل على وجه . من أحب اله ورسوله فلبعد تجفافاً » واا بعني : الصبر . قال 
البيېةي : وروي عن بزيد بن آي زياد » عن ڪمد بن کعب قال : حدثني من “مع علي 
اتن اع ظالت ا فد کر ن مجن دد اة ووو اد اها فن ري اخری» ودا 
حدیث «انه صلی الله عله وا له وسام ام مر بام اجرة » رواه مسل . 

وني الباب أحاديث كثيرة » ويشد لدرث الأصل ما أخر جه السمقي من طربق 
yy‏ حاد عن ایراھے › عن الاسود عن أي هربرة » عن 

لني صلی الله عله وآ له وسم ¢ ول کو e N,‏ أجبرا فلىعامه اجره ». 
ا السمقي a‏ حاد بن سامة عن اد عن ابراه ٤عن‏ أي سعد اخدري : آنرسول اله 
صلی اله عله وآ له وسم « ہی عن استتجار الاجیر». عن : حتی دهن له جره ». قال 
ف« التلخع » ٤ E‏ وتابعه معمر عن حاد مر سلا أبضاً » وقال عد اارزاق عن 
الثرري » ومعمر عن حاد عن اہراھے عن ابي هررة وأبي سعد « أو أحدھ| :ان اي 
صلی الله علبه وآله وسار » قال : « من استأجر أجيراً فليس له أجرته » وأخرجه إسحاق 
ف « مسنده » عن عد الرزاق » وهو عند أحد وألي داود في المراسل من وحه ا خر « 
وهو عند النسائي في المزارعة غير مرفوع . اه ٠‏ وروي أبضاً بلفظ : « فليسن له أجرته » 
وهو فی معنی : ) ENO‏ الرحهمن دی ٢‏ عن ن 
السرا » عن الحسن » قال : قال عثان :من استأجر جيرا فلن له أجره . حدثنا حفص 
شش أشعث عن الح ٤‏ وحاد» عن إبراهم ؛عن ابن سبرین : انها كرها أن ستعمل الاجر 


حتی بین له أجره . حدئنا تمد ہن فضيل عن أسْعث عن مد : آنه كره أن يستعمل 
الاحير مالابدري ماهو ؛ إلا أن بكون سا معاوماً . وباسناده الى طاووس نجوه . 

٠‏ والحديث بدل على وجوب تسمة قدر الاجرة وتعسنا ٬لأنباعوض‏ المنافع » فلارد من 
معرفة قدر المقابل › ا تقدم أن الاجارة نوع من البوع » والمہالة فا غرر » وقد هي 
عن الغرر في ابع » وفه دلبل با على ازوم معرفة العمل » إذ قوله : « لإ اء رضي 
وٳن ساء ترك » مارتب على معرفة قدر ما بتولاه » لبكون الرضا والترك سه » وبؤخذ 
من مفهوم قوله : « فلعامه بأجره » أنه لا بحب تعحلالأجرة قبل العمل » وأن اللازم 
تسليمما بعد استبفاء ا نافع » وقد صرح به قوله تعالى : « فان أرضعن ل فا توهن 
أجورهن» ولا تقدم من حديث والجموع»مرفوعأً « ثلاثة أنا خصمم يومالقبامة - ومنه رجل 
اسار أخرا 6 فاستوفن العمل ٤‏ ولم بعطه الأحرة » وأخرجه اليخاري أبضاً وحدنث: 
«أعطوا الأحبر أحره قل أن حف عرقه » أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عبر › 
والطبراني في « الصغير » من حديث جابر » وفي الاسنادين مقال » وأبو يعلى واين عدي 
والسېقي من حدبث ابي هرر ٤‏ وذ کره البغوي في « المصاببح » من قسم الحسان ء 


حدني زد بن على ۽ عن انه ۽ عن جده » عن على ¢ عام السلام » آنه ا 


زد بن علي ۽ عن ا ۽ عن جده) عن عل علهم السلام قأل :» کل عامسل 


مشترك أذا ود فمو ضامن «. 


قال ان 1 دة :۽ حدا حام س اسماعیل ۽ عن حعفر ن مد » عن ابه ) ن علا 
كان يضمن القصار والصواغ » وقال : لايصلع الناس الا ذلك »وأخرجه السقي من طربق 
آي الماهر» تا سلمان بن بلال؛ عن جعفربن مد ٤عن‏ أيه »> عن علي بذحوه. وقالالشافعي : 
أخبرنا ابراهم بن أي حى » عن جعقر بن مد »عن أبه « أن علباً ضمن الغسال والصاغ › 
وقال : لابصلع الناس الا ذلك ». قال الشافعي : وهذا لاإشبت آهل الديث مثله »> حكى 
ذلك السمقي »> وعدم ثبوته إما لاحل إبراھم بن اہی مجبی » أو لكونه مرا » ولکن قد 


ي 4 واا 


تقدم غير ٠‏ رة أن ابن آي حى ثقة » وماقل فه» غير مقمول » ومن ولقه الشافعي نفسه» 
ولذا نسب عدم الثبوت إلى أهل الديث » والارسال لاضر أيضاً » لشوته مسنداً من 
طرق حاد بن سامة عن قتادة عن خلاس « أن علياً كان يضمن الأجير » ومن طربق جابر 
ا لعفي عن الشعي » قال : كان على يضمن الأجير . أخر جما البقي. وقال : خلاسوجابر 
ضعىفان » ودفع بأن جار من فه » وهو موق وقد تقدم الكلام على قول حدشه 
مرارآً . وخلاس هو ابن تمرو اهمحري تصري ثقة كان برسل من الثانة » وكان على شرطة 
علي رضي الله عنه » وصح مماعه من عمار » قاله في «التقريب». وقال أحد : ثقة . وروايته 
عن علي كتاب . ومن طربتق ابن أبي سببة قال : حدثنا شريك عن هشام عن سماك بن عبد 
ابن الابرص » أن علا ضمن نجارآً . وقد روي أيضاً عن تمر بن الطاب » فيا أخرجه ابن 
أي سْة أيضاً » قال : حدثنا ابن مارك عن طلحة بن أي سعد » قال : “معت بكر بن 
عبد اله بن الأشج محدث د أن تمر بن الطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا لتاس في إعماهم 
ما أهلكوا فى يديم » . وعن حاعة من التابعين ؛ ففي البسةي من طربق سعبة عن أبي 
امم ؛ أنه قدم دهن له من البصرة » وأنه استأجر مالا يجمه » والقارورة ن ثلاث مالة» 
أو أربع مائّة » فوقعت القارورة » فانكسرت » فأردت أن بصالني فأبى » فخاصمته إلى 
شريح » فقال له شريح :إغا أعطي الأجرة لتضمن » فضمنه شربع( لإ بزل الناس حتى 
صالته . وفه أبضاً من طر يق أبي الشعثاء قال :سدت شر حا ضمن قصارآً أو صاغاً. وقال 
ان أبي سبة : حدثنا غندر عن سْعبة عن جابر عن الشعي عن مسروق وشريح » قال : 
كانا بضمنان القصار شراء بوم أخذه . وفي روابة »آنا قالا فی قصار خر ق ثوباً : بضمن قمته» 
وبأخذ ثوبه الله . وقال : حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن » أنه قال في القصار إذا 
آفسد قال : هو ضامن . قال : وکان لابضمنه غرقاً » ولا حرقاً » ولا عدوا مکابراً . حدثنا 
يى بن عبد املك بن أبي عنبة عن الم قال : يضمن الصباغ والقصار وكل أجير مشترك. 
حدثنا ھشے عن مغیرۃ قال : سألت إبراھے عن حالك مشی فی غزل بشعاة نار › فوقعت 
شرارة فأحرقت الغزل » قال : بضمن . 


. كذا افظ « سنن اليرقي» نسخة ابن الصلاح » و كذب عايه بخطه لفظ : كذا. اه‎ )١( 


— وھ 


وفي الحديئيزدلالة على ازوم الضمان للأجير المشترك إذ الظاهر ان اال المد كور في 

الأول أجير مشترك » کا فى الثاني » سواء كانت الاجارة صححة أو فاسدة »> 
حقبقة الاجير المشترك : هو الذي يستبحق الأجرة بتسلم العمل » كالصانع والجاط 

u‏ الذن بعملون للنای کلہم « وون الل #الواحد دون آ خر »ولا ستحقون 
الأجرة إلا بتسلم العمل . ووجه الضان علسهم أمران : 

أحده) : أن الأجرة إا استحقما الأجير فى مقابل تمله » فهي مضمونة على المالك»› 
فازم أن بكون المعمول فه مضموناً كاسع » فانه ما کان في مقابلته مضموً » وهو الثمن 
کان ؛ تسل المع مضمواً » وما بتولد عن المضمون تكون مضموناً »> كسرابة التابة ا 
كانت مضمونة » ازم صمان ما تولد منہا » ذ کره القاضي زید . وهو معنى ماتق دم عن 
شرب : إغا أعطي الأحرة لتضمن . 

انپا : ما سار إليه علي عله السلام بقوله : « لابصلح الناس الا ذلك » معنا أن في 
تضمنه احتاطاً امزال الان « ١‏ اذا عر فوا آم بضمنو نا »> حفظوها ول بضعوها »› 
واذا عرفو أنهم لابضمنون ا O‏ 
ذلك الامر الغالب الذي لايمكن الاحتراز منه »> كاطرق » والسلطان الحاثر » واللصوص 
المغلين » وعد منه النسان والنوم وجوه . وقل : لا » لان التلف معا لاإنكون إلا 
بتفو بط فی الاحتراز قبلا فجن وما الغالب مالا کن دفعه مع المعانثة . وبؤخد من 
مفهوم الصفة في المثترك أن الأجبر الحاص لاضمان عله » وهو الذي ستأجره رجحل على أن 
دمه فما استخدمه فه مدة معلومة)› ولا سين له لا خاصاً »> ولستحق الاحرة بتسلم 
النفس مع مضي المدة » تمل أو لر يعمل » ولا ضمان عليه فيا مل E‏ 
المدة لا العمل » فكان كالوديع لا لم بكن حفظه الوديعة في مقاباة الأأجرة + لم تكن 
الوديعة مضمونة عله ؛ فأما لو جنى وتعدى » فانه يضمن كالوديع إذا تعدى . وذهب 
الشافعي وصححه بعض التأخرن » إلى آنه لافرق بين الخاص والأجير المشترك . 

وقوله : « إذاافسد » معنى : وقع منه الفساد » سواء كان عن اختبار أم لا ٭ کا ف 
كسر القارورة » فان الظاهر وقوع النابة بلا اختار » وأما الضاع والنسان » والسرقة 
والنوم وغير ذاك » ما لم يستند إلى فعل الاجير » معنى إفساده: عدم احارازه عن وقوع 


السبب وإخلاله بالتحفظ ٠‏ والقول بازوم الضان للأجير المشترك مذهب علي عله السلام > 
ومن تقدم ذ كره » وابن بي لى » وذ كره في « البحر » لامذهب وألي يوسف »› 
ومد واللۇلۇي والطحاوي ¢ ودھبت الشافعي وهو آحد قولٰي الناصر والروزي وال رسي 
إلى عدم الان » لأن الأحير قض المعمول فه برضى صاحبه »> فكان كالودية 
لا ضمن إلا ما حنی » والرواية عن علي عله السلام » احتہاد . واب با ن قىاسه على 
الوديع وقع مع الفارق » لاتقدم أن المشترك أخذ الأجرة في مقابةالعمل » بحلاف الوديع 
ف نکن حفظه مقارلا شىء ¢ واحت د على عله السلام وج ا عرفت من أن ع 
التضمين إضاعة للأموال 4 وقد ع جر الشارع على حفظ الدماء والاموال ¢ و اعتمارم 
مظان المصالہ والمفاسد» واحتہاد علي علىهالسلام مقدم على احتپاد غاره من الصحابة لو وحد» 
المشترك إلا ما حنت بداه » وقد بوخد ذلك من‌ظاهر قول علي عله السلام : « لذا أفسد» 
وعن الث : الصناع کم ضامنون ما آفدوا أو هلاک عندم 


وقال زنك ان عل عله السلام +« الضمانعل الاجر الميشترك الذي يعمل 


هذا تسار l‏ سق »› وتفرع عله ¢ وفىه بان الفوق رن المشترك واغاص وإسارة 
إلى أن الحخالفة من الأجير الحاص تكون جنابة أو تفر بطاً فبضمن » وقد تقدم الكلام على 
هذه الاطراف قل هذا , 


)۲( الروص م‎ mm 


باب اهن 


حدني‌زید بن علي ۾ عن ايه ۽ عن ج ده » عن علي عليهم السلام ۽ قال : 
» اأرهن ما فہه اذا کت قمته والدين سواء ٤‏ وأن کت قمته کشر مو ما 
و ى الفضل أمينء وان كانت قمته أَة فضل الدين عا القمة 
9 فض قمته أو 4 دن عا الفمه» . 
» وهو ي ل آمین» وان 5 نتقیہ ل رجعبفضل ین على و 


ارهن في اللغة : الوت » قال : رهن بالمكان » آي : آقام به وثبت فه 4 
الشرع : جعل عبن مال وثقة بدين » لدستوفی ما عند تعذر استفاله من عله . وجع 
الرهن : رهان » كجبل وحبال » وبقال : رهن بض الهاء » وهل هو حمع : رهن » ٣‏ 
حمع رهان » فيكون حع المع ? قال الأ كثرون : همع رهان » وقال أبو مرو بن العلاء : 
مع رهن » كسقف وسقف » وبقال : رهنت وأرهنت » والمشمور الأول ومنهم من منع 
الثاني » وبقال في الرهن : رهين » والانثى : رهينة . 

وهو ثابتفي الشرع . قال تعالى : « فرهان مقبوضة » وفي المتفتق عله من حديث 
e GE E‏ 
ورهنه درعا له من حدند», ویشېد طديث الاصل ما أخرحه عمد بن منصور في « الاما ( 
حدثنا أو كريب عن حفص قال : نا سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد ربه عن أي 
عاض عن على قال :« إذا رهن الرجل رهناً فلك ارهن » فان كان فه فضل رده » وإن 
کان فه نقصان رجع » فان أصابته جائحة فهو با فه » . قال في « التخربج » : ليس في 
هذا الاسناد متكلم فه » وأخرج البهقي من طريتق حاد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن 
علىقال:« إذا كان فيالرهن فضل؛ فان أصابته جاأحة فالرهن مافه » فإن ل تصبه جاعة فانهبرد 
الفضل » قال البسمقي : ماروى خلاس عن على أخذه من صحبفة ءقاله بحبى بن معين وغيره من 
الفاظ . وقال في «الأمالي»: حدٹنا مد بن یل »عن بین فصل ٤عن‏ حسن بن صالح» عن 


سعد( ۱ إن أا عاض حدث أنعلباً کان قول :« اذا کان الرهن ذهاً أو فضه ة أومتاعاًء 
فانيا را دان الفضل ب) » الا أن تصب الذي عنده الرهن جانحة » والر ۾ ڪثر من 
دنه » فهو ما فه » مد بن حل سخ مد بن منصور » قد تقدم الکلام ذه »> وحی بن 
فصل ؛ قال فى « الا کال : سی بن فص سل بفتع الفاء » ثم صاد ممل (۲ )روي عن اسن 
ابن صالح » وعنه تمد بن امال الاج وان ن عن بن عفار »› عداده في 
الکكوفین 3 آھ , ول بذ کره بحرح ولا تعدیل » وظاهره السار ¢ ومن فوقه ثقات 
أثبات . وقد روي أيضاً عن علي عابه السلام مطلقاً عن التقسد » بأنه إذا أصاب مازاد على 
قىمة اارهن حائحة ؛ فلا خمان على المرتين . وذلك فا أخرجه السقي من طرتق أي عوانة 
ع ن منصور عن الحکكم عن علي » في ارهن إذا هلك رادان الفضل . وفي روابة ححاج عن 
ا جج عن علي قال في الرهن : يترادان الزبادة والنقصان » قال : وهو منقطع . الح إ 
يدرك علاً » وقد روي موصولاً من طرق معمر ( )٣‏ بن سلمان » a‏ 
عن اطرث قال ذا کان ١ا‏ ارهن أفضل من القر ص » أو کان القرض أفضل من الرهن › ءٌ 
هلك؛ بترادان الفضل . قال : الرٹ الأعور » والحاج بن أرطاة » ومعمر بن سلمان ¢ 
غير کے مم . قال فى «التخر بج»: لس على إطلاقه ا ل حدم معا في مر تة ات 
وقال في « الأمالي » : حدثنا علي بن حك عن د بن عبد الر من عن علي بن صالح عن 
عبد الأعلى عن ع مد بن النفةعن به قال : إذا کان اارهن أ کثر فو با فه » وإن کار 
أقل ترادا . وأخرجه البيهقي أبضاً من طريق مد بن أبي رببعة عن علي بن صالح عن عبد 
ا N e‏ 
وأولى با منه ! ذكره السہقي . ونقل )١(‏ أبضاً عن حى القطان أنه قال لا سل عن عبد 
) ۱) هو ابن آي عر وبة. م 

(۲) ف#ثناة غنية 

(e)‏ بم أا ام الارل ¢ وفآح الهأ نية مشلدة ) منم 0 »تو حة 
٤ (‏ )يي اراي 


الاعلى : تعرف وتنكر » وقال ابن معان : قلت لفان »› يعني : الثوري » في أحاديث 
عبد الاعلى عن عمد النفة » فوهنہا ٭ 
ودا ول و ا ا و ن و ا 
كان قمة الرهن آقل من الدن أو كثر › ما م بکن تلف الرهن بأمر سماوي » أو جائحة 
غبر مقدور على دفعا > فلا صمان )ا زاد على مقدار مقابل الدبن من قمة ارهن ؛› ٳِذ هو د 
ار زاند مين »> وحکمه أنه لاضمن إلا ماوقع بحنابة منه › )ا خر جه مد فی » الاما »: 
حدتنا مد بن جل » عن مصبح عن إسحاق بن المفضل » عن عبد اله بن عمد بن تمر بن 
علي عن ابه عن جده ٤‏ عن علي قال : « لس على موقن خان ولايين » فإن اتهم أحلف › 
ولا ضان عله » وروي نحوه عن عطاء فقال : الرهن وثقة » فان هلك فايس عله غرم 
يأخذ الدين الذي له كله . وعن الزهري أنه قال في الرهن بلك : لم بذهب حق هذا » إر 
ما هلك من رب ارهن له غنمه وعلله غرمه » وبؤده أبضاً أنه لو ازمه الضان مطلقاً 
لاستحق فوائده » لعموم حديث « اراج بالضان » » واللازم باطل لا سباي آنا الراهن » 
وقمل : بترأدان الفضل ؛ سواء كان بحنابة من المرتين » أو بأمر ماوي وهو الحكي في 
كتب اللاف عن علي عله السلام » وابن تمروعبيد الله بن الحسن وأبي عبد وإسحاق بن 
راهوبه > وحكاه في « البحر » عن القاسمة »> وححتمم ما تقدم في روابة الحكم والطارث 
عن علي عله مه السلام >٤‏ من ا ترادان الفضل على الاطلاق وات بأن حددث الأصل 
وشواهده مقىدة لذلك الإطلاق » ومسنة انه لم بړد علي عله السلام » بازوم التراجع فا 
زاد من قمة الرهن!لا فما كان بجنابة من المرتين ST‏ اللات لوت 
جا ل المطاتق على المقمد | تقرر فى موضعه وقىل : ن كانت قمة اار هن أ كثر من الدن 
أو مثاما » بطل الدین كله E E Ge‏ ارغ غل وان 
کانت | قىمة الرهن ع أقل من ع الدن سقط من الدن بقدر الرهن > ودی ال راهن إلى المرجن 
بقة دينه . واحتجوا بجديث أي هريرة مرفوعاً . « لا بغلق الرهن من صاحبه اذي رهه 
له غنمه وعلبه غرمه » رواه الدارقطني وا لجاک » ورحاله ثقات : إلا أن الحفوظ عند 
أي داود وغیره ارساله » ووم ابن حزم في رفعه وجنه » ومنشاً وهمه تصحف بعض 
رواته » کا بنه ابن حجر . وهذا کی عن علي علبه السلام » أيضاً ج تقدم في روابة 


— + 


عبد الأعلىعن اين النفة عنهعلله الدلام» وبروى عن تمربن الطاب فيا رواه مطرالوراق 
عن عطاء عن عد بن بر عنه وعن اينه عد ابه »> وهو قول ابراھم النخعي وقتادة 
وأبي حنفة وأصحابه » وحكاه في « البحر » عن زيد بن علي » وقد تقدم تضعبف الروابة له 
عن على . وأجسب عن الاحتحا بالديث : أما أولا فالصحے أنه مرسل ٤‏ وآما ثانا 
فالاتفاق من حاذة المفاظ على أن قوله : « له غنمه وعله غرمه » مدرج من قول ابن 
AE aE YN E‏ 
الأظر » فعناه أن خسارته منه لا بازم المرتهن ضمانا إن كان الراد بالغرم المؤن › وإلا 
فو متردد بین أن بكون معناه ذلك أو جنايته أو مافه من دن؛ أو بتلفه من ماله. وباجاة 
فهو مل بفتقر في تعبين الراد منا إلى دلل ؛ وإن أراد به المرتهن له ازم منه وجوب 
ضمانه مطلقاً » وهو اعم من دعوا ٤‏ . وقل :+ إذا تلف الرهن ذهب با فىه » سواء كان 
مساو آللدين» أو أقل أوأكثر » ولا بغرم أحدها للكخرشًاً » وروى عن المحسن اللصري 
وإبراھےم النخعي وش رلح والشعي والزهري وفتادة . وححتهم ما روي من طرق مصعب 
ابن ثابت عن عطاء أن رجلا رهن فرساً فلك عنده » فقال اه رسول الله صلى الله عله 
وآله وسل : غ وات ا ر و اهن ری وا ایو 
مول على أن تلفه حنابة من الرتين. وقال مالك : إنهاك بأمر ظاهر كاوت والاحتراق 
فلاضمان » وبالامر الفي مضمون . وجب بأنه تقسم لا دلدل عله أصلا . 

إذا عرفت هذا » فاعم ان لحلاف لا بتمشى في الرهن الصحيح » وهو ما اشتمل على 
ااعقد من جائزي التصرف» و كون ارهن ما دص عه » ووقوع القبض . وأّما في الفاسد 
فقال ا موند باه وغیره : لا خلاف ف آنه لا تضمن المرتین »لان الى لا تعلق به » فصار 
N TS‏ 
الفاسد فيا اذا رهن الذمي حرا عند مسلم ؛ ا تکون مضمونة › والصحس عدم الضان ٤‏ 
لأنوقوعه على الفساد خر جه عن الرهكة والضان . 

وقوله : « الرهن ما فه » آي : بوس ما فه ا با ووت موان 


لهرتین حبس الرهن حتى استوفي دنه . 


وقال زک ان علي عله ااسلام : 5 ينتفع ا من ارهن بشي فان 
واد الرهن , كان الولد مع الرهن رهناً مم ار تمن » وكذلك الثمرة هي 
رهن مع النخدل » ولا يجوز ارهن الا مقبوضاً » لان الله عز وجل يقول : 


» فرهان مقوضة «. 


ُ* ۶ در‎ ٤ 

الاول .أن منافع الرهن حمعاً اراهن »ولمس لامرتېن ذه إلا حق المحيس فقط ۲ فلا 
سلعمله لار کوب » أو الاستخدام »أو ا جل عله » أو نحو ذلك» والطحة فه ما تقدم من 
حديث أبي هربرة أن رسول الله صلى الله عاه وآله وسلم » قال : « لا بغلق الوهن من 
صاحه » له غنمه » وعلله غرمه » قال الشافعي : غنمه : زبادته ؛وغر مه :هلا که ونقصه. اھ. 

ومن الغنم أيضاً سائر وحوه الانتفاع ٤‏ وا أخر جه السمقي من طرش عمد بن سبرين 
قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود › فقال : إلى أسلفت رحلا حمسال درم » ورهني 
فرشا غا او ار اة »> قال : «ما أصست من ظہ رها فو را ». وعن سفان قال: 
حدثني ز کر با عن الشعي آنه قالفی رجل ارتہن جارة؛ فأرضعت له» قال بغرم لصاحب 
الاررة قىمة Ja‏ رضاع ع اللن -وعن‌سفان اال بن أبيخالد عن الشعي قال + لا ينتفع 

من الرهن بشيء . وعن سفبان عن جابر عن رجل بقال : له ابراهے» قال : ستل شربح 
عن رجل ارتين بقرة فشرب من لبا » قال : ذلك شرب الربا . وأخرج البسهقي بسنده 
اف الشافعی » انا سفان بن عة عن الأععمش عن ابي صالم عن ای هربرة قال : الرهن 
مر کوب ولوب . وقد روي مرفوعاً اوصحح حہور الفاظ وقفه › قال ابراھے لا ذ کر 
E GE‏ شىء ٠‏ قال الشاذعی 
دشىه قول ا ٤‏ واه آعلم a ٤‏ ذات در وظېر eT‏ 
وظرها ٠‏ لأن له رقبتبا ؛ في عاوبة ومركوبة ٤»‏ كا كانت قبل الرهن . قال : ومنافع 
الرهن‌ اراهن ايس للمرتين منما شيء »واستثنى أحد بنحنبل وإسحاق من ذلك الر كوب 
والاحتلاب خاصة لمن أنفق على المر كوب والحاوب » ا خر حه الخارى من حديث 
بي هر برة » أن النى صلی انه عله وآ له وسلم کان بقول : « الظہر بر كب بنفقته إذا كان 


د ۲ ۲ بے 


مرهوناً » ويشرب لان الدر إذا كان مرهوناً »> وعلى الذي بر كب وتشرب نفقته » ونحوه 
عن اي هررة من قو له رافظ e‏ صاحب ارهن بر که ¢ وصا<حب الدر جاه > وعل) 
النفقة » وآنه قال : « الرهن مر كوب وعاوب بعلفه » وعن ابرأهم النخعي فيمن ارتین 
سّاة ذات لن » فقال : شرب المرتهن من لىنا بقدر من علفا » فان استفضل من اللان 
بعد ثن العلف فو ربا » قال : ولا يقاس علسم) غيرها , وزاد أبو ثور ٠‏ الاستخدام قاساًء 
وذهب امور إلى آن اأرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء . 

وأجابوا عن الديث بأجوبة ؛ منما : أنه وارد على خلاف القاس من حث أن 
المرهون ملك لاراهن › واس للمرتین إلا حت اللىس فقط » فاس له الانتفاع بالر کوب 
والشرب فى غير ملكه » وهذا المديث ترده أصول حتمعة › وآ ثار صححة . وأجب بأنه 
ا » فهو أصل مستقل برأسه ٤‏ ولس هاهنا مابعارضه » لان حديث أي هريرة 
السابتق بلفظ : « لابغلتق اارهن من صاحه » إلى آ خره » على تسلم اتصاله » وظہوردلالته 
فیا لطاوب ؛ محري مع هذا الدیث عرى العام مع الاص › وبەبقع المع بين الاحادنث. 
واا الآ ار الموقوفة » مع تسام أن الراد منہا العموم » لاوز التعويل علا عند النص 
المرفوع > وأما كونه انتفاعاً في ملك الغير > فسا لکنه سوغه الشارع صلی الله عله وآ له 
وسل لا ثبت للمرتين حتق الحبس ٠‏ وكان الالك منوعا من التصرف فه بغير إذنه . ومنما: 
أنه منسوخ با خر جه البخاري من حديث ابن مر «لاتحلب ماسة امرىء بغيرإذنه. وأجيب 
اه الأظريى لا إلى مره اقاريع * وار سل ٠‏ فحارت اين عر جارعم يت أي 
هربرة عری العام مع لاص , والنسخ فرع التعارص. وما : ماذهب اله‌الاوزاعي‌والللث 
وأبو ثور : أن الجديث مول على ما إذا امتنع الراهن من الانفاق على المرهون › فلامرتهن 
أن بنفتى عله حفظاً لحاته » وإبقاء لمالته » وجعل له فى مقابلة الانفاق الر كوب واطلب» 
بشرط آن لایزيد على قدر نفقته . وأجیب بأنه لاملجىء الله مع امكان المع بين‌الاحاديث 
ما تقدم . 

الثاني _ أن فوائده الأصلىة والفرعبة » كالولد والصوف والثمر والان » لاراهن » سواء 
كانت موجودة حال عقد اأرهن أو بعده» والوجه فه أنهانماء ملكه »ولس للمرتهن إلاحق 
الحس ک) تقدم › إلا نبا تكون بد المر تبن رهناً ٠‏ كأصلما . وحكاه في « الانتصار » عن 


ا . 
ہیں 
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العترة » وهو مذهب أي حنيفة » وأحد قول الشافعي » وروى السمقي أبضاً عن سفان : 
حدٿني ابن جر يج عن مرو بن دنار » قال : کان معاد بن جبل بقول في النخل ذا رهنه 
فیخرج فه ثره » فهو من ارهن » وهو منقطع. وبسنده الى الشافعي قال : أنبأمطرف بن 
مازن عن معمر عن ابن طاووس عن ابه ۽ أن معاذ بن جل قضی فمن ارنہن اسر ا 
فلیحسب الرتپن‌ رتا من‌رأس المال. قال: وذ کرسفان بن عينة شا به .اه . ولا ج 
الرهن من الضان ووه » وقال الناصر» والامام حى والشافعي : لاتكون رها إذ ل 
بتناو هما العقد » وذهب الله ابن حزم فى « الحلى » . وأجبب بأن حت الرهن مستقر في عبن 
أصله » فسرى الى فوائده كالعتق والاستلاد والكتانة فى سرابته الى الولد » واعترضبأن 
نر اة الع و رها اة حول ٤0ا‏ ف س اماك مال ارك ر اذ ف علا 
e ae ROR EREN‏ 
والنفة والشافعىة » وقال النامر ومالك والأوزاعي وأبو ثور : لابشترط القمض . 
E RE O E ES‏ 
وأجسب بأن الأصل في الوصف هو التقسد » وهو أبضاً وصف كاشف » إِذ معناد فرهان 
سانا وصفتا أن تكون مقبوضة » فصع الرهن حث يكن القدض من الرتن » وسطل 
حبث يتنم القض » كرهن المسحد والعد والمام من الكافر » ولذا لم جز رهن المشاع 
و 

وقد اختافوا : هل السفر » وعدم الكاتب شرطان في صحة الرهن ? فقال أهلالظاهر : 
ه) لتقد ٠‏ فلا جوز ارهن عند وجود الكاتب » ولا جوز في اضر . وروی استراط 
السفر عن عاهد والضحاك » وخالفهم امور فى ذلك لديث أنس في رهنه لى أيه عله 
وآ له وسلم درعه عند ودي بالدينة » وقد تقدم . وهو دلبل على أن ارط ق الا 
للتغلسب » وأن ذ كر هذه المصال » وهي : الكتابة » والاشاد »واارهن على سبل الارساد 
والمزم » لاعلى سبيل الاشتراط والعزم »> وهذه الآةوردتفي دين السام فألتى أهل العام 
به كل دين ثابت في الذمة » لعدم الفارق › الا أهل الظاهر فقصروه على مورده › نعم 
القاس . 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن علي عليمم الالام قال : 
« لاضمان على مستعير ولا مستودع ۾ الاأن بخالف » ولا ضمان عل من 
شارك في الربح » وللمستودع أن يودع الودبعة أمراتة ورل وفدة رأجرة 
قال أبو خالد : أظن هذا الكلام الأخير من كلام الامام زيد بن علي » وليس 
هو عن علي عليه السلام ٠‏ 


روى السوطي في مسند علي عله السلام » ماأفظه عن علي قال :» س على صاحب 
العاربة خان » أخرجه عبد الرزاق وفه أبضاً عن على قال : « ليست العارية مضمونة › 
اغا هر معروف الا أن الف فضمن » أخرحه عبد الرزاق. وفي« سنن البسمقي » باسناده 
عن الھا سے س عرد الرعن لن عك ا س مسعود ) أن le‏ وان مسعود قا لا ظّ » لەس‌علی 


ٍ 
ت 


مؤتزخمان » قال في « التخر بج » : رجاله ثقات » إلا أن القاسے م لسع من اسه ٤‏ صرح 
بذاك أهل الجديث » ومحتمل أنه م بسمع علا أيضاً . وأخرج الدارقطني من طربق مرو 
ابن عد ايار عن عيدة بن حسان عن مرو بن سعبب عن به عن جده » عن الني صلى اله 
عله وآ له وسم > قال : « لهس على المستعير غير المغل صمان » قال : ١‏ مرو " وعسدة 
ضعبفان » واغا ړوی عن شرب القاضي غير مرفوع » وأخرجه عن سخ ماعل بن عمد 
الصفار » نا عباس بن مد » نا روح » نا عون عن عمد أن شرعاً قال : لس على المستعير 
غار امغل حمان » ولا على امستودع غير المغل ضان . وصح الأموقوف حاعة من الفاظ › 


ب 


: يي الدارةطني‎ )١( 
۹ وضءيفان ۽ کر‎ ¢ ina : کرو‎ (۲) 


س ھل س 


ت 


و 


وأخرج البسقي والدار قطني م من ری رمد ن غه الاك عن 2 ن ع لرن اى 
عن مرو بن سعب عن ابه غن جده » أن رسول الله صلى الله عله و آله e‏ 
« لاضان على مؤتن » وروی أبن عة من طريق مرو بن عيب عن أيه عن جده > 
عن الني صلی الله عله وآله وسار » قال : « من استودع وديعة فلاضان عله » وقد 
تقدم في المضاربة والشر كة ما أخرجه عبد الرزاق عن علي علبه السلام : « من قاسم الربح 
فلا ضمان علنه » وفي الحديث إسارة إلى بعض أحكام العاربة والوديعة , 

أما العارية ؛ ففسما ثلاث لغات : عارية بالتشذيد لاء »> وبتخففما »> ومحذضا » وهي 
مأخوذة من عار الفرس : إذا ذهب » لأن العاربة تذهب من بد المعير أو من العار اسا 


بصحسا عل طلا وأخذها من الانکسار واطاء» أو من الذهاب وايجيء ¢ کا يقال 


للغلام : عبار لذا كان خفيفاً . قال في « النهابة » : وتجمع على العواري . 

وفيالشرع ھی اا اان من دون ملك العين » وهي معاومة من الدين علا قفا 
وا فسر قوله تعالى : « وينعون الماعون » السمقي وغيره باسناده عن أبن مسعود 
قال : هو منع الفأس والدلو والقدر . وعن ابن عباس قال : الماعءون : عارية الماع 
واستعار رسول امه صلی الله ر و ی ا أبي طلحة بقال له es‏ 
فر كبه لفزع كان بالمدينة ا : « ما رأنا من سيء؛ وان وجدناه لحراً 
متفتق عله . واستعار من صفوان بن أمة إدراعاً يوم سار الى حنين » وله طرق بقوي 
بعضا بعضا +وقالت ت عائشة TT‏ ل انه صلی انه عليه وآله وسام « 
ما كانت امر اخ تقعن باد نة الا أرسلت الي تستعره » أخر حه البخاري . 
وقوله : « لا ضمان على مستعير » بدل على أن العارية أمانة في بد المستعير ؛ لابجب 
عله ضمانا ان تلفت بغير جنابة ولا تفر بط › وهو مذهم‌العترة وقتادة والعنبري والسن 
الصري والنخعي وشربح وأبي حنبفة وأصحابه » الا أن العترة ومن معم قالوا : مالم 
بشرط الضان فضمن . وقال الحن اللبصري ومن معه : بل ولو سر ط الضان؛ كالود 
وقال اين عباس وأبو هربرة وطاووس وأهد بن حل واسحاق والشافعي : بل 
مضمونة مطلقاً . 


۴ ۰ 2 ر‎ € «I 
ححة القانلهن بأنبا أمانة حدىث الاب وسواهده »> وإن كان فى بعضا مقال ۽‎ 


n ۲٦ 5 


متعاضدة على .وت الطاوب. وبويتهاآڻ الأصل فا ا برضی مالکه ااہراءة عن صمانه » 
لعدم التعدي في الإمساك »> كالودبعة وافة » ولاوها عن المعاوضة . واحتجواعى ازوم 
الضمان إذا اشترط » بحديث صفوان بن أمة « أنه صلى الله عله وآله وسل » استتعاز نه 
دروعاً بوم حنان فقال : أغصاً با عمد ! قال :بل عاربة مضمونة » رواه أبو داود والنسائي» 
وصححه الما ک. وبحدیث بعلی بن مة قال : قال لي رسول اله صل الله عليه و آله وسلم: «إدا 
أتتك رسلی فاعم لان درعاً ¢ قلت :بار سول اه ! أعار نة مضمونة ٤‏ أمعار ية مؤداة قال : 
بل‌عار به مودأة» رواهأحدوأوداود والنسأ ني ) و صدیحه ابن‌حان وأعل ابن‌القطان وابن‌ حرم 
طرق حديث صفوان » وزاد ابن حزم أن أحسن ما فما حديث أي يعلى السايق عن أبي 
داود وغيره . فوصف العارية بكونا » مضمونة »ا أخوذ من لفظه » صلى الله عله وآ له 
و الأول ( وتقرړه فی حدیث اہی بعلى »الاصل فع أن يكون لتقد والتخصص؛ 
لاخراج غير المضمونة « واعتر س بی کا تمل ذلك أن کون وصفاً کاسفاً لققة العاربة 
فدل على أن العارية تضمن ١‏ فحتمل أن مخرج عله آي المذهين » ويكون مع ذلك جلا 
غير واضع الدلالة» وتقوم به الحجة على القائلين بعدم الضان مطلقاً . وبقال : الأصل في 
الصفة أن تكون لتقد » وهو الغالب أبضاً » وا فا من إفادة التأسسس › وكل ذلك 
بفيد ترجبحما على الأ كيد » وأيضاً فشارط الضمان على نفسه بكون زعبماً » بتناولهحديث: 
» اازعے غارم عاد أحجد وا اسن إلا النساني “٤ء‏ من حدٹ آي أمامة مروا 2 
» العاربة مواد ۰ والدن مقضي 5 والزعےغارم ) و صحده ابن حان ٤‏ وله سو اهل عند 
ابن ماحه والطبراني من د ان » وعند ابن عدی من حدیث ابن عباس . 

وحجة من ذهب ألى ازوم الضان مطلقاً : ما أخرجه أحد والترمذي وأو داود وابن 
ماحه والا؟ من حدیث الحسن عن رة قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسل : 
« على المد ما أخذت حتى تودنه » فو خد ا ت إلا مصاره الى الالك أو من 

() اكلام عى ھا لوث موف 86 0 al‏ ھی و آنه فان تمل ن یکون اامنى: على 
اليد ضبان ما أخذت » أو : على اليد حفظ ماأخذت . أوعلى اليد تأدية ماآخذتوعلى الاخيبرين لاوجوب 
لاان مم التاف والتر بط يا لظ والأدية لايد ل عليه» اذغاية ما هنااك اام بتر ک ) وهر نی الو حوب؛ 
فا مین تاج الى دلبل آخر › وعلى الاو : لا جب الحفظ ولا التأدية مين التي أ خذتما اليد » اليم الا 
أن يقال طض ن إلا اف فرع و<رب الة_أدية والظ ¢ ایکون وجوہا من باب الفحوى 6 اة ام 
الكلام ¢ اله ai‏ > بن دامل م هذ المقدر ¢ وهذا ي عى م ھر احق هن عدم رم الأةضي 
راث اع واک ھک ما اح واچ 1 لاد ر لضا لضا ن ووج الع ولال ے 

ققفغاعلی مختد ل کر ے پا و عة ان نیال نک بعیم اممتمی‌فار فال 


RS STE 


بقوم مقامه » وهو عام في العاربة والوديعة والغصب . وما روي عن الحسن أنه قال في 
العارية : « هو أمننك لا ضمان عله » مول على آنه نسي » ک) بينه بعض رواة حدثه ٤وا‏ 
أخر جه البسمقي باسناده الى ابن بي ملبكة قال : كان ابن عباس يضمن العارية » و كتب 
الي أن ضمنما » وعنه أبضاً في العارة قال : بغرم . وأخرح من طرق مرو بن دينار عن 
عبد الرحن بن السائب › ان رجلا استعار بعیراً من رجل »› فعطب » فأتی به مروارت 
ابن الحكم الى أبي هربرة » فسأله فقال : بغر . وخر الترمذي والطبرآني في «الأوسط» 
و ا ا بيت الني صلى الله عله وآله وسلم » استعاروا قصعة فضاعت› 
فضمنا الني صلى اله عليه وآله وسم لاهلا دواع عن عدت عة 4 اما اول - 
فلأنه ختلف في ماع الحسن منه الا في حديث العققة » وأما ثانا - فدلالته على التضمين 
غر ظاهرة » لأن معناه أن الد الأمنة علا ما أآخذت حتى ترد » والا فلست بأمنة › 
وأبضاً فانما بدل على وجوب تأدبة غير التالف والضان عنغرامة التالف . قال فى « المنار »: 
حل النزاع في تلفما بغير جنابة » هل يضمن المستعير آم لا ? وأما الفظ للعان مشترك ¢ 
وهو الذي فده أفخل عي »> فعلى هذا 1 نتس امسن کا زعمه فتادة حبن قال : « هو أمىنك 
لا صان عله ».اھ 


مرا E‏ اشا کہا ہا ¢ و کذلك 


وعن ٹر ابن عباس ٻأنه بصع أن کون معنى « 
أثر بي هز رة حمل أنه فم من السائل أن احير خم المستعير ٠+‏ والا فى اجتاد 
لا بعارض المرفوع . وعن حدیث انس أنه تفرد به سويد بن عبد العزيز » وهو ضعرف) 
ولو سام فلن المراد أن تعوبضه ٤‏ صلی ا عله و آله 3 ؛ للفالت على سسل الازوم ٤ل‏ 
من مکارم أخلاقه وعادته في سخاله »> وکان صلی اله عله وآله و سام أعظم الناس 
مکفاًخ باٰعروف . 

وقوله : « الا أن الف » : بعني بأن ترك حفظا في حرز » والقام بأمرها ان 
کانت ما تحتاے الى معاهدتا والقأم ہا من علف وماء ان كانت دابة »> و كتشريق الشاب 
ونخوها » إن كان سى علمما من الدودة » فإن تراك ذلك كان خاثاً » فضمن » وهو في 


معن المغل ف روابة D:‏ اس على ااستعير عار امن ضمان » قال ان حجر : هو الان ¢ 


2 A ~~ 


و كذا فسر في آخر روابة دار قطني > وقتل : هو مدرم ؛ ولكنه مقدم على عرد من 
تفساره معنی القاقف ووه . 

وأما الوديعة ؛ فمى اس اعين يضعما مالكبا أو ناه عند خر احفظا › مأخوذة 
من و الشيء يدع خڅ اذا مک ¢ فکأنا سا كلة عد المودع ۴ وقتل :من قوشم ٤‏ فلان 
فى دعة » أى فى فش من العش »> لانبا غير مبتذاة بالانتفاء وبالقود المد كورة تخر 
العين في بد اللتقط » والثوب اذا ألقاه طائر في دار خر . والأصل فيا قوله تعالى 
« فلسؤد الذي انتمن آمانته » وقوله تعالى « إن اله بأمر كم ان تؤدوا الأمانات الى أهلبا » 
وقوله صلی الله عله آاه وسار : « أد الامانة إلى من التمنك » ولاتخن من خانك» 
صححہ الا ج E‏ . وأخرح البمقي واليخاري من ERE‏ لي 
صلی اله عله وا dT‏ و قال D0:‏ ثلاث من ن ف فہو منافی - وما - وإذا التمن 
خان ( ومن طرق اشن مرفوعاً ر« لا امان ن 9 أمانة له » . 


و الال ارعن ا قل : 
عل E‏ ما ااا SS‏ وها o‏ سعد این 
١‏ ران اا2 
yT‏ ححا بن أرطاة عن آل کک ر قضى ف ودبعة ت فی حراب 
فضاعت ¢ أن لاضان فا ٤‏ قال ف« التلخص : إسناده ضعہف . اھ ولعله لاحل 
المححاح بن أرطاة » وقد تقدم غير مرة أن ا ES‏ 
س بتفر بط . وأخرہ السهقي م“ ن طر بق سعبة عن قادح عن النضر ڪن انس دن مالك › 


yy 1)‏ طر د ق خر » 


اَن تمر بن الطاب خمنه ودبعة ارقت من بدت 
وقال: عتمل انه کان فر طا وا » فضمنا إا بالتفر رط وقال ا حرم : لاص 
ذلك عن مر ۰ 

وقوه : « ما الف « بوخد من مفېومه آنه لضمن باخالفة ف ذلك » کكأن 


بعیرها بعر إِڏذن الالك ¢ أو عحفظا م من لاعحفظ مثا ف مله ¢ أو ودعبا أو لسافر 


ز١)‏ كذا في د« سان البيمقي » ضخة ابن الصلاح > و كاب عليه في الماءش مالفظه خط اطلافظ 
أي القاسم ابن عساكر ( الحفروظ من بين ماله ) انتهى من خط شيخنا العلامة الصفي رحه الله . 


ما بلاعذر موجب فيا » أو بترك تعہد ماحتاج إلى تعہده أو بنقلبا انة » أو غير 
ذلك ما بعد خانة وتفوبطا والوجه فه أنه خارج بذلك عن كونه أمتاً » إذ الالك 
إا وضعبا على شرط اللفظ » وإن لم يصرع به » لري العادة بذلك » فحصول تلك 
الامور من الوديع بكون با عالفاً . 
وقول ر ولاضمان على من شارك فی اارہے » وذلك کالضارب وش رکاء الکاسب وقد 
تقدم تفصل ذلك في موضعه . 

وقوله : «للمستودع. ..» الخ » قالأبو خالد : أظنه من كلام زيد بن على » وهوالظاهر 
من الساق »ولان الروابات الآخرة عن علي عله السلام في الشواهد توافق صدر الدىث 
فقط. قال في « المنهاج » : والوجه في عدم ضمان‌الوديع إذا وضع الوديعة عندمنذ كرإحاع 
أهل البدت رواه في « سرح الابانة » ولانه قد شت أنه ستحفظ ماله مع هؤلاء » فله أن 
محفظ الوديعة معهم » قىل : والمراد بالاجير هو الاص لا المشترك . وقال الشافعي : 
إن ولاها غير نفسه ضمن » إلا أن تدعو الضرورة إلى الاستعابة » ) ثبت عند ابن 
اسحاق بسند قوي وغيره أن الني صلى الله عله وآ له وسم » ا إزعجه لوف وأراد 
المحرة» وضع ما كان عنده من الودائع عند أم أين › وأمر علباً عليه السلام برد الودالع > 
فأقام بكة خس لمال حتى ردها . وأجيب بأنه لاحيب على الوديع في المفظ أأكثر 
ما حفظ به مال نفه » ولس ف الدیث مابدل على الخصوصة بالة الضرورة › 
لا تقرر أنه لابصح التخصص بالسبب الذي هو في معنى قصر الح عليه إلا لقر نة 
ولاإيكون السبب هنا نفس القربنة . 


کے او ت 


باب اليبة والصقة 


على نقسه » فيجب عليه أن يؤديها لله خالصة كما أوجب على نفسه» 

۳ وافمة فى الاصل مصدر وهب بيب » وأصلما : وهبة » بكر الواو وسكون 
الماء » ثم حذفت الواو » وجعلت تاء التأننث عوضاً . وقد تطاتى على الشىء 
اللوهوب » قل : مأخوذة من هب » إذا مر » لمرورها من بد إلى أخرى » أو اسشقظ »› 
لان فاعلما ستقظ للاحسان. والفرق بنا وبين الصدقة أنه بكفي ف الصدقة ناية القعض 
عن القبول » وعدم اقتضاء الثواب » وامتناع الرجوع فيا . وقال بعضهم : المبة على 
وحوه ثلا هة الرحل لن هو دو ده » کاخادم ووه كراماً له وإلطافاً وذلك غير 
مقتض ثواباً » وهة الصغير الكير طلب رفد ومنفعة › والثواب فيا واجب » وأما هة 
النظبر لنظبره » فالغالب فيا معنى التودد والتقرب » وقد قل ابضاً : إن فيا ثواباً . 
واس ا ام زرا الاعات رالقرل ٠‏ كان قول لزاه :روهت لك عدا ا واهرلك ٤‏ 
التواهب » مع حصول قران الرضى من الطرفين » لما أخرجه البخاري من حديث أبي 
هرر دعن الي د اه عله وآله وسل ؛ قال D‏ لو دعست اف کراع أو ذراع لأجبت 1 
ولو اهدي الى ذراع أو کراع لقبلت » ٠‏ ونحوه من حديث آنس أخرحه أحد والترمذي 
وصححه ولا e‏ خالد بن عدي عني ا ڍر“ ان الني صلی اينه عله وآ له وسم قال : 
« من جاءه من آځه معروف من غير اسراف ولا مألة » فلىقبله ولا برده › فنا هو رزق 


ساقه ابه اله » وفی حدىث رواه أحد » أن عبد الله بن شر کانت تىعثه أخته هده ال 


. بياض في الأم قدر ثلاثة أسطر بالقطم ااكامل‎ )١( 


رسول الله صلی الله عله و آله وسم فىقىاما ٠‏ فدل ذلك على أن المراد بالقبول عدم الرد » 
واارضى بدخوها في الك » فكذلك الواهب بكفي منه مابدل على رذ اه » بخروجها عن 
ملكه على وحه اة ء 

وني المحديث دلمل على أن المة والصدقة لابد أن تكون معاومة مقسومة ؛ فقوله : 
« معاومة » خر هة ا ٠‏ وقوله : « مقسومة » خر هة المشاع ESI‏ 
حديث الاصل في « سرح التحريد » وني و سر التحرر » بلفظ ۰« الا أن تكونمعاومة 
مقبوضة » وليس فما لفظ : « مقسومة » فحتمل أن بكون وقع في الخ ءوض عن 
معاومة » على أن براد من القسمة لازمبا » وهو معرفة الموهوب جنساوقدرآً » فجمعالناسخ 
بنهما ٠‏ وقال اميد باه : لاأعرف خلافاً في أن هة الجهول لاتجوز . اه » ولأن كل 
e E a‏ 
الع ؛ فكذا المبة » ونا تكون معاومة بأن تتميز عند ابة بانس والنصب ٠‏ ا 
خر جه في « الامالي » قال : حدڻنا مد بن جيل عن عاصم عن حبان ٻن علي العنزي » عن 
ليث عن الح عن علي » آنه كان برى الصدةة جائزة بالثلثوالربع في البار وان لتقم . 
حدثنا مد بن مل عن عاصم عن سرك عن حار عن القاسم » قال ۽ کان علي حبز الصدقة 
وان لم تقسم ٠‏ والمراد : اذا کان بعین ٤‏ کالثلث والربع ٤‏ کا في الأول حلا المطلق على 
المقمد ٠‏ وفيظهذين الأثرين موافقة لرواية الشرحبن ٠‏ قال فى «التخر سح» :في اسناد ممدبن 
منصور من لا أعرفه » والح بن عتسة ل سمع من على » و کذا القامے هو ابنعداار حن 
ابن 8 ښ ا د“ ا ٤‏ 

وأما هة المشاع » فنعا حاعة من العاماء ؟ منيم : زيد بن علي ٠‏ والباقر » واحمد بن 
عسى ٠‏ والداعي » وأبو حنفة وأحجحابه » والثوري وابن حي » ذ كره في « اليحر »: 
رع اا ر رر و اء ر هه ا ر ای را 
الى جوازه » جا جوز بعه لعدم استراط القيض عندم » ولا آخرحه البخاري من حديث 
جابر قال : أتدت اني صلى اله عله و آله وسال وهو في المسحد _ أظلنه قال : ضحى -وكان 
لي عليه دين » فقضاني وزادني . وي روابة : فوزن فأرجح لي » ولديث البهزي أن رسول 
صلی الله عله وآ له وسم ( خر بريد مكة وهو ڪرم »> حتی اذا کان بالروحاء اذا حار 


۳۳ — 


وحشي عقير > ذذ کر ارسول الله صلی الله عله و آله وسم » فقال : « دعوه فانه يوسّك أن 
ا صاحه » فحاء البہزي وهو صاحه الى رسول اله صلی الله غلنه وآ له وسم »> فقال : 
Gi a‏ ذا ال جار » فأمر رسول الله صلی اله عله واله وسام > آبابکر رضي الله 
عنه » فقسمه بين الرفاق . وقد تأول المانعون ذلك بأنا في حديث جابر زبادة في من امل 
الذي باعه إلبه صلی‌الله عليه وآله وسلم ن ال 6 رف عادر ر 
الإباحة » وهي بعزل عن البة » وأجيب بن اليع في قصة جل جابر لم بتر على حقيقته » 
ک) أوضجه الطابي وابن حزم وغيرها » فلا بكون ذلك زادة في الثمن » ولو سام فلا بد 
من نانا » ومع الاطلاق مجمل على الخالب» وهو المة لما جبل عليه صلىاللهعله وآ له وسلم 
من الود والكرم » ولو 2 فاازيادة على الثمن إذا وقعت بعد خسار اجلس تكون هة > 
کا حققه فی « ضوء النبار »«وقولمم : فبا عداه » صدر على وجه الإباحة خلاف في العبارة 
للاتفاق على جواز اتلاف العين للآخذ الماع له »> والانتفاع بها في مع الوجوه » وهذه 
حققة البة . 

قوله : «مقبوضة» اشتراطالقبض في المسة مذهب الإمام زيد بن على والباقر » والصادق 
وأحمد بن عنس و الود باه وا حنبفة والشافعي yT‏ » وقال ره مد 
ابن عبد اله النفس الزكة » وأو عبد الله الداعي »> وحكاه في « البحر » عن على عله 
السلام 0 ا وى وا ٤ E‏ 
وحجتم حديث الأصل » وما أخرجه « الموطاً » والبيقي » واللفظ له » من حديث عائشة 
آنا قالت : « إن أبا بكر الصدىق نحلہا جذاذ عشرن وسقاً من مال بالغابة » فاما حضرته 
الوفاة » قال :واه بابنة ! مامن الناس أحد أحب آل دى ا ول عر غل ا 
بعدي منك » واي کت تحلتك من ما ا فر وھ قو کک Ê‏ 
واخترته كان لك ذلك > ولا هو مال الوارث > وإنما هو أخواك وأختاك › 
فاقتسموه على کتاب انه تعالی . فقالت : با أت ! واه لو کان کذا و کذا لتر کته › 
إا هو أسماء » نمن الأخرى ؟ قال ذو بطن ابنة خارجة » أراها جارية » . وأخر المقي 
بسنده إلى عمر بن الطاب أنه قال : ما بال وجال بنحاون أبناءم حلا » م مسكونما » 


Ee ااروصج‎ SNES 


فن مات ان أحدم قال : ماي دي ل أعطه أحداً »> وان مات هو قال : قد كنت 
أعطيته إباد > من نحل غل لم جحزها الذي لبا حتى OE‏ باطل . 
وبإسناده ا ا موسی الاشرئ قال : : قال عمر ن الطاب: الاخال مبراث ما تقرص . 
قال : رونا عن عثان وابن عمر وابن عاس أنم قالوا : لا تجوز صدقة حتى 
دقجں , وعن معاد بن جبل وشربح انا کانا لا حبر انبا حتی تقہھں . اھ . قالوا : فن 
كان صغيراً ؛ فولابة القبض إلى أيه » لا روا البمقي من طريق ابن ساب عن سعد بن 
المسب عن عڻان بن عفان انه قال : من نل واداً لەصغیر آم بلغ أن وز( خله» فأعلن 
بها» وأسمد عليما؛ فهي حانزة» وإن وأيما أبوه. وني روابة عنه:« أنه رأى عثان لاسكا إله 
ذلك أن الوالد حوز لولده إذا كانوا صغاراً. وذ كر القاضي زد من أدلة مشترطي القيض 
ما ورد فی هدته صلی امه عله وآ له و ال النحاشي وقال le»:‏ أُراها إا مردودة ( 
وذلك لوت النحاشي » قال : فهو بدل على أن ذلك كان على ملكه مالم بقبضما . وماروي 
عه صلی اه عله وآله وسار » بقول ان ادم : ماي مالي » ومالك من مالك إلا 
ما أ كلت فأفثت » او ابت قات » أو تصدقت فأمضت » والإمضاء هو : 
ورب وبه قال e‏ 
من دون القض . وف » ا » للسوطي ع ن القاسم ن عند أل رهن ٤‏ انغلا 
وان مسعود کاا بحبزان الصدفة وإن ون م تقض وف « سل البهقي » وروی مل اللطن 
أن حسین بن على ورث موارىثٹ » فتصدق بأ قىل أن تقسم فأجيزت . والوجه فه : أن 
فبالأولى أن تكون اة كذلك » ولا دال هناك مرفوع يفد اختصاص المة بذلك 
الشرط . وقد حب عن حدنث الأصل بام اتفقوا على أن القع لس بصفة لاہة حى 
تمطل ببطلان القىض كالرهن » فلا بد من تأوبله أن المراد من كونا مقموضة : أن 
معاومة علها تکونپهفیح الاقىوض » ج قال تعالى :« والارض عا قبضته يوم القمامة» 


0 با أملة‎ (١ 


ی 


آي : أحاط بما عاماً وحكماً ذ كر ءا ليد باله في « شرح التجريد » وعن روابة أي بكر 
وعمر وغيرها بآنه اجتباد صحالي » وليس بحجة » وعن قوله صلى اله عليه وآ له د 
أو تصدقت فأمضت » بأن الإمضاء لبس هو الاقباض أصلا » بل معناه أن لا يتعقبه 
الحصدق والار جاع 


:» إلا أن تکون حر دقة ا ارجا ل على نفسه. .. الخ » بحتمل ان بكون 
ا منقطعاً » والملة المستثناه تفد معنى ما فى الحديث الآتي بعده من أن اة إذا 
كانت نه تعالى وجب امضاؤها » ولا يجوز الرجوع فيا » ويحتمل أن بكون متصلا 
الى منه قوله : » معاومة » وما رعله »> وذلك بأن راد بقوله :» او جا الرحل على 
نفسه » جعلہا نذراً بلفظ الإ حاب » لا تقرر أن من ألفاظه الصربحة : أوجت» وإذا كان 
من النذر الواجب فلا بشترط فه التعببن والتمييز » بل بصع بالزء المشاع » حتى قالوا :إذا 
نذر بججمع ماله على سخص نفد منه ثلثه » والله أعلر . 

مو 

حدني زيد بن عل عن جده عن عل عليهم السلام قال +« من 
وهب هة فلهآن برجع فيها مال بكافاً عليها» وكل هبة لله تعالى أو صدقة 
فليسلصاحبها أن يرجع فيها » . 


قال مد بن منصور في « الأمالي» : حدثني أبو الطاهر عن ابه عن جده عن على عله 
السلام قال : « من وهب هبة بريد بيا وجه ابه تعالى » والدار الآخرة » أوصلة الرحم فلا 
رجعة له فيا» ومن وهب هة بريد. پا عوضاً »کان له ذلك العوض ما کان قائماً بعسنه ٬فن‏ 
استټلك کان له قمته » قال في «التخر ب» : أبو الطاهر : هو امد بن عسی بن عبد الله بن 
د بن عمر بن علي بن أي طالب » وفيه وني ييه كلام ذ كره الذهي في « الميزان » ولم ١‏ 
أرهفي غيره . وقال الدارقطني في «سننه» : حدثنا أبو علي الصفار» نا مد بن علي الوراق 
عبد الله بن موسی » نا سفیان عن جابر عن القامم بن عبد N a‏ 
رضي أنه عنه قال : « الرحل أحق a‏ وقال في « الامالي » : دتا کر رل 0 
د هو الأحمتلي» ثقة ع ١ e | e‏ 7 


عن ابي هرىرة » قال : قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسا : « ا ا 
بش منہا » قال فی « الت ر بج»: ابراھے بن امماعیل بن مع فه مقال » وباق رحاله رجال 
الصحبح. قال فی « التلخص »بعد إبرادہ من طر تق عبد اله بن موسی عن ابراه بن امماعیل 
بام سنده ومتنه :رواه ابن ماجه من هڏا الوجه » والحفوظ عن عمرو بن دنار عن سام بن 
عبد الله عن أبه عن عمر » قال البخاري : هذا أصح » ورواه الدارقطني من هذا الوجه. 
وأخرج مالك في « الموطاً » والبمتقي في « سننه »: : من طوبق مالك جائ داود بن اصن 
أن أبا غطفان بن طريف المري ٩(‏ أخاره عن مروان بن الک قال شر ن اخطاب :من 
وهب هبة لص رحم » آو على وجه صدقة »> فإنه لا برجع فيا o‏ 
إا أراد با الثواب ؛ فو على هته پرجع فيا إن م برص منا . وروى البهقي أيضاً من 
طر بق حنظلة عن سام بن عبد الله عن أيه عن عمر بن الطاب : من وهب هة لوجه اله 
فذلك له» ومن وهب هبة بريد ثواما فانه برجع فيا إن لم برض منا. وأخرج البمقي بسنده 
إلى ابن أبي الزناد عن أبه » عن الفقباء من أهل الدينة » كانوا بقولون فى كل عطة أعطاها 
ذو طول : أن لا عوض فيا ولا ثواب» وقالوا : الثواب لمن كانت عطته على وجه‌الثواب 
أنه أحق بعطته ما م شب من . وقضى بذلك عمر نن عرد العزيز . وقال عىسیبن مناء في 
رواته : أحق بعطته مالم شب ما » ومام تفت . 


والمديث بدل على اختلاف أحكام المبة لاختلاف أنواعبا » نما كان منا على نة طلب 
المكافأة والثواب » جا في هة الأدنى للأعلى؛ فللواهب الرجوع فيا ما لم يكافاً » إذ المضمر 
ذ > المظر المشروط حصوله » ونحوه ما كان فه الشرط ضاهرآً » فكون عا » خو 
وهبت لك هذا على هة كذا » أو كانت المة لتحصل غرض » كمبة المرأة صداقما من 
من زوجما استجلاباً مسن عشرته » أو هبتها لأجني بأن بتزوجما . قبل : والرجوع فيا 
کرو کک واا ق ف اکب رد وها 


قوله : « ما لم بكافاً علا » يدل مفمومه على أنه لا يصح الرجوع بعد المكافاة لصول 


) ۱ ( غطةان : شي مەجمة فطاء مملة › مفو حابن »> ففاه , وطر يف : م مغتو حة و اسر راء 
والمري 3 مضمومة فة مكسورة مشددة . | هھ .هن خط شنا الصفي رجه ايه تال 


غرض الواهب . وفي الأثر الروي عن علي علبه السلام » في « الامالي » وغيرها تشد جوا 
الرجوع 4ا م تملك > فإذا استېلك کان له قمته #وشواء ان الاستلاك خا کإتلافه » 
أو حكماً كعتقه وتدبيره » والبسع والبة » وخلطه ما لا بتمیز ولو مثلى . 


وقد حصر الفقہاء موانع الرجوع في المبة في أمور سبعة ذكرها ابن بهران وغيره > 
وخالف في صحة الرجوع الناصر والشافعي » لما أخرجه أحد والأربعة » وصحجه الترمذي 
واا ک وأو يعلى وابن حبان » وصحجه من حدبث طاووس عن ابن عمر وابن عباس 
مرفوعاً بلفظ : « لا بحل لرجل أن بعطي عطة » أو يهب هبة » ثم برجع فيا » إلاالوالد 
فا بعطي ولده » . وأجب بأنه مول على مالم بقصد به العوض » حعاً بين الأدلة » وأيخاً 
فاحل أخص من الواز » ونفي الأخص لا ستازم نفي الأعم » لأن المكروه جائز غير 
حلال » إذ اللال» المتعري عن حميع الموانع » ذكره في« ضوء النهار ». والظاهر من أدلة 
النبي عن الرجوع انما هو فا لم بقصد من المبة حصول عوض أو عرض » لقوله في حديث 
الأصل : « فله أن برجع فيا » ولا في شواهده من قوله : « الرجل أحتق بهبته » وقوله : 
« فهو على هبته » ونحو ذلك » ففيه دلالة على أنه لا مانع من الرجوع » بل بكون أحق 
بها قبل الثواب وال كافأة من المهب . وحدبث : «العائد فى هبته كالكاب بعود في قنه » 
و طرقه ما بفد أن مراد من التشديد في التشبه هو الرجوع فيا كان على وجه 
اشر 4 وذلك ف الق عله من ۾ حدىث تمر قال : حملت على فرس في سمل ايله »فأضاعه 
الذي کان ن عنده » فأردت أن أسْتربه » وظننت أنه بسعه برخص الت ای صلی ا هد اوو 


۱ 


عله و اله و »> فقال : « لا تشتره › ولا تعد فى صدفتك › إن أعط اء بدرھم ۲٤‏ 
ا 3 و دم وام 2 
فن العاند ف هته كالعا د ف قمه ») وورد من E‏ ان عم رو وان عباس السات دل ٤‏ 


e: 


عند الثلاثة ما لفظه : « ومثل ا ارا ل بطي العطبة » ثم برجع فيا ؛ شل ل کاب ج نراو 
دا سبع قاء ٠‏ م دجع فی قسنه » . والظاهر مز ن العطة هو ما كانت خااصة عن طا و 


9 
aT‏ اقا معناها » ذ کر ت ازباد وا ك J‏ و 


قوله: « وكل هبةلنه أو صدقة. . .الح » المبةمنه: ما كان المقصود با الثواب الأخروي » ' 9 
وهي بعنى الصدةة . قال في « المعبار » وقد علر أنه إذا قصد بافبة جرد القربة » كانت ر 


صدقة تثست فما أحكامما » وإذا قصد بالصدةة ءوض غير القربة كانت هة تست 4ا 
اا | ۵ھ وااو حه ف عدم ارجوع فا ھر أن صد الراب محري ری العوضص 
المقوض . واعترضه الحقتق الال بأنه لم بشرط الله على نفسه تعجل أجر امحسن حىبقال : 
إن الواهب قد ا »> فلا دجو له ٤‏ فلا بتمشی إلا على القول توح حواز الرجوع ف 
مطلتى المة له أر لغبره » جا هو رأي الناصر والشافءي . ١ه‏ . وأجسب بأن المقصود من 
ذلك ىوت الراب ١‏ تعحله ¢ وقد قال تعالی :» ولن بار e‏ ¢ » من عمل مثقال 
ذرة خبراً بره » إلى غير ذلك » فنزل الشوت منزلة القض » وتجويز عدم ثوته لعارض آخر 
لا بضر على كلا المذهين »> وها القول بالأرازنة والإحباط والمراد به ما كان ردا عن 
الموانع » وهو الأعم الأغلبنفي نظر المكلفين > لمدم اطلاعمم على بواطن الأمور والإحاطة 
بتفاصلها » ولترجيح جانب الجل على السلامة » والأحكام مناطة بالخالب كا عل » واه 
A‏ ا اع . واحتج أیضاً بالإ ماع على عدم اارجوع د کوه ف » الشرحان والسحر ( وغرهاء وأدلة 
وال اس عن الرجوع ف اة تتناول ھا القسم EE‏ « حدنتٹ العاند ف هته کالکلب قي ء 
م نعود ف فته ( وف روابة لاسخاري: « لس 4ا مل السوءالدي بعود فی هته » کالکلب 
e‏ ق قىمه ( وقد سی 4 فده قتي التحرع. وخر اللدیث مالك والهقي من دون 
التشسه . وقوله :« لاس لنا مثل الدوء » أي : لاشغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة 
بشامنا فيا أخس الوان في أخس أحوالما » وانما بستحت ذلك اللكافر ون » قال اه تمالى : 
» لذن 3 نؤمنون بالا خرة مل السوء وله الخ الاعلى ( وقد حل بعصم على الكراهة 
SLES Ee A NESSES SEES a‏ 
5 ي )ل ك ب ا ا . 
الكراهة في الشريعة . وما ما تقدم في حديث : « لا بحل ارجل مل أن بعطي المطة ءٌ 
د ت کم ص ب ت . | » 
4 فہا € وغار ذلك 
وقال زد بن علي ابه السلام :۽ ھن ألهة لله تعالی الهة للاقارب المحارم 


والوجه فيه أن المبة منم تنضمن القربة الحضة » لا ورد من الحث على صلة الأرحام» 
ولا ذكره غير واحد من الأصحاب من الإحماع على ذلك » ونا أخرحه الما > من حديث 


کوت ۳۸ — 


الحسن عن سمرة عن الني صلى ابه عله وآله وسام » قال : «إذا كانت المبة لذي رحم حرم 
م بجع فا ( قال : ح دسح على شرط البخاري » وتعقبه في « الالام » بأنه لو قال : على 
شرط الترمذي لكان أقرب . اه . وذلك للاختلاف في ماع السن من سمرة » وضعفه 
المقي » وأما ان عبد اهادي فقال : رواته ثقات » ولکنه منکر جداً » ورن وم ابن 
الوزي فه » وهو متأند ما رواه الدارقطنی من حدیث ابن عباس مرفوعاً ننحوه » قال فی 


« ضوء انار (: وھا متاندان بالنظر 


وقوله : «الحارم» :مع ڪرم بعني: الذي تحرم حه . قال امود تابه :و لا بحتاج ف 
ذلك إلى قصد الصلة » لصوهما » بعني : مالم بقصد غيرها > وألقوا بالرحم الحرم من بله 
بدرجة » ووجه أن المادي علنه السلام قال فى « الأحكام » : إذا وهبت المرأة ازوجها 
ما أخذته صداقاً منه » فليس ها الرجوع فبه إن كانت وهبت ذلك لصلة الرحم إن كانت 
ينا » فدل ذلك من مذهبه أنه لا بقتصر بذلك على ذوي الحارم » فصع أن جاوز ذلك 
إلى الذين باونيم بدرجة » وهم أولاد الأعام والعات » والأخوال والالات » فإن أدنى 
من حوز نکاحه !حدی هؤلاء . قال القاضي زد : ولان اة منم تتضمن معنى القربة 
لأن الإحسان معم يكون من صل اأرحم في الشر بعة »و لهذا يوصف من خصمم بالإحسان 
بأنه وصل رجه » والعکس في الإساءة . وأما من بعد هوؤلاء بدرجة » فم خارجون 
بالإحماع » لأن اعتبار ذلك بؤدي إلى أن بني آدم مشتركون في هذا الح » لاجتاعيم في 
أب واحد . وأجس بأن العلة لست محرد الرحامة حى بتعدى ا اند 
هي المقشدة في المديث بوصف التحرم » فكون ما ذكره قاساً فاسد الاعتبار » ولهذا 
استقوى في « البحر » مذهب أبي حنبفة في قصر المح على الرحم الحرم » والله أعلر . 


وقد استثنى من حد الأقارب الحارم هبة الوالد لولده » لما تقدم من حديث ابن عمر 
وان عباس ر دوعا بلفظ : « لا الوالد فا بعطی ولده » .قال الطاب : قد اختلف الناس 
فى هذا » فقال الشافعى رظاهر الدیث » وحعل الأب الرحوع فا وهب لابه ٤‏ و محعل 


له الرجوع فيا وهب الأجني وقال مالك : الرجوع فما وهب له » الا أن بكون الشيء 


قد تغير عن حاله ٤‏ فن تغير یکن له أن برجعه » وقال أبو حنسفة : لس الأب اارجوع فيا 


وشب لولده » ولکل ڏي رحم من دوي الرحامة وله الرجوع فما وهب للاجانب »ء تأولوا 
خبر ابن عمر على أن له الرجوع عند الاجة إله . أه. 


والقول بحواز الرجوع مذهب القاسمية » والمؤبد بالله والشافعي والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق » وححم ماذ کر » وهو خصص لاحاددث الي عن الرجوع السابقة . قال في 
« شرح التحريد » : والوجه فه ما عرف من سفقة الآباء » خصوصاً على أصاغر الأناء» 
وأنهم لا بتصرفون علبمم با يضرم في رى العادات › إلا فما لا بد منه » فخصوا بذلك 
هذه الأحوال » ولا مم من الولابة الثابتة علمم الني هي أقوى الولايات » قال : ولددث 
النعان بن دشير؛ فغىه : نقد کان وهب› فأمره صلى الله عليه وآله ولي بالرجوع فيا بقوله: 
» فار عه ° وف روابة:« فاردده » . وقد نوزع ف الاستدلال بذلك بأن ساق الدلث 
يشعر طلان اة من الأحل » وسأتي إن سّاء اله تعالى . وظاهر تعلسل المويد بالل بأن 
الحواز خاص بالولد الصغير » لمكا الولابة »> وهو الذي أطلقه في « السحر » للمذهب . 
5 ی ی ا E‏ 
و : « إلا الوالد فما وهب لولده ». قال في « الجر » : وهو قوي . 


واختلف في هبة الأم لولدها » فقال أبو طالب والمؤيد بأنه والإمام حبى » وهو الذي 
في « الأحكام »: ليس فا الرجوع » إذ رجوعالأب تخالف القياس» فلا يقاس علبه . وذهب 
لمر تضى والشافعي » وذكره في « التقرير » عن أحمد بن محبى » وقواه في « البحر » إلى أن 
ها الرجوع كالأب » لأن لفظ الرالد يعمها > فلا محتاج مع ذلك إلى القاس » واعترضه في 
« المنار » فقال : بقال : لا بعمم) » وآما لفظ الوالدين تغلب »› والتغلسب عاز »> ولا 
بص الإطلاق علا على جمة الانفراد » )ا لا بقال الشمس : قر » ولا لأبي بكر : عبر > 
مع أنه بقال : القمران والعمران . اه . 


eT‏ المحتبر في ذلك ما يفم من قصد الشارع بلفظ الوالد » وقد ورد في غير 
موضع من کلامه صلی ابه عله وآله وسا » ما یشعر بتناوله للام » کا فی حدیث : « لانقاد 
والد بولده » وسأني إن ساء الله . وف حددث الاستعاذة : « ومن شر والد وما ولد» و 


۰ 4 .£ ا« = a‏ ر ا 5 2 
في حدبث : « فاأعطی سا والدا » اي : عرف منبا کار النتاج ¢ د ف« الباة ( 


ْ 
ر 


کرو 


ثم لو سام عدم التناول » فلا مانع من اعتبار القاس فه » لإمكان تعلاہ بأن ا لموجب لرجوع 
الأب قوة الشمة فا بيد الولد » مع سَالة الولاية » وة الأم كالأب . وقد دل على ذلك 
قوله صلی الله عله وآله وسلم : « أنت ومالك لوالدك » على ماهو المصحح في الرواية 
وحديث : « آمك( ثم أمك » ثم أمك » ثم أباك » » و كذا آنا لا بقطعان بسرقة مال 
ولدها ولا بقتلان به ۰ 


تەەمات : 

الأول - اختلف العاماء في رح اة » ومافی حكمما : هل کون من رأس الال ؟ 
أو من الثلث ؟ ذهب إلى الأول : المؤيد باه » وأبو طالب › والنفة » والشافعبة »> وهو 
الذي في « الأحكام » . وإلى الثاني : المادي فى « المنتخب » . 


O‏ علق ال 
رطسسة الف U NE E‏ . وما رواه هشام بن سعد عن زید 
ان سام ن أبه قال : ممعت تمر بقول : « أمرتا رسول اله صلى الله عليه وآله وسم 
بالصدقة » فوافق ذلك مالا عندي » فقلت : اللوم ای اا نک ان سىقته ما » فحت 
بنصف مال »> فقال لی رسول ابه صلی الله عليه وآله وسلم : « ما أبقىت لأهلك ؟ » قلت : 
مله » وت أو بڪر بکل ما عنده » فقال له رسول اله صلی الله عليه وآله وسام 
« ما أبقت لأهلك ؟ » قال : أبقت فم الله ورسوله . وبا رواه في « ممع الزوائد » عي 
عن أبي آمامة في سال أبي ذر رسول اله صلى اينه عله وآ له وسام قلت : بارسول اه »في 
ااصدقة أفضل ؟ قال:« سر إلى فقير » وحد من مقل » رواد أحمد والطبراني في« الكبير » 


وفه على بن زد . اھ . 


وقد هدع غار رة أن حد شه حسن . وحلداث : « سق درم ماله الف کان لرحل 
درهمان ¢ فتصد ف بأحودها ¢ ‘° وحدىث اي ٠سعود‏ :کان رسول اه صلی اه عله وال 
وساي ¢ بأمر بالىدقة ¢ فرنطلتق اح دنا »فجي ء باد صحدب| ان حرم 2 وبقوله عر وحل 


)١(‏ هذا الجدرث يدل على -واز رحوع الأم ف ھا لولدها من باب الأول > رها عا لا شك 
فہه ¢ و الله اء وآحکم + 


د ویؤثرن على أنفسہم ولو کان بہم خصاصة » » وقوله تعالى : « والذين لا مجدوٺ 
الا جہدهم » . 
وححة الثاني أن القرآن والسنة مص رحان بذم الإسراف والتىدير 4 والإححاف 
محال النفس وتعر نضا للسوًال » وامتہانہا باستشراف ماف بدي الناس » فتأثير اللفس »› 
ما فى حكمما من الآباء والأولاد والأزوام وسائر القرابة الذبن بازمه إنفاقم » مقدم على 
غبره » ولا دخل في وعد ماروي عنه صلی انه عليه و آله وسام ء « کفی الرء إِثاً أت 
لضع من ن بعول n Co‏ امه صلی امه عله وآ له 
وسام : » انداً تشك فتصدی علا 4 فن فضل يء فلأهلك ٤‏ فإث فضل عن ا ٿيء 
فادوی قراتك ¢ فإن فضل عن ڏوي قرايتك ٤‏ فېکذا وهکكذا ( . وقد حعل ا 


عز وحل الال قواماً للأبدان » وبلاغاً ما إلى الدار الآخرة » وأمر بالاقتصاد فى الإنفاق »› 


1 


1 


فال تاف : وای ا انوا ل نرا ول قاروا ء وکن بن ذلك قرام وال 
تعالی : « ولا تبدطہا کل السط » » وقال تعالی : « ولا تبذر تىذرا » ومن ذلك حدیث 
جار بن عبد الله عند ابي داود قال : « کنا عند رسول الله صلی الله عله وآله و وسلو » فجاء 
رحل مثل ررضة ذهاً » فقال : با رسول اله ؛ اق هذه من معدن ا > فٻي صدقة» 
ما املك غيرها » فأعرض الني صلى اينه عله وآ له وسام مراراً › وهو ردد کلامه هذا »ء۶ 
أخذها » عانه السلام » فحدفه پا » فاو ا اأصابته ا »> وقال عله السلام : « اني 
أحد؟ ما لك فقول : هذه صد » فقعد فتكفف الناس » خير الصدقة ما کان عن ظېر 
غنی » وما اخرجه النساي من حدىث آي سعد انه دخل رحل المسحد ئة بذ » فأعطاه 
اني صلی ابه علبه وآ له وساي ثوببن »ثم قال : « تصدقوا » فطرح الرجل أحد ثوبه ٤‏ فقال 
ا لی انه عله وآله وسلم : « أترون إلى هذا ٩!‏ خذ وبك › وانتهره » . وبالمتفق عله من 
حدنث حکے بن حزام بلفظ : « خير الصدقة ما كان عن ظہر غنى » وفي روابة : 

TR E ET TT NT 
مستغناً ما بقي معه » فدل موع دلكعلى حرم التصدى مجع الال ووحوب الإبقاء لا‎ 


ری -- 


بستځنی به وتاج إله . واختلفوا فی فدره » فقال بعضم : لا بقدر جحد معاوم » بل 
ما بصير به مستغنباً عن السؤال » لان هذه الأدلة جا ترى تم . ولا أخرجه الشخان في 
حدنث طول » وأو داود والنسائي عختصراً من حديث كعب بن مالك » وفه أٺ من 
توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسو » قال رسول اله صلى عليه وآله وسم : 

« مىك علىك بعض مالك فہو خير لك » قال : فقلت : إني أمسك سمي الذي بار . 

وقال بعضېم : قد ورد فی الدبث تعن ذلك الإحمال » فجعل معاراً في ةدر احرج 
ولا بتحاوز عنه إلى ما فوقه » لبكون تملا بجميع ما قضت به الأدلة » وذلك فا أخرجه 
آو داود من حديث کعب بن مالك في قصته قال : قلت : با رسول الله ! إن من توبي الى 
ابه أن أخرح من مالي كله إلى الله ولإلى رسوله صدقة » قال : « لا » قلت : فنصفه ؟ قال: 
« لا » قلت : فثلثه ؟ قال : «نعم » قال : فإلي سأمسك سمي من خبر . قال المنذري : 
فبه عمد بن إسحاق . وأجب بأنه قد صرح بالتحديث » وأبضاً فقد تقد قبول خبره مطلقاً. 
وأخرجه أو داود أبضاً من طريق عبد الله بن تمر » نا سفبان بن عبينة عن الزهري »عن ابن 
کحبت ن مالك غ أنه آنه قال : فذ کره » وفه و بحزىء عنك الثاث » وقماساً على 
ما ورد في المتفق عله من حديث سعد بن أي وقاص في إذنه صل الله عليه وآله وسل » 
بأن بوصي بالثلث لا غير » وقال : « الثلث كير » على أن بعضبم جعله دلبلا أيضاً عى منع 
الصدقة بأ كثر من الثلث » بدلبل ما فى بعض طرقه بلفظ :إني أريد أن أتصدق الي . وقال 
احقق اللال : النبي عن الزبادة على الثلث بقتضي الفساد » ولا وجه لتخصص النهي عحالة 
اض امان ا ل ال .اه 


خان دهت ی هداع ن ححة القول الأول بأن « طبة » في قوله : J:‏ إلابطة من 
نفسه » مطلتى مقمد بالنبي عن | اعرف اباو » وبالقماس على النذر والوصة » وين 
حدیث تمر قال ابن حزم : فه‌هشام بن سعد » وهو ضعبف » م لو صح لم یکن فه ححة) 
لانه بلا سك كانت له دار بالمدينة ودار مكة » وحديث : « حہد المقل » وردت من روابة 
أي هربرة » هذه اللفظة موصولة بقوله عله السلام : « وابداً عن تعول » فتين أن المراد 
ده بعد كفابة من بعول » وحدىث أي مسعود وما في معناه لا بنع ن تكون لەضعة 
أو عله 5ة تقوم به» اذ م بقل صلی اله عليه وآ له وسلم: : انهم یکن له مال غير الدرهمین . وأما 


چ a‏ ن 


قوله تعالی : « وبؤثرون على أنقسهم » فايس فه أنهم م يبقوا لأنقسيم معااً » إا فه أنبم 
5 مةلىن »› ولؤثرون من بعص ڈوم »> وهکذا قوله تعای : « والذن لا بحدون إلا 
جہده » فيرجع ما احتجوا به إلى نحو الأدلة التي أجمل فيا قدر احرج » وجاء البباث ها 


عرفت . اھ . 


الأ_افي _ اختلفوا في تفضل أحد الأولاد على غيره بهبة أو صدقة » فقل : لا جوز 
وهو مذهب طاووس وعروة وحاهد والثوري وأحد وإسحاق وداود»و یجب رده أن‌وقع. 
واحتحوا بامتفق عله من حدیث النعان بن بشیر «أن باه أتی به رسول اله صلی عله و له 
وسار » فقال : !ني حلت ابي هذا غلاماً کان لي » فقال : « أ كل ولدك نحلته مثل هذا ؟ 
قال ۰ لا » قال : « فأرجعه » وعند مسل في رواية عن الشعي قال : « أتقوا انه واعدلوا 
في أولاد » فرجع أي فرد تلك الصدقة . وني روابة قال : « فلا تشمدني إذن » فإفي 
لا اغ کور « وف رواة :» فاسہد على هذا غري « وف روابة :» آفکاہم عطست 
مثل ما أعطته » ? قال : لا ! قال : « فليس بصلح هذا » وإفي لا أشد إلا على حق » 
فقوله :+ )» 4 ولا اشد إلا على حق ( صر يفي أن فعله ظلم » ونه باطل ۴ 
والحكمة فه أن التفضل بودي إلى الإحاش والتباغض » وعدم البر من الولد المفضل عله 
لوالده ¢ فکون المع من باب سد الذرانع وذهىت العارة ومالك والشافعي واو حنرفة 
وحور آهل العار إلى أن ذلك مكروه فقط » احتحاجاً بقوله فى حديث النعان : « أشد 
على هذا غري «( فنا 9 تقتَصي إباحة اساد الغير ¢ ولا تاح إل على مر حالز٤‏ ونکون 
امتناع الني صلی ايمەعله وآله و 4 على وحه انزح ¢ د ١‏ شېد إلااعلى کل الالات. 
واطور هر المملء ولا بارزم مه التحرے» دل طاق على الكر اهة أضاً ٤‏ واا روابة 

٣ .‏ 
0 لااك إلاعلی حق » #فېومه أن ذلك اس ګی» و قان الحی الباطل٤‏ اد لاواسطة سنا 
إلا أنه لا بقاوم النطوق في الإذن » والقاعدة : أن الإنسان له التصرف في ماله كنف سّاء 
فا لحر مناف للقاءد ح 4 وقد حاء فىرواة الشُعى E‏ حب ان بکونوا لك ف الرسواء»؟ 
قال : نعم » قال : « فاتقوا اله » واعدلوا بين أولادك » وهذا حتمل الأفضلبة »> حبث 
على ا #حنة الر ¢ و تمل الو حوب من ح۔ث إن التفضل لس بتقوی ولا عدل ٤‏ وقد 


()١(‏ !ي oir‏ اله رة .|*. شا اله في 


فضل أبو بكر عائشة بجذاذ عشربن وسقاً » ڳا تقدم » دون سائر ولده » وفضل تمر عاحماً 
بشيء أعطاه إياه وفضل عبد الرحمن بن عوف واد أم كلثوم . وجيب بأن الأمر باشاد 
الغبر» وإن كان ظاهره الإذن» إلا أنه بشعر بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل » حبث امتنع 
صلی الله عله وآله وسلي» من المباشرة هذه الشادة » معالا بأنہا جور » وبأنه لس بق » 
وقرينة الساق على ذلك أءدل شاهد » وقد استعمل مثل هذا اللفظ في مقصود التنفيرء 
کا قال أمير ألمؤمنن کرم انه وجپه للدننا : « غري غيري » 1 برد أمرها بذلك » ولا 
هو أمر في معنى ابر » وهو ي كلام العوب أ كثر من أن محصى » فليس فيه دليل يقاوم 
مفېوم قوله Yo:‏ ادال کل » وما ذ کر من تلك القاعدة محري فبا عدا ما ورد 
به الدلبل الاص » وفعل الصحابة ليس حجة » مع تجويز أنه لم يلغم حديث النعان » على 
أنه بحتمل الإذن من غير الموهوب له ورضام بالتفضل » أو خصوصة ستحقون با التأثير 
غير البنوة . وايستدل به على المنع قوله : « اتقوا الله » فإنه بوذن بأن خلاف التسوبة ليس 
بتقوى » وأن التسوبة تقوى . واختلف القائلون بالتسوبة : هل تجري رى الميراث في 
تفضل الذ كر على الانثى » أم التساوي مطلقاً ؟ ذهب إلى الأول : حور ااعترة وشربم 
وأحد وإسحاق وبعض الالكة . وححتيم أن المراد بالأمر بالتسوبة على حد الميراث » إذ 
قسمة الله تعالى أعدل القسم » وهو المراد بالعدل في رواية : « اتقوا الله واعدلوا بين 
أولا دك » . وإلى الثاني - الناصر والإمام بحى والشافعي وماك وأو يوسف » وبه قال 
طاووس وسفان وداود . وححتېم ما أخرحه سعد بن منصور واليېقي من حدىث 
ابن عباس مرفوعاً : « سووأ بين أولادك في العطة » فاو كنت مفضلا أحدآً لفضلت 
النساء» وجب بأن فی إسنادە سعد بن بوسف وهو ضعف وذ کر ان عدي في « الكامل» 
أنه ل برو أنكر من هذا » وزاد القاضي حسين في هذا المديث بعد قوله : « في العطة » 
« حى في القبل » وهي زبادة منكرة » قاله في « التلخص » : ثم لو كان حمححاً ؛ فوظاهر 
في أن المراد : لفضلت النساء بزبادة على ما فرض يمن . وقد استثنى بعض العاماء من ذلك 
جواز التفضل لصوصة في المفضل »> كأن بكون ذا عائلة » أو كثير البر » أو مشتغلا 
بطلب الع » إو نحو ذلك »والله آعم 1 


ھ) — 


باب الأقط و اللقط 


حدتني زید نن علي م عن سه ۽ عن جده» عن علي عليهم السلام ( قال ۽ من 
وجل أمطة عرفا حولاً ( فان ج اء لہا طالب ( والا دصدق ا بعل أأسنة ٤‏ فان جاء 
صاحما خير بين الاجر والضمان » وان اختار الاجر فله أجرها وثوابماء وان اختار 
الضمان » كان الأجر واثواب الذي التقطها. 


قال الہیقى : أخبرنا أو عد اله الافظ »نا أحد بن هارون إملاء » ثنا عمد بن أبوب» 
نا أبوتمر حفص بن تمر ءناسشعبة » عن أي اسحاقعنعاصم بن خمرة « آن رجلا من بني رؤاس 
وجد صرة › فأُتی با علباً فقال : إني وجدت صرة فما درام » وقد عرفا ولل د من 


| 


عرفا » وحعلت اسي أن لا جيء من دعرفہا » قال : تصدق با » فإن جاء صاحم 
فون ؛ كان له الأحر »> وان م بض راو کن لك الاج » . عاصم بن صمرة غير 
قوي .اه قال في « التخربج» : قد وافق حدبث عاصم بن خمرة حدیث «امجموع» »> وقد 
روی لعاصم آهل السنن از »> وقال فى « الميزان » : وثقه ابن معبن وابن الأديني « 
وقال أحد : هو أعلى من اللرث الأعرر »> وهو عندي ححة . وقال النساي : س به 
باس . وأما ابن عدي ؛ فقال : تفرد عن على بأحاديث › والبلة منه . اه . ووه من 
المرفوع ما أورده في « الحلى» من طر تق البراء قال : نا خالد بن بوسف» نا ابي» نا زماد بن 
سعد» ناممي» عن ابي صالح »عن ابي هررة قال: سثلرسول انه صلى انه عليه وآله وسا 


8 
عن اللقطة ؟ فقال : « لا تحل اللقطة › فمن التقط سًْاً فلعر فه سنة » فإن جاء صاحم ا 


¢ 


فلبرده ااه » وان م بات فلتصدق به » فن حاء فلىخره بين الأخر ورين الذي له » , 


قال اہن حزم وبوسف ٩‏ ابن خالد وابنه ظ۳ ولان . وي « سان اليقي » من طرق 
عامر عن أنه عن عبد الله أنه اشترى جارية » فذهب حاحما فتصدق يمنا » وقال : اللبم 
عن صاحيما » فإن كره فلي » وعلي الغرم » تم قال :“ وهكذا يفعل باللقطة . اه . 


واللقطة : بض اللام »> وفتح القاف » على المشور عند أهل اللغة وامحدثين . وقال 
عاض : لا جوز غيره . وقال الز حشري في « الفاق » : بفتع القاف » والعامة تسكنما » 
ڪذا قال : وجزم الل بأنٻا بالسكون » قال : وأما بالفتع فهو اللاقط › ونقل مثله. 
عن اللاث > قال الأزهري : هذا الذي قاله هو القاس »> ولڪن الذي م 
من العرب “وأحمع أهل اللغة والديث علبه هو الفتع . وقال الشيختقي الدين في « شرم 
العمدة » : قد استعمله الفقباء كثيراً بفتم القاف » بعنى : في امال اللتقط » وقاس هذا 
أف کون کر لاط م كرالك راتات آهب وهر ود ما قل 
الخلسل من موافقته القاس » ولكنه قاس مهحور » وبقال أيضاً : لقاطة بالضم > و : لقط»› 
بفتع أوله بلاهاء . واللقط : قال في « النهابة » : الطفل الذي يوجد مرماً على الطر يق »› 
لابعرف أبوه ولا أمه » فعنل معني مفعول » وهو في قول عامة الفقياء حر لا ولاء عله 
لأحد » ولا برثه ملتقطه . ١ه.‏ 


قوله : « من وحد لقطة عرفا حولاً » : فه حذف » تقدره : من وجد لقطة 
فالتقطا . وهل E TEE‏ دوا الان ع ع اا اة 
ترك ؟ فروي في « البحر » عن ألي طالب وأبي العباس لامذهب : أنه لاحب » لعدم الدللل 
إن م تثبت أدلة تحر الالتقاط » نحو ما أخرجه الترمذيوالييقي » واللفظ له » منحديث 
الحارود بن المعلى أن الني صلی اله عله وال وسم قال : « ضالة امس حرق النار فلاتقر بنْپا» 


)۱ في « أنغي » خالډ بن دوسف بن خالر اسمتي : فيه ين > وأبوه ساط . أه, مته 

(۲) كذاأ ظننه الصاف . 

)*( يهني : الشاي ¢ وأصل اكلام في سنن البيرةي هکز | : قال لشفي : وهكذا السثة 
أله رة عن الني صل آله عاہه وال وسل ورووا حدرعاً عن عامر عن ايه الى أت قال ۽ ودکزا يەل 


با]قطة › فا افوا اة . .الح ٠‏ من ط شا ااصفي الملامة أحد ص کر اسياغي > رجه اله ٠‏ 


وما روی أو داود من حديث جرير مرفوعاً : « لا بووي الضالة إلا ضال » وأخرم 
البيقي سنده إلى تمر قال » وهو مسند ظمره إلى الكعة : « من أخذ ضالة فهو ضال » . 
وعن قابوس بن أبي ظسان عن أبه عن ابن عباس قال : « لاترفعا من الأرض » لست منا 
ف ي الفا ر ار ودل كت م اا ر 9اه رة 
فذهت لآخذه » فضرب ابن عمو بدى فقال : مالك وله » اترك ! وقال الشافعى :بل بحب » 
e El E BS IO a E SS‏ 
وهو بحب دفعه مع التمكن » لامتداد زمن الذمان حتى بحجيء صاحا . وحدیث الارود 
ورد ماسین اراد منه من طرق مطرف بن عبد ابه بن الشخیر آنه سال رسول الله صلى اله 
عله وآله وسل » عن ضوال الإبل »> فقال صلى الله عليه وآله وسلي : « ضالة المسلي حرق 
النار » وساتي أن الإبل تخالف غبرها فى حك الالتقاط » وأيضاً فإبواء الضالة غا ڪون 
خر آلا إا وفع خلا ار روع ان رند ادلا ک1 6د عو مامرر رر فبا 
وتمانا ن جاء رما » کا بينه حدیث زد بن خالد ال مېي عن رسول الله صلی اله عله وآ له 
وسل : « من أخذ لقطة فهو ضال مالم بعرفما » أخرجه ملم . وماروي عنابن عباس وان 
عمر لا حجة فه . وذهب أبو حنىفة وأصحابه ومالك والمزني » وأحد قول الشافعي » بل 
يكون مستحاً » لدلبل التعاون على البر والتقوى » ولوس بواجب » لا تقرر من أنه لابجب 
الدخول فما عاقبته التضمين » ولاحال حديث حرمة مال امسار بأن معناه تحر تناوله 
فكون دللا للأولين . واستراط الول في مدة التعريف ادعى عله كثير من المصنفين 
الاق ب وار افر ان ار الى وجا ري اراق ورا 
المساجد » ومواضع اجاع الناس » بقول : من ضاع منه ٿيء ؟ من ضاع منه حبوان ؟ 
من ضاع منه درم ؟ ونحو ذلك . 


قال الامام حى : ولا جب أن يشغل أوقاته به » بل بكفي في الوم مرة أو مرتين » 
حث وجدها من مسجد أو سوق وقنل : بكفي في الاسبوع مرة .وقد بقال اعتر في 
e‏ وقع التعريف فيغالب الول وأ كثره 4 فالظاهر 
أنهيكفي » وظاهر الأمر بااتعريف يشمل القلبلوالكثيرفي وجوب التعريف به سنة إذا كان 
ماىقى إلى الول» وهر مذهب زد نعل والناصر والقاسمة والشافعي» وده أضاً افق 


A —‏ کو 


عله من حديٿث زيد بن خالد ېني بلفظ : « ج عر فبا سنة ». وقال الموبد باهو الامام £ 
وأو حنفة : بل ثلاثة بام إذا کان حقيراً » لا رواه عبد الرزاق عن أي بكر هو ابن أبي 
پار شىرىك بن عد الله عن ءطاء بن ار عن أي سعد الخدري » آر علا جاء إلى 
رسول ايه صلی انه عله وآله وسام » بدنار وجده في السوق »> فقال صلی عله وآلهوسار: 
« عرفه ثلاثاً ۾ ففعا ل أحداً بعر فه ٬فقال‏ له ال ی صلی انه عله وآ له وسم ۽ « کله » 
ألدىث . وجب بن فه آبا سارة » وهو NS‏ » وشىرىك مدلس E‏ 
طرق ارال عن مر بن عند اله بن على عن حدته حکكمة عن اا نوغرل ەلى 
NES‏ : « من التق تقط لقطة يسبرة » درهها أو حبلا » أو سه ذلك ؛ 
فلعر فه ثلا ام فإن كان فوق ذلك فلمعرفه ستة بام اهي الول أبضاً » فإسراتل 
ضعيف » ومر بن عبد اه ېول » د کره ان حزم . وقال في « التلذص » : قد صرح 
حاعة دضعف تمر » وقد خر له ان خزية متابعة » وروى عنه حماعات » وزاد الطبراني 
في روابة هذا ابر : « فإن اء صاح. ا والا فلىتصدق پا » فن جاء صاحما فلىخبره ) وقد 
ا ن وخرت تعريف الحقرات » فيجوز الاتتفاع بها على وجه الضمان لصاحيا إذاطلهاء 
لمتفق عله من حدیث أي هر رة أنه E‏ » مر بتمرة فى الطر يق فقال: 
»ا ى أخڈىأنتكون منااصدذة لا کا تما » وعد أي داود من حد بث lL‏ قال :رخص 
لنا رسول الله صلی اله عله وآله وسام » في العصا والسوط وال وأشاهه دلتقطه الرحل 
ينتفع به . وروي عن ءلي عله السلام أنه التقط حب رمان فأ كاه . وعن ابن عاس : من 
وجد لقطة من سقط المتاع ؛ سوطاً أو نعلين أو عصاً » أو بسيراً من الماع ؛ فايستمتع به » 
ولىنشد >٤‏ فن کان ود کا فلماتدم به ولہنشده »> وان کان زاداً فلا کله ٤‏ فن حاء صاحه 
فلنغرم له . وروی وه عن طاووس وان المسب‌وجابر بن زد وعءطاء في أحد قوله › 
والشافعي وداود وغيرم . 


وقد حعاإ ل بعضم القلىل مقدراً بدنار ٤‏ اا ا حه آبو داود من حديٿث علي ٤ ٤‏ عله 
السلام » أنه دخل على فاطمة » وحسن وحسان کان » فقال : ماسکی) ؟ قالت :الجوع 
فرج عل عله السلام » فوجد ديناراً بالسوق » فحاء إلى فاطمة فأخبرها » فقالت : اذهب 
إلى فلان الهودي فخذ لنا دققاً » فحاء إلى الهودي فاسترى به دققاً » فقال له الهودي :نت 


کک د اروص ج٤‏ م )٤(‏ 


ختن هذا الذي زعم آنه رسول الله ؟ قال : نعم. قال: فخذ دبناراك » ولك الدقتق . فخرج 
علي حتى جاء په فاطمة »› فأخبرها فقالت : اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرم جاً» 
فذهب فرهن الدينار بدرم ا » فجاء به » فعجنت ونصبت وخبزت » وأرسلت إلى ابيا 
فجاءم » فقالت : با رسول الله ! أذ كر لك » فإن رأيته لنا حلالاً أ كلناه »> وأ كلت معناء 
من سأنه کذا و کذا › فقال : کاو بسم اه » فا کلوا › فنا م مکانہم “ إذا غلام بنشد 
الله والإسلام الدنار » فأمر رسول الله صلى الله عله وآ له وسام » فدعي له فساله فقال : 
سقط مني في السوق ٠‏ فقال الي صلى الله عليه وآله وسلي : « يا علي ! اذهب إلى الجزار 
فقل له : ن رسول الله صلی عله آله وسام » يقول لك : أرسل إلى بالدينار » ودرهمك 
علي » فأرسل به » فدفعه رسول اله صلی ابه عله وآله وسل اله » . قال المندري : في 
إسناده موس بن بعقوب الربعي » قال ابن معين : ثقة » وقال ابن عدي: هو عنديلاباس 
به ولا بروااته ٤‏ وقال النسائي : لس القوي . وأخرج اليقي هذا الددث عن على “وفه 
اا وااو ف و کر 
وأصح إسناداً » ولع إِغا أنفقه قل مضي مدة التعريف للضرورة . اه . 

وبقال:لاملجاً إلى التأوبل » وقد جعله قوم دلبلا على أنه لا جب التعريف إلا لا فوق 
الدنار » نقله الطابي » وقال ابن حزم بعد یراد حدیث أي بن كعب بلفظ أنه سال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل عن اللقطة ؛ فقال صلى الله عله وآله وسل : « اعرف 
عددها و وکاءها ووعاءها ٤‏ مم استمتع پا » فن حاء صاحا فعرف عددها ووكاءها فأعطا 
إباه ٠‏ وإلا فهي لك باللقطة » وأما الشيء الواحد الذي لا وكاء له » ولا عفاص ولا وعاءء 
فلن رسول اله صلی الله عله وآ له وسل ٤‏ لامر بتعريف السنة فما له عدد وعفاص ووكاء 
أو بعص هذه » فما مع عدمہافو خارج من هذا ابر » وحکمه في حدیث عاض بن حار 
أن ينشد ذلكأبدا » بعني مع الانتفاع به » وا راد به إذا جاء را ضمنما له »> قال لقوله 
صلی الله عله وآ له وسم : « لا تک ولا تغب » ولقوله صلی عله وآله وسلي : « هو مال 
اله بؤتىه من شاء » فقد | تاه واحده» . 

روینا من طربق النسائی » وساق إسناده إلى سامة بن کېل قال : کان سويد بن 


. ظ كذا ظه الصنف من خط حفيد الشارح‎ )١( 


ر 2۰ — 


غفل وزد ن حو حان ( وثالٹث مع ف سفر ¢ فوحد احدھا ظا فأخده 6 فقال‌صاحاه: 
ألقه » فقال : أستمتع به » فن جاء صاحه اديته اله خيراً من أن تأ كله السباع » فلقي أي 
ان فد كرا لك فال اعت و اطا ١‏ اه 


وقد أخرج هذا اديت البخاري ومسا وأو داود والتومذي بزبادة أن الي بن كعب 
قال : إلى وجدت صرة فما مالة دنار على عد رسول الله ٤‏ صلی اله عله وآله وسا » 
فأتبت با رسول ابه صلی الله عله وآله وسلی » فقال : « عرفپا حولاً » » قال : فعرفتها 
فلم أجد من بعرفا ٠‏ ثم أتبته فقال : « عرفبا حولا » فعرفتا > فلم أجد من بعرفما ٠‏ تم 
أتيته فقال : « عرفأ حولا » فعرفتها > فلر أجد من بعرفا » فقال : احفظ عددها ووعاءها 
ووکاءها » فان حاء صاحما › والا فاستمتع ہا ٤‏ قال : فاستمتعت ا › فلقته بعد ذلك 
بمكة » فقال : لا أدري بثلاثة أحوال » أو حول واحد . وني روابة : قال سعبة : 
فسمعته بعني : سامة بن كيل بعد عشرسنين بقول : عرفا عاماً واحداً » وفه + أن المتيقن 
من حدثه » والذي ثبت عله آ خر أمره هو الول » وما زاد مشکواك فه » وهو 
لا جب العمل به . 

قوله : « فإن جاء فا طالب » بعني دفعت اله > کا دل عله الساق » والمراد:إدا 
تبين كونه صاحبما » وهل يجب ردها يجرد الوصف المفيد لظن الصدق › أم لا بد من 
البينة ؟ ذهب إلى الأول مالك وأحمد بن حنبل وبعض الحدثن » وإلى الثاني العترة » 
والفريقان قالوا : لأنه مدع > فلا بقبل قوله إلا ببينة » قال الخطابي : ظاهر قوله صلى اله 
عله وآ لەوسام في حديث سامة بن کېل له «فإن جاء صاحا فعرف عددها و وکاء‌ها فادفعا 
إله » يوجب دفعما اله إذا أصاب الصفة > وهو فائدة قوله : « اعرف عفاصما ووكاءها » 
فإن صحت هذه اللفظة > وهي قوله : « فعرف عددها فادفعما » كان ذلك أمرآً لا جوز 
خلافه » ون م تصح ۽ فالاحتاط مع من أ بر الرد إلا ببدنة ٠‏ لقوله صلى الله عله وآ له 
وسلم : « البينة علىالمدعي واليمين على المدعى عليه» وبول على هذا المذهب قوله :« اعرف 
عفاصا و وكاءها » على وجين ؛ أحدها : أنه أمره بذلك للا مختلط ماله » فلا تميز منه 
والوجه الآخر : لتكون الدعوى فيا معاومة » لأن الدعوى الممة لا تقل . اه . 


— 0١ 


قال ان ححر : قد صیحٽت هدح الزبادة ¢ بعتي J:‏ فإن حاء أحد خبرك رعددها ( إ۵ 
قوله : « فأعطا ]اہ » وأخرحا اد و والنسافي ¢ کم عن سامة بن e‏ ف 
هذا المحديث » فتعين المصير إليا › ومع صحتبا تھ صورۃ الملتقط من عموم المينة 
على المدعى . 


قوله : « وإلا تصدق با » بدل على مشروعة التصدق با بعد مضي الول ا1 
بوجد صاحپا › قال الخطاي : روي ذلك عن على وابن عباس » وهو قول الثوري وأبي 
حنفة وأصحابه » وإليه ذهب مالك . اه . ورواه في « البحر » عن القاعمة . وحجتهم 
حديث الاب وسواهده المرفوعة . کید دٹ آي هربرة وحديث بعلى بن مرة » وهي 
پجموعما تفيد ثبوت الك » وإن كان في بعضا مقال . قالرا : ويكون مصرفما ا محال » 
قفرا کر ا و 


وذهب الناصر والشافعي وا حنبل وإسحاق ان راهو به e‏ 5 
وذ 


ا 


الطاب وعائشة إلى إباحة التملك اء والاستمتاع م پا بعد السنة » سواء كان غناً 
وسوا ءكان‌ذا مصلحة أ أملاء وذاك م ع مانا کہا إن وجد» لا فی حدیث زد بن خالر ف 
ا لفق علىه بلفظ : « i‏ سنة » فإن لم تعوف فاستنفقما » ولتكن ودبعة عندك » فإن 
جاء طالبما يوماً من الدهر فأدها إله » وفي المتفق عليه أيضاً من حديث سويد بن غفلة بلفظ : 
RE NGS EOE‏ 
ضالة الغ : « فإغا هي لك؛ او لأخك» أو لاذئب ») + وقد ا يانه حمل على تلىك 
ا افو كن ا ا ر ر6 و و اف ل ع 
وس ارو ان سستنفع با اة الدينار بعد أن عرف ہا » فلو كان لأحل فقره لما جاز أن 
بأخذ منا ما زاد على النصاب » ک) في الزكاة » على أن الطرتق إلى إمكان امع متيسرة » 
بأن حمل الأمر بالتصدق على الأدب والاستحصاب » وفعل الاو وإباحتها للمخاطب قر بنة 
عدم الوحوب » ومعنى كوا ودبعة في تلك الروابة آنا بعد الاستنفاق ف جح تالف 
الوديعة بانها قضمن مالكما ذا جاء . 


قوله : « فان جاء صاحبما خير بين الأجر والضان » بدل على ازوم الضان لا أتلف__ 


— 0 — 


اللتقط » إذا وحد المالك بعد الإذن له بالاتلاف من حه الشرع » ونما خير الماك بن 
9 التصدتق بالعينأو تضمبن اللتقط. قال القاضي زيد :والمراد به أجر الإبراء » لأن هذا 
هو فعله . والأجر لا لتحقه الإنسان على ما فعله دون فعل عبرم . أه 

وفه حث موضعه ءار الكلام » وقد ورد في الشرع انتفاع المتصدق عنه با فعل لأجله 
إذا كان الفاعل ولا » )ا في التفتق عله من حديث سعد بن عبادة في تصدقه عن أمه بعد 
موتا بغبر وصة منہا »> وکا فی حدیت « من مات وعله صوم ؛ صام عنه وله » وکا تقدم 
فى حديث عبد الله » لا تصدق يشمن الارية التي شراها . ثم غاب باأهما فقال : اللهم عن 
صاحبما . ولاماتقط ولابة في التصرف بلقطته . وني دلالة اطديث على ازرم الضمان رد على 
داود نې قوله : لابازم الضان بعد مضي الول , 


8 4 
دي ژيكد ن عل عن اسه عن جده عن عل عم السلام أنه قال ؛ 
» اللة.ط حر »۰ 


ك 
اللقط » حر »> وقرأً هذه الآلة : « وشروه شمن بخس درام معدودة وكانوا فه من 
اازاهدين» .وقال ان ك سسة : حدثنا a,‏ قال :ا لت الح واد بن ابي سلیان 
فقالا حعاً : هو حر ٬فقلت‏ : عر ن ؟ فقال الج : عن ا ين ع ن 
قان عن رھ ن ان امت روسن ا ېني قال : رأيت ولد زناً أقه على في ماله . رقال 
زهیر عر ن آي اوس عن عڻان بن مني قال : وجدت لقمطاً » فأتىت به علي بن أي طالب 
کرم الله وه »› E‏ ؛ وجوه وما أخر جه البيقي من طرق ابن عينة ون 
اازهري أنه ع اا حل حدث سعد بن المسب قال : وحدت منبوذاً على عرد 
تمر » فذ كر ه عر يف العمر فأرسل إلى فدعاني والعر يف عنده فاما رآني مقدلا قال : عسى 


. ثناة 2ت مصفرا؛ ذ کره في « المغني » شیختا رجه الله‎ ٥ م فنونات › بنم)‎ )١( 
عر فع والەر رف : ر ئس القوم ¢ ٣ي لأنه ءرف‎ uz ¢ عر رف ¢ کار ؛ هن ەرف صا ره‎ (( 
« سو٠ ذکره ف « الة‎ ٤ بلك › آر اقب . وهو دون اريس‎ 


— کن — 


الغوبر أبؤساً ! قال العريف : يا أمير المؤمنين إنه ليس ينيم » قال : علام أخذت هده 
النسمة ? قال : وجدتما يضعة » فأحبت أث بأجرني الله فيا ! قال : هو حر » ولك 
ولاؤه » وعلبنا رضاعه . قال البمقي : حتمل أن کون قوله :« ولك ولاؤه » أي أجرته 
والقام بحفظه ¢ أما الولاء المعروف فإنغا هو لامعتق ٠‏ للحددث DJ?‏ الولاء لمن أعتق » .اھ 


ودل المديث على حريته » قاله القاضي زيد . ولا خلاف فى ذلك » لأن الأصل في 
الآدمبن الرة › والرق طاریء فلا جوز عه ولا هبته . وفي دعوى الا ماع نظر > 
۳ اسحاق الشباني عن حوط بن ابراهم اللخعي قال : قال تمر : 2 عل وکون» دعتي اللقطاء. 
وقال أبضاً : حدثنا سفىان هو ابن عسنة عن مرو بن دينار عن الزهري عن رحل من 


من الأنصار قال : إن تمر أعتتى لقصاً . وقال أيضاً : حدثنا و كع ا الأعمش عن زهير 
العبسي أن رجلا التقط لقطاً › فاتی به علي بن أبي طالب فأعتقه » وقال : نا و كع عن 


سفمان الثوري عن منصور عن إبراهم اانخعي في اللقبط قال : نبته إن نوى أن , 
فہو حر “ وان نوی أن کون عدا فېو عند . ول ا اخلاف بتمشی ما بقوله 
الأعحاب وغيرم : إن اللتقط إذا وطىء اللقبطة جاهلا بالتحري ؛ ازمه مرها » لأنه وطء 
في ملك الغير » ولا حد عله لأجل الشمة والدود تدرا الشات إذا کان ها مساغ » کا 


هنا ٠‏ إذ لو ثبت الإحماع )ا كان معذورآً باليل بعد عامه بتحرم الزنا . 


والقول بأنه حر مذهب العترة وأبيحنبفة ومالك والشافعي وداود » وهو قول تمر بن 
عبد العزيز وعطاء والشعي والح وحاد » قال في « النار » : ويؤيد كون الأصل اطرية 
وطرو الرق أنه لا نسبة للعسد إلى الأحرار في الكثرة » ولا ينبغي بعد الح بجوبته أن 
بتردد في أنه بقاد به الر » و كذا لا تسمع فه دعوى ارق بغير بينة »> كسار الأحرار 
ولا تقبل المين مع الدعوى أبخاً . وبا اة » لا فرق بنه وبين سائر الأحرار » والخافة 


في هدا امر عجنب .اھ 


1 
o 
2 


وتعلبلهم مبني على أن كون الأصل في أللقمط هو الإرية إا بعتضد بالغالب » كأن 
بكون في دار الاسلام » ولا قربنة تدل على الرقة > فاو ضعف الغالب »> كأن بكون في 
دار المرب ؛ لم بض ذلك الأصل دللا على الرية » ولذا قال أبو العباس السني : إذا 
وجد اللقمط في دار ارب فېو عبد » لأنه جک له > > الدار عند الل بانسب >, اه . 

وهو صرب « الأزهار » وغبره . ونفقة اللقط ن م يکن معه مال من بيت مال 
المامين » لا تقدم عن تمر فى حديث أي جملة » ففي بعض ألفاظه : وعلينا نفقته › 
أخر حه مالك » وزاد عبد الرزاق عن مالك : وعلنا نفقته من بيت الال . وعلقه‌الىخاري 
معناه » قال أن ححر : ولم بنقل أن أحدآ من الصحابة أتكر عله 1 


باب جعل الابق 


حدني زد بن علي ۶ن ا عن جده ۶ن علي عم الام A‏ جول جعل الاق 


Ld 4‏ 8 
أربعین درھما ان جاء ب4 من مسەر ة لاله ايام ( وان جاء من دون ذلك رضح له 4 


روي في « امحلى » من طريتق مد بن عبد السلام الحشني : نا محمد بن المئنى نا أبو عامر 
العقدي عن سفبان الثوري عن عبد الل بن رباح عن أبي حمر الشسباني قال : أتيت عبد الله 
ابن مسعود بإباق » أو بابق » فقال : الأجر والغنيمة . قلت : هذا الأجر » فا الغنمة ب 
قال : من كل رأس أربعون درهاً . ومن طرق و كع: نا سفبان الثوري عن عبد اللهبن 
راح عن بي مرو الشباني أن رجلا أصاب آبقاً بعبن التمر ٤‏ فجاء به » فجعل فه ابن 
مسعود أربعين درهاً . ومن طريق المجاج بن المنهال » نا أبو عوانة نا شخ عن أبي مرو 
الشاي أن ابن مسعود سثل عن حعل الآبق» فقال : إذا كان خارحاً من الكوفه فأربعين 
ون كان في الكوفة فعشرة . 


ومن طريتق أحد بن حنبل » نا مد بن سامة عنأبي عبد الرحم» عن زيد بن أبي أنيسة 
عن حاد بن أبي سليان عن إبراهم النخعي قال : جعل الاق قد كان بجعل فه › وهوالذي 
تعمل فه أربعون درهاً . ومن طر٬ق‏ ابن ابي سة : حدثنا وکسع حدثنا سفان الثرري 
عن أي إسحاق قال : أعطبت المعل في زمن معاوبة أربعين درهاً , 


هاشم كلاهما قال : إن حمر بن الطاب قضى في جعل البق إذا أصبب في غير مصره أربعين 
درهاً ¢ ؤإن أصسب ف الْصر فعشرون‌درهاً › أو عشرة درام والعل ¢ بالخ : الاسم ¢ 
وبالفتح : المصدر . يقال : جعلت كذا جعلا وجعلا ؛ وهو الأجرة على الشيء فعلا أو 


— ۷ن س 


قولاء ذٴكره في « النباءة » والعالة » بتثليت الحم : كالإعل والعة والاآبق :اسم فأعل ٤‏ 
من أتق العند نأبتق » وباق إباقاً : ذا هرب . وقل : إذا احتبس . ذ كره في « النابة » 
ورضخ له : من الرضخ › وهو :.العطبة . قال في « ا مغرب » : يقال : رضخه : إذا أعطاه 
شئاً قدلا » رضخا . واسم ذلك القلمل : رضبخةورضخة . ومنه قوم : إما سهماً أورضخاً 
أي : نصباً وافا » أو سٿا سيرآ . اھ , 


واطديث بدل على أن جعل الى مقدر بأربعين درهاً إذا أتى به واجده من مسافة 
ثلاثة أبام ؛ إن كان من دونما فعلى ما يستصلع . وقد أخذ بظاهره أبو حنفة » فقال : 
لاحب المعل في سيء » إلا في رد الاب فقط ء العبد والأمة سواء » من رد آبقا أو آبقة 
من مسير ثلاث لمال فصاعدا ؛ فله على كل رأس أربعون درهاً » وان ردها في أقل من 
ثلاث ؛ رضخ له » ولا يبلغ بذاك أربعین درهاً . فن جاء به من مسير ثلاث » والعبد 
ساوي أربعن درهاً فأقل ؛ نقص من قمته درم واحد . وقال مد بن الحسن : منقصمن 
قمثه عشرة درام . وقال أو بوسف : له أربعون درهاً » ولو م ساو إلا درهاً واحداً. 


وقال في « المنہاج » : إذا كانت قيمته أربعين رضخ له الإمام أو اطا > على قدر 
مابراه . ونةل فى « نہابة امجتمد » عن أبي حنبفة أن العالة لا تصع » وتصع عند مالك في 
السير رشرطن : أن لا بضرب لذلك أجلا ٠‏ وأن بكون العوض معاوماً . اه . 


وقد روي في قدره غير ذلك « فقال أحمد بن حندل › وان آي سة : حدنا زد 
ابن هارون عن ألجاح بن أرطاة عن الصين بن عبد الرحن عن الشعي عن ا رث عن علي 
ابن أي طالب علمه السلام » قال : « في جعل الاق دنار » أو اثنا عشر درهاً » زاد أحمد 
في روابته : « !ذا كان خارجاً عن المصر » . ومن المرفوع ما رواه ابن بي سبة قال : 
تا حفص - هو : ابن غباث - عن ابن جريجعن‌عطاء أو ابن أي مللكة وترو بن دينار » 
قالا جیعاً : ما زلنا نسمع أن رسول لله » صلى الله عله وآله وسلم > تضى في العبد الآبق 
بوجد خار جا من ارم دبناراً أو عشرة درام . ومن‌طر یق و کیع: نا ابن جر بج عن‌ابن أي 
مللكة وترو بن دنار قالا حبعاً : جعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي > في البق 


إِذا جيء به من الرم ديٽاراً . وخر جه مد بن منصور “ عن و كع بتام وو 


۷ن س 


ومن طریتق عبد الرزاق : نا معمر عن عمرو ٩‏ بن دينار قال : قضى الني صلى الله عليه 
وآله وسار » في البق يوجد في ارم بعشرة درام ؛ ولیس في ذلك منافاة لديث الاصل 
RIT‏ الرواية عن علي عليه السلام في آنه دنار أو اثنا عشر درهاً بعني بهالرضخ» 
وهو فا م يكن من مسيرة ثلاث » ولا منافاة أبضاً بين الدينار والعشرة الدرام ٬لتساويي)‏ 
صرفاً ولا ةر سير التفاوت كالدرهين » ولذا اعبر كذلك في الدبات وأنصباء 
اا و 

ويؤيدأن لذلك القدر أصلا ثابتاً في الر فوع روابات السلف السابقة » وهويشمل بظاهره 
مسافة الثلاث فما فوفما ولو سرا » أو شرن أو سنة » والأمور الشرعبة بحب اتباعما على 
مقتضى ماورد فيا . وقد تقدم مثل ذلك في باب المصراة من قول اخطابي فی ساق ما بحب 
على المكلف من قول الشرىعة الممة ٠‏ كا حب قول الشربعة المفسرة ؛ وذ كر حورآًء منا: 
وحعل ف رد الاق ربعن درھاً 2 ول فر ةوا ران من رده من مسافة نلا 3 ولک من 
رده من مسافة سېر . اھ . 

وقال في « البحر » نقلا عن‌الإمام کی : والعالة تالف الإحارة » باعتار حمل العمل 
فا ¢ j‏ من رد على الآبق أو الخ الة واه کا ( ا ن الأجير غير معاوموعقدها غیرلازم 
لالة العمل كالمضارية E‏ فا J»:‏ ولٰن حاأءِ به حمل بعر » وتقرړه 5 اب عله 
وآله وسم » آخذ المحعل على رقبة اللسوع » ولمس الاجة إلى رد الضالة ونحوه كالإجارة . 
وصفتا: من رد ضالتي فله کذ| ¢ فتحقہامن »مع النداء وفعل ¢ لامن م لسمع 0 ولشارط 
كون العوض معاوماًء قال في شرحه :فلو شرط مالا عولاً فسدت العالة » واستحق العامل 
رة م: أاھ. 


وظاهر حديث الأصل وشواهده أا تستحق العالة بوجدان الى وإبصاله إلى الماك 
سواء وقع من ال الاک الطاب ام لا والذي تدل عله قأعدةخ امهب 1 إجارة فاسدةخ › فتازم 
احرة لمل بالعمل 5 الممين عي مقار لی ا لNسافة‏ و کثرها 5 وهذا مع ٴطلب الاك 
ومع عدمه کون العامل متبرعاً بعمله ¢ وف داك عحر للمروي عن الساف ۴ والظاهر ف 


) ) کن ظنه ال اف. 


۸ھ س 


نٹ الأصل ومائي معناه من الوفوف والرفوع » إن صح › أن ذلك من الأخام الى 
وقع فيا العمل بقتضى العرف والعادة في ذلك العصر وما قاربه » وهو أصل معمول به مالم 
تصادم نصاً صرحا أو احماعأمعاوماً . 

وقد آقر الشارع صلى ايله عله وآله وسار »> كثيراً من أعال المسامين على مقتضىعر فم > 
واذا كان كذلك ؛ فو مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة » فقد بكون العرف في ناحة 
خالفاً لعرف الناحة الأخرى › وقد بكون أهل زمان على عادة لايوافقمم علا أهل زمن 
اسر 

وقد ذ كر ابن الق في « الاعلام » من الصور التي جرى فيا تمل المسامينبالعرف ال معمول 
به في الشربعة مابزيد على ماني صورة » وأسّار إلى اختلافما جا ذ كرنا » ضقال : الذي تفده 
الروابات السابقة أن للجعالة أصلا في الشريعة » لاسا مع دلالة الآبة الكرعة على معناها في 
قوله عز وجل : « ومن جاء به حمل بعير » على ما قرر في الأصول من أن شربعة من قبلنا 
eg EE SE E‏ 
به » ولا تضر حينئذ جہالة العمل وااعامل » ولا بفتقر إلى عقد . وإن م يكن ثم عرف ؛ 
فاالازم في مثله أجرة المثل » لكونما إجارة فاسدة» والله أعلر . 


— ۹4ن — 


بات الغصبي و ااضان 


ٍ ۾ هھ ٍ ٤‏ ٍ 
ٹوا لغبره ¢ أو کل طعاما لغبره ( أو د عودا لغبره ( ضمن ومں استعان 02 


EL 
۰ ( ملو کا لعبره ضمن ۾ ومن ووت دارة بره ( ضمن‎ 


الغصب : الاسشلاء على مال الغير » أو حقه عدواناً . فلا تدخل السرقة» لأا اختلاس 
وبدخل في الاستىلاء استعال عبد الغير » و ركوب دابته » فإنه يضمن » قل : ومنه : 
ا لاوس على فراش الغير إذا كان لله أجرة . وتدخل في التق : المنافع » كمنفعة الكلب 
والسرجين » وخرج بالعحدوان : امخام » وما انتزعمنبدالغاصب للحفظ . قال الشافعي : 
لو انتزع مال الملم من المربي ليرده عله ؛ فلاضمان فه › والذمان سأتي تفسيره قربا . 
قال الحقق الال : تحر الغصب ضروري من الدين » فلا حاجة إلى الاستدلال عله مثل 
حدیث ابي بكرة التفتق علبه في ححة الوداع : « إن دماءک وأموال وأعراض> e‏ 
حرام ay: e‏ هذا » في سرک هذا» في بلد ک هذا وأحادىث : « من غصب 
شرا من الارض طوقه من سبع أرضين بوم القامة » متفق عله من حديث عائشة »و سعد 
ابن زيد وابن تمر » وهو عند ملي من حدیت ابي هررة » وعند غير امن حدیث ال كورين 
وغيرم « مالا معنی للتصدي لد کره .اھ وکذا ماستدل به من قوله تعالی : « ولاتاًکاوا 
اموالج ی بالناطل » « ولاتحسن اه غا فلا عما بعمل الظالمون » وغير ذلك . 


ولديث الاصل سواهد معنوبة »> لرحوعه إلى دة حرمة مال الغير » وأداة وجوب 


ز١‏ ) استم‌ان بالاون . 


الضان؛ وقدروي عن علىعلمه السلام فما أخر جه ابن أي سشبة عن أي بكر بن عاشعن مطرف 
عن الشعي ع نعلي ا استری حار ة٤‏ فو لدت لوغ |. ستحقما آخر بسنته ٤‏ قال على وتر د عله 
ونو مولدها ( فغرم الدي باعپا ما عر ز وهان »وأخر سعد بن منصور» نا هشم »نامطر ی 
: ابن طريف -والغيوة » قال مطرف عن الشعي » وقال الغيرةعن إبراهم » غ اتی 
و EE e E O E‏ 
عد . وأخرح سعد بن منصور بسنده إلى سلیان بن بسار قال : قضى عمر في أولاد 


بالقمة . 


وأخرم ان آي سببة : نا إمماعىل بن علبة عن عبد الله بن عون » أن رجلا اشترىعءداً 
فاستغله ٠‏ > حاء رحل فادعام ٤‏ فخادم ا یاس ن معاوبة فه واستحقه › فقض له بالعہد 
وبغلته » وقضی لارجل على صاحه اني ا ومثل غلته » وتابعه على ذلك عمد 
ابن سيرين . وقد روي عن عثان وابن مسعود أنم) قضا على من استلك فصلانآًبفصلان مثلٻا. 
Sg‏ 
سی وباً أن الثوب له » وعلله مثله » فقال رجل : أو ثنه . قال شرح : إنه كان حب 
اله من ثنه ! قال : لاوحد ! وعن قتادة أنه قضی فی ثوب استهلك بال ٠‏ وف اللاب آثار 
حة تدل على وجوب أصل الخمان » وان اختلفوا هل بالثل أو بالقمة . 

قوله : « من خرق ثوباً لغيره » يدل كلامه على ازوم الضمان في ابجملة » وهو هاهنا تسلم 
الأرش › وذلك مان قمته صححاً ومعساً بالنابة » وهو قول اهادي » ولفظه . وإن 
أحدث فى الثوب تزبقا ؛ فإن صاحه بأخذه و اخذ من الغاصب نقصان القىمة . قالت 
المادوبة : هذا إذا كانت النابة سيرة لاتبلغ | لنصف ٠‏ وأما إذا أذهست کمن اا 
فامالك انار بين ان العبن مع أرش النقصان » ون تر كبا وأخذ قمتا صححة . وقد 
نص على مثله المادي في الاحارات » وهذا فما إذا كان التغير إلى غير غرض ٠»‏ وأما إذا كان 
ONSEN GER ed aS‏ 
وين أخذ العين من دون أرش » لبقاء معظم المافع » ولأنه لم يفوت ما بنفرد بالتقوم . 


(۲( 3 مضمومة وبفتح ممل ¢ ار راه مشل دة وبفاء . وطر یف بقح وة اشر راه 
ودةاء ذکرهفي « الفى » 4 | ھ. 


وقال تمد بن الحسن : خير بين القيمة أو العين مع الأرش » وهو اختار الامام الممدي 


وذهب الناصر وا لويد باه والشافعي إلى أنه بأخذ العين مع الارش فقط › ك بني هم 
في الاستپلاك » سواء قلت النابة أم كثرت » وقواه الامام حى . وححتہم : حديث أبن 
عباس عند لبقي : «انرسول اله صلى الله عله وآ له وسل » خطب‌الناس في حجة الوداع > 
فذ كر الحديث وفه « لاحل لامرىء من مال أخه إلا ماأعطاه من طب نفس » وقد 
تقدم معناه » وأضاً : فإن العبن باقة على ملك صاحما » ولا ناقل عنه » فلس له الا أرش 
نقصانا » وهو القول المنصور بالحة - وهذا 8 ستپلکه الغاصب یا بزیل اسمه مع معظم 
منافعه > وأما مع استپلاکه بذلك » كأن طحن الب › أو بطخ أو بعجن الدقق 
اوو الت ارط اا اء یرن القطن أو د بنسج الغزل » فإنه 
دصير ملكا له »> حتى قال أبو حنفة : لو طلب الالك خذه ؛ فللغاصب منعه ولو بالقتل . 
وحجتم : مارواه أحد وأو داود والدارقطني » والبمقي واللفظ له » من حديث عاصم س 


ی 


ارسول اه صلی اه عله وآ له وسم طعاماً » فدعته وأصیحابه ٤‏ قال : فذهب لي أي 


كلب ال رمي" عن آببه عن رجل من مزينة قال : «صنعت امرأة منالمسامين من قر بش 
معه » قال : فجلسنا بين يدي آبائنا الس الابناء من بام »> قال : فلم با كاوا حتی راو 
رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم » أكل » فاما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
لقمته رمی بہا ٤مم‏ قال:« اني لاجد طعم لم سّاة ذبحت بغير إِذن صاحما »فقالت : بار سول 
اه : أخي وأتر[عز الناس عله » ولو کان خيراً م کک » وعلي” أن أرضه بأفضل 

ما » فأبى أن با كل ما » وأمر بالطعام للأسارى . ففه : آنه بنقطع حتى صاحب العين 
ا و ت و غار اد U‏ باه والامام واي 
إلى أنه ميا كانت العبن أو بعضا باقة “ وجب ردها ولو تغيرت . ووجه أن الأصول 
تشد أن صاحب الاك أولى ملكه » والظواهر تنطق به . 


(۱( ف » اأني » با ٣ث‏ لةظه: اجر ٠ي‏ £ مفتوحة وسکون راء ¢ فة اى جرم ن ريان ٤هن‏ 
اة ٤‏ مته عاصم بن کامب وعد اله وميد بن مل , وذکره الكر ماني أھ. 


وأجبب عن الديث بوجوه : 

ما : ماذأكره المؤيد بالله فى « شرح التحريد » ولفظه : هذه المسألة لست بقوبة في 
نفسي » لأنا لاأصل ها إلا هذل ابر » وهو محتمل أن . تکون‌صلی الله عله وآله وسل منم 
إباها » وأمرم أن بطعموها الأسرى لغبة صاحبا » إذ في البر ما يدل على ذلك › فخشي 
أن تفسد علييم » وللحا > أن يبع على الغاب ما بخشى فساده . اه . وعلى هذا فوجه 
امتناعه صلی الله عله وآله وسام عن أ كلما هر الكراهة والتعزز » کا كره صلى الله عله 
وآله وسلم شرب النبیذ بعد الثلاث » وکان بأمر به فيسقى الخدم ا ولم يکن 
حراماً » وإلا كان التحرع عله وعلبہم عا » بلا فصل . 

ومنا : أنه بازم من ذلك مور فاسدة » لتأدته إلى إمڪان التوصل إلى أ كل أموال 
اناس بالباطل » وأن بكون ذريعة لأهل اظ والقساة إلى ال رتوت غل ماسشاؤوا من آموال 
العباد » إذ الغاصب بتوصل إلى العبن »> وفعله فيا أي أ نواع الاستپلاك تصیر ملکاً له ٤‏ وهو 
خلاف الأداة کتاباً وسنة . قال تعالٰى : « ولا تأ ڪاوا مواج پیک بالباطل “ 
وحدبث :« إن دماء وأموالک عل حرام » > وقد تقدم نحوه . 

ومنہا : أن في الحدیث مقالاً ذ كره بعض الحدثن » فلا نمض على تخصص القواطع . 

ومنها + خالفته لفعل الصحابة › ففي البيخاري والبمقي من حديث عائشة قالت : كان 
لبي بکر غلام تحرج له اراج » وکان آبو بكر بأ کل من خراجه » فجاء يوماً شي فا کل 
منه ابو بكر » فقاله‌الغلام : آتدري ‏ ما هذا ؟ فقال أو بكر : وماهو ؟ قال : كنت 
تكنت لإ نسان في الاهلىة » وما أحسن‌الكمانة » إلا أني خدعته » فلقنى فأعطاني بذلك ›» 
فا الذي آ کات ٩7‏ متا فادخل او یکر یاد قاد کل می نی بط او کے 
بالاستهلاك ۲ لما کان لإاخراجه من بطنه وجه . وروی مالك عن 5 ن أسلم قال : شرب 
مر بن الطاب لناً فأعحه » فال عنه » فأخبر أنه حلب له من إبل الصدقة » فأدخل عر 
أصبعه فاستقاءه . وكان ذلك من أي بكر وعمر من دون أن بنقل )حالف . 

وقوله : « أو أكل طعامأ لغيره » » المراد به : المصنوع » إذ هو التبادر عرق »> وقد 


. نسخة اليقي : قدري‎ )١( 
4 آ کلت : رت اء الطاب‎ (( 


بطلتق على ابوب قلا . وخمانه !ن کان غير مصنوع بالمئل اتفافاً ۽ ون ڪان مصنوعا » 
فہل بكون بالمثل » أو القمة ؟ فه خلاف › فذهب الور إلى أنه دضمن بقمته » لأنه في 
الغالب ما لا يكال ولا بوزرن » وتطرق إلله التفاوت » وهكذا في كل قمي . وذهب 
عطاء والبصري والعنبري وشر.ح والطحأوي إلى ازوم ا مل في كل تالف ٠‏ إلا أن بتعذر» 
جاز العدول إلى القىمة » لما رواه أنس أن الني حصلى اينه عله وآله وسم ١‏ ان 2 
نسائه » فأرسلت إحدى أمبات الو منين مع خادم بقصعة فيا طعام » فضربت يدها > 
فكسرت القصعة » فضما وحعل فيا الطعام » وقال : «كاوا »» وحس الرسولوالقصعة 
حتى فرغوا » فدفع القصعة الصحبحة » وحبس الإكسورة » . أخرجه البخاري » وعند 
الترمذي بلفظ : فقال صلى الله عله وآله وسار : « طعام بطعام » وإتاء بإناء » » وقال فه: 
حسن Gt‏ ۰ 


ففه أنه صلی الله عله وآلهوسام خمن القصعة بقصعة » ولا تقدم من الا ثار عن الحسن 
وباس و عمد بن سيرن وعځان وابن مسعود وشرلح . واحتج الأولون حدیث سال عن ابن 
تمر عن الني صلى الله عله وآله وسم قال : « من أعتتق عدا بين اثنين » فإن کان مومراً 
قوم عليه فعتق » أخرجه البخاري . ولمسلم في المماوك بين الرجلبن يعتتق أحدها » قال : 
يضمن . ففسه أن المعتتى أفسد المالة على شر ىكه قر آ » فأشه الغصب » وكان الضمارت 
بالقيمة » ولقول الله عز وجل : « فمن اعتدى عل فاعتدوا عليه بثل ما اعتدى علي » > 
فأوحب تعالى على المعتدي المثل . والمثل إما أن بكون من طرق الصورة » أو من طرق 
القسمة » والأصل هو اعتبار ماثلة الصورة عند إمكانه من طرتق المشاهدة » أو ما بقوم 
مقامم) » فان تعذر عدل إلى عاثلة القمة » وا نكون بطر بق الاحتاد » فسكون ف Ç>‏ 
امظنون » فلا تجوز اعتباره الا عند تعذر القن . والفرق بين ماله مثل » وما لا مثل له : 
أن الحبوان والشاب »> والأواني وما فى معناه > لا يكاد يوحد مثله من طريق الصورة » فاذا 
أخذ بدله من حنسه » فاما E SCE ELÎ‏ 
زائداً » فىكون قد أخذ حى غيره . ولس كذلك الطعام وما محري راه إذا تلف » فان 
مثله من نوعه لا بزید ؛ ولا تنقص قيمته الا ما لا بعتد به » وأها اذا انقطع الل ؛ فلا 
خلاف في أن الواحب الر جوع الى القيمة ؛ ذكره القاضي زيد ء 


امبر — 


واحت عن ندنت سن بان رده صلی اله عليه وآله وسل مثل الإناء ل ا من باب 
الخمان » بل من باب المعونة والاصلاح لأن حع ماني بوت رسول الله صلى الله عليه وال 
وسار من طعام ونحوه » فالظاهر منه والغالب عله أنه ملك له »> ولامرء ء أن جك في 
ملڪه ما براه , 


قوله : « أو كسر عوداً لغيره ضمن » وهو ماين القمتين إن کاٹ لباق قمة »> 
وباتي فبه ماسبق من التفصيل فمن خرق وبا . قوله : « ومن استعان ما وکا لغيره من »» 
حتمل أن الضمان لا فوته من منافعه باحدمة والعمل » ويدل عله سين الطلب» أي : طلب 
المعونة منه » والواجب في مل ذلك على الغاصب كراء المثل . قال المؤبد بالله : والذي 
بقتضه مذهينا أن الغاصب بدفع إلى المغصوب منه كراء المثل » فإن كانت الغلة e‏ 
ثيء خر » ون کانزدونه كان على الغاصب تبلىغه كراء ا لمل » وإن كانت فوة سه دفع 
مقدار الكراء إلى المغصوب منه » ورد الباق إلى بست امال » لأنه TT‏ عظور»› 
واختار» المؤيد باه لنفسه » وخرجه على أصل المادي عله السلام » وهو قول الإمام حى 
انه بكون الكراء الغاصب في مقابل خمان المنفعة » و كذا سائر الفوائد الفرعة ءلديث: 
« اراج بالضان » صححه الترمذي » وقد تقدم . وبازمه التصدق به لكونه ملك من وجه 
حظور . وأجبب بأنه ورد في خراج الغلام المتاع لا أراد المشتري فسخه بعداستع اله ماتين 
به العبب . وقد قامت القرائن على قصر ظاهر العموم ل سببه » للاتفاق على أن ظاهر 
مومه مېجور » لورود صور بازوم ارام مع الضان » )ا في المراة > ولقمام الأداة 
القاطعة تحر أ كل مال السام » ذا مایستفاد منه . وقول : ملك من وحه عظور »› 
لا لصح رعد إباحة الشارع لک ادعۃم وجعله ف مقابلة لمات ٤‏ فکان قاس ماذھیۃے اله 
جواز التصدق به . وأما الفوائد الأصابة فهي مالك اتفاقاً 


واختلفوا هل تكون في بد الغاصب أمانة » أو مضمونة ? والصححأنا مضمونة ٤لأن‏ 
ا حك صلا » لاختمار الغاصب قبض العبن > وهي مترتبة عله ولازمة له . ومحتمل أن 
المراد بالضمان ضمان ماجنى عله وهو في بد الغاصب. وقد أخرجاليمقي سنده إلى أي أولس 
وعسىن‌ مىناء قالا حدثناعبدالر حن بن أبي‌الزناد عن أبه عنالفقباء من آهل المدينة : أنه مكانوا 
محعاؤن ف يكل بمة أصبت ماببن قمة اهمه صححة العبن ومصابة العبن»وكل ماأصسب من 


ا 0 -- ااروصج ) - م ه٥‏ 


البهمة ؛ فعلى قدر ذلك . قال عبسى بن ميناء: فأما جرأح العبد ؛ فإنم بجعاون جراح العبد 
مجری جراحه کا في قیمته يوم بصاب » کا جري جراح الرفی دته . وأخرج عبدالرزاق 
عن معمر عن الزهري عن سعد بن السب قال : جراحات العبسد في أانهم بقدر جر احات 
الاحرار في ديام وقد روي نحوه عن على ومر ن الطاب رضي اه عنېا ¢ وساتي من 
أحادىث الكتاب في باب النابات إن اء الله تعالى » وهو قول شربح والشعي والنخعي 
وعمر بن عبد العزيز ومد بن سيرين والشافعي وسفان الثوري والمحسن بن حي » إلا أن 
الحسن قال : !لا أن تبلغ جع القيمة > م یکن له إلا أن امه وبأخذ قمته » أو بأخذ 
العد والإماء سلع » فنظر مانقص ذلك من أثانہم . وهو مذهب أهل الظاهر غك في 
مذاهب آخر ی : 


قوله : « ومن ركب دابة غيره ضمن» وهذا كالأول من أنه حتمل أن بكون الضان» 


لنافعما وهو أجرة المثل على الركوب» وهو المتبادر» وحجتمل أن بكون المراد به ضمانما إذا 
تلفت تحت بده کا له عله صاحب « المنباج £ 


1 


ا و ن 


الوالة مأخوذة من تحويل الى . وحقىقتها شرعاً: نقل الدبن من ذمة الىذمة. والكفالة 
SS‏ ضما إلى نفسه وأولاده .وف 
الشرع : ضم أحد ان لل اى . وقال فى « البحر » : الكفالة بالوحه » والضان 
الال . والضان ن¿ قل : هو مأخوذ من ضم ذمة إلى ذمة > وضعف بأن نونه أصلىة » وهو 
مصدر ضمنته أضمنه خماناً » ذأنا ضامن و كفل : قال صاحب « ا حك » : خمن الشيء » 
وضمن به ضماناً »> وضمنه إباه : كفله. وبقال فه : الضمين والميل - بفتح المملة - والزعم 
والكفىل والقسل والصير . قال المارودي : غير أن العرف جار بأ الذمين يستعمل في 
الأموال » والمبل في الديات » والزعمفي الأمور العظمة » والكفل فيالنفوس » والصبير 
في امع » والضمان يصح في كل واحد منما . 


حدثني زید بن علي عن سه عن جلده عن علي عليهم السلام » « ا 
كفل لرجل بنفس رجل » فحبسه حتی جاء به » . 


أخرج البمقي فى « سننه » في«باب ماجاء في الكفالة بدن من علمه حتق» من‌طر بى اللسث 
ابن سعد» حدثني جعفر بن ربعة عن الأعرج عن أي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآلهوسام «آنه ذ کر أن رجلامن بني اسر ال سل بعض بني اسرائىل أن يسلفه ألف ديار » قال: 
اثتيبالشمودأشدمءلك قال : کفی بالل سا .قال فأتيبکفیل ES‏ کفىلا»قال : 
فدفعما !اله إا مت .. »وساق الدیث بطوله»وقال ا حه البخاري ي في «الصحح». 
E Es‏ ت اہراھے بن خث بن عراك بن مالك عن اه عن جدہ عن ابي 
هريرة أن الني صلى اينه عله وآ له سلم حبس رجلا في تہمة . وقال مرة أخرى: أخذ من متم 


سی 1Y‏ چ 


كفلا تثبتاً واحتاطاً » ابراهم بن خثم ضعبف . وأخرج بسنده من طرق أي عرانة عن 
آي إسحق عن حارثة بن ا 7 قال جات الخنا: مع عند الله بن مسعود › فذ کر 
قصة ابن النواحة وأصحابه » وشادتهم لمسامة الكذاب بالرسالة » وأن عبد الله بن مسعود 
أمر بقتل ابن النواحة » ثم انه استشار الناس في أولئك النفر › فقام جربر والاأسعث » 
فقالا : استڌہم و کفلہم عشائرم › فاستتاہم فتابوا » فكفلہم عشائرم . ذ كره البخاري في 
الترحة بلا إسناد » قال الىخارى : وقال أبو الزناد عن مد بن حزة بن عمرو الاسامى عن 
أبه أن عر بعثه مصدقاً » فرقم زل عل جار اهر اة فاش رة ا 
حتی قدم عر » وكان عمر قد جلده ماله » فصدقم وعذره بالبالة . وخر سنده‌الى عة 
عن سلمان الشدباني قال :“معت حبداً الذي كان بقدم ا لصوم إلى شريح قال :خاحم رجل ابناً 
شر بح الى شرح » کفل له برجل عله دين فحيسه شرب › فاما کان اللبل قال : اذهب 
الى عبد الله بفراش وطعام وكان ابنه يسمى عبد الله . وأخرج أيضآ من طربق سعبة عن 
الجج وحاد أنيا قالا في رجل تكفل بنفس رجحل فمات الرحل » قال أحدها : يضمن 
الدرام » وقال الآخر : لس علبه شيء . 

واطديث بدلعلى صحة الكفالة بالوحه › ومعناها : أن بقول الرحل لآخر: تكفلت 
لك بنفسي هذا الرجل الذي تدعي عله حقاً » متى طالبتني برده علبك رددته » س بء تكفل 
به كفالة مطلقة » أو الى وقت معاوم . وقال بجوازها جاهير العاماء من السلف واخلف 
ومنعا داود » وني أخير قولي الشافعي أنا ضعرفة . 

N e NEE OE ES a E, 
كانت صححة » وقل : أراد لاتصح » كداود » واحتجوا بأن في أدلتا مقالاً ولانه بازم‎ 
خضمان عبن معلومة بعقد وهوغرر و اواز تلفپاوتعذر تسلمپا ک ولو أسلمفي تر خلةمعبنة».‎ 
وجنت بأن مموع ماسبتق من الاأدلة بكفي في ثبوت المطلوب » لاسما مع انضامما الى‎ 
المتفق عله من حديث الإسرائلى الذي قال : فاتی ٫رڪفل » وقول صاحبه : کفی باه‎ 
SUNE EES EAA ea 


)١(‏ لذا بالفتعوالكسر بخط ابن الصلاح » و كتب عايه افظ مها وفي. « ألأفني » مالفظه. حارةة بن 
«ذرب : جي مضمومة » وفتح ضاد ممجة »> و كسر راء مشددة وموحرة » أ« من خط شيخنا » رجه 
اه تال . 


مقام التشريع » وشرائع من قبلنا تازمنا مالم تنسح » وأبضاً فالمتفتق علبه منحديث «الزعم 
غارم » بتناول كفل الوجه » إذ الزعي لغة هو : الكفيل مطلقاً > وفعل الصيحابة لذلك › 
وسكوت بعضم دال على صحتا » قال المؤبد باه : وهي من العقودا)شورة المتعارففة 
بين المسامين من لدن الصحابة الى يومنا هذا » لم بعرف فيا النكير فصار ]اعا » وأيضاً 
فقد ثبت أن حضور الحم حق خصمه ستو فه عله بنفسه وباطا > » آلا تری آن الا ع 
بازمه ذلك » ويكرهه عله ! فحب أن تص الكفالة بإحضار الوجه › کا تص الكفالة 
بال , | 

وقولم : «إنا تضمن الغرر » غير مسلى» لأنإحضار المكفول به أمر معلوم مضبوط› 
على ان النهي إا ورد عن التغرير في اليع فقط ؛ وهو مغتفر في غيره من سائر المعاملات ' 
وقد جاز الضان ما ثبت في الذمة أو سمثبتوفه غرر » و كالضان في شرك المفاوضة وضمان 
درك المع › مع مافيي) من اجمالة والحطر . وفهدليل على جواز حبس الكفيل حتى 
سام المكفول به » ووجمه أنه قد ثبت على الكفيل حت بتسليمه و!حضاره » فبتوجه عله 
المطالة بابس » جا حبس إذا طولب بساثر القوق » وإذا تبرع بالمال الذي علا لتكفل 
به » سقط عنه المطالبة بتسلمه لأن ااغرض محبسه التوصل الى استفاء المت » فإذا وفاه 
فلس للمطالة وجه » فلا حبس » قىل : ولا برجع ماسامه مطلةاً › أما على المكفول به فلانه 
1 بطلب منه إلا المدن “> وما المتسلم فلأن ماقىضه في بده إباحة تسقط مع التلف وتر جع 
مع البقاء . : والاة أن بأمره ااي الفا ل والقضاء عنه ٠‏ وإذا تعذر تسلے 
n‏ اوته أو لغبته » ففه حلاف » فقال أو حشفة وأصحابه » وأحد قوي 
الشافعي وهو المذهب :إا تبطل الكفالة »وعن مالك وابنسربجوقول لاشافعي :نه بازمه 
ما على الکفول به من الل قباساً على الرهن ۰ 

وأجببأن العقد وقع على تلم الوجه فقط لاغير» بخلاف‌الرهن فو توثيق في الق . 
وقال في « ضوء انار : موم « ازع غارم « مقتص للغرم › ولا علص إلا منع صيحة 
الكفالة بالوحه . اه . ولا بد أن بكون تسل المكفول به في مكان يكن فه الاستمفاء» 
ولو في غير المصر الذي كفله فه . واختلفوا في الكةاالة في الدود » فقال أبو حنبفة : 
لاتصح » لديث مرو بن سعدب عن آنه عن جده أن الني صلى اله عله وآله وسلم قال : 


, لا كفالة في حد » وعند الشأفعي : إن كان الد حقا لله تعالى حضاً ل جز » وأطلقة في 
« البحر » للمذهب » وإن سُابه حق بني آدم كحد القذف والسرقة ؛ فوجبان : أحدها: 
لإيصح » وهو الأصح عند أصحابه . والثاني : بصع . وعند أي يوسف ومد آنا تصح في 
ادود » وححة المذهب أن حقوق الله عز وجل تحرى فما المساعة » ولذا تسقط الدود 
EOE GA ECE E OLAN‏ 
ابن أي عمر الدمشقي » وهو منكر اطدیث » و كذا قال البهقي » وزاد بأنه تفرد به 
بقة عن عمربن اي عمر »> ولو صح فو مول على الد الختص بحقوق اه عز وجل . 


حدثني زيند بن عل عن ا عن جده عن ل علهم السلام أزه قال 
في الحوالة : « لاتوى على مسلم »اذا فلس المحتال ‏ رجع صاحب الحق 


عل الذي e‏ 

قال في «الحلى» : رونا من طرق عبد الرزاقعن معمر أو غيره عن قتادة عن على ابن 
أبيطالب آنه قال في الذي أحبل: لارجع علىصاحه إلا أن يفلس أويوت»وهوقول شرب 
والمحسن والنخعي والشع يكاہم بقول: إن نصفه رجع على امحل. وعن ا :لار جع على امحل 
إلا أنيوت احال عله قبل آنينصف فإنه يرجععلىالحيل. اه. وني «سان البهقي» من طر يقي 
الوللد » نا عة »أخبرني خلد ٩‏ بن جعفر قال ممعت أباإياس عن عمان بن عفان قال : 
لس على مال آمریء مسلم توی » بعتي : حوالة . وروأه غره عن سعة مطلقاً لس فه 
بعني حوالة . قال البييقي ماحاصله : إن خلدآ بجتج به البخاري » وأخرج له مسار متابعة» 
وكان سعبة !ذا روىعنهأثتى عله »وأو إياس‌هومعاوية بن قرة المزني » وهو منقطع لم بدرك 
عثان » لأنه من الطبقة الثالئة من تابعي آهل البصرة . ١ه‏ . وتفسير التوى اذ كر أحد 
ما قل فه » وعن آبي حنبفة تفسيرهبأحد أمربن : إما أن يججد الحال عليه الوالة » ومحلف 
ولا بينة عله » أو موت مفلساً. وفسره مد وو بوسف بان جک الا ک بإفلاسه فی حال 


)۱( بضم معجمة وفتح لام وسكون ياء . أھ. 


ا Y۰‏ جد 


حباته . وقال في « النأة » : لاتوى عله » أي : لاضاع ولا حسارة » وهو من التوى : 
ملاك . اه . وهو الأنسب بكلام الاصل لإطلاته . 

والحديث يدل على ثبوت أصل الوالة . وحقبقتا عند أهل الشرع : نقل حقمرخمة اللخ عة £ 
المتفق عله من حديث أي هربرة أن رسول الله صلى ايله عليه وآلهوسام قال:« مطل 

خنی ظلر » واذا أتبع أحد كعلى ملي ء فلبتبع » ويعتبر فا رضى امحل إحاعاً . واختلف 
في رضی ا الأ كثر إلى اعتاره » وعند أهل الظاهر لابعتير » وحجتهم ظاهر 
الان » فإنه بدل على وحوب قول ال والة » وذهب إله أو ثور والٰباباترو تمد ن حرر 
الط ري .قال ابن جور :ولست وإن اوداك فا بدنه وین اتمال ا حکماً على‌قرول 
الوالة ء للاحاع على أنه غير عبر على ذلك حكماً .اه . ونقل الإحاع على عدم الوجوب 
أيضاً ابن العرلي . 

وأحاب امور بأن الأمر الندب والاستجاب » وقل : للاباحة » إعلاما من الشارع 
صلی الله عله وآله وسلم EN O A a‏ 
في القر بنة الصارفة عن الوجوب الذي يفده ظاهر الأمر 

و ما رضى-الحال عله »فعند العترة أنه غير معتبر » لقوله : « فليتبع » ولم فصلل : 
وخالف ني ذلك أبو حنفة وأصحابه والاصطخري من الشافعة » وهو أحد قول الشافعي . 

قال في ني «البحر »:واغاتصعالاحالة ی قل قبضه » فلا محال بشمن 

مبسع في مدة خار» لعدم استقراره» ولا عبسع لتجويز تلفه قبل قضه » ولا بدين سلي» د 
لابتصرف فه قبل قبضه » لقوله صلی الله عله وآله وسل : « من أسلى في سّيء فلا بصرفه 
إلى غير » ولا مال الكتابة لتجويز العجز » ولا بدينقيمي كابر ونحوه » إذ هو غير معاوم 
وهو كالعاوضة . اه . ويشترط اتفاق الدینین فی انس »› فلا بحال من له درام على من 
عله دانير »!ذلا بازمه تسلے غير ماعلمه »وقیل : بصع غیرماعلمه ٤‏ وقل: دصح حث لارباءو کذا 
لو اختلفا نوعاً وصفة . وأما اختلاف الأحلين» بأن كان أحدها حالاً » والآخر مؤحلاء 
فالصحيح في ذلك جوازه مع عار الحال » وإلا ثبت له الخار »> وفه دلل على ان امحل 
لارا بالوالة » فإذا أفلس الحال عله رجع الحتال على الذي أحاله » وظاهره سواء كات 
إفلاسه وقت الاحالة أو بعدها » على أن دلالته على تحدد الإفلاس أظير » وهو مذهب من 
سی د کره »> ورواه في « المحر » عن زيد بن علي والناصر » وحوه مانقل عن ERE‏ 


لاام 2 
کالضان بطالب به أا وحکي في « ابر » عن ليدب عي ادي والشافعي ومالڭ 
والاسث وأحمد بن حمل : : لارجع سواء افلس NS EE‏ 
أو تغلب . وقد تقدم خلاف آبي حنفة وأبي بوسف ومد : الا اذا أفلس أو تغلب عند 
الإحالة وجهل الحتال » فله الرجوع إذ هو غرر » ذكره في « البحر » عن ابن سريج 
و « الفنون » وألي حشفة وأصحابه » والوري ومالك » وححة اهادي ومن معه ظاهر ٠‏ 
قوله : « فلستبع » ان الأمر باتباعه بفيد أنه لا بتبع غيره » ولأث تقده بكونه 
ملثا يدل على ان المعسر لا بازمه قبول الوالة » وانا بازم الليء الذي بنتقل اله الدبين > 
ولأن الوالة اشتقاقما من التحويل » فقد حال الدبن من ذمة إلى ذمة » وأجب بأنه لايدل 
الا باتباع الحال عله على براءة الأصل » لاسا على مهب من جل الأمر على الندب 
E e,‏ ايء بشير الى انه علة الأمر بالاتباع » والمعنى : فلبقسع 
لکونه ملثاً »> وفائدته : إمكان الوصول الى الحقى » ومع الإفلاس وحصول التوی تنتفي 
علة الأمر »> فلا بص اعتباره » وکان ال E‏ الاصل » لعدم ۽ وت ماينقل 
عنیا » ولا تقال : المعتر کونه ملسا وقت الاحالة ل بال : ظاهر الدیث الإطلاق . 
a‏ وقوهم : ان الوالة مشتقة من التحويل غير مفد ء لأن استنباط الأحكام من الألفاظ 
ف لاص ء والا از م أن لاتصے الإقامة إلا مر ن قام » والأذ ذان لاص إلا حرا 0 


طا ¢ 
ومنل 
سل رر وقال في « انار » مالفظه : الاعتاد على هذا القدر لانكفي » بعنى كوبا 


التحويل » لانه لابنفي حى اعاب کدی اب رال ق کله ا و 
الغصب المتس لا ل وغبر ذلك » و کذا قوله صلی ان عل وسل فلل فلبتبع » لايستازم 
سقوط مطالبة ا لحل » و كحوالة الترع حث ل تبراً ذمة الأصل إلا N‏ 
« الآن بردت عله جلدته » مع انپا حوالة > وطالب الحال عله » ول بقتض ذلك براءة 
الأضا ل » والحاصل ان قوللا رالا ES‏ البرهان » فسقى على اصل 


سل الذمة .أاه. 


وقد روي عن على عله السلام » من طر بق حاد بن سامة عن عمد بن اسحاق عن على بن 
عمك الله عن سعد بن المسدب » أنه كان لبه اساب دن على اسان الفا درم » وارجل 
آخر على علي بن آبي طالب ألفا درم » فقال ذلك الرجللهسيب : انا أحلك علىعلي وأحاني 


— ۳ a 


ألت على فلان » ففعلا » فأنتصف المسدب من علي » وتلف مال الذي حال مسدب عله » 
فأخير المسدب بذلك علي بن بن الي طالب » فقال له علې : دده ا » ولسفي هذا مانانفي 
روابة الأصل » لعدم التصريع ببراءة ذمة المسدب » واحتال كون الدعاء للتوجع ما وقع 
محال من التلف » ولاحتال تلف الال بعد قرض الحال » وقد روي هذا ار فی « شرح 
التحويد » و« الهاج اللىي » بسياق آخر » ولیس فه مابدل على المنافاة أيضاً » کا اسار 
اله ف » اماج » وقد حمل ا لمو ندبالنه ف «شر حالتحر بد حددث الأصل على کون‌الحال عاہه 
مقلا في حال الوالة وغره الحتال » لىواقق الأدلة على براءة الذمة الأولى » وقد عرفت‌ان 
اطلاقه يشمل ما كان حال الوالة وبعدها ول يكن في الأدلة ما خالف مقتضاه » کا سبق 
يانه واه أعر 1 

حدثني زید بن عليعن سه عن جدهعن علي عليمم السلام ف رجل له علیرجل 
حق فكفلله رجل الال ء فقال له:ان يأخذهما با مال ». 

أخرے اطا > في « مستدر كه » والبقي »› وأحد بن حنبل وأبو داوود الطالسي من 
حدبث عند ا aE‏ عقتل عن Rk‏ : مات رحل فغ لناهح و کفناه پک ٤‏ 
ووضعتاه لرسول اله صلی الله عله به وآله وسار حبث توضع النائز عند مقام حاریل » م آذنا 
رسول ل عليه وآ له وسل بالصلاة عله » فجاء معنا خطا ٠‏ م قال «لعل علىصا 
دنا »؟ قالوا : دن د ل اش منا قال له : أو قتا E‏ 
ھا علي r‏ انه صلی اينه عله وآله وسا بقول : : « ها علىك وف مالك »والمت 
منها بريء » فقال : نعم » فصلی علله. فحعل رسول اله صلی الله عله وآله وسلي» إذا لقي 
آبا قتادة بقول : « ماصنعت الدیناران » حتی کان آخر ذلك قال: قد قضت) بارسول اله › 
قال : « الآن بردت عاسه جلدته » هذه روابة الام وقال : صيحبحالإسناد» و خر حاه. 
قال في «الإلام» :وهذا بناء على قول من حت بحدیث عبد اله بن مد بن عقيل » وهو عند 
أي داود والنسائي وابن حبان ختصرآمن طربق أخرى » وترجم له البيقي باب مايستدل 
به على ان الضمان لابنقل الى » بل يزيد في عل الق » فكون ارب الال ان يأخذها » 
وکل واحد منہ) » وی روابة بدل قوله : « ها علىك » مالفظه : فقال الني صلى الله عله 
وآله وسل E ge ONE CEs‏ 


فأخبر صلى عليه وآله وسلم في هذه الروابة أنه بالقضاء برد عليه جاده وقوله:« حت الغرم ٤‏ 
وبریء منها المت » ان کان حفظه ابن عقيل فإٍغا عنى به » وال اعلر » لغري مطالبتك با 
وحدك ان شاء »کا لو کان له عللك حت من وجه ۲ خر › وا مت منه بريء کان لمطاليتك 
به وحدك ان شاء » وأوره الديث أبوالبركات بن تمة في « المنتقى e‏ 
المضمون عنه إا دبرا بأداء الضامن لا محرد ضانه E‏ نا أراد بقوله: 
» والٰىت منېا بريء دحوله ف الان متبرعاً لاينوي رحوعه محال . 

والمديث بدل على صحة الكفالة بالال » فإذا ضمن رجحل أرجل صح ضانه ٤‏ وکان 
صاحب الال بالخار » ان سْاء طالب الضامن وإن سْاء طالب المضمون عنفر» والد لل على 
بوتا قوله عز وجل : « ومن جاء به حل بعیر وأنابه زعم » وقال تعالی « سلېم اہم بذلك 
زعم » وطدیٹ N NEE‏ : هو الكفىل » ويقال له : امل » 
وتقدم استبفاؤه ول اماب وحديث جابر اصل في ثبوتا » وهو في المتفقق عله من 
سهة بن الا كو وع مطولا » وفه قال : رها ل ترك عله من دین» قالوا : نعم »قال : 
Jc; LT EE‏ : صاوا على صاحب» فقال رجل TT‏ 
او قتادخ EES‏ : قصلى عله ر وغره من طرق 
عسداله بن الولند الوصافيعن عطة بن سعدالعوفي ن اي سعد اخدري » قال :أي رسول اله 
صلى اله عليه وآله وسل » بجنازة ليصلي عليبا. » فتقدم العلي » فالتفت النا فقال : « هل على 
صاحبک دين ؟ » قالوا : نعم » قال : « هل ترك له من وفاء ؟ » قالوا:لا » قال : صاوا على 

>. قال علي بن أي طالب : علي دينه بارسول الله » فتقدمفصلى عليه » وقال : «جزاك 
اه باعلی خیراً ا فککت رهان أخك › ما من ملم فك رهان أخه إلا فك اله رهانه 
بوم الاما 

قال البقي : و المدنث بدور على عسد اه الوصافي » وهو ضعف جداً » وقد 
روي من وجه آخر عن علي بن ابي طالب باسناد ضعنف » وساقه من طرتتق اسماعل بن 
عىاش عن عطاء بن عحلان عن ابي اسداق اهمدالي عن عأصم بن ضمرة عن علي بن اي 
طالب معن الول 6و آخره کک لعي خاصة ١‏ م لامسامسن عامة؟فقال: 
N‏ عامة ».قال السمقي : عطاء دن عجلان ضعبف » والروابات في تحمل أي 
قتادة دن المت أصع . | ھ. 


ومن الاداة علا ايضاً حديث فببصة بن الخارق » قال : أتبت الني صلى الله عليه وأ له 

» أسأله في حالة ؛ فقال « ان المسألة حرمت إلا في ثلاث ؛ رجل تحمل بمالة حلت له 
المسألة ٠»‏ والحديث أخرجه مسلم بطوله . وبؤخذ من قصة ضمان علي عله السلاموأبي قتادة 
أنه لا بعتبر رضى المضمون له » ولصح الترع بها » و كونا عن مىت م بترك وفاء » وفيه 
رد على أي حنبفة في أنه لا يصح عن المت المعسر »> وهل برجع الأمور بها > أو بالقسام 
على المضمون عنه ؟ فه خلاف» فعند العترة والشافعي ومالك وألي بوسف وأحمدين حنبل: 
برجع » سواء كانت الكفالة صحبحة أو فاسدة »> وعند أبي حنبفة ومد : لا بجع ٠‏ الا 
إذا قال : اضمن عني » أو ادفع عني . واستدل البمقي على صحة الرجوع بحديث الفضل بن 
عباس » وفه : فقام رجل فقال : يا رسول الله » إن لي عندك ثلاثة درام » فقال : « أما 
آنا ۽ فلا أ كذب قانلاً » ولا نستحلف على بين » فم كانت لك عندي ? » قال : ما تذ كر 
أنه مر بك سانل » فأمرتني فأعطته ثلائة درام ؟ قال : « أعطه با فضل » . ولأنه اذا ضمن 
بأمره فكأنه استقرض ذلك منه » ک) لو قال لخر : اقض عني فلاتاً ماله علي من الدين » 
فهو منزلة من بقول : ملكت الألف الذي في ذمتي بألف تقضه عني» على أن أضمن لك مثله. 
ذ کرہ فی « شرح التحرید » . 


وی الحدیث دامل أبضاً على أن المضمون عنه لا برا بالضمان » بل بستفاد منپا خم ذمة 
ا دهة ٠‏ ولکون لصاحب ای اجار بطلب اا »> وهو الذي بوخد م“ 


ن حديث أي 


قتادة » وهو مذهب العترة والنفة والشافعة . واحتحوا أيضاً حدىث أي هربرة مرفوعاً: 
« تفس الموّمن معلقة بدينه حتى بقضى عنه ».وله طرق عند البهقي » وقال في «الفنون» : 
وهو مذهب ابن ‌سارمة وألي ثور » وداود وأصحابه : بل بارا » لقوله صلی ابه عله و٣‏ له 
سام لأبي قتادة : « حق الغرم عللك ؛ والمت منه بريء» » فقال : : نعم . وقوله 
لی ان عله وآل وسم لی : و ك ان رهاق > فککت رهان أخىك » . 
ا کن صریحا في المدعی لاحټال ماذکره المقي وأو ال ركات من 
التأوبل السابق » وبقوي هذا الاحتال مطابقة آخر الدىث أوله » لان قوله : «الآت 
بردت عله حلړته » نس صريح في عدم خاوص ذمته عن الدين قبل تسلم الكفیل ما ضمن 
به ٠‏ قال المؤيد بالل : ولأن التق ثابت على المضمون عنه قبل الضمان » وحصول الضان م 


— ھ۷ س 


نجب إسقاطه من الأصل عقلا ولا شرعاً » فهو على ما كان عليه » ولانه م بشترط براءثه > 
ولس في صحة ضمانه ما ببرىء صاحب الأصل » ألا ترى أن الغاصب يضمن المغصوب > 
ولا بوجب ذلك سقوط الضان عن الأصل : فكذلك مسألتنا » وإن كان أحده_ا ضااً 
بالقول » والآخر بالفعل . اه . وأيضاً فقد ثبت أن الضان ,صح بغير إذن المضمون عله » 
فلوقلنا « إنه سقط الت عن الأصل للزم سقوط حقه ورا وف ال اه ع 
En. E SCN‏ 
ضمانه لما صلى > صلی الله عليه وآله وسلم عله » لأنه دار بالضان بنزلة من ترك الوفاء . اه 
قال في « اماج » وان وا اعت الذن الضاهن رى و ادا ارا امون عه ري 
ورىء الضامن . والوجه في ذلك قوله » عله السلام : إن له أن بأخذأي) سّاء با لمال », اه, 
ولس پقوي الظہور على إفادته ماذ كره من التفصل وان کان في نفسه صححاً . 


-- 


حدثني زید بن علي عن أيه عن جده عن علي عليمم السسلام 4 
وکل الخصومة الى عہد الله ان جعفر رضی الله عنما ¢ وقال , » ما قضی 
له فلي » وما قضي عليه فعلي » » وكان قبل ذلك وكل الخصومة الى عقيل 


أبن بي طالب رضي الله عنه حقی توقي» . 


قال بعض الناظرين في هذا الكتاب : الضمير الذي في توفي عائد الى علي عله السلام . 
والمعنی : انه استمر تو کله لعبد اله بن جعفر حتی توفي » بعد أن کان وکل عقيل بن 
أي طالب . وقوله : وكان قبل ذلك ... الم » حلة معترضة . اه . وهو تأوبل حسن › 
لأن عقا توفي بعد على علبه السلام » و كذا عبد الله بن جعفر . 


ورواية « الحامع » : فما كبر » أي : عقمل » وكلما الى عبد الله بن جعفر . ونحوه 
في « شرح ابن آبي الديد » و « الشفاء » » ورواه القاضي زيد في « الشرح » بلفظ : روي 
أن علباً عله السلام وکل عقلا خصوماته » فلما ڪبر وکل عبد الله بن جعفر » وقال : 
» ماقضي له فلي » وماقضي عله فعلي ۲ رواه زد بن على عن‌آبائه عن على عام السلام .أ 


وأخرج البييقي في « سانه » من طربتق أ كريب » نا عبد الله بن أدريس » عن مد 
ابن اسحاق » عن جېم بن ابي ال ېم٤‏ عن عبد الله بن جعفر قال: کان علي بن ابيطالب لکره 
الخصومة » فکان إذا كانت له خصومة وکل فا عقل بن الي طالب » فاما ڪبر عقنل 
وکاني . وآخرجه ضا من طریتق آبي عبد » نا عباد بن العوام » عن عمد بن إسحاق » عن 
رجحل من أهل المدنة يقال له : جم »> عن على آنه وکل عبد اه بن حعفر باخصومة »› 


فقال : إن ليخصومة قحماً . قال أبو عبد : قال أبو زياد : القحم : امالك . ١ه‏ . وأو 
زياد كتب علىه ابن الصلاحمالفظه : قلت : هو أبوزباد الكلابي من أهل اللغة 


والوكالة : بفتعالواو و كسرها : التفويض » بقال : وكله » أي:فوض اله » وتكون 
أيضاً بعنى : الفظ » قال الله تعالى : « حسبتا اله ونعم الوڪلل » وهو في روابة 
الأصل بالتخفف . 

Ee eS RES E 
: عبد الله قال : أردت اروج إلى خير » فأتيت الني صلى الله عله وآله وسلي فقال‎ 
اذا أتدت إلى و كلي بر فخذ منه حسة عشر وسقاً » فإن ابتغى منك آلة "' فضع بدك‎ « 
:» على ترقوته » . قال فی « بلوغ المرام » : رواه أو داود » و صححه » وقالفي"« التلخص‎ 
: خر جه أبو داود من طرق وهب بن كيسان بسند حسن » ورواه الدارقطي »لکن قال‎ 
sys 
اک . اه . ومنها حديث علي عليه السلام عند البخاري ومسارم وغيرها > قال .مر‎ 
0 دمول اه صلی اف عله وآ ومام : فقت عل ادن » فار سمت لمیا نم مر‎ 
» فقسمت جاودها و حلاها . ومنها حديث بلال » أخرجه البيمقي بطوله » وفه قصة. »وه‎ 
آنه کان بلي نفقة رسول الله صلی الله علبه وآله وسلم من بعثه الله إلى أن توفي : وو‎ 
مایدل على جوازها في القبام على لمال > وطلب الحقوق واعطامًا » وأخذ القصاص في‎ 
› النفس فما دونها » والمذ كة وعقود الانكحة والبسع وال شراء والاحارة والاستتحار‎ 
. وغير ذلك‎ 

وفي كوا نبابة أو ولاية وجان » أحدها : نبابة » بدليل تحر الحالفة . ثانا : 
ولاية » طواز الخالفة الى الأصلح كالبسع بححل » وقد أمر بؤجل . قال في « البحر » : 
ولا تصع في قربة بدنة الا المج لعذر » ودخل فه ر كعتا الطوأف تبعاً »> وفي الصوم عن 
الت اللاف » الامام يحى "“ » ولا في النذر اذهو عبادة » ولا في حظور كالغصب . 


)١(‏ أي : أمارة. 
e)‏ 


يرن : ومنه الظہار والطلاق اللدعى » رها »> ولا في مین ولعان وساد »لو حوب 
إصدارها عن بقن » ولا بقن للو کیل » ولا في اثبات حد وقصاص واستىفاش) ¢ لما ساي 
ولا فيا لىس للأصل تومه بنفسه في الال غالاً . اه 


ومحترز بالغالب من نحو : اعتق عبدك عني عن كفارتي » ومن الجحائض توكل من 
O N CS‏ 
E‏ »وان لم بصع فع ليما من الو كل » وفه دلبل على صحةالتو كيل 
ف فى الخصومة › وإن کره د الخصم من حث إطلاقه عله السلام » وهو مذهب العثرة 
والشافعي ومالك وأيي يوسف ومد » واحتجوا أبضاً عا روي عن علي علمه السلام أن طلحة 
ان عبد الله تازعه فی فقير أحدثه في أرخه في خلافة عثان » فوكل عبد اله بن جعفر في 
مخاصمته » والفقير بفاء وقاف :البئو » ومأخذ الجة أنه قله عهان »ولم بشترط رضى اخم 
ولم بنقل الف له حنثذ من الصحابة » وخالف أبو حنفة وزفر فقالا : لا بد من رضاه »> 
وفه دلبل على صحة التو كل » واو بحضرة الأصل > ويؤبده أنه أإيفصل الدلنل على ثبوت 
أصل التو كيل » وللمتفق عله من حدیث ہشیر بن يسار عن سل بن أي خيثمة ورافع بن 
خدیج آنا حدثاه أن عبد الله بن سيل » وعصة بن «سعود أتبا خبر في حاجة » فتفرقا في 
النخل »> فقتل عبد اله بن سل » فحاء أخوه عبد الرحمن بن سل وابنا مه رصة وحريصة 
الى رسول انه صلی الله عله و آله وسل » فذ كرا آمر صاحبم) » فبدأً عبد الرحمن فتكام في 
أمر أخه وهو أصغر منم » فةال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلى : « الكبر » وي 
روابة : « لبي الكلام الکبر » فتكلا في أمر صاحه) » وذ كر المديث » ففمه جواز 
الشابة فى حضرة المنوب عنه » a‏ 
الخصم بالو کیل » وخالف في ذلك أو حنفة » فقال : بازمه الحضور »› إلا أن نکورن 
مریضاً أو غائبا » أو وکل برضى الخصم » واحتج بوجوب التسوبة على الا > بين اخ صمين 
ور ا 2 ووا ا رو 


وأجسبعن الأول - أن المي عنه المل إلى أحد الخصمين » وعن‌الاحتحاج بالابة بأن 
: ا کل إحابة ¢ ولسمن وکل ععرض ¢ 5 تا مع ورود الأدلةالدالة بعمو مما على صحة 
د الأصل غبر قا در على إظہار الحة » فندب له التوص! ل إلى الق 


بالت و كىل » ولا اسار إلله على عاه السلام من أن للخصومة قحماً » فكون في الاستنابة 
سلامة من مشقة ادال » وا اله من الضغن ا والس الى دعوی ما لس 
له . وقد ورد بعض المتأخرين سوال في قول علي علبه ااسلام : « إن اللخصومة قحماً » وني 
آنه کان بكر د الصومة وبحب أن قوم فیا غیره » بأنه بنافی ما ورد عنه صلی الله علبه وآ له 
وسلي : « لا يكمل إيان المرء حى بحب لأخه لمن ما بحب لنفسه » . 


راخت بان توق الصومة لمعت الداع ۾ وها هو لا شا عا > وفرى ين الأضل 
وا لق ذلك » لأن حرضى صاحب الق أعظم من الو كل لحب الال » وهو مأمون 
في حتق الو كيل غالا »› والله أعر »> وفه دلل على صحة التفويض في الوكالة بقوله : 
« ماقضي له فلي » الم . 

وقد اختلف الأصحاب فا إذا وكلهف ماله وكالةمفوضة »أو قال : فيا ضرنى وفعنى > 
E E‏ 
التصرف ما فيا فه مصلحة » ولس فيا ذ كر مصلحة تعود إلى ماله » وهكذا إذا باع عن 
موكله بغن فاحش 4 فلا بنفذ إلا باجازة الأصل . وظاهر ما فى الأصل أن تو كله لعبدايه 
ابن جعفر انما کان بعد عزل عقىل EN Sa‏ 
آو ما بقوم مقامه من عالفة ما أمر به » ونحوه وعزل الو كمل جائز إحاعاً »إذ الوكالة حق 
له « فله إإسقاطه متى سء » وقاساً على رجوع اليح وما فعله بعد العزل والعام به كان لغواً 
إحاعاً ء أذ ار ل حت له ا می سّاء » وقاساً على رجوع المبسح وما فعله بعد 
العزل والعلم به کان لغواً إجاعا » و كذا قل العام إلا فيا تعلق به الضان » كالبيع 
والإجارة فإنه ينفذ » وقد روى البييقي من طريق ابن البارك عن داود بن أبي الفرات 
عن مد بن زد قال : قضى تمر في أمة غزى مولاها وأمر رجلا عا » ثم بدا لولاها 
فأعتقما » وأسد على ذاك » وقد بعت اطارية ؛ فحسوا فإذا عتقها قبل عا » فقضى 
تمر رضي الله عنه أن بقضى بعتقہا ورد ا ف و خد دافا ا ان قد وط »> وقضی 
مثله تمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه » وقال : أبو حنفة » وهو أحد قول الشافعي : أن 
التصرف قبل عام الو كيل صح في يع الأشاء ؛ وحكاد في « شرح الإبانة » عن الناصر 


- |+ — 


والقول الثاني للشافعي ٤‏ وهو الذي لصححه اصحاره انه ل صح ف ê‏ الأشاء ¢ و وده 
ما تقدم عن مر ۰ 


وعبدالله بن جعفر : هو أبوجعفر عبدالل بن جعفر بن بي طالب بن عبدالطلب بن هاشم 
الماشمي القرشي » وأمه أماء بنت تميس » ولد بأرض المبشة > وهو أول مولود ولد في 
الإسلام بها > وتوفي با مدينة سنة ثانين » وله تمعون سنة . كان جواداً ظريفاً حليماً عففاً 
سمی محر الود » وقل : م یکن في الاسلام أسخی منه » وروی عنه عمد بن عقل بن 
أي طالب » وعروة بن الزبير والقاسم ن عمد وابن الي ملىکه والشعي ۲ وروی عنه من 
أولاده إمماعبل ومعاوبة وإسحاق وخاتق كثير سوام » قاله ابن الأثير › وبقال :كان 
ان عشر سنن حن قرض رسول الله صلی الله عله و آله وسام » و كأنه ولدعام المحرة› 
وحلی عله سلجان بن عد الك . 


وعقل بن ا طالب : هو أخو على عله السلام لاه وأمه ؛ وکان اس من على 
بعشربن ٩(‏ سنة ٤‏ و كاه الي صلى اه عله وآ له وسام باي زد » وزد أحد رنه قدم 
الصرة : م اتی الكوفة ٭ م اتی الشأم ٤‏ وکان سد ندرا مع ار کا ها وا 
وفداه العباس » ثم سام قبل الجدية » ومات بعد مها أضر ٠"‏ في أبام معاوية » كان 
اعرف قریش بالآنساب » وکان فاضلا ذ کا حاضر الجواب عارفاً مثالب قرش ٤‏ فکانت 
قرش تخ ذلك »د کر ن لأر آها: 


a وآحن من <ەەر رەشر مان 5 هھ :5 استيءاب‎ (١) 


(۲) آي : ڪي . 


= ۸۱ الروض ے٤‏ - م ٩‏ 


ELT 


حدثتي زيد بن علي عن ابه عن جده عن علي عام السلام قال , « لا تجوز 


شهادة متهم ¢ ولا ظنين ( ولا حدود فی قذف ¢ رلا وتو کدی ٤‏ ولا جار الى 
E‏ 2 
دوا 0 1 
نفسه» ولا دافع عنها) 2 
الشاداتفي الترحة : مع سادة »> مصدر شد ء٤‏ ر حع المصدر ها هنا لإرادة الأنواع. 
قال الحوهري : الشادة خبر قاطع ٠‏ والمشاهدة : المعاينة » مأخوذة من الشود ؛ أي : 
ا لحضور » لأن الشاهد مشاهد لا غاب عن غيره »وقل: مأخوذ من الإعلام . وبشہدللأصل 
ما أخرجه الدارقطنى والبمقي والترمذي »› واللفظ له من حديث عائشة قالت : قال : 
رسول الله صلی الله علنه وآ له وسام : « لا تجوز اده خان ولا خائنة » ولا علود حداً 
ولا ذي تير على أخه » ولا جرب سشادة » ولا قانع آهل البيت » ولا ظنین في ولاء ولا 
قر اة ». قال الفزاري : القانع : التابع . اه . وهو في لبقي بلفظ : « ولا عرب عله 
سادة زور » قال في التلخص » فه يزيد بن زياد ٠(‏ الشامي » وهو ضعيف . وقال 
الرمذي : لا بعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه ولا دصح عندنا إسناده. 
وقال او زرعة في «العلل»:منكر . وضعفه عند المی وابن حرم واین المحوزي »> ورواه 
الدارقطني والبتقي من حديث عبد الله بن مر » وفه عبد الأعلى » وهو ضعيف > 


ا 2 ۴ َ 0 i‏ 
وسخه جى بن سعد الفارسي وهو ضعف قال ليقي : لا بصع من هذا سيء عن 


. ويقال : ان آي زاد؛ ذکره « سنن اأ ةي » و« الزن » وغبره) اھ‎ )١( 


اني صلى الله عليه وآ له وسام . ا . وأخرجه القي من طرق آ دم بن فاد عن عمرو 
ابن سُعبب عن أبه عن جده قال : قال الني : صلى الله عله وآ له وسلم : « لا تجوزسمادة 
خان ولا خائة » ولاعدود في الاسلام ولا حدردة » ولا ذي مغر على أخه » وأخرحه 
أيضاً بعناه من طريق الث بن الصباح عن عمرو بن سْعيب كالأول. وقال : آم بن فاد 
وا نى بن الصاح لا حتج )ا . وعن عبد اه بن عمر قال : قال رسول اله صلی ايله عله 
وآله وسال : « لا تجوز سادة خائن ولا خائنة » ولا ذي غمر على أخه » ولا تجوزسادة 
القانع لأهل البدت » رواه أحد بن حنبل وأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن سُعيب 
عن آه »> عن حده بلفظ : « إن رسول اله فلي ايله عله وآله وسم رد سېادة الان 
والائنة... » الحديث . وأخرحه أبضاً ابن ماحه والقي أرضاً وسنده قوي؛ وساقه في 


« الدر المير » من مس طرق عن عمرو بن سعيب .اه . 


وروى مالك في « الموطا » عن عمر بن الطاب أنه كان بقول : لا تجوز سادة خصم 
ولا ظنينء وأخرج البهقي من طربق سفبان عن دريس الأودي قال : أخرج إلبنا سعد 
ابن ابي بردة كتاباً فقال : هذا كتاب عمر إلى ابي موسى » فذ كره وقال فه : والمسامون 
عدول بعضم على بعض ۰ الا حلوداً في حد أو ربا في سادة زور » أو ظنناً في ولاءأو 
قرابة . وأخرج ایو داود فی «ناسخه»» وابن المنذر عن ابن عباس فی قوله تعالى : « والذين 
برمون امحصنات ثم لم بأتوا بأربعة سداء » الآبة » تم استثنى فقال : « إلا الذين تابوا » 
فتاب الله عليم من الفسوق » وأمها الشادة فلاتجوز . وأخرج ابن مردوبه عن 
ابن عباس أيضاً نحوه . وأخرج عبد بن د عن عمد بن سيرين قال : القاذف اذا تاب فما 
توبته فما پنه وبين اله تعالی » فأما سادته فإنا لاتجوز أبداً . وأخرح عبد بن جد عن 
سعد بن المسيب والمحسن نحوه » وأخرح أبضاً عن عكرمة قال : لا شادة له . وأخرج 
سعد بن منصور وعبد بن مد وابن المنذر عن سعد بن جنير بحوه . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن مد وان جور وان النذر عن شریح قال : کل صاحب حد تجوز سادته إلا 
القاذف » فن توبته فیا ہینه وین ربه . وآخرج عبد الرزاق وعد بن حيد وان أي حاعم 


عن ابراه قال : لاتقبل شادته » وتوبته پینه وین ربه . 


ع ن 


والدرث يبدل على الأمور التي لا تصح E A E eê‏ 
في العدالة » فنا المبم وهو سامل لكل تبمة بعود تحقبقا الى الكذب في الشبادة ؛ 
فسخل فى ذلك سادة الوالد لولده » وعكه على اللاف الآني قربا إن سّاء أله تعالى » 
والعبد لسده وعکه » واادم خدومه» ومنه قوله صلی اله عله وآله وسلم : « ولاالقانع 
لأهل الست (. وقد شن بالتابع واخادم» ودلك لوحود اة في جر اأنفعة لمم ٤و‏ بدخل 
فه قوله صلی الله عله وآله وسل : « ولا ظنبن في ولاء أو قرابة » على أن «في» للتعلىل ٤ا‏ 
فىحدىث « أن امرأًة دحلت النار في هرة ) وقد فين بان الظنين في الولاء: هو الذي نمی 
الى غير موالنه . والظنين في القرابة : المنتسب الى غير أبه ويكون المعنى في رد شادتيا 

تلبسم) ما لارضى من العمل » لافي الاناء والانتساب لاف الواقع من الوعد الشديد » 
وقد قال تعای : « من ترضون من الشداء » وندخل في ذلك قوله : د ولا في دي تمر على 
آخه ) کسر الغين » وسكون الم » وبعدها راء معحمة :اطقد والعداوة » لأا مظنة 
لان ملت احا على ارت کاب ما لضر رعدوه , 

وفسر في « المباج » الظنين في حديث الأصل بكثير التظنن » هل كان هذا أو يكن 
قال : لأنه عله السلام قد ذ كر امتهم فلا حمل على معناد »> ونحوه في « المصاح » فقال : 
الحفوظ فى الروابة أنه بالتشديد » أي : كثير السو والغفلة . اه . 


قول : « ولا دود في قدف ) نعنی : فلا تقل سېادته « وظاهره : ولو تائاً . وقد 
ذھت اله من تقدم ذ كره من السلف وحکاه في » الحر » عن زد بن علي وأبي حنبفة ¢ 
وحم ظاهر فوله ع ز وحل Ps‏ و تقباوا هم سادة أبداً ( قالوا : والفرق ان القادف 
الكافر تقل سېادته دا أسام » والقادف المسام 5 تقل إذا تاب » أن المسامين E‏ 
بقذف الكفار » أشْار اله فى « الكشاف ». وذهب حور العترة ومالك والشافع الى أن 
تصح مع التوبة . قل : وسبب اختلافم هنا هو الاختلاف في الاستشاء إِذا تعقب حلا:هل 
لعود ال اج الأخبرة ¢ أو اف امع إِ ما أخرحه الدلنل ؟ وقد قل : حت القول في 
معنى الآبة أن بكون رجوع الاستتاء الى امع اتفاقاً لأن ضمير الل فيا عبارة عن اسم 
واحد» مع اشتراك اجل أنضاً في معنى واحد »› وهو الإهانة ا یکن فى الساق 
إضراب عن ىء ما »> وما کان هكذا وجب رجوع الاستشاء فه ای المع » وخروج 
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المد عن ونه لانسقطه التوبة بدللل حاص » وهو أن الد حتق قوفن » فلا سقط 
بالتوبة ونما سقط حق ابه عزوجلل“, 

وقال في « انار » : اعم أن لنا أصلا » وهو موم التوبة لكل ذنب»لكثرة النصوص 
والعمومات المتضمنة لذلك بث صار قطعی الجلةء من ادعی سذود فرد أو أفراد فعلنه 
الدلل » ولو 1 نكن إلا هذا لکفانا » ولکن اله قد زادنا خبراً وهو استشاء التائب » 
فازداد هنا از ئي قوة . والخالف بتعلق هنا بثلاثة أمور هي أن القيد بجع الى الج 
الأخبرة والتأسد ٤‏ وقوله :» فان اه غفور رحے » ولا بغفر سحانه وتعالی حقه لاحق 
الآدمي 4 والواب عن الأول ي المع ¢ وستدد انه ص اتفاقاً صحة ردجوع القد ای ج 
الل » والى فرد منها أو أفراد حبن ترسد الى ذلك قربنة ٠‏ فإذا م توجد قربنة بقيعتملاء 
والتعلل بالقرب من باب الناسة » ولا بذ كر س الواقع لاظار الحكمة ٠‏ لا آنا علة 
بقاس ما : وعن الثاني س بأن غارة التأد وم الارقات ¢ وکل وم ي ص دصه ¢ وعلىه 
عامة الأصولمين » أعيأنالتأبىدلاينع النخ الذي معناه تخصيص الأوقات. وعن‌الثالكث -أن 
لهسبیحانه و تعالی »و قال أبضافی «الاتحاف »: واا كد رد ودنم اتادلا م اجترؤ و امحسب 
الظاهر على أعظم الكذب› فناسب أن يكذيو افيادو نه ؛ ولسكونسدأمذهالذربعة التي تتسارع اليا 
النفوس »و اتخذهاالشطان ثغر آاكالناس فه » ولکن مع ذلك لا بازم‌رد سادتہم مطلقاً »]ذ غابة 
التأبد شمول الأوقات المستقبلة حتولايشذ ما وقت البتة » وذلك معنى العموم في الاوقات 
لاعنع التخصبص ولا النسخ » وهذا أو بكرة » مع إصراره على ما سېد به على المغيرة حی 
مات م بړد روايته للحد ىث خد فا عهنا »> ولا معنى للفرق » وان کار باب الشادة 
ا ۾ لأن القذف فستى تستوي فه الشادة والروابة . اه . وحتئذ فالمروي عن ءعإ 


ی 


عله السلام »مول على الحدود الذي لم تظېر توڌه وإقلاعه عماحد لاخ وقد د کر معناه 

البيقي بعد روابته لا في كتاب عمر إلى أبي موسى السابق » فقال : وهذا إا أراد به قبل 

أن بتوب » فقد رونا عنه أنه قال لأبي بكرة رحه الله : تب نقل )شادتك . اھ . 
وعلى تقدىر بعد ماذ کر من ا جل فو احتپاد مه استذہطه من الابة الكر عة »ومست 


(١ )‏ نقل بالنون ‏ في « سان اب قي » نة ان الصلاح غخطه , 
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صربحة في ا لمطلوب » لا عرفته مع قام النصوص الواردة في شمول التوبة لكلذئب ءوبراءة 
صاحبا عن كل عب . وأما حديث عائشة عند الترمذي ومافي معناه » فقد سبق ماقاله 
الأمة من بان ضعفه . وقال الشافعي : أخبرنا سفان بن عينة قال . معت الزهري 
بقول : زعم أهل العراق أن شادة القاذف لاتجوز» أشد لأخرني سعد بن المسدب أن تمر 
کی غ فال کر 5 کک قل شا ار ان ت فلت اك کال 
E E EEE E‏ 
ا وڪاهد والشعي : 

قوله : « ولاعرب في كذب » وذلك لأن الكذب من مسقطات العدالة وإن يكن 
رة » مالم تضمن كذبه سپادة زور » فقد ورد الوعند الشديد عله » وأنه من أ كار 
الكبائر » وفى مطلتق الكذب ماورد في المتفق عله من حديث عبد الله بن مسعود مرافوعاً 
بلفظ : « واا والكذب فإن الكذب دي إلى الفحور » وإن الفحور بدي الى النار »> 
وإن اارجل للكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » وأخرج البقي من طريقعبد الرزاق ؛ 
أنا معمر عن أيوب عن ابن أبيملكة أن عائشة قالت : «ما كان خلت أبغض الى رسول اله 
صلی الله عله وآله وسار »> من الكذب » ولقد كان الرحل بكذب عند رسول الله صلى !له 
عله وآله وسلم الكذبة > فا يڙال في نفسه حتىبعلم أنه قد أحدث منها توبة ». ومن طريق 
عبد الرزاق »أا معمر عن موسى بن أبي سببة أنرسول ايه صلى الله عليه وآله وسلم » أبطل 
سشبادة رجلفي كذبة كذبا . وهو مرسل » وني الباب غيرذاك أورده البهقي في «ستنه» . 
ومع حدىث الأصل ماف سواهده بلفظ : « ولا خرب عله سادة زور » . 

قوله : « ولا حار الى نقسه » بعني نفعاً » فکون متہماً بالانتفاع با » ومن صوره أن 
کون الشاهد أحد شریی المغاوخة والعنان والأبدان » ومن له فا سنب الشفعة شېد 
بالبیع لترتب علبه ثبوت مطاوبه »و کمن حڳ له على رجل بدن وهو مفلس » فشدلامفاس 
على رحل بدن ووه وغير ذلك . 

وقوله : «ولا دافع عنا» و أن بشد لغاصب دار استعارها منه بالملك » فانه بدفع 
بهذه الشبادة ضمانه“ وبا مل فكل مظنة وتهمة توجب الريبة في صحة الشمادة » فنا توجب 
عدم قبو لما » والأدلة تشير إلى نها هي العلة في عدم القبول » ويدخل تحت ا صور كثيرة 
مرجعرا التمة . وما ورد في الأحاديث من تعداد أسباب رد الشمادة فاا هو تقسم لأنواعا 


وتا کد لان مظناتٻا » ولم برد في سُيء منا ما بد اصرق نوع أوأنواع ا 
ومن ذلك اشتراط العدالةفى الشود ونقلة الأخبار » فان باعثما تحقتق الخبر به وا مشود به » 
فاو تعذر العدول في علة » وغلب على الظن صدق من شد من أهلہا ؛ كان طربقا الى جواز 
العمل به » وقد تقدم في « كتاب انائ » ماتفد مراجعته في هذا المقام , 

وقال في « ضوء النهار » في الكلام على سادة الكافر والفاستق : والتق أنه كما نكفي 
خبره المتواتر اتفاقاً قبل المقترن بقرائن الصدق » لأن الى ماذهب الله أبو حنبفة من أن 
إسقاط سادة الكافر والفاسق . لكون الكفر والفسق مظنة تمة لاسلب أهلة » ووافقه 
الشافعي في الفستق » فاذا عر كونه صدوقاً فقد انتفت المظنة التي هي عل منع القبول » كما 
انتفت في التواتر بأخبار الكفار والفساق لكن ليس القبول حنأذ جرد الر » 
لمجموع منه وما انضم اله من القران » فلا بكون الفرق بينه وبين العدل الا أن العدل 
بقبل بلا قربنة على الصدق » وغير العدل لابد معه من القرائن » ولا بد مع هذا من غلبة 
الفسق وعدم امكان حتت ااعدالة . اه . واه الوفق , 


حدتي زدد ن علي عن ا عن جده غ عل م السلام 3 قال » لاتجوز شرادة 


رجل و و اأحد عل شهادة رجل وأحد ۽ م تی یکونا شاهدين عل شہادة شاهدین . 


أخر اليقي في « باب ماجاء في عدد سم ود الفوع من ۽ رد تق و کیع عن امماعل 
الأزرق عن الشعي قال ا کور ر اد 5 الشاهد على E‏ ونا انين 9 


وا د حواز اا شاد عا لى اا شادة ما رواه من طرق فتدة بن سعد » نا 


3 م ال 2 


رر ی عن ae‏ حار عن e‏ : قال رسول اله صلی اينه عله 
وآله وسام : « تسمعون ويسمع منک » ويسمع من Ce‏ م . اھ 

واطدثٹ ندل على جواز الإرعاء في الش شاد ة» وهي ا الأ ل علی‌ساد دته عدن ¢ 
و بص رعاو ها على کل من الاصلن ؛ ولو كان ار عیان رجلا وامرآتین . 

و صفه ة الارعاء اَن قول الأصل للفرع : اسېد بافلان غل ا ف 0 على فلان 


3( اض في الام غو سطري . 


بكذا ٠‏ وال المؤيد باه : لاحاجة الى قوله : على ادي . وقال أصحاب الشافعي : 
لابشترط أن بأمره الأصل » بل اذا ممعه بشد كفى أن بشمد على سشادته . وبقول الفرع: 
اشد ان فلانا أشدني » أو أمرني أن أشدأنه مشمدبكذا . وقال المؤيد بالله والإمام جى : 
بكفي ان بقول: ادنا فلان على سادته بكذا : ونحن نشد به لمصولالمقصود» قالوا: 
والدليل على ثبوت الارعاء الاحاع إلا عن داود » فقال : لادلل عله » وقد احتج امور 
بعموم قوله عز وجل :« وأشدوا » فانه م بفصل بينأن تكون الشادة علىاصل التق» أو 
على شود الأصل؛ ولا بقدح في ذلك ورودها على سبب » لا ثبت من ان العام لابقصر على 
سببه ؛ ولا أشار اله اليمةي من إ اقا بالرواية التي ورد النص بصحة التحمل فيا . وقد لح 
الله في« المنار »فقال عقب قوله في « البحر»:لنا موم « وأسدوا » مالفظه :أقول : بنبغي 
الاحتجام على هذا المقصد بعدم الفارق بين الشادة والروأية › اذ الغرض من كل منم العثور 
على الققة بحسب الامكان » وقد وقع الإحماع على الرواية والقطع بذلك بدون الإجاع 
ااقطع بعموم التكلف لامتأخر كالتقدم »> ولايكن بدون رواية قوم عن آخرين .اه . 
ولس مستند صححة الروابة الاجاع فقط کا بفہمه كلامه » بل الا ثاررذلك طافحة كحديث 
« نضر الث امرءآممع مقالي فوعاهاءفاًداها جا ممعا. . » الحديث » وحديث «ألا لسبلغالشاهد 


Ça‏ الغا ( أ غر ذلك 
۱ : 2 


واختلفوا في جواز الإرعاء في الد والقصاص » فذهبت العترة وابو حنسفة وأصحابه 
الى أنه لاص > وقل : لابصيح في الد رواه لقي في « سنه » عن مسروق » وشریح 
وعطاء وطاووس والشعى وابراھے٤‏ وقال مالك والاسفراس: تصح فی کل سىء ¢ لار 
الشہادة حنس واحد لاتفاوت نصابه بتفاوت المشود فه إلا بالنض کا ف نصاب سہادة 
اازنا . قال فى « الجر »: ولا تصح مع حضور الاأصول إحماعاً اذ ھی بدل کالتمم» وتصح 
CS E‏ الغائب والمعذور برض » واٺ ل مخف زبادة علته كاماد 
وابمعة » او حبس او خوف من المحضور ولو على قلدل من ماله » وحدالغسة مسافة القصر 
وکل على أ 2 | ھ 4 


خدثني زید بن عل عن أيه عن جده غن علي علوم السلام قال , « اذا 


رج الشاهد و ( ۰ 


وخر ج السقي من طريقعلي ن حجر »نا هشم عن مطرف» ومن طر ق ٍالشافعي عن 
سفىأن عن مطرف عن الشعي کی ٢ن‏ ران سا عند علي رضي الله عنه على رحل بالسر 
فقطع على بده » م ااا م » فقالا : هذا هو السارق لاالأول » فأغرم علىرضي الله عنه 
الشاهدين دبة بد المقطوع الأول » وقال : « لو أعلر نكا تعمدتا لقطعت أبديكا « وا 
بقطع الثاني . أفظ حديث هشم . وي روايةسفبان عن مطرف فقالا : وأخطأنا علىالأول 

والدیت دل عل أن الشاهد اذا رجع ازمه الضان في ابمل . وتفصل الكلام فه 
ف »وضعان : 

الاول - في ال ارحوع » فېو لاخلاو إما أن کون قل ا أو دعده > ان کان قله 
جز للحا ج العمل بشہادته إحاعاً » الا E‏ عن مالك 
وذلك لصولالشك في صدق) ٤‏ والا کان حا ما بغير الشہادة»وما رواه السمقي بسنده الى 
لازا قال: سألت اازهري عن رجل سد عند الامام ٤‏ فأثىت الإمام سپادته » مدعي 
يها فبد هما > أنحوز شادته الأولى أو الآخرة ؟ قال : لاشادة له في الأولى ولا في الآخرة › 
مول على أنالر جوع وقع قبل امضاء بالاو لى »كذ اقالهالسقي . وا ن کان بعده٤‏ فإ نکان‌قبل 
التنفذ لم ينقت ا إلا في الد والقصاص » خلافاً للشافعي وبعض ال مالكة » فقالوا : 
لارجوعمطلقاً E‏ بعده ۾ دنقض عند اپور › خلافالابن ا لمسب والأوزاعي والعباسي 
الشمي اوەر به في « المنتخب » وححة امور في أنه لابصع الرجوع إلا قا لا « 
أن الإ 3 اوقع فلا جوز نقضه إلا بقاطع ٤‏ ولا قطع بأن کذب الشاهد کان و ف فى الشادة 
الأولى » لواز كونه كاذباً في ! كذاب نقه . وقد تمل الما > أولاً ما بجحب علبه عن 
أداء الشبادة » وحين آقر بالكذب ل بوث بخبره » وخرجت ادود لکونا تدرا بالشہات 
وني حكمما القصاص » لوجوب أن سلك فه غابة الاحتاط . 

7ي - في الضب)ن . وتحصل ما قل فه أن الشادة إما آن تكون وقعت فا هو حى 
نہ عض ٭ کید ال زنا وشرب الجر وقطع ال لسارق » أو تكون واعت في حقوق الآدمان 


. بیاض الام غو سطري‎ )١( 


EE 


وهي لا خاو !ما تتكون فيحتى على الغير مالي » أو في جناية توجب مالا من دية أو أرش 
أو فها بوجب القصاص . فإن كانت فيا هو حت لله تعالى كالدود » فإما أن برجعوا بعد 

أو قبله » فإن رجعوا قل إقامة المد سقط لا تقدم » وإن كان بعد إقامة المد › 
فٍنهم بضمنون أرش الضرب إن كان المد ضرباً » أو الدية إن كان المد قتلا إذا ادعوا 
اطا في الشہادة . وان كانت الشمادة فى مال غرموا » وإن كانت في قصاص أو ما حده 
القتل وقالا معالرجوع :تعمدنا»اقتص منها . وإن‌قالوا :أخطأنا »غر موا الأرش » أو الدمة 
إن کان المد قتلا على ما ذ كره ال بد بالله وأبوطالب وأبو حنفة وأصحابه والثوري ومالك 
والشافعي في أحد قو له وقال في «الدید»: لاضان عله > وعلى ظاهر ما في » المنتخب » 
إذا رجعوا نقض اج ولا ضان عام ۰ 

وحجة امور فى ضمان الال ظاهر حديث الأصل » قال القاضي زيد : ولأن سادتيا 
صارت سا لإتلاف الال على المشمود عله » وهما متعديان في السب »> فازممما ضان 
ماتلف» كحافر البئر » وواضع الجر الكبير » وا إذا كان مال الغير معلقاً بابل فقطع 
وسقط الال وتلف » أو فت رأس الزق فسال ما فه ٠‏ > وکا لو وضع ارا فی 
ت و ی ور ال ا ی ی 0 

و ححتبم أبضاً فى لزوم القصاحص في النفس وما e‏ « ا الارص ما تقدم عن 
علي عله السلام عند البيقي › ونحوه e‏ »> وقال 
عقبه : ولا حالف هما في الصحابة »ولان ادما قد أوجبت على الا > أن بقتص منهشرعاً 
فصارا مك رهن له على قتله لذلك › ولأا سنب بحب به الدية في مال « أن حب به 
القود كالقتل . وأخرج البببقي من طريقمحبىبن بى عن هشم عن منصور عن السن‌قال: 
اذا شد شامدان على قت القاتل » ج أحد الشاهدين قتل » قال البمقي . وهذا فيا 
إذا قال : عمدت أ ا عاسه لقتل . 


حدثني زد بن علي عن سه عن جده عن عل علهم السلام قال : «لا تجوز 
شہادة والد 1 الجسن والحسين ۽ فان رسول الله صل عله وآله وسلم شېد 
لہا ا ( 
قد تقدم في تر هة اي ځالد الكلام على خر حه في قصة الدرع الذي ضاع لعل علهالسلام 


بوم الجل » أصابپارجل فباعپا من يودي » فخاصمه الى شرب › فشهد لعلي الحسن ابه 
وقنبر مولاه » فقال شر بح لعلی : زد لي ساهداً مکان المحسن › فقال : آترد سادة الحسن؟ 
فقال : لا » ولكنى حفظت منك : لا تحوز سادة الولد لوالده . أخرجه ان عساكر » 
a a‏ 
ا جوزي في « الواهمات » ذ كر ذلك السسوطي في « مع الموامع » وذ كره أبضاً من 
طربق مبسرة عن شربح وفيا :قال ريح : شادة الان لا تجوز الأب » فقال علي عله 
السلام : رحل من أهل النة لا تجوز سادته ! ممعت رسول رسول الله » صلى الله عله 
وآله وسا بقول : « الحسن والسين سدا شاب أهل النة » وذ كر إسلام الودي »“وأنه 
موا بالنہر وان . أخرحه أو E‏ » وساق الل اناده ف 
« الميزان » في ترحة حکے بن حذام فال أو الاشعة ث العحلي ae‏ 
نا الاعش ش عن إبراهم التمي قال : عرف علي رضي الله عنه درعاً له مع بودي .. 


وقد اختلفالعاماء في سادة الابنلوالده والعكس » فذهب عمو بن الطاب »> وشريم 
ومر بن عبد العزيز » وهو مذهب العترة وداود » وأحد قول الشافعي وأبي ثور وابن 
المنذر إلىجوازها تمس بقولهتعالى : « وأشد.اذوي عدل a‏ » وقوله تعالی :ر« کونوا 
قوامین بالقط شہداء لله ولو على اتف أو الوالدبن والأقربين » والأمر بالشيء بقتضي 
إحزاء الأمور به » إلا ما خصه دلل مر من إحاع أو غو كاد الرء فة واخارا 
عن حديث الأصلبأنه أراد عله السلام الشمادة بالنحاة من العذاب» بدلدل آ خرا ر٤‏ د کره 
في « البحر » وذه تكاف ظاهر »> وأآما المؤد باه فقال : إن ص ابر عن علي عليه السلام 
ل أجوز شادة بعضمم ابعض » لوجمين : أحدها : أن قوله عندنا متبع . والشاني - 
لاف له في الصجحابة » وبال : إن 1 یکره ن إحاععلى ذلك 4 ذهب إأمه اانا من!إحازة 
سادتېم قو ی .اھ 1 E‏ و طالب بأن کلامه يدل على آنه لم بعام يانه مر رو کن 
کو ا . وده اشن الصري والشعي وزيد بن علي وا ويد وال ھا ن 
ومالك والاوري وداود 2 التي واطنفة والشافعىة » وإله عسل كلام « ضوء النہار » 


„e. یکی ا ر بەر ي ۰ذ کر ه فی و اط تي‎ ioe حکے ان دام ھل مكو رة فز ال‎ (١) 


ا ۹۲ و 


إلى المع من قبوها . وحجتم أنا مظنة حاباة أحدها الآخر »> وقد مله ما سق فى قوله : 
رللا و ساد منم ولا ظنان » وسشواهده . 


أما الأب لابنه +“ فإنه بجر إلمه النفع » لما جبل علنه من مودته والمل اله “ولانه يتملك 
عله ماله » وي الحديث : «آنت ومالك لأبك » أخرجه ابن حان من حديث عائثة» 
وأما الابن لبه ٬فلأن‏ فى تكثير ماله بسب سادته منفعة له إذا كان بحب علبه إنفاقه » 
ولأنه بضعة من أبه کا فى الحفق عله من حديث المسوربن حرمة أن رسول اه صلى الله 
عله وآ له وسام قال : « فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني » فىكون الولد قد 
شمدلبعضه » وأجاب الؤبد بله في « شرح التجريد » با حاصله: أنحديث : « أنتومالك 
لأببك » مجور الظاهر احاعاً » اذ لا يجوز أن بع الأب مال ابنه وهو بالغ ولا 
نفد عتقه فى عسده » واا معناه أن له حق التبسط فه والاستنفاق عند الاجة منه› 
وحديث « فاطمة بضعة مني » إا أراد تشريفها وتعلم الناس عظم علا عنده » وليست في 

الققة بضعة » وهذأكها قبل : 

فإغا أولادنا بيننا اكا ي عل لر 


ردا أ كاد حقىقة »> ولا وصف کرامتېم عله » وأبضاً فو ملي عدل ٤فوجب‏ 
أن تجوز سادته له » وإن كان سبباً له » وما قل : إن في ذلك تيمة كان الحبة مدفوع بان 
العدل التقي لابتطرق إلله تهمة بذلك »> وقد عرفا أحوال المسهين من لدن الصحابة إلى 
راا ا و و و ا ن اا اي 
نفع أو نحوه» جاز أن ينهم إذا سد لأجنبي |ه . وقد عرفت ما تقدم أن التهمة !ذا وقعت 
عن أسباب وأمارات بحث بقضي با وتثير عند العامل با سكا وريبة فى صدقاء لم تقبل > 
والاجاز العمل با » ولو من والد لولده أو عبد لسسده » أو زوج ازوجته » وعکسذلك. 
وخبر الاصل بص تأويل بان عدم الواز إذا كان علا للہمة بحاباة وغوها لموافق ماسبق 
له بدلبل استثناء المسن والحسين لما كان بلحل الأعلى من الدب والورع لايتعلق بها موجب 
الرد » ولذا شد فا جدها صلی الله عله وآله وسام ا 6 ر قران اف عا وغل اا 
وعلى مہا وسلامه . 


بات اليمين والبينة 


حدني زنك بن ع عن ا عن جده عن عل عام السلام قال :» السنة ع 
المدعي ¢ 9 المبن على المنكر «. 


خر الببمقي من طر تق الفربابي »ناسفىان عن نافع عن ابن تمر و» عن ابن أبي مليكةعن 
ابن عباس أن الني صلى الله عله وآله وسا قال : « البينة على المدعي » واليمين على المدعى 
عله » قال ابن حجر في « اوغ المرام »: إسناده صحبحوأخرجه من طريتق الفربابي. حدثنا 
ا مسن بن سہل اعبد الله بن ادریس ا ابن جرج وعثان بن الاسود عن ابن أي مليكة قال: 
كنت قاض لابن اازبير على الطائف »> فذ كر قصة المرأتين » يعني : التي زعمت إحداهاأن 
الأخرى وجت كفا باشفا » قال : فکتبت إلى ابن عباس » فكتب ابن عباس أن اللي 
صلی الله عله وآ له وسام قال : « لو بعطى الناسبدعوامملادعى رجال أموال قوم ودماءم» 
ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر » وهو في التق عله من طريتق ابن عباس 
مرفوعاً بلفظ : « ولكن المين على المدعى عله »فحسب » وتؤخذ الزادة من المتفتق عله 
أيضاً فى قصة الأشعث بن قوس والرجل الذي كانت بنا خصومة في بر > وفه : فاختصمنا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلى فقال : بعتي للمدعي : « شاهداك أو ينه » الديث. 
ولل وأبي داود والترمذي في قصة دعوى الضرمي على الكندي اغتصاب أرضه أن اللي 
صلى الله عليه وآله وسلى » قال للحضرمي : « ألك بينة؟ » قال : لا » قال : « فلك يينه » 
وزعم الأصيلي أن قوله : « المين على المدعى علنه» مدرج من قول‌ابن عباس » وهوخلاف 
مافي «الصحبحين» من التصريح بنسبة ذلك إلى الني صلی اه عله وآ له وسم و کار 
ابن الطاب الى بي موسى : البينة على من ادعى » والنمين على من أنكر . وأخرج القي 


سنده إلى قتادة في قوله تعالى : « وآتبناه الحكمة وفصل الطاب » قال : السنة على المدعي 
واللمين على المدعى عله ك 

و «المين » مؤنثة »> وحمعما : أن وأعان؛ قال اين الأنباري .قل : ممي اللف يبنا 
لآنہم کانوا إذا تحالفوا ضر ب کل واحد منم ینه على هین صاحه » فسمي الف ىنا عازا» 
ذ کره في » المصباح «. 

و« البنة » : الحة الواضحة » معا : بينات » مميت الشمادة بينة لوضوم التق 
وظېوره ا ٠‏ 

ور المدعي » من قامت به الدعوی . 

و« الدعوى » لغة : اسم من الادعاء »وهو افتعال » مأخوذ من الدعوة» وتاءالافتعال 
تفد معنی الاختصاص » فكأن المدعي دعا المدعى عله إلى نفسه دعوة اختصاص »› وقدل: 
مأخوذمندعاه: إذا صاح به » « والمدعي » لغة : كل من ادعى لنفسه سا » سواء كان في 
بده ولا » وسواء وافقت دعواه الظاهر أو خالفت . وقل : هو لغة التمنى » قال تعالى : 
ea O ON OLE‏ 
الشرع : فقل : هو من معه أخفى الأمربن » وهو من خالف قوله الظاهر » والمدعى عله 
مخلافه . وقل : هو من لی وسکوته » فاذا سکت بعدما أبداه خلى سبله » والمدعى 
عله » من لو سکت 1 درك وسکوته » بل بطالب بالواب. وقال بعض‌الشافعة : اٺ 
من ضاف ملكا او حقاً الى نفسه » أو زعم سقوط حق عن نفسه ٤فپو‏ مدع » ومن اقتصر 
على محرد النفي فيز المدعى علمه »> وهذا قبلت بمنة ذي المد لانه يضف ملك الدار التىعنده 
إلى نفسه » کا يضف الارج » وهو راجع في المعنى إلى ماقبله. وعن النفة : المدعي :من 
ثبت سنا » والمدعی عله : من بنفه . 

هذا وقد بكون الشخص الواحد مدعا ومدعى علمه » ) في المتبابعين اذا اختلفا 
ا ا رقا ل ی ر و ما ا 
فى بد تفه ٠‏ فلابينة عله > و كذلك من ادعى ماحتله لفظه فلا بينة عله » بعتي : اذا 
عضد الظاهر دعواه حتى صارت عتملة لصدقماء قال : وهؤلاء وان أطلق علييم اسما مدعي 
فإنهم غير مدعبن على القبقة على جب ةا لمكم ولا بينة علہم ۰| ھ . وسأني في شرح حدیث 


نس 0 س 


على عله السلام انه قضى في رجل فى بده دابة ... الخ . من « باب القضاء » تام الكلام على 
هذا اليحث. قال النووي : وهذا المحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع» وفه انه 
لابقبل قول الانسان فيا بدعبه محرد دعواه » بل محتاح الى بينة أو تصديتق المدعى عله »> 
فان طلب يمين المدعى عله فله ذلك .١ه‏ . وقديين عله السلام الحكمة في كونه لايعطى 
محرد دعواه » وهي تأدبته إلى ان بدعي قوم دماء قوم وأموالمم. قال الفقهاء من الاصحاب 
وغبرهم : وسواء كانت الدعوى فى حتى في الذمة او فى سّيء قائم بعننه » وسواء كان إرئا 
او وصة أو اجارة او رهناً » وسواء کان في بده او مع غیره »> أو لم نكن في دد حدها » 
وسواء كان نكاحاً أو طلاقا اوحرلة او عتقاً او جرحا او قصاصاء و كذا من يدعي اسقاط 
ابت في الظاهر » والأصل في مع ماذ كر مومالبدنة على ا مدعي » واليمين على المنكر . 
قل : والحكمة في كون الىسنة على المدعي ان جاب المدعي ضعف ٤‏ لانه لدعي خلاف 
الظاهر فكلف المجة القوبة » وهي البينة ؛ فقوى بها ضعف المدعي > وجانب الماعى 
عا دی وا را ا کی م ان رش عه ناا 
حلب النفع لنفسه > ويدفع الضرر عنبا 1 

وقد استثى من قاعدة الاعاوي صور ست 

أوما - دعوى السة مع شراأطا » فإنه لابينة على مدعا > ولا مين مردودة عله › 
بل بكون كأحد الشهود صانة لمنصب الأمر با لمعروف » والنهي عن المنكر . 

انها - قول قول الزوس ف اللعان » لأن الغالب من الناس نفى الفواحش عن أازوحة› 
ذا أقدم على رميما بالفاحشة مع أيانه قدمه الشرع . 

وثالثأ - القسامة بقبل فيا قول المدعي » لترجحه باللوث . 

ورابعما - قبول قول الأمناء في التلف » لثلا بزهد الناس فى قبول الامانات » فتفوت 
مصالع الناس . 

وخامسما - قبول قول الجا > في الجر والتعديل ٠‏ للا تفوت المصالم المرتبة على 
ولابة الاحكام . 

وسادسما - قبول قول الغاصب في التلف وفي القمة والعين مع ينه » لضرورة الاجة 
لثلا بخلد في ابس . وماذ كر من المناسبات لابكفي في تخصيص هذه الصور من تمو 


ا لحديث » لكن قد ورد بذلك أدلة فا عدا قول قول الغاصب » فلسنظر فه إن شاء 
أ تال . 

قال النووي فی « شرح مسار « : والممور من سلف الأمة وخلفا أن السمين تتو جه على 
کل من ادعي علبه حتق » سواء کان پينه وبين ا مدعي اختلاط اَم لا » وقال مالك وحور 
اصحاره » والفقماء السبعة فقاء المدينة : إن المين لاتتوحه الا على من بينه وينه خلطة > 
للا ببتذل السفهاء أهل الفضل بتحلىفمم مرارا في الوم الواحد » فاشترطت اللطة دفعاً 
هذه المفسدة . واختلفوا فى تفسير الخاطة » فقل : هي معرفته معاملته ومدابنته بشاهد أو 
شاهدين » وقل : تكفي الشية » وقل : هي أن تلبق به الدعوى بثلما على مثله » وقبل : 
أن بعامله لها » ودلنل امور حديث الباب » ولا أصل لاشتراط اللطة في كتاب ولا 
سنة ولا إحماع . أه . وقال الشبخ تقي الدين في « شرح العمدة » : الحديث بدل على أن 
ااسمين على المدعى عله مطلقاً » وحكى عن المالكىة أن من ادعى سئآ من أساب القصاص » 
لم تحب به اليمين الا أن بقع على ذلك سشاهداً » فتجب اليمين » واذا ادعى الرجل على المرأة 
نکحاً » ل تحب له علا مين في ذلك . قبل : إلا أن يکونا طارئين » آما لو ادعت المرأة 
على زو حا طلاقاً والعبد عتقاً » م حلفا » وکل من خالفېم في ٿيء من هذا ستدل بعموم 
هذا المديث ١.‏ 


£ 
حدثی زید بن علیء عن آبیه» عنجده » عن على عم السلام « آنه استیلفف 
رجلا مع سنه ) . 
ا 


وهو في « شرح القاضي زيد » هذه الطربق بزادة : e‏ عله ذلك . 
وأخرج البهقي من طويق حفص بن غاث » عن ابن أبي ليله عن حنش أن علباً رضي 
انه عنه کا رى اللف مع البنة . ومن طرق و ا 
ومنصور » وعن ابن سرن أن رجلا ادعى قبل رجل حقاً »> وأقام عله البنة » فاستحلفه 
شرح › فکأنه یا ہی اللمين ٠‏ فقال شرع : بئس مانثني على سوك . ومن طربق 
سعد بن منصور حدثنا هشم » آنا بو مالك الأشجعي قال : سدت شر بحا واختصم اله 
رجلان ادعى أحدها قبل الآخر دابة بزع أنا دابته أنتجا » فسأله شريح البينة » فحاء 


-- ۷ الروصج ٤‏ - م ۷ 


باننة رهط » فشېدوا له ٤‏ فقال الذي ف بده الدابة : استيحلفه ؛ فقال : احلف ٠‏ فقال له: 
ا ا ی و ی و 
کے لی ع رور ما و ا اا ورا و کن 
ابن عبد اله بن عتبة » عن أبه آنه استحلف .رجلا مع بنته » فأبى أن جلف » فال له 
عبد الله بن عتبة : لاأقضي لك مال لاتحلف عله . 

واللدىث ندل على أن لامدعی عله حلىف المدعى MG‏ لشہادته » وهو مڏھب زد 
اين علي » والشعي » وشريح » وعبد ابن عتبة “والاوزاعي ٤والسن‏ بن صالح والقاسمة. 
وحجتهم حديث الأصل » ومن القاس أن‌الشمود اغا سهدواعلى ظاهر قد بتخاف »ولذا لاتازم 
الا مع البدنة غير الحققة » وأبضا فإنه ادعى عله علاً بأن ماردعه من حقه بأطل » وهو 
بنکره ٤‏ فکان له حلیفه مع پنته . قالوا : فتكون حنئذ أصلىة » لان دافعة لاعوى عام 
امن ببطلان ما بن عله > وهي راجعة الى بين كف الطلب » ولزومما موضع اتفاق . 
قال القاضي زيد : ولا بازم عله ن المقذوف اذا أقام اة بالقذف على القاذف » فإنه 
لا محلف مع بينته » لأنه حق لله تعالى » ولس بحقه الحض » واما تكون في عض حق 
الآدمي . اه . 

وذهب الشافعي وأيو حضسفة وأصحابه » والإمام حى الىعدم لزومما عتحين بحددث 
« ولكن البسنة على المدعي » فإن ظاهره يقتضي أن مناط الج من جانب الدعي » ولا 
يجب عليه غيرها »وا رواه مام وغيره من حدبث عبد اله بن مسعود في قصة الكندي 
وخصمه › وفه أن رسول ال#صلی الله عليه وآله وسام قال لامدعي « الك بينة » قال : لاه 
قال : فمننه » قال : اذن پڏهب با لس الي ما حلف عله » فقال رسول الله لى الله 
عليه وآ لهوسام « إنه لس لكمنه الأ ذلك » .قال في «المنار» : هو في قوة أن بقول : لا أثر 
لشيء بقع به الج غير سنة المدعي “ وعين ا مدعىعلمه . وأجب بأن ظاهر قوله: « لس لك 
منه إلا ذلك » مع ما قبل موق لبان ما لامدعي أن بسلكه في قطع دعواه » وهو اما 
إات الق بالبينة أو تفه بالبمين ؛ ولم بتعرض انب المدعى عليه فيا بثبت له على ا لدعي 

ز١)‏ بالثاء الملثة مد اهمزة من الاثبات . 

( ۲ ) بالمثلة . 


حى تتم ما ذ كر من عدم ازوم تلك المين . وقد ثبت الشارع صلى اله عله وآله وسل ین 
الرد وجرح الشهود »> وسأتي دلبلا ء وحديث « ولكن البينة على المدعي » لا يقد فيمثل 
هذا الت ركب المصر إلا معونة المقام + ولس فى المقام ما بقتضه لا سيا وقد قام غيرها 
للمدعی مقامما “ وهو العمل بشاهد ومين على ما ساني بان ترججه » و کذا نکول المدعى 
عله لقمامه مقام الإقرار . 


واعم أن في ہیں الرد والنکول خلافا ٤‏ فبعضے عدھا من مستندات اج » ونفاها 
آخرون › والصحبح الاول » أما مين الرد ضدل لثبوتها ما في « الصححن » أن رسول الله 
صلی الله عله وآ له وسم قالطو بصة وعبصة وعبد الرحن:« لفون و تستحقون دمصاح؟ 
قالوا : لا » قال : « فتحلف هود » وني رواية عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسار بدأ الانصاربين » فلا لم بجلفوا رد الأيان على بود » وئي رواية لملم 
فقال رسول الله صلى الله عله وآله وسلم : « أجاف من خمسون فد نستحقون قاتلج أو 
صاحب ۾ فقالوا : با رسول الله م تحضر ولم نشد قال وسول الله صلى الله عليه وآ لوسم : 
« فتبرنک پود بخمسین ینا قالوا : با رسول الله كنف نقل أمان قوم فار ? قال : 
فعقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده . وأما ابن عيدنة » فرواه بلفظ :إلرسول اله 
صلی الله عله وآله وسلي قال : « تبرج بود مسين يبنا مجلفون آم م تقتاوه » 
قالوا : و کیف نرضی بأیانہم وهم مشر کون ؟! قال «آفقسم منک خسون آم قتاوه » 
قالوا : کف نقسے علی ما لم نره ... وذ کر الدیث . 


قال الرمقي : وهذا يدل على انه بدا بأعانالپود » ٤‏ رد على الأنصارين »> وهو خلاف 
روابة الماعة » والماعة أولى بالفظ من الواحد . وأخرج من طرتق سلهان بن سار أت 
رجلا من بني سعد بن لث أجرى فرساً » فوطىء على أصبع رجل من جبنة » قنزف منها 
مات » فقال تمر لذبن ادعى علييم : محلفون خسن يمناً ما مات منما » فأبوا وتحر جوا من 
الأيان » فقال لحرن : احلفوا أنتر » فأبوا . قال الشافعى : فقد رى رسول صلى الله 
عله وآ له وسار اسمن على الأ نصارين E‏ › ملا[ حلفا حو ا على الود بارؤورنٹ 
ا » ورآی تمر رضي الله عنه الىمین على اللىشبن روون بها » فاما أبوا حو ما على انين 


ستحقون با ¢ فکل هذا حول من من موضع قد رالات فره ای الموضع الذي خالفه 1 


کب ۹۹ ب 


فذا وما ادر كنا عله آهل العلر بلدنا بحكونه عن مفتيم وحكاميم قدياً ودي قان 
في رد اللمين . اه 

والمراد أن اللمين في القسامة أوجما صلى الله عله وآله وسار أولاً على المدعي» على أن 
فه تخصبصاً به لعموم البسنةعلى ا مدعي . . .الخ » فما لم بحلف حوهما على المنكر » فتكون في 
حقه ردا ٠‏ وهكذا في أثر عمر إلا أنه على العكس ما قبله . ولو قبل : أما أثر عمر » فهو 
جار على الادة من رد المين على المدعي بعد بان بوتا على المنكر. 0 الحديث » فلأن 
المين التي عرضما على المدعي هي المردودة » والتى صرفما الى المدعى عله» الأصلىة »بدلىل 
و کل الا وال ل ا کر م راق TS‏ 
في ذلك تقد عرضها على الأصيةاء لأنه سلوك أحد الجائزين > وللحا > أن برشد كلامن 
التداعين إلى ما هو الأولى حاله والمناسب لقضيته » وان كان غبره جاأزاً . وأخر البمقي 
بسنده إلى ابن عمر أن الني صلی الله E NNE‏ س ‌التی» قال تفرد 
به سلهان بن عبد الر من الق وا لااد عل ماي . وأخرج أبضاً من طر بق الشعي 
أن المقداد استقرض من عثان مالا فححد بعضه » فخاصمه إلى عمر » فقال المقداد : حلفه 
أا قال» فقال عمر :أنصفك › فأبى أن يحلف › فقالعمر :خد ما أعطاك . قال البمقي : 
ا ووت ی ا و ی و ف ا و ا اها 
صاحه فا اجتمعا ذه من مذهب تمرفی‌رد الىمين على المدعي» وف هذا المر سل زبادة مذهب 
عثان والمقداد . 

ما التكول فقال في« التلخص » : روی عد ا للك بن حسب « Î‏ صغم عن ابن 
وهب »› عن حوة بن شريح أن سام بن غبلان التحبي آخبره أن رسول الله صلى الله عله 
وآله وسلم قال : « من كانت له طلبة عند أحد > فعلبه السنة » والمطلوب أولى باللمين › 
إن نكل حلف الطالب وآخذه » وهذا مرسل > ويؤيده ما أخرجه اللسمقي من طربق أ 


(۱ ( اصبغ بفتح الهمزة وسکون امل وفتح الأو حدة وآ ره ن مجم وهر صغ بن الفرج 
أبن سد الأءموي الكوني مولى عر بن عبد امز بز آبو 3e‏ الله الفقيه الأصري .قال أو حاتم : صدوق 
توفي فبا أيام العنة سنة نمس وعشرين ومائنين خر له البخاري والاربعة الا أبن ماجة » وخرج له 
السيد آبو طا اب واارشد بالل ذکره في « الطبقات « 


— |٠٠ — 


اي اويس »› حدڻي سین بن عبد اله بن رة مط یر » عن أيه » عن جده ٤‏ 
عن علي بن أي طالب رضي اله عنه أنه قال : « البمين مع الشاهد » فإن لم تكن له بينة > 
فالىمين على المدعى عله إذا كان قد خالطه » فإن نكل حلف المدعي » . 

وقد ذهب مالك والشافعي › وفقباء الحاز » وبعض أهل العراق إلى آنه إذا نكل 
المدعى عله » لر بحب ينفس النكول سيء إلا اذا حلف المدعي » وينصره ماسبق , 
وذهست المادوية والناصر » وأبو حنفة وأصحاب-» » وحور الكوفين إلى ثبوت ال مق 
بالنكول من دون تحلىف لامدعي إلا أن أبا حنفة اشترط أن بكون النكول ثلاثا. قال في 
« البحر » : ولا خلاف في أنه لا بشتبه النسب» واستثنى أبو حنفة القصاص في النفس › 
وصاحباه القصاص ولو في دوا . 

وحجتېم في ثبوتالتق بالنكوللاغير » فعل مرفي قصة اللي الذي وقصت ناته أصبع 
رجل » وقد سبق » وبفعل عثان لا قضى على عبد اله بن عمر فى الخلام الذي باعه وادعى 
المشتري أن به داء » وأمره عثان أن بحلف : لقد باعه وما به من داء ؛ وأمر عثان برد 
اللمبن » وارتجاع الغلام » وا روي عن ابن عباس أنه قال لابن أبي مليكة : اح ثل 
هذا فى امرأتين استعدت إحداهاعلى صاحبتا بأنا غرزت فما المشفا » فأنكرت 
المرأة ونكلت فقراً علا : « إن الذبن بشترون بعد الله وأعانيم ثناً قللا » ثم ضمنبا 
الارش بالنكول . 

وأجبب بأن فعل تمر وعثان م بكر ن الح بنفس النكول » بل مع تحلىف المدعي » 
وحدیث ابن عباس عکن Ee‏ زوو تاف المدعي وإن لم بذ كره الراوي لواقق 
غيره . قال ابن رسد في « النبابة » وعمدة من قضى بالنكول أن الشہادة لما كانت 
الدعوى » والمين لا رطا ها ٠‏ وجب إننكل عن المين أن تحتى عله الدعوى ءقألوا : 
تقلا من المدعى عله إلى المدعى » فو مخلاف النص > لأن المين قد نص على E‏ 0 
الماعى علبه . «١‏ . وأجب عنه بأ النص قد دل أيضاً على ثبوتبا على المدعي کا عرفت 
فالعمل به واجب . ۰ 

إذا عرفت جع ما ذ كر » فلس في أدلة المانعسنن ما بعارض دلبل مشروعة 
الم كدة » والأقرب أنا حل نظر للحا > ٠‏ ولذا استعملما أمير المؤمنين كرم اله 
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وجه في يعض القضابا دون بعض › وهو أقضفى الأمة بالنص النبوي » ولا شتقر 
مع ذلك إلى طلب المدعى علبه إلا على القول بأنا راجعة إلى الكف عن الطلب » فتكون 
كالىمين الاصلمة . ولا بقال : إن كانت الشادة كاملة النصاب والعدالة » فهو بكفي مستنداً 

» وان لم كملا ؛ فلا أثر لاتا کد ها هنا » لأنه يقال : لس من لازم کالما حصول 
ظن الصدق » فقد باوح للحا مع ذلك مايبقى معه الربة والتردد » فلازيله إلا الو كدة» 
ولذا قال إسحاق بن راهوبه فیا حکاه عه الخطابی في « المعام » : إذا استراب الاک 
وجب ذلك . ونحوه عن الإمام شرف الدين فقال : هي م وكواة الى نظر الحا ک حسما بړاه 
صلاحا . 


فائدة - قال في « البدر القام»: اعام أن الفق_اء امغر عبن على المذاهب قد ذ كروا في مسالل 
شیرق قول مان المدعى حىث لاقکن إقامة النة »> وقد اين ل ا ذ کر ف حد رث 


القسامة وغيره » واه أعلر . 


و زيد بن علي علمما السلام عن شاهد ویمین ؟ قال , لا إلا شاهدين » 


کہا قال اله عز وجل: « فان : بکونا رجلین ٤‏ فرجل اران «. 


اختلف ااعاماء في ذاك ؛ فنقل في « البحر » عن على وأبي بكر وعمر » وعان › وابن 
عباس » وأيي بن كعب وعر بن عبد العزيز » وشر ع » والشعبي > ورببعة ٤و‏ فقباءالمدينة 
والناصر » والقاسمية ومالك والشافعي :أنه حك يشاهد وين المدعي » وحجتيم أدلة » منا 
حدیث ابن عباس أن الني صلی الله عله وآ له وسلى « قضی بشاهد ويین » آخرجه مام في 
« الصحح » وأو داود والنسائي وابن ماجه » واا > والشافعي من‌طربق سضبن‌سامان 
اى » حدثني قدس بن سعد عن عرو بن دنار س ابن عاس» فد کره ... وزاد فه 
A E A EEO‏ 
الحدیث ابت لم ړده أحد من آهل العلر لو ل يڪن فه غيره مع أن معه 0 ا 
وقال النساأي : إسناده جد » وقال ابن عبد البر: لامطعن لأحد في إسناده » ولاخلاف 
بين آهل المعرفة في صحته> وقد تكلم فه جاعة » فقال عباسالدوري في « تاريخ حى بن 
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معن » عله : ليس محفرظ » وقال البيقي : أعله الطحاوي بأنه لايعلم قبسا حدثعن تمر و 
ابن دينار شيء » قال : واس مالا بعامه الطحاوي لابعامه غبره » م روی باسناده حدیثاً 
من طرق وهب بن تور ن ا ع کی بن سعد ٤‏ عن مرو بن دنار حديث 
الذي وقصته ناقته وهو ڪرم قال : ولس من شرط قبول الأخبار كثرة روايةالراوي تمن 
روی عله » بل إذا روى الثقة تمن لانكر مماعه منه حدڈاً واحداً وجب قبوله ون ۾ 
روه عنه غيره » على أن قيقد توبع عله » رواه عبد الرزاق عن مد بن مسا الطائفي » 
عن ترو بن دنار » أخرجه أبو داود » وتابع عبد الرزاق أبو حذيفة »> وأخرجه البيهقي 
أيضاً من طر تق الشافعي آنا ابراهم بن عمد» عن ربعة بن عثان؛ عن معاذ بن عبد الرحمن› 
عن ابن عباس ورجل آخر سماد فلا حضرني ذ کر امه من أصحاب الني صلی الله عله وله 
وسلم » أن رسول اله صلی الله عله وآله وسم ... فذكره » وقال البزار : قس بن سعد 
وسبف بن سامان ومن بعدها ستغنى عن ذ كر ها لشرتها في الثقة والعدالة . وقالالترمذي 
في « العلل »:سالت مدا عن هذا الحدیث ٬فقال‏ :ل لسمعه مرو عندي من‌ان عباس , قال 
الا : قد ممع ترو من ابن عباس عدة أحاديث » ومع من حاعةمن أصحابه » فلا 
ينكر أن بكون ممع منه حديثاً وممع ٠١‏ من بعض أصحابه عنه » وأما روابة عصام 
البلخي وغیره من زاد فه بين عرو وان عباس طاووساً » فم ضعفاء . قالاليمةي: ورو اة 
الثقات لاتعال بروابة الضعفاء ٠‏ ذ كره في « التلخص » , 


ومنها حديث أي هريرة أت الني صلى الله عليه وآله وسلم « قضى بااشاهد واليمين » 
أخرجه ااشافعي وأصحاب السنن وابن حبان » وقال ابن أبي حاتم في « العلل » عن أيه 
Le eS‏ 
عن آي هربرة ؛ ونقل عن أحد أن حديث الأعرج لس في اللاب اصح منه ا 
أو داود والترمذي وحسنه » وان ماحه » lS‏ 
عبد الر حن » عن سل بن أبي بي صالح » عن أيه » عن أي هربرة أن الني صلى الله عله 
وال وسم « قضی امن ممالشاهد ».وذ کر الشافعي عن الدراوردي انه قال : وذ کرت 


۴ اة : ويه‎ (١) 


س 


ذلك لسل » فقال : أخبرني ربعة وهو عدي ثقة أني حدثته إباه ولا أحفظه ٠‏ ثال 
الدراوردي : وقد كانت أضات سلا عل أذهنت بعض عقله » ولس بعص حديثه » 
فكان إذا سثل بعد بحدثه عن رييعة عنه عن أيه » وذكرها الدارقطني والطيب في 
کتاب« من حدث ونسي » ورواه‌اطاک والبقي من طرق . 


ومنها ما حدث به جعفر الصادق بطرق متعددة اسثوفاها اايقي : 
أولها - روابة ابن جريج ومحبى بن أيوب » ومالك بن أنس » وتر بن مد » وامماعل 
ابن جعفر ا مدني » کلہم عن جعفر بن مد عن ابه أن رسول اه صلی الله عله وآله وسم 
« قضى بالمين مع الشاهدالواحد » زاد اسماعبل بن جعفر في روايته :وأن ا ي امه عنه 
ا 
انپا - من طریق سلمان بن لال » وعید بني سامة » وحسين ٻنزيد بن علي» 
کلم عن جعفر بن مد عن ابه عن جده أن رسول اله صلی ابه عله وآ له وسار « قضى 
بالىم»ن مع الشاهد وقال : قضى بذاك علي ر نابي طالب رضي انه عنه . وي روابة عبد العريز 
وو ا ول السهقي : على بن المحسين بن علي بن أبي طالب جد جعفربن 
مد وان 1 ندرك علبأرضي الله 1 فو أقرب من الاتصال 6 رواب ة مدن عليعن علي . 
ٹالثا من طر بق مالك » عن جعفر بن عمد » عنأبه أن الني صلى اله عله وآ له وسام 
وی و ا » وجوه من طرق اہراھے بن آي جى ٤‏ عن جعفر عن ابه ٤‏ 
وزاد بعني « في الأموال » وقضى بذلك علي بالكوفة قال : وقضی بذلك أي ب E‏ 
ر 
رابعھا- من‌طر تق طلحة بن زید » ثنا جعفر بن مد »عن أبه» عن علي بن أي طالب 
رى افع أن ورل اف حل افع وال وسا واا نکر ور وان رض ا 
كانوا بقضون بشہادة الشاهد الواحد › ومين المدعي . قال جعفر : والقضاة بقضون بذاك 
عندنا الوم » قال السقي : والرواية فه عن أي بكر وعر وعثان ضعفة » وهي عن على 
وأبي بن كعب مشورة . 


خامسا_-من طرق e‏ بن خالد E:‏ ل نی حعفر بن مد قال :۽ جعت اج س عة 


س )هل س 


ا وقد وضع بده على جدار القبر قوم : أقضى الذي صلى الله عله وآله وسم پالم 
م الشاهد ؟قال : نعم وقضى به علي رضي الله عنه بين أظې رع . 


سادسا a‏ 
عن أبه »> عن حابر بن عمد انه عن الني صلى E‏ : وقال أبي : 
وقضى به علىرضي انه عنه بالعراق . قال السمقي e‏ 
العمري › وهشام بن سعد وغیرم عن حعفر بن عمد كذلك را . وأخرج من 
طریق [براھم بن اي حة ' عن جعفر بن مد » عن أبه » عن جابر بن عبد الله قال : 
قال ردول الله صلی اله علبه وآله وسم : « أتاني جبريل فأمرني أن أقضي باليمين معالشاهد 
وقال : « إن بوم الاربعاء يوم نجس مستمر ) 


قال فی «التلخص» : وابراهم ضعبف ورواه ابن عدي واین‌حبان في تر مته »ومن‌طر یق 

خالد بن آي كرية عن أبي جعفر أن رسول اله صلى الله عله وآ له وسا قضى بالیمين مع 
الاه ود ك اررق ق یغدد من وواد و ادراغ رن مادا ب 
الأربعة ۳ المتقدم د کر ھم ٤و‏ تمر بن الطاب » وسعد بن عاد بادة » وتمارة بن حزم 
ان کعب »› وزد بن ثابت وسرق ‏ بن سد و عبد الله بن مرو بن العاص » وابن تمر » 
او و »> وعامر ا »> وسيل بن سعد »› والمغارةينسعة » وبلال دن الارث»› 
وسامة بن قيس » وأنس » وتم الداري » وزبيب () بن تعلة » وأم سامة فجملة رواته 
اثنان وعشرون . وسرد لبقي حديث أ كثره بزبادة أي بكر وعان » وزاد من التابعين 

« بفتح ممل وشد اة حت ١ذ کره في« الأفني‎ (١( 

(۲) علي ءايه الام » وابن عباس »› وجار بن عبد الله » وآبو هررة . أه. 


)*( صرف بم a.‏ وقشدر-د الراء ٤و‏ صوب السكر ي غا ابن آد الجپي وہل غر ذلك ف 
اة صحاني 5 کن مر وقمل الاسكندرية ذکره ف » التقرر «.!ھ. 


)٤(‏ زبيب #وحدارن مصةر :ابن ثمابة آي عر و التيمي‌المنبري صحاي نزل البصرة»؛ وجزم الاسكري 
يا ئه بتو م ەو < .هھ تار وب . 
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شرحاً ومر بن عبد العزيز وعد اله بن عتبة " بن مسعود والشعي » وى بن بعمر‎ 


وأبا سامة » وسلمان بن حيب والزهري وءطاء » وساق أسانده الهم . 


وخالف هؤلاء زيد بن على » والنخعي » والأوزاعي » وابن شبرمة والثوري »> 
وأو فة ٠‏ و أصيخابة + وقال به الإمام حى :و احتجوا بظاهر اة جا اف الأضلء 
وذلك لأن التقسم فان ون الزبادة على ذلك نسخ وهو لا بنسخ القطعي 
خير الآحاد » قالوا : وحديث ابن عماس عتمل ن بكون قضى مين المدعى عله 
بعد ان أقام المدعي سشاهداً واحداً » وعجز أن بم السنة » وبقوي ذلك موافقة التنزيل › 
ولديث وال بن حجر في قوله : « ألك بنة ؟ قال : لاء قال : فلك يمنه » فاما عاد عله 
القول » قال : « لبس لك منه إلا ذإك » ولا جوز علبه صلى الله عله وآله وسلم ر 
لاستوفي أقسام الجة لدعي » لانه وقت الببان » ولأنه روى بعض التابعين أن القضاء 
مين المدعي وساهده | نکن إلا بعد اللفاء الراشدن وأر آول من > ذلك 


مغاونة: 


وأجاب الأولون منم الشافعي » فقال : ليس ما ذ كرناه حالف ظاهر القرآن » لأنه 
حرم أن جوز آقل ما نص عله في کتابه » ورسول الله صلى علبه وآله وساي أعلم جعنى 
ماأراد الله » وقد أمرنا انه أن نأخذ ما آ تانا » وننتبى عا نانا . اه . وقال غيره : لا نسل 
أن الاة نص في ن ذلك سطل 6 المطاوب وغبر الطالب » فن ك 
ستحتق به الال . وقد أشار الله مالك في « الموطاً » م نقول وجب الآبة :اذ نصا الأمر 


ع 
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ل تكن هاهنا زبادة ناسخة اذ لم يفم نفا من الآبة » وقد تقدم نظير ذلك في باب الصد‎ 
والذبائع عند الكلام على قوله تعالى :« قل لاأجد فيا أوحي !لي عرماً على طاعم لطعمه...»‎ 
الاآلة 3 ولو سا فېو من سخ المفہوم وهو ظني فرص نسیخه بالآحادي ¢ وظاهر حل رٹ ابن‎ 
عباس ( وا هررة € وعلى عله السلام الإطلاق ¢ و تقده بصورة خاصة دفنقر ای دلل‎ 


(١(‏ عبد الله بن عة بن مهرد اذل أبن آخي عد الله ن مود ولد في عمد الني صلی ال عاہه 


وآله سل ووه المجلي وجاعة و+و ھن کار الثازة مات بک الین اھ « تقر وب » . 


ل س 


والتأول إا بحتاج اله اذا کان معارضاً أظاهر الالة ¢ وقد عرؤت عدم الافاخ ودنٹ 
وال تقدم الكلام عله في عدم إفادته المطاوب من الاستدلال ا رواه بعض التابعين 


قال القرطبي : با لعجب ولضعة العام والأدب كف ردوا الأحاديث مع صحتا 
وسر ا وک اجترؤواعلی تہدیع من عل با حى نقضواحکمه واستقصروا علمه مع 
أنه قد عمل بذلك اللفاء الراشدون وغيرم . اه . قال القاضي زيد : و يجوز المح بها في 
الأموال والقوق » وهو قول مالك . واستئنى الشافعي النكاح والطلاق واللع والرجعة 
والب › فلا جک فہا با » حجتنا ماذ کر من الأخبار فاا م تفصل بين دعوىودعوى» 
ولا رواه و كع عن سفبان عن جعفر » عن أبه « أن رسول الله صلى اله عله وآله وسام 
أجاز سادة رجل مع يمين المدعي في المقوق » ولا خلاف أنه لا 2ج بها في المحدود 
والقصاص »› وذلك لانه عا تسقطهالشمة افلا تست واد وشن Ee‏ تشت بشادة رحل 
وامرأتن؛ ومین المدعي اشحف من سپادخ امراتىن. اھ وأحاب ف «الحر ع الشافعي 
بأن الحقوق مقسة على امال » لعدم الفارق . 

قال فى «المنار»: الأول أن بقال : ااروابات فىذلك مطلقة فلاختص شىء دون شء» 
فلا حاجة ی أصل وفرع » وما في بعص الروايات أن ذلك وقع فيالأموال لا مع غیره» 
اذ وقوع أحد مابصدق عله المطاتقآو العام لاعنع ماعداه»وإن جاء منعبارة الصحابي مايشعر 
با صوص ل بفد اء حث روي الفعلالنبوي مثل «قضى بالشاهدوالىمسن» اذالفعللا بقتضي 
تعمماً ولا تخصيصاً »> وفيم الصحابي اجتهاد منه لاازمنا » نعم » اذا روى الصحابي قولاً 
فه ذلك » قبل ولم یکن هنا » فعلی هذا بقضی بالشاهد وااہمين في کل سيء لم مخرجه دلبل 
کالإحاع على الد والقصاص ان ثىت . اه . 


۷ 


دي زید بن عل عن أيه عن جده عن عل عم السلام قال : 
« أول القضاء ماني كتاب الله عز وجل .ثم ماقاله ار سول صلى الله عليه وآله وسلم » 
ثم ما أجمع عليه الصال حون » فان لر يوجد ذلك في كتاب الله » ولا في السنةء 
ولافيما أجمح عليه الصالحون ء اجتمد الامام في ذلك لايألو احتياطا » واعتبر وقاس 
الامور بعضما ببعض ء فاذا تبين له الحق أمضاه ء ولقاضي المسامين من ذلك 


مأ لامامهم O)‏ 


حديث معاذ رواد سْعبة أخبرفي أو عون الثقفي قال : ممعت الارث بن مرو 
بحدث عن أصحاب معاذ من أهل جع قال : وقال مرة : عن معاذ إن رسول الله صلى 
الله عله وآ له وسلم لما بعث معاذا الى اللمن قال له : « كف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ 
N N NSE ISE‏ 
صلی ايله عله وآ له وسل ٬قال‏ : فان م تجده في سنةرسو لاله صلی ابلهعلبه وآ لهو سام ? قال: احنبد 
رأبي لا آلو ٬قال‏ : فضرب بده فی صدري ؛وقال : المد نه الذي وفق رسول رسول انه لا 
برضی رسول الله صلی اله علبه وآ له وسل » رجه أحد وأبو داود والتومذي وان عدي 
والطبراني والبييقي ٠‏ قال الترمذي : لانعرفه إلا من هذا الوجه » ولس اسناده يتصل › 
وقال ابن الطوزي في« العلل التناهة »:لابصح وان كان الفقہاء كلهم بذ كرونه في كتهم » 
وبعتمدون عله » وان کان ٠عناه‏ صححا . وقال ابن طاهر فی تصنف له مفرد فی الكلام 


al. بم حل يث الاصل اض ف الودة خر ا ار‎ ()١( 


-- ۸ = 


عله : قد فحصت عن هذا المحديث فى « المساند » الكبار والصغار » وسألت عنه من لقىته 

من هل العام بالنقل » فلم جد له غير طر بقين أحدها عن سعبة » والآخر ورعن مدن حابر 
عن أشعث بن أي الشعثاء عن رجل من ثقىف » عن معاذ » وكلاها لايصع » ثم ذ كر مقا 
امام الرمين في الاعقاد عله » وشدد التكير عليه بذلك . 

قال فى « التلخص » : وقد أخرجه الطب في كتاب « الفقه والمتفقه » من روابة 
عبد الرحن بن غنم ٤‏ عن معاذ بن جل : فاو كان الاسناد الى عبد الر حن ثابتاً » لكارت 
كافا فى صحة الحديث . وقد استند ابو العباس عبد الرحمن بن القاص في صحته الى تلقي 
أمة الفقه والاجتاد له بالقبول» وهذا القدر مغن عن جرد الروابة »وهو نظير أخذه بحديث 
«لاوصة لوارث» مع كونهمن‌روابة اساعيل بن عاش . اه » وقال السد الافظ مد بن 
اہراھم رجه الله فی « الروض الباسم » حدیث معاذ هذا وان کان في اسنادهمقال عندبعض 
أهل الدبث » فقد قواه غير واحد من م القاضي او بكر , بن العوبي المالكي » واطافظ 
ابن کثیر » وذکر انه مع جزءاً ER ER‏ 
عليه أمة الإسلام في اثبات اصل القباس . ١ه‏ . ولعن الصحابة آثار تقوبه » فأخرجالبمقي 
من طربق ابي قاسم البغوي » حدثنا داود بن رسد ٩(‏ » نا عر بن ايوب » نا جعفر بن 
ڀرقان ” » عن مون بن مېران قال : کان ابو بکر رضي اله عنه !ذا ورد عله خصم » 
نظر فی کتاب اه فن وجد فه مالقضي به » قضی به بهم » وان ۾ جحد في کتاب اله 
نظر هل کانت من الني صلی اه عله وآ له وسل فه سنة » فان عامما قضى بها » وان م بعلم 
خرج فسأل المسامين . فقال : أتأتي كذا و كذا » فنظرت فى كتاب الهوفيسنة رسول الله » 

أجد في ذلك سشئا » فېل تعامون أن رسول الله صلى الله عله وآله وسام قضی فی 
ذلك بقضاء ! فرعا قام الله الرهط . فقالوا : نعم » قضى فه بكذا و كذا » فأخذ بقضاء 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام . قال جعفر : وحدثني غير ميمون أن ابا بكر کان 
بقول عند ذلك : امد له الذي جعل فنا من بحفظ عن نبنا صلى الله el EE‏ « 
وان أعباه ذاك » دعا رووس المسهين وعاماءهم فاستشارهم » فاذا اجتمع را کل الاي 


قضی ده . 


. » با لص ةر آھ « مني‎ (١( 
۰C قاف .1 ھ .تقر یب‎ Û e, بم ااوحدة و کون الراء‎ (۲) 


— 1۰۹ ا 


وأخرج من طريق علي بن مسر » عن أبي اسحاق الشباني » عن الشعي » عن شريح 
أن عر بن الطاب رضي الله عنه كتب الله : اذا جاءك أمر في كتاب الله عز وجل »› 
ا ا ى 0 و 
صلی اله عليه وآ له وسلم» فاقض با » فان جاءك مالس في كتاب الله ولم بكن في سنة من 
رسول الله صلی الله عله وآ له وسم فانظر مااجتمع عله الناس» فخذ به» فان جاءك مالس 
فی کتاب الله ولم نکن فه سنة من رسول الله صلى الله عله وآله وسم ولم تکام فه احد 
قىلك » فاختر اي ألأمرين سشئت» ان ست أن تحتد رابك مم تقدم فتقدم » وان ست ان 
تأخر فتأخر » ولا أرى التأخر الا خيراً لك. ورواه سفان الثوري » عن أبي اسحق‌الشباني 
معناه » واخرجه النسائي اضاً . 


وأخرج الاسائي والسقي واللفظ له من طريتق سفان › عن الأتمش »عن عمارة بن 
مير » عن عبد الرحمن بن بزید وربا قال : عن حربث ‏ . بن ظپیر قال : قال عبد اله 
ان مسعود: أا الناس قد أتى علمنا زمان لسنا نقضي › ولسنا هنالك»وان الله عز وحل قد 
بلغنا ماترون » من عرض له منك قضاء بعد اليوم فلىقض‌فه ما في کتاب الله عز وجل فان 
آتاہ أمر لس فی کتاب الله عز وجل » فلنقض فه ماقضی به رسول الله صلی الله علنه وآ له 
وسلم »فان اتا آمر سني کتاب الله» ولم بقض به رسولاللهصلی اللهعلیه وآ له وسلم » فلیقض 
ما قضى به الصالمون » فان اتاه امر لس في کتاب اله عز وجل » ولم بق به رسول 
الله صلی الله عله و آله وسلم»٤‏ وم بقض به الصاطون ٠‏ فلىجتمد رأبه ولا بقولن أحدك :اني 
أخاف ؛ واني أرى » فان الملال بين ؛ واطرام بين ؛ وبين ذلك أمور مشتبهات ؛ 
فدع مابڕيىك الى مالا بڕدبك . 


وأخرج القي من طريق بزيد بن الي حبسب » عن مسامة ٩۳‏ بن علد أنه قام على زيد 
ا ثابت» فقال : با ابن عم أ كرهنا على التقضاء » فقال زد : اقض بكتاب الله عز وحل٤‏ 


)١(‏ حريث أخره مثلغة مصةر أبن ظبير بضم اأمجمة الكوفي قدم الشام؛ حول من الا تة ذكره 
في د التقريب »| .ه. 
)۲( مة ی ولام مفو حين أبن علد کے ەم ومة وفتح مەجمآو تشد رد اللام مفتر حة:الانصاري 
الزرقي صحابي صغير سكن مدر »> وولم|ا مرة مأت سنة ائنتين وسين .أه. « آفريب » و « مغني » 


ا 


gE‏ الني صلى الله عليه واله وسام »> فإن م يكن في سنة 
الني صلى انه عله وآله وسلر ٤‏ فادع أهل e‏ 
وأخرح من طر يق سفان ۶٤‏ عن درس الأودي قال : أخرج إلمنا سعد ' بن ابي بردة 
كتابا » فقال : هذا كتاب عمر إلى ألي موسى » فذ كر الديث قال فه : الف الفبم 
فما ختلج في صدرك ما لر ببلغك في القرآن والسنة » فتعرف الأمثال والأشاه » ثم قس 
الأمور عند ذلك » واعمد إلى أحما إلى الله وأشما فيا ترى > وقد أخرجه الدار قطني في 
( سنه ) بطو له وفمه آداب جلملة وصنفاين القے ف بان فو اندم کتاه » إعلام ا لموقعسن» 
في ڪحادين وهو من أعظم الكتب نفعاً . 

وحدىث الاب اصل کسیر فیا بعتمده الإمام والقاضي » وان ما بحب ان ا 
عند الوادث واخصومات » وأنه بحب تقد العمل بکتاب الله »> ک) قال الله تعالى : 
» وان احج per‏ ا ال اه » وقال تعالی : : » احتلفۃ ف من سيء فکمه 
الى اہ ۾ م اذا تعذر استخراہ ا منه > لمن السنة » تم من إحاع علماء 
الأمة » م بعدل الى الاجتاد ني المسألة » وهو أن بنظر أولا هل كن استعال طر بقة 
القباس بشروطه المعتبرة » فإن أمكنه استعال طربقة القاس شروطه المعتبرة كان طربقاً 
له ایالج » وإلا نظر فى وجوه الاستنباط من الآخذ الشرعة » اذ حققته بذل الفقه 
الوسع في تحصرله الج الشرعي من دلبل شرعي . قال في« النبادة » : والمى راد بالاحتپاد د رد 
لفضة الي اتعرض لا > من طرق القاس إلى الکتاب والسنة ولم رد ال رای الذي من 
قل نفسه من غير حل على كتاب أو سنة .اه , 

ووه اَن 5 ګوز العدول عن الأعلى اف ما دو له إلا مع ٠‏ درد ولا بقال 
بازم من الترتنب أن لا مخ الكتاب بالسنة » ولا بقد با مطلقه »> ولا بسن با مله » 
ولا غير ذلك ما تكون العمل فه محموعيا » لأنه يقال : لىس ذلك من العمل بالسنة 
على جة الاستقلال » بل كان ذلك تحققاً للعمل بالكتاب » اذ تخصصه بالسنة ليان أنه 


) ۱ ( صمە رل ن آي بردة دن آي ٭ وەی الكوفي الاشءري a‏ ت ورو ره £ ن ابن ۶ ر #رسلة ھن 
هن الخامة اه « تقر ذب » 


(۲) اسخة عند 


= 


م برد بالعام حع ما تناوله » وتقسده ا لإفادة أن المطلتق م برد به سوعه وښانه پا » 
لتقرىر ال مراد منه . 


وقد ذ كر بعض قدماء الشافعة ما محري جرى الشرح لا في الأصل ٠‏ ولفظه : 
لاأعلم بين العهاء منسلف خلافًأن أحقالناس أن بقضي بين السامين من بان فضله وصدقه 
وعلمه وورعه » وأن کون قارا لکتاب اب تعالى » عالاً بأ كثر أحكامه » عالاً سنن 
رسول اله صلى الله عله وآله وسار » حافظاً لأ كثرها » و كذا لأقوال الصحابة »> عاللاً 
بالوفاق والخلاف » وأقوال ف التابعبن » عرف الصحبح والسقم » بتع في النوازل 
الكتاب » فإن نم بحده » فالسنن » فإن م جحد عمل مما اتفق عله الصحابة رضي أله عنهم »> 
فإن اختلفوا » نما وجده أشه بالق رآن » ثم بالسنة » ثم بفتوى أ كابر الصحابة » ويكورن 
كثير المذا كرة مع أهل العلر » والمشاورة مم مع فضل وورع » وبكون حافظاً السانه 
ونطقه وفرجه » فا لکلام ا لصوم . م لابد اننکون عا مائلا عن الهوی. ثم قال: وهذا 
ون کنا نعلم انه لیس على وجه الأرض أحد جمع هذه الصفات » ولكن حب أن بطلب 
من أهل کل زمان أ کملہم وأفضلم .اھ 

وفه دلبل على حجة الإجاع» وأن مرتبته بعد السنة النبوبة »وحقيقته : اتفاق ادبن 
الحو لمن الأمة في أي عصر على ج شرعي » قىل :ولا سك أنهاغابتحقتق ذلك في الصحابة 
لانحصار الحتدن فم وإمكان معر فة أقواهم ف المحادثة » أو قول بعضہم ٤‏ وسکوت 
الباقين عند من اعتبره » و كذا إ جاع العارة قبل تشتنهم وتفرقم » لانحصار ديم . 
وأما إجماع من عدام » فتعذر وقؤعه » بل ستحل » وإلا فاو فرض ثروته وحقق › 
لكان ححة للأدلة الناهضة على ذاك » جا حررها أهلالاصول . وفه دلبل على اثبات القاس 
وأنه معمول به » وقد تقدم في باب الربويات من كتاب السوع الكلام على ما بعتبر منه . 
وفه اشارة الى أنه لابد في الإمام واا > من الاجتاد » وهو التمكن من أخذ الأحكام 
عن الأدلة الشرععة . وقد كان الاجهاد في سلف الأمة متدسراً لسلامة فطرم »> وقوة 
ادرا کہم « وصون لغتهم عن التخير» ووفور حظم من الفظ »› ومن تأخر عصره عم »› 
افتقر أمره الى تحصل لات الاجتاد . 


۳ = 


وقد حصرت في علوم حهمسة 

وما _ عار العربة من نحو وتصريف ولغة > لأن خطاب الشارع عرلي ترتب معر فة 
مر اده على معر فة ذلك ۰ 

انيا - أصول الفقه » واطاحة الله عظمة حداً . 

اشا - معر فة آبات الأحكام وقد دونت فبا مصنفات . 

رابعا - السنة النبوبة ولا بشترط حفظما غا » بل كفي معرفة مواضع الأحكام 
منها في الكتب المدونة معا . 

خامسا - معرفة مسال الاحاع » ويكفي حصول الظن بأن ماقاله م يكن عالفاً 
الاهماع» ولا دشترط احاطته مسائله»لکثرة الدعاوي من المصنفن فى وقوعه. وبلحق ذلك 
معر فة اا النزول 4 وأحوال الروأة حرحاً وتعدلا ¢ وهذه الامين مناط الاحتہاد 
الطلتى » وأما على القول بتحري الاجتہاد » فانه بكتفى معرفة مايتعاتق بالمسألة المعسنة . 

هذا وقد اختلفت أقوال العاماء في تبعد الاجتہاد وتقر سه »› وتساره وتعساره » 
و كثيراً ما بذ كرون أنه بكفي فى كل فن من العاوم اة قراءة كتاب » وعنوا لذلك 
مصنفات وختصرات . قال الإمام عز الدين : والتحقق أن هذا ما لاإبقف على تحديد » فإن 
أحوال القراء وطلىة الع تلف م من لستمر و فد بسر علاج ¢ وم من لام 
ذلك إلا بعد التعب والنصب في كثرة مدارسة الكتب » وذلك لأن العام منح اة »> 
ومواهب اختصاصة . ١ه‏ . قال بعض العاماء من أهل الاصول : بحب على الحترد "أن تجدد 
نظر ا عند وع الطادثة »› ولا تعمد احنپاده المتقدم اتا باح أن بظہر له اناً خلاف 
ماظہر له أولاً » الهم الا أن بكون ذاکراً لأ ركان اجتهاده » فلا حتاج الى تجديد » وهذا 
معنى قوله عله السلام : « لابألو احتاطاً » أي : لا بقصر في النظر والتدبر لأخذ الج »> 
ولذا قالوا : إن استحقاق الجتمد الخطىء الأجر الواحد إا هو لأجل بذله الوسع » وباوغ 
أقصى مها مكنه من البحث » ومعرة ال أخذ » ولا عله »> بعد ذلك في اطا » اذ ليس 
الإصابة ف وسعه ¢ وهذا عام للامام والجسحاع والمفی ¢ ومن تکام على معاني الآبات 
القرآ نة » والأحاديث الشوبة . 


ج اروص ج ٤‏ - م ۸ 


قال ابن دقبق العيد في شرح حديث « حتق السام على المسلي » وعد منها » نصرالمظارم » 
مالفظه : وندخل تحت نصر المظارم : إبداء العام والمفتي المحكم الشرعي الذي محصل به 
نصر المظاوم » وهو من الواحبات عله بشرطه »> ورتب عله ان کل مظاوم نصر بقوله « 
فإن ثواب النصرة له » وهذا فضل عظى » ومنقة عالة للعاماء » لاسما الذبن أسسوا القواعد 
من ادد دة واي اة ر بها ا لطر المظم ف ل ج اا و كرا 
مارأيتهم بستهنون في هذا بقومم : الواجب بذلك بذل المد » والخطاً بعد بذل الدمعفو 
عنه» وهذا صحح » ولكن الشأن في هذا بذل الد » فماهنا تكب العبرات » ولتقصير 
أسباب كثيرة » وبعضا قد بخفى » ومن اسبابما سرعة المبادرة إلى الفتوى قبل التأمل فيا 
لعله بحتاج الى التأمل » و كذلك السرعة فى الجواب قبل تأمل معنى الاستفتاء » والنظر في 
لقاظه وها بحتنة + هذا الذى ذ كرتا من اراب اها تكرن لمحت ,راء الاذل 
لحد معذور مأجور على بذل جمده لاير » و كذلك من نظر واجتېد ولم تين له 


حکم .اھ , 


واعلٍ أن ظواهر الأدلة تقضي بانه لابد ان کون اطا ج مجتمدا » ولا م ينفذحكمه» 
وهو مذهب ابماهير من السلف واخلف »وقال الناصر والمؤيد بالل والإمام يحى وابوحنينفة 
وأصحابه : بصحقضاء المقلد» وبعضممقده يا إذا تعذر وحود الجحتہد . قال في شرح «الالمام » 
لبعض الشافعىة : الاجتهاد »> ضربان : الحتمد المطلق » وهو المستقل باستنباط الأحكام من 
آدلتہا » وهذا بعز وجوده » بل قد انعدم في هذه الازمان » فلو لم بنفذ إلا حک من کان 
كذلك » لتعطلت الأحكام » وثانيم| - تد في مذهب إمامه » وهذا غالب قضاة العدل في 
قدو الارمان » وشرطه ان لتحقتق أصول إمامه وأدلته» وبنزل أحكامه عايا فا 1 ده 


منصوصا من ذهب إمامه . 


وقال ف « المنأار » معارضا على من قال تعذر الاحتہاد وڪيزاً لقضاء المقلد عند 
الضرورة مالفظه . أما تعذره على الإطلاق » فلا بصح ٠‏ اذ معرفة الكتابوالسنة وحفظم) 
فوض كفاية « باأهل الكتاب لستم على سّيء » الآبة » وإذا فرض إضاعة الأمة ذلك كارت 
احماعا على الضلالة وهو لا جوز . اما تعطل بعض الأقطار المتنائة » فلا عنعه هذا الدلبلء إذ 
لابازم منه اجةاع الأمة على الضلالة » فلا ستطحع المشرقي ان بقوم بفرض المغربي » ولا 


RS 


النوبي بالش الي ونحو ذلك » فل يقال : هذه ضرورة أأت المقلد وإلا لفات فرض | 
ن الناس »> والمعلوم وجوب القام به فر ص شض كفاءة مل من خاف اتا المحاومة في 
الجة لو لم بعمل في تفاصيلما بالتقليد لايبعد ذلك . اه 


حدثي زند بن عل عن ا پعن جده ‏ عن عل عاهم السلام قال , 
» بعثني رسول ايله صل الله عله وآله وسلم ای اللمن» فقلت : بارسول 
اه تہعشنی bl‏ ساب e‏ م لي بالقضاء ¢ قال : فضرب دہدہ ف 2 
صدري ودعا ی > فقال : » اللبم آهد قله ( ولت اانه ٤‏ ولقنه الصواب 
بین يديك الخصمان ¢ ولا تعجل بالقضاء نما حنی سمح ماقو ل 
الأخر يا عل لاتقض سن اٿنين ا غضان ¢ ولا تقبان هدر مخاصم 
و ضہعه دون حصمه ¢ فان آله عرز وجلل سهدي قاىك « وشت 
لسانك ء قال : فقال عل , فوالذي فاق الحبة » وبرأه النسمة 
ما شککت ف قضاء بعل ) ۰ 
قال انو داود :حدٹنا مرو بن عون» انا ث شرىكڭ» عن ۰ ساگ ¢ ع ن حنش » عن علي قال : 


بعنني رسول الله صلی اله عليه وآ له وسم الى الىمن قاضا » فقلت : بارسول اترسلی واا 
حديث السن ن » ولا عل لي بالقضاء ؟ فقال e‏ وح ى سهدي قلىك » وشت لسا لسانك 
فاذا أجْلس بين يديك ا صان » فلا تقضین حتی قسەع من الآخر کا سمعت من الأول » 
فإنه أحرى أن يتن لك القضاء » قال : فا زلت قاضاً أو ما شککت في قضاء بعد » 
e E NS o‏ اھ . واورده‌السوطي في 


. فة :على‎ )١( 


« مع اوامع » من مسذد على عله السلام » وفه : فوضع دده علي صدري وقال 
» اللہم ثبت لسانه واهد قله » وفه فی آخره : مما أشکل علي قضاء بعد » وقال ۽ أخرحه : 
أبو داود الطالسى » وانسعد » وأجمدن حا ل » والعدني » وأبو داود » والترمذي » 
ال ی ر » وصححه » وابن حباث واا > في « المستدرك » 
والبقي › وقال في « باوغ المرام » : قواه ابن المديني » وصححه ابن حان » وله ساهدعند 
الحا ج من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 

وأخرج البقي بسنده !لى الجسن ¿ قال : نزل على علي رضي الله عنه رجل وهو بالكوقة 
م قدم خصماً له » فقال له علي رضي الله عنه : أخصم نت ؟ قال : نعم » قال : فتحول » 
فن رسول اه صلی الله عله وآ له وسام نانا أن نضف ا لصم إلا ومعه خصمه . ونسبه في 
« مع الموامع » إلى عبد الرزاق . وأخرج البمقي أبضاً من طرتق أبي الأسود الدؤلي » 
عن علي بن ابي طالب قال : کان رسول الله صلی الله علبه و آله وسار لایضیف ا صم إلا وخصمه 
معه . وني المتفتق عله من حديث أبي بكرة قال : معت رسول أله صلى الله عله وآله 
وسل بقول : « لابقضي حا بين انين وهو غضبان » وفي حدنث أن بد الساعدى قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلر: ‏ هدابا الأمراء غلول » . 


وفي المحديث بان آداب القاضي . وما عن بسلكه؛ فنا أن ببتدىء ® 
حتى إذا فم معناه » ممع إجابة ماع الإجابة » فإن كان عمداً < 
اصح حکمه ٤‏ وکان قدحاً فی عدالته » وإن کان > خطا ل یکن قدحاً ووحب إعادة اج 
و . قال بعضېم : وشبغي لمن ولي أمور ر 
الافن الأحلاف ممن نازع بین ندله » وأن تفم حدىث من لا حسن التعبر عن حاحته 
ولا خجله بتقربعه وتبکته على کونه عمًاً » ولا يوحشه برفع صوته عله ونحو ذلك > 
وکل ذلك قد ذ كر معناه عن الني صلى الله عله وآ له وسار . وقد وصف اله تعالى بيه 
صلی الله عله وآله وسا بأنه على خلت عظم »ولو كان فظا غلبظ القلب لانفضوا من حوله. 
وفه دل على أنه لا جج على الغائب » لعدم ساعه لکلا م الحم “> وهو مذهب الإمام 
زد بن علي » وشريح » ومر بن عد العزيز » وان آي لى » وأبي حنىفة »> وذلك 
لامكان أن تكون معه ححة تبطل دعوى الاضر. وذهىت المادوبة »> والمؤبد باه ومالك» 


= 


واللسث » والشافعي » وان سبرمة » والأوزاعي » وإسحاق » وإحدى الروايتين عن أحد 
آنه # يجوز الك على الغالب . 

واحتحوا بالمتفق عله من حديث عائشة في قصة هند امرأة أي سفان لا شكت أن 
زوجبا لا بعطيا من اانفقة ما بكفبا » فقال صلى الله عليه وآلهاوسا : « خذي من ماله 
بلأعروف ما يكفك وبكفي بنك » وجلوا حديث اللاب على الاضر » وبأن الغائب 
لايفوت عله حت » لأنه إذا حضر »> فحجته قالمة بحب على الما ك القام مقتضاها من قبول 
et E‏ لانه في > المشروط » وأيض ا ففي ذلك إيقاء ديث 
الباب على ظاهره » لاستعماله قول الخصم الآخر كاستع اله قول الاول . قال الطابي : ولو 
ترك الج على الغاأب » لكان ذلكذريعة الى إبطال القوق» وقد > أصحاب الرأي على 
الغائب في مواضع كالح على الميت » والح على الطفل » وقالوا في الرجل يودع الرجل 
ودبعة ثم بغبب : فإذا ادعت امرأته النفقة » وقدمت المودع إلى القاضي » فإنه بقضي ها 
عله با . وقالوا : لو ادعى الشفبع على الغائب أنه باع عقاره » واستوفى الثمن » فإنه 
نقضى له بالشفعة » وهذا کله حک على الغائب . | . اه . إلاأنفي الاستدلال بحديث عائشة نظراً 
لأن سباق الروابات فه أنه فتوى عر دة دقر نة E‏ ی اا 
على ا من مال الغبر » ولا حتاج إلى ذلك في الفتوی » ویو بده ما في بعض ارا 
آبا سفبان كان حاضراً في البلد » ولا بقضى على الغائب الاضر في الباد مع امكان إحضاره 
اتفاقاً ربن آهل المذاهب . 


وما ان نروئ SS‏ هي » فقيل للتحرم ٤‏ وهو 
مذهب بعض النابلة ؛ فقالوا : لا نفد حكمه حال الغضب » وظاهر كلام امور حه 
على الكراهة نظرآً إلى العلة المستنبطة لذلك؛ وهو أنه لما رتب النهى على الغضب» والغضب 
بجرده لا مناسبة فه نع الح » وإغا ذلك لا هو مظلة EN‏ 
وسغل القلب عن استفاء ما بحب من النظر » ومثل هذا قد بودي الى ا لطأ في المج « 
ولکنه لس بطرد مع کل غضب » ومع کل انسان » فلذا کان مكروما فقط » فإنأفضی 
الغضب الى عدم تميز الى من الماطل » فلا كلام فى تحريه » وجعل بعضمم دلىل الكر اهة 
ما فى المتفتق عله من حديث قضاء اللي على اله عله وآله وسلم وهو مغضب بين الزبير 
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والأنصاري لا احته) في شرا الرة » و كذلك غضبه حال فتوأه في لقطة الابل « مالك 
وما دعا » قال : وفي ذلك حع بين الأدلة > واعترض بأنه خاص به صلى الله عليه وآ له 
وسلم لمكان المصمة » وأنه لا يقول إلا حقاً . 


وظاهر الطدیث N‏ 
كان لغير الله » وفه بعد » إذ العلة التي لأجلما وقع ال نبي حاصلة في المع » قال في «البدر 
التام » : وكان الأولى أن بقال : إنه مختص النهي ما إذا أدى الغضب إلى عدم تميز التق من 
الباطل » فهو سبب النهي » وإإن كان الغضب دون ذلك › فإن قلنا بتر رم المج مع هذا 

كان اعتبار الغضب الطلق » لأنه منضظ وه ذا غير منضط ؛ فتعاو اي الت ¢ 
E TT ٠‏ ر المعتعر القصروالإفطار 
a‏ ون ل وعد اا ا جود قال كه كل أن عله ر ال رار فر اد ق خال الت 
وال وان کان ¿ خاصاً به ٠‏ فاا هو لأحل عصمته عن اطا . فلو كان النبي معاة معلقاً با مظنة لا كار 


ر کے ع دز رکا ا ملو مارا تہ ولھ ہو ور اک 
1 للخ وصبة وجه کا في السفر العتبر لقص في أنه يشترك فيه جسم المكلفين . 
کی 


ر AEs‏ ذا حك في حالالغضب » وصادف الق » نقذ حكمه» وصح 
سواء كان النهي للكراهة أو للتحري إلا أنه على الثاني بطل حكمه اذا أقدم عله جرأة 
لأجل اختلال عدالته فقط » ولم مخالف فى نفوذ حكمه إلا بعض النابلة القائلسن بأرثت 

الي هاهنا بقتضى الفساد » وقد أجبب عنم ما تقرر في الأصول من أنه لا بقتضي الفاد 
إلا اذا کان نېي لذات ا لمنبي » أو لوصف ملازم » وهنا لوصف مفارق المنهي عنه »> وهو 
ما بودي الله من تشوش الاطر » فکكون كالنهي عن الع وقت النداء لاجمعة . 

واعلم أن الفقہاء ء قاسوا ما هو في معنى الغضب عله » وذلك كاجوع ا 

والول » والنعاس »› والشع المفوط › ا تك بحامع ما بحصل سپا من تشوبش 
اافكر » واضطراب الفہم »> وهو قا مط ل عل انه قد ا البمقي بسند ضعف من 
حدیث ا سعندمر فوعاً و Y‏ بقضي القاضي إل وهو سعان « قال في « شر حالتجر ید : 
وعلى هذا إن کان حضور العاماء يورثه الضجر ؛ واستغال القلب » نجام عن نفسه › وإن 
کان دلك لا بشغله؛ فالأولى أن بحضروه » لوه على ما بحب تنه عله من هفوة أوزلة »> 
وباجلة فجب عله أن بتوقى في حالقذائ هكل مايوجب شغل‌الفكر أو اختلاط اشر . اه. 


NS 


وكأن الحكمة فى الاقتصار على الغضب استلاره على النفس» وصعوبة مقاومثه , 
ومان ا بقل هدية خاصم › والوحه فه أن قبو يها بورث تہېمة الحاباة فكون 
كالرشوة » وقد ورد ما يدل على أن الي للتحرم كحديث « هدايا الأمراء غاول » 
وفي التفتق عله من حديث أي ميد الساعدي في الذي استعمله صلى الله عليه وآ له وسلي على 
الصدقة » وقوله على المير : « ما بال العام ل نستعمله » فأتينا » فقول : هذا ل » وهذا 
أهدي إلى » أفلا قعد فی بدت سه حتی بنظر أہدی الله م ل؟ والذي نفسي بده لا بنال 
أحد منك منماشئاً إلا جاء به بوم القامة » الحديث. . .قال أبو العباس الحسني : ويجيء على 
مڏهب اهادي ان من اد ده قل القضاء بحوز أن بقل هدتته دعده »> و كذلك هدية دی 
E a‏ 
وبۇىڭقوله في حددث ابي مىد : « أفلا قعد في بست ابه » »> ففه إسّارة الى أن 
الذي يستخر م المدايا من الناس الأمير إا هو رهة منه » فداريه » أو رغبة فما في يديه » 
وغه کی ر کال ن ا ع وای غ ان جا ف اة 
هدابا الأمراء بأنه صلى الله عله وآله رسا کان بقل المدية » ولا با بروى أنه صلى الله عله 
واله دسم آباح معاذ المدية حين وجه الى اللمن » فإنه صلى الله عله وآله وسلم کان لاقل 
المدية إلا من يعارم أنه طبب النفس با » ومع ذلك » فكان بكافىء عاما بأضعافما » على أنه 
معصوم عن اليل والور الذي بخاف منه على غيره ببب المدية . وأما معاذ » فلم يصح 


عنه ذلك » ولو صح » لکان خاصاً به ¢ lel‏ 


۽ فبه من فضله وٽزاهته وورعه ما لا بشارڪه 


فه غیره . قاله في ر المفبم . 


ومنا : أنه لا بضفه دون خصمه ٠‏ لا فه من تمة المل إلى أحد الخصمين دور 
الآخر » فتشمل هذه العلة كل ما بصير به أحدها متميزاً عن الآخر شىء من وجوه 
EES ON SE E O E‏ 
ان الزبیر » قال : « قضی رسول اله صلى اله عليه وآله وسلم أن الخصمين بقعدان بين 
بدي الج اخر حه المقي وأو داود وأحد والمحا م . وحدلث أم اة أن ستول اه 
صلی اه عله وآله وسل قال : « من ابتلي بالقضاء بين المساهين ؛ فليعدل بيهم في طظه 


واسارته ومقعده )» خر حه الہقى » وقال ابن ححر رواه أو بعلى ¢ والدارقطنی ¢ 


۱۱۹ - 


والطبراي في « الكبير » من حديث أم سة » وهه زبادة « ولا رفع صوته على أحد 
ا لصمين » ما لا رفع على الكخر » . قال : وني إسناده عباد بن كثير »> وهو ضعبف . 

وقد استثني من ذلك تفضل السام على الذمي في اججلس فقط » لديث علي عليه السلام 
انه جلس بحنب شرح في خصومة له مع يودي » فقال : لو کان خصمي مساماً جلست معه 
بين يديك » ولکني ممعت رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم بقول : « لا تساووم في 
احالس » . أخرحه N ET‏ 
عمرو بن شمر » عن حابر » عن الشعي ؛ عن على عله السلام » وقد تقدم ابڕاده » قل : 
ويكره للحا > حضور الدعوات الاصة » لكونما مظنة للتمة ٠‏ دون العامة »> كالولالم 
ونحوها › اذ لا تمة فيا » لكن شرط أن لا بكون لصاح الولمة خصومة » وكل ذلك 
راجع الى توقي مظان التهم » والتخصص لأحد الصمين بزبة دون الآخر » لا تقدم » 
والاحماع دلل عله أيخاً . 

قوله : « بعثني رسول الله صلی اله E‏ لى اللمن » » أخذ منه 
اسشتراط التولة من الامام “ ونازع فه رعض احققین بأنه لا يدل إلا على شرع بعثالقاضي 
الى بلاد لس ا ا ا 0 عتاب ن 
سد عإ ا کت الني صلى اله عله وآله وسل 
می ر کرو ون وا ی ا 
إلا أمير المومنين علنه السلام . وفعله لا ندل على الوجوب فضلا عن ان يدل على ڪون 
اللصب شر ظط » وقوله صلی الله علبه وآله وسلم : « أقضا کم علي » » ظاهر فی أن كلا من 
أصحاب رسول الله صلى اله عله وآله e es‏ للأصحاب من 
اقتحامات لتقد الأحكام المطلقة بقيود وشروط ليس علبما أمارة من علر . 


نعم » يدل حديث الباب على أن للامام أن بقتدي برسول الله صلى الله عليه وسار في 
اابعث بالقضاة الى المبات التي لوس فما من صلع للقضاء » أما في الات التي فما من بصلح 
له ويفعله > فلا حاجة إله » وانما الحاجة إلى تنفد الح . اه . المراد. 

وقو له : « لم بصب شرعاً الا امير المومنين عله السلام » فنه نظر ¢ اذ الى که ور في 
ارال والتاربخ أنه عر فمن بعده » وسأتي في ترحته إن سّاء ابه تعالى . 
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وثرل : « ایس علا أمارة من عام »» فيه نظر أيضاً کا ساني من حديث « الجموع » 
خمة الى الامام » وعد منا القضاء »> وهو وان م بدل على أن الامام شرط في وجوبه › 
فقد دل على نسبته إلنه » وآنه من رات ولابته » ولا سك في أن استقلاله بذلك أعون 
على حع الكلمة » وانتظام إقامة الأمر بالعروف » والنهي عن المنكر » وإمضاء الأحكام 
الشسرعة . وأما اذا غارض مباشرة القضاء بغر أمر الامام مفسدة ترلي على مصلحته > 
حرم اتفااً , 

واعلر أنه قد ذهب امور من أهل البمت » كالقاسم والمادي والناصر وأبي طالب الى 
آنه لا بعتبر النصب مع عدم وجود الامام » أو اختلال شيء من شروطه > وان من صلح 
لذلك قام به » وتعان عله » ونصب نفسه ٠‏ واحتسب فه . 

وذهب السد المؤبد بالله »> والنفة والشافعة » والشخان أبو علي وأو هاشم » وقاضي 
القضاة » وأو رشد ؛ وخرجه المؤيد الله للهادي أنه لا بد من صب خسة منأهل العام 
والزهد » وان لم بکونوا من اهل الاجتماد والصلاحة لن صلع للامامة والقضاء لبكورنت 
تصرفه بالولاية في غير وقت الامام » أو في بلد لا تنفذ أوامره فه » ولكن لس على هذا 
دلنل تاھ , 

قوله : « الى اللمن » قال في « سيرة صنعاء » : إنه لث بصنعاء أربعين بوماً » ودخل 
ما كن من المن منہا عدن ا » وعدن لاعة من بلاد ححة » وقد خربت من زمارت 
طويل ؛ وهي التي ظبر منا منصور البمن بدعوة العبىديين . وقد روي أنه خرح في زمن 
أي بكر بأمره » وهي روابة اذو“ . 

وفه أنه لتب للامام أن دعو لقاضه و کذا أمرائه وأحناده ومن تحت نظره . 
وقد تقدم في أحادلث « الجموع » أن دعوة الامام العادل لا ترد . 

وقوله : « فوالذي فلق البة » هي بفتح الاء المبملة كالنطة والشعير » وفلقما : شقا 
للانبات . والنسمة :كل ذي روح . وبرأها : خلقما » ذكره في « النہاية » وقد تقدم نحوه . 


)١(‏ بض ي الام خو سطرين 


۳ س 


حدي زید بن علي کن أيه ۾ عن جده ۽ عن علي عليهم السلام 
قال , « القضاة ثلاثة ۽ قاضيان فى النار » وقاض فى الجنة » قاض قضى 
فترك الحق وهو عام ٤‏ وقاض قضی عير الحق وهو لا يعسلم ٤‏ فهذان ف 


النار ( وقاض وص ی باحق وهو بعامه و ف : الحنة ( * 


أخرح البهقي من طربق سعة » عن قتادة » عن أبي العالة » عن على رضي الله عنه 
قال + « القضاة ثلاثة» فاثنان فى النار » وواحد فى اطنة ء فاما اللذان في الثار» فر جل حاد 
a E ENE E Bg‏ 
ف لی فأصاب ».قال : فقلت لأبي العالة : مابال هذا الذي اجتهد رأبه فى التق فأخطاً؟ 
قال : لو ساء م يجاس بقضي وهو لا بحسن بقضي . قال البقي رمه اله : تفسير 
أي المالة على من لم بحسن بقضي » دأمل على أن ابر ورد فمن اجتمد برأيه وهو من غير 
آهل الاحتہاد > فن کان من آهل الاحتباد › فأخطاً فیا بسوغ فه الاحتہاد › رفع عه 
خطؤه ان اء الله çe‏ اني صل الله عله وآله وسل في حديث عمرو بن الع 
eR ER EEG lep‏ 
وقد تقدمت الاشارة إله . وأخرج من حد د ا عن سعد بن عسدة ٤‏ عن ابن 
بريدة » عن أببه قال : قال رسول الله صلى انه عليه وآله وسلر : « القضاة ثلاثة : قاضبان 
في النار وقاض في النة » قاض قضى بغير التق وهو بعلي » فذاك في النار »> وقاض قضى 
وهو لا يعار » فأهلك حقو الناس » فذاك فى النار » وقاض قضى بالق» فېو في النة ». 
رواه الأربعة > وصيححه الحا > » وقال أبو داود : هذا أصح شيء فبه ٠‏ بعني من حديث 


پر لدد . وقاى ان ححر al:‏ طرق فد حعتا ف حزء مفرد 


والدىث بدل على حطر القضاء والوعد الشديد على من بقاده بغير عام > وصعورة 
ماتكه عند من إطلب موافقة التق فه » قال القاضي زيد : ويدل على شروطالاجتهاد > 
لان المقلد قضى على حل »› والتقاءد لايفضي الى العام ولا لاحب على الہ إلا قول قول 
الحتہد كالفتا » قال : ولا بازم تقاد القومين في قى المتلفات » وأروش ا 


۲ 


ې الا م بتناول المحلوم » ولا مدل للحك في تفس التقويم > و كذاك الزام الماد لا كان 
غير معاوم لامدخل للح؟ فه . ١ه‏ . وأخرجالبيقي عن ابن عباس » عن رسول الله صلى الله 
عله وآ له وسار « من استعمل عاملا من المسهين وهو بعلم أن فيم أولى بذلك منه » وأعلم 
بكتاب الله وسنة نبه » فقد خان الله ورسوله وحميمع المسامين » وأخرجعن تمر بن الطاب 
قال : وبل لديان من في الأرض من ديان من في السماء يوم بلقونه الا من أم العدل » وقضى 
بالق »ولم بقض على هوى ٠‏ ولاعلى قرابة ولا على رغب» ولا على رهب» وجعل کتاب اله 
مرآة بين عبنه .وعن تمر بن عبد العزيز رجه الله قال: لاينبخي للارجل أن بكون قاضياً حى 
تکون فه س خصال » فإن أخطأته واحدة » كانت فه وصمة و ا ن 
کانت فه وصمتان : حتی کون عالاً ما كان قبله»مستشيرآ لذي الرأي » ذا تزاهةعن الطمع» 
حلا عن اخم تملا للالمة ٩‏ , 


حدثني زي بن علي عن أيه » عن جد » عن علي عليهم السلام قال : 


» اذا قضی القاضى وأخطا م علم رد قضاؤه 9 « 


وأخرح اا باب من احنہد ءٌ رأى أن اجتپاده خالف نصاً أو احماعاً أو ماي 
معناه »رده على نفسه وعلى غيره حديث عائشة المتفق علمه » قال رسول الله صلى الله عله وآله 
وسل « من‌أحدث فی آمرنا هذا مالس منه فېو رد » ونی كتاب تمر الى أي موسى:أما رحد 
لامنعك قضاء قضته بالأمس راجعت الحتق » فإن التق قدم لاطل الق سْيء » ومراجعة 
الى خير من التادي في الباطل . وبسنده الى تمر بن عبد العزز أنه كان قول : مامن طنة 
أهون علي فكاً ٤‏ ومامن كتاب أيسر علي ردا من کتاب قضیت به »ثم أبصرت ا 


ا می فی غبره » ففسخته 8 اھ 
وأخرح أبضاً في « باب لامجل حك القاضي عل المقضي له والمقضي عله > ولا محعل 
الال على واحد مہا حراما٤‏ ولا ارام على واحدمنہا حلالا .. . لدبث المتفق عله ٤‏ عن 
)١(‏ لانشد رد الام ٠ن‏ الاوم ۰ 
(۲) بباض في الام غر حطري أو أ کش . 


TE 


آم سامة أن رسول الله صلی الله علبه وآله وسم قال : :د إا آنا بشر » وان تختصمون إلي 
0 بكون ألن بحجته من بعض ٠»‏ فأقضي له على نحو ما ممع » من قضبت له 

بشيء من حت أخه » فلا بأخذ منه » فإغا أقطع له قطعة من النار » ومن طر يت ابن سارن 
0 لارجل : اني لأقضي لك » وإني لاظنك ظالاً » ولكن لاسعني 
الا أن أقضي ما محضرني من السنة وان قضائي لاحل لك حراماً . قال المرتضى عمد بن 
سی : لو أن حا کا حک ج فاخطا فه م عل بلك » فعله أن برجع عن حکمه » 
ولا نفد على خطئه . قال أو طالب ب : وعندي آنه اذا أخطاً » فح ا خالف الكتاب 
والسنة والإحاع » فإنه بنقضه وبرجع عنه » وان أخطاً ٠‏ فح حلاف احتپاده وهو ما 
بحوز على قول بعض ادن » فإنه لاشسخه » و بالمستقىل ما بودي احټاده الهء ذکره 
القاضي زيد . والوجه في عدم النقض مابؤدي اله من التسلسل بنقض النقض من الآخرين › 
فتفوت مصلحة نصب الها > من فصل الصومة » لعدم الوثوق‌بال>» وقال يعض المتأخربن 
من الشافعة بحوازه ان خالف نصا صريحاً ولو آحاداً أو خالف ظاهراً جلاً ولو قاساً . 


وحاصل ما ذكره أهل المذهب أن الاک اذا أراد إبطال حكمه › فاما أن بكون 
بالرجوع عنه من غير خطاً » أو أراد ابطاله لتببن الخطاً. ان كان الأول؛ ل بصع عند 
المؤيد » وعند القاضي زيد يصح رجوعه . وان كان الثاني» فاما أن بعل اطا أو بظنه. ان 
ظنه لم دنقش حكمه » لأن الظن لا بنقض الظن لاسا بعد الج » وان ک E‏ 
فن کان عا عله » وجب عله نقضه ا وان کان عتلفاً فه) 
2 عل أنه قصر حال ل ا لحك » فكذلك أيضاً » NS‏ م له نقضه › 
و كذلكالقاضي غیر الاک ءحکمەمعح؟ الا ول ماد کر ناء د کر الاار ي في« الدباي 
والوجه في غه اذا عل آنه قر حال ا۳ انه دإقدامه على | قىل استىفاء شرو طه 
کون جار فنعزل» الا أنه بقال على الأخير: وهواذا لم بعلم التقصير عند çı‏ »م تكله 
نقضه أنه e a a‏ معنا في 
المسألة » فالاولى نقضه اذا انكشف الخطأ في الأول ۰ و کونه موافقاً لقول قائل لايقد› 
اذ الفرض أنه عتهد » ولا يصح أن بقلد غبره فيا بعتقد خلافه » أو يعمل به » وظاهر 
الإطلاق في كلام الأصل بنادى عله » ولا بقال : هو انتقال من الظن الى ظن »› وأحد 


کک 


لانقض الآخر » لأنه يقال : قد عم أن الظنون متفاوتة ا مراتب فى الحلاء والفاء » فاذا 
ظبر للحا > مابقتضي العدول الله من‌الدللل‌الذيلوعامه أولاً لما عدلعنه ۽ وجب علبه اتباعه» 
لقوته وب زه على الأول وان 1 حر عن دائرة الظن »> اذ الکلف عاطب بالمستطاع من 
التقوى ¢ وال حر ده لاتأثېر له ف تص حح اطا ¢ و کذا الوافقة لقول قال ¢ 
وهکذا ذا ظېر له مالو کان معاوماً له عند الح أعمل به » وجب الرجوع اله ولو بعد 

ولو من حا ک آخر . وقد صر معناه الإمام شرف الدين عله السلام > فذكر من 
مسوغات النقض انکشاف امر لو ظہر للحا > وقت ال : جک معه »> کان بعکم 
ازید بالرد < شکشف کو ن تلك الد طارة » كالعاربة » أو ند تعد وأا لغره ى محىٹ 
e Ns‏ نقض حکمه » و كذلك قف بانکشاف يينة 
ناقضة E‏ الا م من نقل أو غبره ا 
من عرو ٤‏ م تقوم بينة أخرى أن عمراً أقر .ها للغبر » أوباعا اله قىل البسع بمدة لايكن 
أنتقا ها ای زد وأما ل وکان الانتقال من قران وأمارات |1 ی مابعارضہہا ما ساو 
جز الانتقاللكونه ترجبحاً بلا مر جح٠‏ ولا بودي اله من‌التسلسل »وعدم استقرار الأحكام. 


قال الزر كشي في« قواعده »:المراد بقوفم: الاجتپادلا A E‏ 
مثله »فانه لس بأولى من الآخر » و نقض باجتباد أحلى E E Bg es‏ 
تىقن اطا اول < فى القبلة والأواني ا 


ت : وعله نحمل ما روي عن عمر انه حك بحرمان الأخ من الارن فی المشرک» ج 
شرك بعد ذلك » فقال : ذلك على ما قضنا يومئذ » وهذه على ما قضنا الوم » ولم بنقض 
قضاءه الأول > أخرجه الدارمي والدارقطني والبمقي من حديث الح بن مسعود . 

حدثني زيد بن علي عن ا عن جده ) عن علي علهم السلام 

قال : « اذا حمس القاضى رجلا فی دين »› م تبن له اقلاسه وحاجته 2 

آخرجه‌حتی پستفید مالا » ثم یقول له : اذا أفدت مالا فاقسمه بین غرمائك » . 

قال مد ن منصور فى « الأمالي ۾ : حدنا مد بن راسد » حدٿنا امماعىل بن ايان » 


1۲0 


عن جعفر ٠‏ عن ابه » عن على أنه کان بحبس الرجل اذا التوى على غريه › فاذاء تبن له 
او ھک ا و ا 
غرمانك . وأخرج البمقي من طريق سفان » عن عمد بن اسحاق » عن أي جعفر آرت 
علباً قال : انما الحبس حت بتبين للامام » فما حبس بعد ذلك فمو جور . رواه أو عبد 
القاسم بن سلام قال : ا امد بن خالد الوهي » عن عمد بن اسحاق ٤‏ عن عمد بن علي بن 
الحسين قال : قال علي بن أي طالب علبه السلام : حبس الرجل في السجن بعد ما بعرف 
ما عله من الدين ظلم . وأخرحه عمد بن منصور » عن علي بن منذڏر > عن عمد بن فضل» 
قال : نا مد بن اسحاق ... الخ سنداً ومتناً , 


والحد٫ث‏ یدل على جواز حبس من عله الدین اذا کان منہماً بكم الوفاء » وهو نص 
المادي في : المنتخب » فقال : من ثبت عله حتق الغير » فادعى أنه مفلس » وادعى الغرع 
أنه موسر » فإن الا ج يحبسه الى أن بتبين أمره » فن ثبت عنده افلاسه خلى عنه . هھ . 
قال القاضي زيد : ودعوى الغرم إيسار من ثبت علبه التق تهمة لاعالة » ولأنه ل برو عن 
السلف أنه طالب من ثبت له الى على غريه باقامة الندنة على أنه موسر» ويؤبد جواز اليس 
في التهمة ما أخرجه اليقي من طرىقعبد الرزاق » نا معمر » نا بهز بن حكم » عن أبه» 
عن جده أن رسول الله صلی الله عله وآ له وسم حبس رجلافينممة ساعة من نار . وأخرجه 
أبضاً أو داود والنسائي »وروي من طربق ايکر بن عاش عن أنسآن رسول ادلی اله 
عله وآله وسار حبس في تهمة . وأخرج عبد الرزاق » وسعبد بن منصور » وعبد بن يد » 
وابن جور عن ابن سیرین أن رجلین اختص) الى شریع في حق » فقضی عله شريع » وأمر 
محبسه » فقال رجل عنده : انه معسر وايله تعالی بقول: و وإ نکاٺ ذو عسرة فنظرة ای 
مسرة » قال : إنما ذلك في الرباء وقال الله تعالى : « إن الله بأمر أن تؤدوا الأمانات الى 
أهلہا » فان قل : قد ورد في المتفتى عله من حديث أي هربرة. مرفوعاً « إا > والظن › 
ان اا کی ات و ر وا ل ا 
« ولا تجسسوا » فالجواب أن عل التحذير والني إا هو تهمة لاسبب لما يوجمأ > من تم 
رجلا بالفاحشة أو بشرب ار » ولم بظر علمه مابقتضي ذلك» وأما الظن الشرعي الذي هو 
تغلب أحد الحوزين » أو معنى اامقين » فغير مراد من المديث » لقام الدال على ثبوت 


~۳۹ 


العمل به » کا هو مقرر في الأصول . وقد اعتر أهل المذهب في جواز المبس أن يكور 
الظاهر من حااله السار » لتحقق تى التهمة » ولا بكفي مرد الاعوى » كا أسعرته عىارة 
القاض زد »› وأما اذا كان الظاهر منه الإعسار » فالقول قوله › والىسنة على مدعي السار 

قالوا : واذا كان الظاهر من حاله السار ازم أمران : 

أحدها - أن ين على إعساره » ثم يحلف الو كدة » لأن البينة غير حققة لما كانت 
ف الظاهر على نفي 4 

وثانما - أنه بقدم الجا > حبه على سماع البينة والتحليف . 

وقد خالف في الأول أبو حنبفة »> وحكاه في شرح « الابانة » عن السادة ٠‏ فقالوا : 
لاعن عليه مع البينة . قال الحقتى اللال : وهو القماس » لأن البمين بدل البنة بالنس » 
وإحاب المع بين البدل والمدل منه اجتهاد في مقابلة النص » فالقاس القول بعدم صحة 
البينة ووجوب اليمين من أول الامر » ) لو لم يكن هناك بينة . ا« . 

وفه نظر حالفته القانون الشرعي من أن على المدعي البدنة وقد صار معه هنا أخفى 
الامرين » لظور حاله في السار » فلا وجه للقول بعد صيحة البسنة . وأما الو ڪدة 
الما » فقد تقدم أن مرجعما إلى نظر اطا » اذا وجد ا مساغافي جال التثبت والاحتاط» 
زادهاء والا كفت الىسنة 

وقد اسار في «المنار» إلى قريب منه» فقال :الشمادة هنا متضمنة للاثبات +فتصحوهي في 
الحقىقةمن دون نظر الى التأوبلسادة علىنفي » فضعفت › فاحتج معا الى مقو احتباطاً مق 
الحلوق . وغابةمابقال فى هذا وفى أمثاله : كلفنا بالعدل بين الناس » ولا بتحقتق ذلك الا 
بالعثور على القاثق » فإذا امتنع الع » أو الطر بق الخلص» وإن لإ تفد علب كالشبادةء عملنا 
بقوله « فاتقوا ابه ما ا »ولاك بان القر ان المقوبات منالدلائل المقربة الى 
الى , أه . وخالف ف الثاني الناصر » والمؤ بد باه > والامام بجي » والشافعى ٠‏ فقالوا : 
سىمعان ا وإلا حبس + قال المؤيد الان حبسه بعد قام السنة ظر » لأن ذلك 
بودي الى أن بستوي الال في اقامة السنة وعدم اقامتما . 

هذا وأما اذا كان قادرا على الوفاء » وكان معاوماً حاله » وامتنع من تسلے ما عله » 


= ۷ س 


فإنه حبس وبشدد عله » لدیث مرو بن الشرید عن آبه قال : قال رسول انه صلی اله 
عليه وآله وسلم : « لي الواجد بحل عرضه وعقوبته » رواه أبو داود » والنسائي » وعلقه 
البخاري » وصححه ابن حان ٤‏ وقد فسره البخاري ما علقه عن سفان قال : بعني عر ضه 
أن دقول : ظامني حقي » وفي روابة : مطلني . وعقوبته E TE‏ 
ورواه ايضاً من طربتق ابن المبارك بنحوه » وقال بعده : قال ابن المبارك : بحل عرضه : 
بغلظ له » وعقوبته : بحبس له » وهو حجة لأبي حنبفة > وزد بن علي علييما السلام أنه 
بحبس حتى بقضي دنه »> ولا بحجر عليه » وأجاب القائلون بالحجر » وم امور ا 


ساي قرا , 


وف الدیث دال على انه عند تین الإعسارلاعوز حسه ٩‏ ولا ملازمته» ولامطالىته»› 
وقد حكاه في البحر للمذهب + والإمام بحىوأبي يوسف ومد » وهو أحدو جين للشافعي » 
واحتحوا أبضاً بقوله تعالى: « فنظرة الى ميسرة » ولا أخرجه مسل وغيره من حديث أي 
سعد قال : أصب رجحل في عېد رسول الله صلی اه عله وآله وسل في ثار اپتاعا ٤‏ 
فکثر دينه » فقالرسول الله صلی ايه عله وا له وسم : تصدقواعله » فتصدق الناس‌عله» 
فل يبلغ ذلك وفاء دینه » فقال صلی الله عليه وآله وسار : « خذوا ماوجدتم ولیس لكم 
إلا ذلك ». وأخرج البمقي من طربقاازهري قال : أخبرنيعبد الرحهمن بن كعب أن معاذ 
ان جل وهو أحد قومه من بني سلمة کو دنه على عېدرسول امهصل اله عله و سام »> فلم پزد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسار غرماءه على أن خلع مم ماله > ولمفېوم قوله فی حدلث 
الشريد السابق « لي الواجد » ... الخ ... فإنه بقتضي أن غير الواجد لابجل عرضه › 
ولا عقوبته . 

وقال أبو حنبقة وهو أحد وجهين للشافعي » وحكاه في شرح « الابانة » عن السادة : 
بل له ملازمته » لدیث زباد بن حبدب في امره صلی الله عله وآ له وسل بلازمة غريه » 
قالوا : فیسیر معه حیث سار » وبجلس حبث جلس غير مانع له عن الا کتساب ٤‏ ویدخل 
معه داره إن أذن له ال الك ؛ والا منعه الدخول . وأجب بان حددث زياد بن حبدب في 
کتب الاصحاب لیس کا هو » بل صوابه هرماس بن حبیب » ک) رواه اابيمقي من طريق 
أي داود : نا معاذ بن أسد » نا النضر بن شيل ؛ أا هر ماس بحنب رجل من أهل البادية؛ 


— 14 = 


عن أيه » عن جده قال : أتيت الني صلى الله عليه وآ له وسلم بغري لي فقال لي : « الزمه 
م قال ي : ا أخا بني تھے ما تردد أن تفعل بأسيرك ؟ » ورواه بنحوه بطر يق أخرى متصلة 
ا ول ا و ا » : هر ماسبن حاب » عن اسه » عن حده ېول ,اهھ, 
فطل الاحتجاج به ٤‏ لو ا » محمول على عدم ظپور إفلاسه حعاً بن الأدلةوقد 
محملأضاً قوله: « الزمه» على معنى المبالغة في الطلب » ثم تخلبة سبل عند عدم الجدوى »> 
بدلبل ماخر جه البقي من حدیث ابي بن کعب قال: دخل ني انه صلی الله عله وآ له وسام 
المحد ٠‏ وألي ملازم رجلا قال : فصلى وقضى حاجته » تم خر » فإذا هو ملازمه قال : 
« حتی الآن ا أي ! من طلب أخاه فلطله بعفاف واف أو غير واف » قال : « با نى اله 
Ue Yg SEEDER gE E E‏ 
أو غير واف ؟ فال : « مستوف حقه أو تارك بعضه » . 

وقوله : « فاقسمه بين غرمائك » تدل فاء التعقىب على وجوب المبادرة بتخلص الذمة 
بقسمة ما وجده بان الغرماء »> وظاهره سواء وحد الوفاء أو دونه إلا أنه اذا کان دونه » 
فاللازم أن کون تقسمه على مقادر الحصص أسوة بهم » واله أعر . 


حدلني ا علي عن ابه »عن جده م عن علي علهم السلام قال . « الصاح 
جائز بن المسلمين الا صاحا أحل حر افا حرم حلالا ۰ 


عن تمر بن عوف المزني رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« الصلح جاأز بين المسامين الا صلحاحرم حلالا » أو أحل حراما » والمسامون على شروطبم 
إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً ».قال في « باوغ المرام »: رواه الترهذي وصححه »> 
وأنكروا علبه » لأنه من رواية کئير بن عبد الله بن مر#بن عوف وهو ضعبف » و كانه 
اعتبره بكثرة طرقه » وقد صححه ابن حبان من حديث ألي هربرة . اه e‏ 
رواہ الحا م فی « مستدر که » من حدیث کئیر بن زد » عن الولید بن رباح » ٩(‏ عن 


» #بملة مفتوحة واء مو حرة وحاء م لة. أھ. « غي‎ )١( 
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أي هريرة مرفوعاً بلفظ : « الصاح بين المسامين جائز » وقال : صحتجشرطما . ورواه أو 
داود من حديث كثير بلفظ « المسامون على شروطبم » والصلح جائز بين المسهين » وقال 
فی هذا الحدیث : رواته مدنون » ولم خرجاه » وذ کر أن له ساهداً من حدیث انس بن 
مالك وعائشة > وأخرجها من رواية عبد العزيز بن عبد الرحن المزري » عن خصف © 
وني روابة عن عروة » عن عائشة »عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قال :«المسامون 
على شروطمم ما واقق التق » . اه . وأخرجه البقي موقوفا على عمر في كتابه المشهور 
إلى آي موسى وفه : والصلح جائز بين الناس إلا صلحاً أحل حراماً » أو حرم حلالا . 

والمحديث بدل على مشروعة الصلع الجائز > قال في « الأثار » وشرحه : وهو 
دک و ا ا و ر ر 
في المقوق » كالسكك ونخحوهاءفان لم بتقدم سّيء من ذلك م يكن صلحاً .ا۾. وقالبعض 
الشراح : اعا أن الصلح والشرط والوعد كاہا راجعة إلى معنى العقد والعد اللذن أمر اله 
تعالى بوفايي] » ودح بعدم خلف الوعد فی) ؛ وھ ذا بقتضي وجوب الوفا» والصلح في 
الس رع على أصناف :صلح بين المسامين والكفار وهوافمدنة » وصاح بين أهل البغي e‏ 
E‏ َف 
الأموال » وتارة بكون على الإنكار » وتارة بكون على الإقرار . اه . وقد قسم أهلالفقه 
ا الصلح إلى قسمىن إما أن بكون حطا لنعض التق » فحري عرى الإبراء 
نحو أن نكون ارجل على رجل مال وهو مقر به »فيصاطه علىنصفه أو ثلثه »أو نحو ذلكءفذا 
على وجه المط » وإيراء الغربم من بعض التق » واما أن يكون على وجه العوض »فجري 
مجرى الييع. والذي على وجه العوض قان » إما أن يكون عق__دآعلى النافع » نحو أن 
بصاله عن حقه على أن بسكن دارا الى مدة معلومة » أو خدمة عبد » أو ما بحري جرى 
ذلك » واما اٺ کون عقداً على الرقة » غو ان ڪون له عله مال فصاله على دار 
أو جاربة . 

والمديث بتناول حميع ذلك > ويتناول أيضاً جع ع أنواعه » وهي القوق والأموال 


(١(‏ حصف ¢ بااےاد اة ¢ مصور أبن عد ارهن الجزري بو ءون صدرق سء ألظ اط 
بأخره ¢ وري بالارحاء ھن ألاهمهة مات ەم E‏ ولان وقیل غير ذلك ۰ 


| — 


من الديون والدماء والديات وغير ذلك بين الرجال والنساء وبين المسامين والذميين إذا 2 
بدخل فه وجه محظر : وؤخذ من إطلاق الحدث صحة الصلح 
SS‏ ا ی کک اورا ای وتام 
أن الني صلی الله عليه وآ له وسلم لم يكن قد أبان لازبير مايستحقه » وأمره أن بأخذ 
SS‏ ا ل الأ قاري اللي وا لغار ال ارق : 
وأما ماعداها فساني الكلام فه . 


وقوله :« إلاصلحاً أحل حراماً .. . » الخ بتخرمتحلل المرام في صور › منا الامتناع 
ما أباحه الله عز وجل » كأن يصاله على أن لابتصرف في ملكه مدة » أو على أن لابساً 
زوحته أو أمته » او تصاله عا لا بازمه « کأن بدعي زدد على عمرو الف دره» فصالح على 
ألف ومائة أو بصالع ولي الصخير من ادعاه شيء من دونبينة » ومثال تحر اللال كأن› 
بصالح على وجه بتضمن الربا » مثل أن يصالح عن موزون › أو مكيل على شيء من جنسه 
الى أجل ٠‏ أو على أن يكن الخصم من وطء جاريته مدة » ويدخل في كلا النوعين أبضاً 
الصلح في الحدود والأنساب » لأنه لاخو إما أن بقع على الإثبات» أوعلى النفي » فان كان 
ES‏ . وقد ورد الوعد 
عله باللعن » وأنه كفر › ولاثات حق NS‏ 
بالمظنون MY‏ 1 جز أيضاً » لأن فه تحر ما أحل اه تعالی» لانه تعالی 
قد أرجبإقامة كل حد ثابت» وأازماثبا تکل نسب ثابت. وأما ماينتقل بالصلع من التحرع 
الى التحليل » أو من التحلل الى التحرم » ولاعنع منه الشرع » فجائز نحو أن يصالح 
عن دار بحارية » لأن ذلك في معنى ايع » فينتقل به تحر وطء الجاربة على الأجني الى 
الى التحليل » وينتقل به تحلسل وطما لصاحبا الأول بعد مصاللة خصمه علبيا الى التحرع > 
وهذه الصور المنكورة أر بنقل فا خلاف عن أحد من المتقدمين . واختلفوافي بعض المسائل» 
ومنثاً الاختلاف هل تناو هما الاستثناء فيمتنع > أو خارجة عنه فرشملا > ا 
ما الصلح عن الإنكار ؛ وصورته أن يدعي رحل على آخر الف درم » فنکر المدعی‌عله 
فبصالح على خسمائة درم أو أقلأوأ كثر » فعندأبي حنفة جوز » ولا بازمه رده » وبطب 
الاي لامدعى عله » لأن الصلح قد صار في حى عقد المعاوضة » فل له مابقي . 


ج 


قال في « ضوء النهار » : والنزاع في كون الإنكار مانعاً لصحة الصلح عن حقفي الواقع 
والحتى أنه ليس بانع » لأنا مدعي رعا ادعى أ كثر ما هو له» وإنكار ما ادعاه لاس إنكاراً 
لبعضه » لأن نفي الأخص ليس نفباً الأعم کا عار » واحتجوا أيضاً يا أخر جه البخاري من 
حديث أبي هربرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال :« من كانت عنده مظامة لأخيه فليتيحللى 
منا ٠‏ فإنه لس ثة دينار ولادرم»... ا لحديث » وترحه البيقي باب ما محتج به من إجازة 
الصاح على الانكار . 


وذهب الشافعي › وابن أبي للى » وحكاه في «البحر» عن العترة الى عدم جوازه مع 
الانكار » لأنه لاخلاو إما أن بكون المدعي عقا » والمنكر مطل » أو الععكس ٤‏ ولايد 
من أن بقع في الصلح على كلا الوجبين تحليل ماحرم اه » ومحرعم ما أحله » لأنه على الأول 
E‏ ال اسقاط بعس حقه ٤‏ ومنعه عن الوصول اليه كاملا ؛ وعلى الثاني تابط الدعي 
على أخذ مالا ستحقه قه » وكلاهما من أ كل الال بالباطل لأحد التصالين » وقول أبي حنفة » 
بأنه يطب الباق للمدعى عله دعوى بلا برهان » بل مصادم للنص ف حدیث « لاحل مال 
امریء مسلم إلا بطبةمن‌نفسه »وقوله‌تعالی:« ولا تا کاوا آموالج بنك بالباطل إلا أن 
تكون تحارة a‏ مضطر الى إسقاط بعض حقه كارن الإنكار › 
وکون الصلح في مقامعقد امعاوضة انما ب تتم مع عدم الماع الشرعي . وقوله في « ضوء انار »: 
ن الا رع ای ا اغا ا کرم ع وار ان ف اتم 


ا الاحتحاج اٹ ا هربرة ¢ فو ای حح العرة ومن مم أقرب ٤‏ لأن 
التحلل الأمور ره لایکون م اذ کار المحی صل “« وإلا کان إصرارآ على الظم ونا بکون 
بالاعتراف والتورة » وغابة مادل عله اروج عن الظل »وطلب ا محل من له حق عله » ومنپا 
الصلہ عن الجول بعاوم » فعند المد بالله ٠‏ والناصر والشافعي لابصع لدخوله تحت تحلبل 
ما حرم اله » وذلك أنه قد بظن الرء أن حقه قلل فتطبب نفسه به » فإذا عل أنه كير 
ل تطب » فکون من أ کل الال بالباطل . وقد روی الشعي عن شرب : اعا امرآة 
صولت من نپا ولم تخبر با ترك زوجبا فتلك الريبة كلها . 


رذهب أبو طالب وأبو العباس الى الصحة » لأنه إسقاط حق » فصح في الجرل » ولا 


SITS 


رواہ مد بن إسحاق فی « مغازیہ » عن حکم بن کے › عن عباد (۹ بن حنیف › عن ایی 

جعفر مد بن علي أن رسول E‏ الى بني جذية مال 
لا أوقع بهم خالد بن الوليد بدي قتلام و وأمواهم يل ولادم إلا وداه ٤‏ 
وبقت معه بقة من الال › فقال مم : هل بقي لج دم أو مال ؟ قالوا : لا » قال : فاي 
أعطيج هذه البقة من الال احتباطا ارسول الله صلى الله عليه وسلم ما لابعام ولا تعامون › 
ففعل › فرجع ای رسو لاله صلی ايله عله وآ له وسار فأخبره › فقال: « اض وأحسئت» 
والقصة في سيرة ابن هشام دطوها , 


ولا أخرجه المقي في سننه » من طردق تمر بن أي سلهة »عن أبه قال : صوطت 
امرأة عبد الرحمن من نصيما ربع الثمن على انين ألفاً . وأجبب عن ذلك . أما كونه لصح 
إسقاط التق في الول » مني على صحة الإبراء من الجہول »> وهو حل النزاع بين الفقہاءء 
فلا يكون حجة » وآما حديث أي جعفر » فهو مرسل » وف حكم بن حكم وهو ضعيف› 
وإن صح » فلا ححة فه » لان القوم لم بطلوا حقاً پولا » فصالم علبه » بلقال هم : 
هل بقي لڳ دم أو مال ? قالوا : لا» » فأعطامم ذلك على وجه ا » وتطدب النفوس» 
وهذا فعل حسن لا مانع منه . وأما حديث أبي سامة » فقال البمقي و 
كانت عارفة يقدار ماتخصا ٠"‏ قال الحقتى اللال : ولا تزاع في عدم تحر ااصلح عن 
ا حول » إا النزاع في صحته »> وهي أمر غير التحرم » لأن الفاسد غير صحبح “ وغير 
حرم . اھ . وعلى هذا لاباس بالدخول فه إلا عند من منع الدخول في العقود الفاسدة » 
ولستەر حکمه مع العراضي لامع عدمه ,. هذا کاه فا کان معاوم عن ڪېول. وبقىث ثلاث 
صور وهي عن ېول ېول » وعن معاوم حول » وها فاسدان !اعا > وصلحعن معاوم 
معاوم وھو ي إحاعا . 


)١ (‏ ءاد بملة و وحدة مفتر حتن ثاليتم»] مشددة »ابن حليف بملة «ضموهة وفتح نون وسكون 
ياء وبفاء ذكره في د المي » با كثر لفظه . 


) ۲ ( أسخة: نھ ا 
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امعتبرون لتعريف اللال واطرام » وان كان عيرم من الكفار كلك تعتبر أحكام الصلم 
فما سم . 
a $‏ 
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حدلنی ES‏ عل ۽ عن أسه غ جدہء عن عل علهم السلام «أنەقضی ف 
ااا ول شد شاهداہ آنا نتجت عن ده فقضی أن الناتج أولى من 


العارف 7 


أخرج عبد الرزاق في « مسنده » عن محبى بن‌الزار "قال : اختصم إلى عليرجلان 
في دابة » وهي في بد أحدها » فأقام هذا بينة نا دابته ؛ وأقام هذا بنة آنا دابته ٤ذقضى‏ 
پا لذي هي في بده . اه . ولیس فيا آنا نتجت عنده کا في الأصل » لكن أخرح البهقي 
نوه عن شريح من طربق حادبن زيد » عن أيوب » عن تمد أن رجلين اختص) الىشريح 
في دابة » فأقام كل واحد منها البينة آنا له » وأنهأنتحا » فقال شرب : هي للذي في ده. 
الناتم أحتى من العارف ويسنده أبضاً الى مد بن سیرین عن شریم أن رجاس ادعا دابة » 
فأقامأحدها السنة وهي في بده آنهنتح| ٠‏ وأقام الآخر نة أنہا دابته عرفا » فقال شر ب: 
الناتج أحق من العارف . 

والحديث بدل على ترج السنة الحققة ٠هل‏ غيرها » لأن سادتيم بكونا تحت عنده 
مستندة الى المشاهدة مخلاف بنة املك المطلتق ٠‏ فلا تستند ايا . وفه ححة أبضاً للشافعي 
ومالك » وشربح القاضي والنخعي وأبي ثور » والح بن زياد في ترجيح بينة الداخل على 
بنة الارج . وذهب الناصر والمادي » وابناه المرتضى وأحد » وأبو العباس والاخوان » 


وأحد بن حل آنا ترج نة الارج ولو كانت بنة الداخل عققة » لأن الت رج بالتحقق 


ê هلا الد رث ف نسح لمن الأمتمدة »ڪر عن الذى ەلى „ اھ‎ (١) 

(۲) يى بن الجزار عم وزاي فأاف فر'ء وايس في « الصحيحين » و « الموطأً » غيره ون 
سراه باځاء .هھ «٬غي»‏ وهو يى بن الجزارالءرني بضم المولة رفتح الراء ء ثم نون الكوفي قبل : اسم 
أبيه زبانت بزاي وموحدة وقيل : بل لةبه وهو صدرق رءي بالفلو ي التشبع من الثالثة > ذكره في 


« امه وب » 
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إا کون اذا كانت لعن في بد الغير فارطاب در اما أو الا ار ارا 
اذا تنازعه انا وهو فی بد غیرها ۰ ١‏ وأا قام أحدها السنة انا ملكه » وأقام الآخر 
السنة أنها ملكه » نتجت عنده » فسنة الولادة والنتاج ا > وذلك لأنما تتضمن ألمعاية 
اا 

وباجملة فلا بد من تأويل كلام الأصل على كلاالمذهبين؛ اذ من رجح بنة الداخل لامجتاج 
معه الى كوا حققة » ومن رجح بينة الخارجلا بعتبر بنة الداخل ولو كانت محققة > الا 
أنه بصح أن بكون حجة على ما قال القاسم عله السلام في إحدى الروايتين عنه » وهو اذا 
تعارض نتا الداخل واخارے › قسمت العبن نصفين كاخارجين » لان الىد مقوبة لسنة 
الداخل فساوت بنة الخارح » فإذا انضم الى نة الداخل كونا حققة » رجحت على 
احارحة » وححة من رجح بنة الداخل حديث الأصل وشواهده » وما أخرجه أحد وابن 
ماجه »و « e‏ جابر أن رجلن تداعا دابة » فأقام كل واحد 
من) السنة. آنا دابته نتجما , فق ی بها رسول الله صلی اله عليه وآ له وسل الذي هي فييديه. 
ارج ابيقي عن الثاضي آنا اب اي یحی » عن إسحاق بن أي فروة » عن تمر بن 
ا کې ول شحاق ضعبف » قال البخاري : تركوه » وي روالة عن أحمد : لا تحل الروابة 
عنه . وقال أو زرعة وغبره : متروك » وقال این معن : لا بکتب حدلثه » وعمر بن 
الح ضعبف أيضاً » وأخرجه البيقي بعناه من طريق أخرى عن أي حنبفة » عن هبم 
الصيرفي » عن الشعي » عن جابر » ولم أقف على ترحة هثم الصيرفي إلا أن ابن حجر في 
« التلخضص » أطلق على الددث الضعف . 


قالوا :ولان الشن قد تاتا » وازدادت قو المدعى عله بالىد » ولا لعارص 
حدلث ر« ال عل اف2 عام خصوص مد دث جابر » کا خص منه الىمن المردودة 
والمتممة وال كدة في إمجاببا على المدعي » وللاتفاق على صور تكون‌السنة فماعلى الداخل . 
منما اذا ادعى رحل على رجل خر بأنه ملو كه › وأقام المدعى علبه السنة على أنه حر > 
E SOE USER AG, ESE‏ 
فأقام كل واحد من السنة انه مات على ملته » فن نة من سد له بالإسلام تقل » وإن 
سېد له الظاهر بكونه في دار الاسلام . ومنا إذا وجد قتملان في دار انسان › فادعى ولي 
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القتل أن الدار لن هي فی بده ودغي من الدار فی بده ہا لغبره 4 وأنہا فی بده إحارة 
أو اعارة » وآقاما السنة ٠‏ قبلت بنة - من الدار في يده . ومنما دعوى المشتري على الشفيع 
بأن الدار الى استحقت با الشفعة لست لك ونما أنت سا كن فما ؛ وأقاما السنة »كانت 
بمنة الشفبع أولى » وان كان الظاهر معه › وحجة من رجح بن اخارج حدلث « السنة 
على المدعي ( ٠.‏ 


وتقرير الاستدلال به أنه صلى a‏ ححه ۾ مدعي 
وال واللام تقتضي استخراق المنس › فلا بكون ححة للمدعى عله أصلا لا بدلىل 
E‏ بقال + من أن لک أن 
اسم المدعي بختص باخارج دون من في بده الشيء » لانه بقال : المدعي في عرف الشرع: 
هو الذي بطلب ٻدعواه سٿا ۾ يکن له» ولا تتت بده عله » والمدعی عله : هو من معه 
الظاهر شوت بده على الشيء › أو تصرفه فه » أو غير ذلك . ولا بقال : هذا دفع #حل 
التزاع » لأنه تقال : لو لم يكن كذلك لا كان لقوله :« البينة على المدعي » فائدة »لأ نكل 
مدعی عله اذا أنكر دعوی من بدعه » فقد تضمن انکاره ضرباً من الدعوى » لکنه | 
لسمه الشرع مدعاً .ول أن السنة اسم لا هو ححة ¢ ومن َم قل : إا مميت بنة لأنا 
سين با الأمر الفي أو المتردد فى شىوته )ا قال تعالى :« للك من هلك عن سنة » الآبة 
ا ق ون ا ا ا أمراً م يكن معاوماً 
قبل سمادتمم » وك) آنا لا تسمع مين المدعي اذا تجردت مع يمين المنكر اتفافاً » فكذلك 
لا تمع بينة المدعى عله مع بنة ا مدعي » اذ كلاها حجتان مستوبتان بالنص 
ړد عليه الک بشاهد ویین ن المدعي » لأنه في التحقق بنة » وأيضاً فلصحة دلله کا تقد 
يانه > فخص به موم «البينة على المدعي» » ا خص منه المين أأردودة کا سبق . 
وأجابوا عن ححة الأولىن بأن حديث جابر لا شض بالتخصیصس کا عرفت › م لو سام 
صحته » فهر حكابة فعل بتطرق اله وحوه الاحتال » كأن کون صلی الله عله وآ لوسم 
لفضى بها لا لأجل البينة »بل لإقرار سمحة في كلام المدعي ٠‏ أو اسقوط يته بأي آنواع 
المسقطات » ولم بعرف الصحالي ذإك » فحكى على مقتضى فيمه » قال فيم المنار »:وعارة 
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الصحابي عن الأفعال النبوبة وترتيبه أحكاماً علا إا تكورن نحسب أجتهاده » فتقبل مله 
صورة مانقل وبنظر في ذلك .اه . 

وقوم :لأن البينتين قد تكاقأتا . . . الخفرع ثبو تكونما تسمى بينةمن جانب المدعى عليه 
وقد عرفت عدمه. قال في«شرح التجريد »: ولا تراعى القوة في أحد الانبین ذا م وجب 
النص قبول إحداهاءوآما إذا أوجبه » فلا وجه لمراعاة القوة » وهذا ج) نقول حعاً في أحد 
الخصمين : إذا أقام شاهدين »والآخر أ كثر من ذلك »ن تكن‌الكثرةمر جحة إذا ل تكن من 
هي عله » على أنه بودي قوم إلى جواز العدول عتما جعله الشرع ححة لامدعى عله > وهو 
المين الى الببنة » وإن جعلما الشرع حجة للمدعي » وهذا فاسد . قال : وسواءكان المدعى 
فه نتاجاً أو غير نتاج لظاهر الدليل . اه . 

وأما ماذ كر من الاتفاق على تلك الصور فغير وارد لأنا جارية على الحادة من جعل 
البنة فيا على الخارج وغوه . بيات ذلك أما في الأولى - فالوجه في ترحبح بنة مدعي 
المربة أن المربة تطراً على الرق » والرق لادطرأعلى الجربة فى دار الإسلام » فقدمت 
بنته » ولو كانت تشد له بالظاهر . وعن الثاننة - بأن سادة مدعي الكفر لاتجديه نفعاًء 
وذلك لأنه إن كان أصله الكفر فسنة الإسلام تاقلة وحققة › وإن كان أصله الإسلام فسنة 
الكفر ناقلة وعققة » فصر مرتداً » وميراث المرتد لورنته المسلمين » وعن الثالثة - أن 
دعوى القسامة مدارها على التصرف والاوث »وا لالك والمكتري سواء في ذلك » وإذا م يكن 
لمالك تصرف ٠»‏ ازمت المكتري »> ولا كان بريد اسقاطا عنه » فهو خارج. وعن الرابعة . 
بان الدعوى لست في نفس الدار» وإغا هي في استحقاق الشفعة فالشفہع کاخارج٤فکانت‏ 
يبنته أولى »> وإ نكان بالنظر إلى الدار دخلا . وأيضاً فينة المشتري تكون لغير مدع » ثم 
او وقعت لكانت على نفي » إذ مؤداها أن المبب ليس ملكا الشفيع »> وال أعلي ٠.‏ 


حداني زد بن علي عن أيه »> عن جده عن علي علم السلام «أنه کان بأمر 
و بالجلوس ق المسجد الاعظم ٤‏ وان بعطی شر دا عل القضاء رزقاً 
من ت مال المسلمبن : 


أخرج البخاري في ترجة باب: وعلبه أن يعمل عمل السلف »> عنعليعاه السلام ومر بن 
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أخطاب أنه فالا : بقضي القاضي في المسجد » فإذا أتى على حد » أقامه حارج المسجد , 

وروی الشسخ بو جعفر في مرح » الإہاےة ( والقاضي زد في شرح « التحرر ( 

ونقله في « الزهور » وغيره من كتب المذهب أن علا علبه الملام رزق شرا حين ولاه 

القضاء في الكوفة كل سر خسمائة درم . وني البخاري تعلقاً : كان شريح بأخذ علىالقضاء 
أحرآً. قال في« التلخص » : وقد ذ كرت من وصله في « تغلق ٠‏ التعلبق » . 


وفي الديث دلنل على حكمان : 


الاول : جواز الج في المسجد » وهو مذهب الإمام زيد بن علي » وبه قال الشعي 
وأبر حنفة ؛ ومالك » وأحد وإسحاق » ومن التأخرين الإمام شرف الدين »> ووحه أنه 
من حا الطاعات والقرب » ولا في المتفق عله من حديث عبد الله بن كعب بن مالك عن 
آسه أنه تقاضی ابن الي حدرد دنا کان له في عد رسول اله صلی الله عل سه وآله وسلم في 
ا لمحد ٠»‏ فارتفعت افا ممع ارسول الله صلی اه عله وآله وسل وهو فی بیته « 
فخرج الا حتى كشف سر ححرته ونادى كعب بن مالك » وأشار الله e‏ 
الشطر من دينك » قال كع :قد فعات بارسول الله ...الديث . NEE‏ 
مسحده صلی الله E‏ . وما مکان حڪمه فحتمل أنه فى المسحد › وأن غابة 
ا روج اله » وسحتمل أنه في طرف الجرة متوسطاً ينيا وبين المسجد » وفه على كلا 
الوجهين دللل على جوازه في المسجد » وذهب الشافعي و كى عن عر وابن المسب٣وحكاه‏ 
في «الانتصار » عن أمة العترة الى أنه يكره » واحتحوا ما أخرحه المقي من طربق العلاء 
ان كثير ‏ عن مكحول » عن أبي الدرداء ٠‏ وعن واثلة وعن أبي امامة كلهم قول :معنا 
رسول الله صلی اللهعلنه وآ له و وسام وهو على انبر قول :« ET‏ 
وو و أصوات؟ » وسل سيوف وإإقامة حدودع وأجمروها في المع 
راغ ارات اج ار و اوا النبي على الكر اهة بقر نة OT‏ 
الأصلوشواهده وما رواه البيفي سنده الى سفنان‌عن جابرقال : كتب عمر بن عبدالعزيزالى 


(۱ ( ف الاصل » تەايى C‏ الان اة وهو آصحيف . 
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غد المد بن زید ٩‏ أن ل لاتقض ف المسحد» فاله بأتىك ايودي والنصراني فاا 
وأجاب‌القائاون بعدم الكراهةعن الديث بأن الببمقي قال بعد ساقه : العلاء بن كثيرهذا 
شامی منکر الدیث »› قال : وروی عن مکدول عن بی بن العلاء »عن ‌معاذ مرفوعاًء 
ولس دصحح . ١ه‏ . وفي « التلخيص ۾ قال ان الموزي : انه حدیث لادصح › ورواه 
النزار من حديث ان مسعود › وقال : لس له اصل من حدثه »وله‌طر تق اخرىواهة .اه 

قال في « الديباج » : الأولى جواز الح في المساجد » ما في الأو انه صلی الله عله 
وآله وسلم كان بقضي في المسجد » وعلى شا اا ادى ٤‏ وحکام المتامن .اما الدرة 
والقصاص » فلا تقام في المساجد » لأنبا عقوبات » وما ورد ف الا عن أن الماح ب 
فيا ا لحصومات »> ورفع الاصوات : المراد به في غير حال المككوالرافعة > أو حيث کان 
بشغل المصلن » وعكن ق ا 
الاعمال وأحزها ثواباً » فساغ في المسجد . | ھ 

ماني - جواز ارتزاق القاضي من بىت الال » وظاهره سواء كان غناً أو فقيراً » وقد 
روي فه تقديرات ولم تصع » وأخرج ابن سعد بسند صحبح الى ميمون الجزري و الد عرو 
ابن مىمون أن أبا بكر لا استخلف جعاوا له ألفين » فقال : زيدوني » فن لي عبالاً وقد 
سغلتموني عن التجارة » فزادوه خسائة » وأخرج أبو داود » واا من حديث برددة 
مرفوعاً « أما عامل استعملناه وفرضنا له رزقا » فا أصاب بعد رزقه » فو غاول » وبړوی 
عن ابن عمر أنه منع من أخذ الرزق على القضاء » وعلل بأنهفمقابل مابجب فعله . وأجبب 
بأن القضاء ازم الإمام » فإذا لم بتكن من ذلك وولي غیره » فهو و کل له » فجاز له أخذ 
الأجرة على وكالته » فإذا كان ذلك لمصالح المسامين » جاز أن بعطه الاجرة من بيت مال 
المسامين ٠‏ وقد قال بحوازه عامة أهل الست وغيرم » وقد تقدم في باب الاذان استفاء 
الکلام على هذه المسألة وتوجمہا بوجه آخر . 


وشر بح » قال ابن خا کان : هو شربع بن ال ارث بن قبس ن اہم بن معاوبة بن عامر 


(۱) کاب ابن الصلاح في هاءش نحته من « سنن ال قي »على قوله عد اميد بن زید مالفظه: 
فات:هو عبد اميد بن عبد الرحن بن زيد بن الخطاب» واش أعل .اه. من خط أستاذنا الصةي عافاه الل . 
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O yT‏ الكندي 
وي نسبه اختلاف كبر » وهذهالطر سق أصحبا »استقضاه عمر على الكوفة» فاقام . ا قاضاً 
خساً وسبعين سنة لم بتعطل فيا الا ثلاث سنين امتنع فما من القضاء في فتنة ابن الزبير › 
واستعفی اجاج بن بوسف من القضاء فأعفاه » فل بقض بین انين حتى مات » وکان أعل 
الناس بالقضاء » ذا فطنة وذكاء »> ومعرفة وعقل ورصانة » وهو أحد السادة الطلس »وم 
أربعة : قس بن سعد بن عبادة » وعبد الله بن الزبير > والاحنف بن قس » والأطلس : 
الذي لاشعر في وجه توفي سنة سبع وثانين وهو ابن ماله وعشسرين سنة » وقىل في تاريخ 
وفاته غير ذلك . ١ه‏ . وقال الذهي في « التذ كرة » : استقضاه عمر ثم علي رضي ا عن 
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حدثني زید بن علي عن سه ۽ عن جده عن عل علمم السلام قال , 
« البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة ٠‏ سألت زيد بن على عن تفسير 
ذلك » فقال : هو الرجل » يحلف على حق الرجل ثم تقوم السنة لصاحب الحق 
ع حه ¢ فينبغي للامام أن يقضی له ذلك .۰ 

أخرم المقي ف برحة رباب : السنة العادلة أحقی من امین الفاحرة» مالففاه : وروی 
داك عن عمر بن الطاب رضي ايه عنه » وشر بح القاضي رجه اللہ > م روی ٩‏ من طربق 
أبيالقاسم البغوي قال : نا يناعد ¢ نا ا عاصم عن مد بن سیوین ٩‏ عن‌شریح 
قال : من‌ادعى قضائي »فوعله حتى باي بسنة »ال مق احق من قضان » الى أحقمن ممن فاجرة. 

والديث بدل على أن البنة من المدعي مقبولة » ونا أولىمن يمن المنكر على مقتضى 

ت 

tk‏ ما فسره به الإمامعلي عليه السلام فيالأصل ٤بل‏ بفهم أبضاً من الظاهر اطلاقه آنا تقل سواء 
کی هکان قد حلفا المكر أولا e‏ أولا ¢ وهو مڏهب زد بن علي » 
ا دي ¢ وألي حنفه ة وأصحابه ¢ والشافعي الا أن مم من قد ماع ۲ ¢ ¡ کار قل 

E 
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(۲) نة :مو ها ۴ 


الح » لأن السالة خلافة » والح لا بنقض في مسال اللاف . وذهب الناصر » وابن 
ألو إلى أنها لا تقبل بعد امن ك اخصومة > 
كالمنة » وقد حصل باستبفاما من المنكر » فلا تعاد الخصومة لأحاہا . وقال مالك 
حضرت البينة لم ينقطع التى بالمين » وإلا انقطع » اذ الطاضرة كالناطقة lL‏ 
والحة للأولين حدبث الاب أظاهر إطلاقه » وبالمتفق عله من حديث : «السة على 
المدعي » فظاهره بقتضي أنه متى أقام البدنة » استحتق ما ادعاه » سواه كان قبل ايمين أو 
أو بعده » وسواء كان قبل الح أو بعده » ولأن البينة بشت بها الحتى كالاقرار » فاو أقر 
المنكر بعد الىمين كان إقراره مقبولاً » فكذا اذا أقام المدعي السنة بعدها . قال في 
« انار » ما حاصله : وكون البمين على المنكر لا بازم منه منع البسنة جال » إغا اللمين مع 
عدم البسنة » فإذا وجدت البنة قبل مين أو بعدها » لم معا » اذ غابته أن المنكر أ 
ما عليه ٤‏ فو لا ينع أن بؤدي المدعي ما عله . 

وقوله : السنة العادلة خير من الىمين الفاجرة . معناه صحیح » سواء جک به الجاع 
اولان ا لحك لا جيل اكيء ماهو عليه . |« oR‏ 
القاسم بن عمد » وولده الموید بابل » وعللاه بوجوه : 

مها : آنه الح باليمين كا لشروط بعدم الينة » فاذا قامت كشف عن عدم وقوعه › 
ولأن الأولوبة التي في حديث الأصل إا تصدق بعد وقوع البمين واستع ا » ولأنه إا 
بصار للہا ٤‏ وک با عند أن م بر أقوى ما » فإذا ورد مأ هو أقوى منيا »> بطلت وبطل 
ما ترتب عاما کالإقرار .1 

ومن حححمم أبضاً على قبول البسنة بعد اللمين ما أخرجه هد »› والنساني » واطا ع 
من حديث عطاء بن السائب » عن أبي بحبى الأعرح » عن ابن عباس قال : جاء رجلاات 
حصان في شيءِ ای الني صلى اه عله وآ له وس > فقال لامدعي :» آقم السنة ( فقا 
فقال للآخر : « احلف » » فحلف باه الذي لا اله إلا هو » ماله عدي سيء . فقال 
RE‏ « بى قد فعلت » ولكن قد غفر لك باخلاص قول : 
لا إله إلا الله » . وفي روابة أحد و قر وبل عل الي صل اة علد وا ل وة قال: 
انه کاذب ٤‏ إن له عنده حقه . فأمره أن بعطه . وأصل المديث رواه ه أبو داود والنسائي 


ل 


من طرق أصحما ما تقدم » وإغا كانت أصح » لأن سفبان من ممع من عطاء قبل اختلاطه » 
وأبو حبی وثقه ابن معان › وقال أبو حاتم : کان عالاً في ابن عاس » ووه ابن حزم فظنه 
أبا يحبى مصدع المعقرب » وتبعه ابن عسا كر » قال المزي : بل سمه : زتادة » كذا سماد 
أحمد والبخاري وأو داودفي هذا الحديث ءعلى أن مصدعاً قال الذهي فه : صدوق» قال في 
« التلخيص » : وفي الباب عن آنس من طر يق الارث بن عبد » عن ثابت عنه قال أبو 
حاتم : ورواه حاد بنسامة » عن ثابت عن ‌ابن عمر » قال ابن حجر : أخرجا لبقي . اه. 
ورواه امد في مسنده من هذه الطریق ٤‏ ثم قال : حاد لم سمع من ثابت پنیا رجل . اھ . 


ومأخذ الجة منه أنه صلى الله علبه وآله وسا لم تجعل اليمين مانعة من قبول ما هو 
أقوى منها مع وجوده من جانب المدعي » وقد اعترضه بعض ٩(‏ الحققين أنه لادلالة فه 
على المداعي ٠‏ لأن اكاد ف رطا ج اللمين » لافي سقوط الوحي » ولا جامع 
لقماس أحدها على الآخر » لأن البينة إغا تقد الظن بحلاف الوحي » والمج ببراءة الالف 
باليمين لاينقض بالظن الا اذا بلغت البينة حد العلر وهو التواتر » جاز نقض الج بالع 
كالمشاهدة لابالنة . أه . وقد حاب بأن حققة النة ما سين بها التق » وتفسيرها ا 
ذ كره الفقہاء » وقصرم اها عله من تفسير المحنى الشرعي بالاصطلاح الحادث » کا حققه 
این القے فی «الاعلام» وتقدم ذ کرہ فی کتاب المنائز وقد سبتق قربا تقر یو الاستدلال على 
جواز نقض المج بوجود ماهو أقوى من مستنده الأول ولو ل يبلغ حد العلم > وم ذا 
بعرف أنه وقع العدول منه صلى الله عليه وآله وسلم بعد اليمين الى ما يسمى نة شرعاً» 
وکونا من طربق الو حي انما زادها قوة وبقبتاً ٠‏ جا لو صحبما ما بفودالعلم من تواتر ونحوه» 
ولا تكون ثة خصوصة بالوحي الا لو أفاد حكماً متجدداً ولم يكن والله أعلر . 


حدثني زبد بن علي » عن أيه عن جده عن علي عم السلام قال . 
» سنه اشا الى الامام : صلاة الجعة ٤‏ والعندين ¢ واخ الصدقات ¢ 
والحدود ¢ والقضاء ¢ والقصأاص » 


)١(‏ الال . أھ. منه. 


SE EE 


قال فی امحلى : حدثنا عبد الله بن ريسع > نا عبد اه بن عڻان » نا علي بن عند العزنز » 
نا ا لماج بن ا نیال » تا حاد بن سامة » عن يى البكاء » عن مام بن يسار عن أبي عرد الله 
رجل من آصحاب الني صلی الله عله وآله وسار قال : کان‌ابن تمر بأمرتا أن نأخذ عنه قال : 
هو عالم فخذوا عنه » فسمعته بقول : الزكاة والدود والفىء والمعة الى السلطان . وعن 
الحسن اللصري أنه ضمن هؤلاء أربعاً : ابمعة والصدقة والدود والحك . وعن ابن عيريز 
أنه قال : المحدود والفيء واازكاة وابمعة الى السلطان . ولم بذ كر ابن حزم قادحسا في 
E‏ 
ومسل بن يسار » وعر بن عبد الحزيز > وعطاء آم قالوا : ابمعة والزكاة والحدود والفيء 

ولمج الى السلطان . ١ه‏ . وقدرواه ابن أبي سبة بلفظ : أربعة الى الولاة: الد وابمعة 


والفيء والصدقات . وهو مشپور في کتب الفقېاء » ولکنه م پوجد له اسناد مرفوع 2 


طريق أي حان ' التمي » عن أيه » عن علي رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی 
اله عله وآله وسار : « ادروؤا ادد » ولاشښغي للامام أن بعطل ادود 5 


والحديث يدل على آنه بحب على الامام القمام يذه الو ظائف التي مها نصب القضاة » 
وهو الذي سى المديث لأجله » والمسارعة الى تنفذها ؛ إذ هي ثرة الولاية وفائدتما»› 
وبؤخذ منه أن الأولى تأثبر الولاة بالقام بها » وتفويضا الم » وعد م مشار کنہم في تنفذها 
الا باذ نم ا فة قك من انتظام آم E‏ هبت . ولمس المراد ماتوم من آنه 
لاب فيا الا بامر الامام » لا تقرر بالدلمل أن القضاء من فروض الكفابات » وأن 
اولي الدم ان شاهد القتل » أو تواتر له » أو حك له أن يقتص » وأنه يجب على من ملك نماً 
ب[خراج زکاته الى مصرفه ولو في وقت الامام » وتقدم في باب جمعة أن الامام لىس شرطاً 
في وجوبما وني حكمما صلاة العددبن على الخلاف في كونا واحبة أو سنة » وأنه تصع اقامة 
الحدود من صلع هما ولو في وقت الإمام مالم تعارضا مفسدة من تشترت الرأي » أو إخلال 
جانب الولابة . وقد فعله حماءة من الصحابة بلا نكير » فقد قتل عبد الله بن مسعود رضي 


)١(‏ آبو حیان a‏ مفتو حة و تتاتة شلد وھور کی دن هعد ن حران 4 عمل وقد )نة انيمي 


الكو َة عاد من ألادحة ٠ات‏ م ة جس وار بین ومائة ذکره » النقر إب » ۰ 


r — 


الله عنه عبد الله بن النواحة حدا في أبام مر كا تقدم » وجلد من شرب المر » وقطع ابن 
تمر بد عند له سرق » وحاد عبدآ له زنی من غير أن برفعم) الى الوالي » وقطعت عائشة 
أمة نها سرقت » وقطعت بد غلام لما سرق ٠‏ وقتلت حفصة أمة ما سحرتبا ٠‏ ذكره 
جيعاً في « التلخص» رجا . 
وقال أيضاً : وروى الشافعي وعد الرزاق » عن سفبان » عن تمرو بن دينار » عن 
ا لحسن بن مد بن علي أن فاطمة علماالسلامبنت رسو ل امه صلى الله عله وآ له وسام کات تحار 
ودا ن ادا رست وکل ذلك م یکن بأمر الامام » ووقع بین ظر اني الصحابة بلا 
نكير » وهو قول مالك › والفضل بن شرون من الزيدية ٠‏ فقالا : تصح اقامتها من آحاد 
الناس . وعن بعضم أن لاوالد أن بق الحد على ولده » ولامؤيد قول أن المنصوب من جبة 
امه يجوز له اقامة الحدود »> و كذلك كل قاض صع من غير جة الامام بالصلاحة » أو بنفب 
الظامة » وقمل غير ذلك » ودعوى تخصص أحدها حتاج الى الدلبل . 
قال في « انار » : واقامة الحدود من الأمور العامة التي شرع ها الإمام كسائر 
الزواجر » ودفع الفاسد » واقامة المصالح > ها لهم » ولذلك يتولاء الامراء الصحابة 
فن بعدم »لکن هذا لابقتضي منعغيرم وأحاديث « أقيموا الحدودعلى أرقائك «٠»‏ واذا 
زنت الأمة فاجلدوها » المديث ونحوه بقوي ماذكڪر من عدم التمين والاصل فيا تعلق 
باككالف استواء المر والعبد مالم محيء فارق شرعي » وأصل التكلىف عام لكل متأهل› 
کا لو م بقم أهل امال بصرف زكاتهم »> وجب على كل قادر أخذها ووضعما في أهلا »> 
و ذا سار ما ولاه الإمام مالم ينع مانع شرعي كمفسدة معارضة الإمام » حث 


O EEA‏ أعل 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه » عن جدهءعن علي عليهم السلام تهدابة بيد رجل 
أدعاها رجل 0 ولاحدهما شاهدان ¢ وللاخر نلاتة شهود ( قال عله السلام : 
سهم على خمسة لصاحب الشاهدين ا لخمسان » ولصاحب الثلاثة الثلاثة إلاخماس» 

آخرج البيقي من طرق أبي عوانة » عن ماك » عن حنش » قال : أتي علي رضي 


a 


لله عنه ببغل باع في السوق » فقال رجل : هذا بغلي ا ابع ولم آهب » ونزع على ما قال 
خسة بشېدون » وجاءِ رجل آخر بدعه » ويزعم أنه بغله » وجاء بشاهدين ؛فقال عير ضي 
الله عنه : ان فه قضاء وصلحا 2 أما الصلم فباع البغل » فقسم الثمن على سبعة اسم هذا 
خسة وهذا اثنان » فإن أبدتم إلا القضاء بالتى » فانه حلف أحد اخصمين أنه بغله ماباعه 
ولا وهبه »فان تشاححة] ایکا جلف أقرعت نكا على الف » فأیك| قرع حلف »فقضی 
بهذا وأنا شاهد. ورواه السوطي في مسنده عله السلام من « حع الموامع » وعزاهالى«مصنف 
عرد الرزاق » وال قي 

والدىث بدل على أن كثرة الشادة من أحد الانين من المر جحات عند التعارض »› 
وهو مذهب الاوزاعي ومالك » وأحد قولي الشافعي » وني « نهابة الجتم د » عن مالك 
خلافه . قالوا : ويعمل بالأعدل عملا حب القوة » إذ هي‌المقصودة . وذهبت العترة » وأبو 
حنيفة » وأصحابه » والشافعي أن زادة العدد أو العدالة غير مرجح › إذ المعتر فيا 
حصول النصاب الشرعي المقدر بالأص في قوله عز وجل :« واستشدوا دين من رجالج 
فإن م بكونا رجلين فرجل وامرأتان » . قال في «المنار» : فإن قلت : فازم ذلك فيالادلة 
باولى » اذ باب الشمادة ضبق » وقد افق الاس على ترجيح الأ كثر والأءدلوالأقوى 
باي وجه . 

فلت : حد لنا الشرع حداً بجحب الوقوف عنده » وما الأخبار » فنا كلفنا فا بقتضى 

قولەتعالى «فاتقو| الما استطعتم » فوج ب العار إ إن أمكن »وإلا طا الأقوى فا قوی منااظن 
a‏ ن وعو ر الدن الواحد .اه. وكلامه هذا بنا ما نقلناه عنه فی شرح 
حديث الشادة على الشادة من أنه لافرق بنا ٠‏ إذ الغخرص من كل منم) العثور علىاطققة 
حسب الإمكان فنظر . 

قال السسد أبو طالب : ولم يصحح في « المنتخب › ماروي عن علي عله السلام يعني من 
الأصل . قال e‏ » فا مراد به آنه نکون قد بعام باقر ار صاحبه ¢ 
أو صاحب الشاهدين كأن قد ادعى اللكث . 


سے 


(۱ ) کذا عط وي « سنن اب قي » فة ان الدلاح « وصاأحة ٩‏ پاتا نیٹ 4 


= )| اروص ۶ )م١٠‏ 


فلن : فد يٹ الحديث من روابة أي خالد کا ری » وعضده عبد الرزاق وال قى » 
اا انو اة ان رة راه وا وار ق ارم ن ا وال 
ماروي من طريق حنش بن المعتمر عن علي عليه السلام أن قسمته أخماساً وقع أولأعلى وجه 
الصلح الذي بدور على طة النفس « وتراضي اخصمين » وهذا لامانع منه ولا إشکال فه» 
وأما عند التشاحح » فالقضاءفىه ما قاله آخراً فإن أبدتم إلاالقضاء بالتى . .الخ . وفه دلللعلى 
الاستمام في اللمين إن تشاححا في أيها حلف › ووجبه أن البينتين قد تكافاتا » فعدل إلىيين 
أحدها إن تراضا عليه » وإلا قرع بينم») وهو دلبل على عدم الترجسح بالكثرة » إِذ لو كان 
معتبرآ لما سقط العمل بها » وقد ورد عنه علبه السلام التصربح به فيا رواه البمقي منطربق 
حنش عن علي بلفظ : انه لارجح بكثرة العدد . 


والقول بالقرعة هاهنا قد وردت بهالسنة فا أخر حه البييقي في «سننه » في «باب المتداعين 
بتداعبان مالم یکن فی بد واحد منہا › ویقے کل واحد من| بانةبدعواه» من طر بق سعد 
ابن المسب أنه قال : اختصم رجلان الى رسول الله صلی املهعلنه وآ له وسام في امر » فجاء کل 
واحد منې) دشېداء عدول على عدة واحدة » فأسم بها صلی اه عله و آله وسم وقال : 
» الم نت تقصي بینم » فقضى الذي خرج له السمم . قال : أخر جه أو داود في «المراستل» 
وله ساهد من وجه آخر »وساقه من طرق ابن عة› عن الي الأسود“وعن غر وة » وسلهان 
ان سار أنرحلین اخته») الیالني صلی الله عله وآ له وسلم... المديث بنحوه» قالالشافعي : 
والقولالآخر أنه بقضي ردنا هنصفين ٠‏ لأن ححة كل واحدمنهافما سواء » وأخرج البقي 
بعد ەه حدنث أق ونی أن نا25 بعراً » فع ثکل واحد منې) دشاهدن فقسمه‌رسول اله 
صلی ابنهعلنه وآ لهوسام بنا » قال: وقد ذ كرناء!ةهذا الحديث » وما وقع من‌الاختلاف 
اسناده ووصله ومتنه ٤‏ ولس فه أن البعير لم يكن في ايديا ¢ م ساقه أرضاً من حديث 
کے بن طرفة بنحوه » وقال : هو منقطع . وقال الشافعي : ٠‏ تھے رحل ہو ل )ولا بعارص 
ره حديث سعد بن المسدب » قال : ولا أعر عالاً مشکل عله أن حديثنا ص »وان 


سعدا من أص الناس مرسلا » وهو بالسنن في القرعة أشه » تم ساق بطرقه الىأبي الدرداء 


)۱ ( ف کتاب الةم 1 ۾ .من «سٺن الب قي» 


س 


أنه اختصم الله قوم في فرس ٠‏ وآقام كل واحد منما بينة نا دابته أنتجه “ قال : فقضى 
بنا ٤‏ ثم قال :قال الشافعي في مثل‌هذهالمسألة بعد ذ كرالفو س : وهذا ما أستخير الله فه وأا 
فه واقف » نم قال : لابعطی واحد منہ) سنا ویوقف حت رصطلحاڻ .اھ. اذا عرفت ذلك 
فالتوقف من مثل الشافعي فى هذه المسألة بدل على تكافؤ الأداة واستوامما في القوة »وناههك 
به إلا أن الأئة من أهل الست وغيرهم من عققي العاماء سلكوا الثاني من الذهبين لوجوه 
من الترجے استأٹروا بفہمہا » والله أعلر . 


حدلنی زد بن عل ۾ عن آنه ۽ عن جده » عن عل لم ااسلام « ف 
ف جار رة سن رجلين وطئاها جمعا فولدت ا ( قال ۽ هو اهما جمرعا و 


ویر انه وهو لاباقی منهما (. 


أخرج البيقي من طريتى ابن البارك » قال : حدثنا سفبات » عن قابوس ٠‏ عن أي 
ظببان » عن على رضي اله عنه قال : آتاه رجلان وقعاعلى اء رأة في طبر » فقال : الولد 
با وهو الاق نكا ب وره ولل غل إن فل من اء ارحلن) فع تاها ٤‏ 
وهو مذهب العترة ولي حنفة وأصحابه . قال في «المنهاج» : بريد علبه السلام يعني بقوله : 
رئا وبرثانه أنه إذا مات هذا الولد ولم ترك إلا أحد أويه وأخاً له من الاب 
الآخر فإن ميرائه لأبه فقط » فإن مات الأب » وترك هذا الابن وابناً آخر» كان الميراث 


بنا . اھ . 


وفه حجة لا د كره أهل الفرائض في مسألة ميراث الدعوة » أنه برثه المدعورن ينزلة 
ف واحد إذا اجتمعوا » وإلا كان للآخر منم » وأنه مم منزلة الان ‌الكامل » وأن أمبانمم 
جداته » ون أولادم إخوته لأبه . قالوا : ولا بد في ذلك من أن بطؤوا الارية في طبر 
واحد » وکل واحد منم مالك › وبدعوا الولد في وقت واحد » وقد خولف في هذا 
الشرط » وأن بأتي الولد لستة أشر فا فوقا من بوم الوطء . واختلفوا إذا كان أحدها 


)١(‏ قرله : «أآناجا»هر ذا الفظ في « سنن الةي » نسخة ابن صلاح و لتب ءاہهخطه لفظ كذا, 


a 


حرا » والآخر ماو كا » أو أحدها مساماً » والثاني كافرآً على أقوال مبسوطة في ڪتب 
الفقه والفر انض . 

وذهب عطاء ومالك والشافعي والأوزاعي وأحد بن حنبل الى أنه لابلحق الا بواحد» 
فيرجع للى القافة » وهم قوم بعرفون الا ثار والمشاية ٠‏ اذ هي طرق شرعي لاستبشاره 
صلى الله عليه وآلهوسام بقول المدلي في أسامة وزيد لا استترا بثوب ليد منه الا أرجلما : 
هذه الأقدام عضا من بعض # وكان زيد شديد البساض »> وولده ديد السواد . وأصل 
الحديث في المتفق عله من طر بق عائشة . ولا أخرجه مالك والشافعي والهقي من حديث 
حى بن عبد الرحن بن حاطب أن رجلين تداعا ولدا ؛ فدعا له عمر القافة » فقالوا : لقد 
ات رکا فنه » فقال له تمر : وال أبيا شت . وني رواية : فتبع الغلام أحدها . وقد عسل 


بالقافة أيضاً أنس بن مالك » وأبو موس الأسعري » ذكره البيقي . 

وقال أيضاً : ويذ كر عن ابن عباس ما دل على أنه أذ بقول القافة . وأجبب عن 
ذلك بأن ما وقع من القائف٤ًچحق‏ أسامة وزيد لم يكن واردآ في حل تزاع »لأن أسامة كان 
لاحقاً بزبد من غير منازع له فه» وإغا کان الکفار بطعنون‌في نسه‌للتباین بین لونه‌ولون ابه 
في السواد والساض . فكان في قول القائف !بطال لطعنمم دسبب اعتر افم حك القاة > 
وإبطال طعنهم حق » فلم يسر الني صلى الله عليه وآله وسلم !لا بجحت . وعن حديث تمر 
بأنه اجتهاد » ومع ذلك » فقد روی عنه سعد بن منصور قال : نا سفیان ۰ عن سعد بن 
سلهان بن بسار » عن تمر في امرأة وطئًها رجلان في طبر » فقال القاف : اشتركا فه 
AAS ASAE Eo EN‏ 
د کو شا ۰ 

قال المحازيون : ولا بعرف لعمر وعلى الف في الصحابة » وأخرجه السمقي من 
ی ا ف اون ساو ال ردم ا غو جا قال م اوی 
من بره ? قال : آخرها موتا بړڻه . وڼي رواية : وکان مر قائفاً» فجعله | بړثانه وړثا. 
فقال سعد أتدري من عصبته ؟ قلت : لا » قال : الباق مثا . وبدل على أن إطاقه 
الولد بها رجوع تما روي عنه من لوقه بأحدها ما أخر جه البمقي من طربق المحسن عن 
مر في رجلين وطئًا جارية في طہر واحد » فحاءت بغلام » فارتفعاا لى تمر » فدعا له ثلاثة 


A= 


من القافة » فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منها ميعاً » وكان مر قالفاً بقوف » فقال : 
قد كانت الكلبة ينزو علا لكاب الأسود والأصفر والأفر فبؤدي إلى كل كاب شه » ول 
کن أری هذا في الناس حتی رابت هذا » فجعله تمر ما بړثانه وړا » وهو لباقي 
من . ١ه‏ . على أن تمله بقول القافة اجتهاد منه مني على صحة كونما مستنداً افع 
بالاطاق » ولس بححة » ومثله ما سق عن بعض الصحابة » ولا عرفت أن فة اا 
وزيد م تكن من عل النزاع . 


واعلم آنه آخرج أحد وأبو داود والنسائي وابن بن ماجه وعبدالرزاق وان أبي شر نة 
من حدیث زد بن ارقم قال :ى علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد» 
فأتت بولد › فال اثنبن » فقال : أتقران هذا بالولد ؟ قالا : لا » فحعل كلا سأل انين : 
أتقران لمذا بالولد ؟ قالا : لا » فأقرع ينهم » قاطت الولد بالذي أصابته القرعة » وجعل 
عله ثلئي الدية » فذ كر ذلك للني صلى الله عله وآله وسل » فضحك حتی بدت نواجده 
وذ كره البيمقي في « سننه » من طرق كثيرة في كل منما مقال » قال : وأصح ما روي في 
هذا الباب » وساقه من طر يق سعبة عن سامة بن كميلعنالشعي عن أبي اليل أو ابن اليل 
عن علي رضي الله عنه أن ثلاثة اشتر كوا في طبرامرأة فادعوا الولد » فأمرعلي رجلا أنبقرع 
نهم » وأمر الذي قرع أن بعطي الآخربن ثلئي الدية » ويكون الولد له ء قال : وهذا 
موقوف » وابن ادل منفرد به »> وقد ذ كر الشافعي هذا المحديث في « القدم » » وقال: 
انه لو ثىت عن النبي صلى الله علبه وآله وسا قلنا به » وكانت الجة فه . وقال أو ثور : 
فقد كان الشافعي قال : اذا م تكن قافة » وعدم الذي كان من قبله الببان » أقرع 


a 


قال في « المنار » نقلا عن ابي الحسن القطان ما حاصله : الطديث ورده صاحب 
ولاک من ری اھ واوو اتاد م NN) a»‏ بن أصرم قال : نا عبد الرزاق » 
ا ري قن الم افا ناشین ء که ع ردن اواد 


(١)‏ ەج ]ت : مصەر ان آصرم ie‏ ي الاود بر صم »ذا أي ةة حافظ › هن 


الطادة عشر lie‏ ص الات ومين. آھ. « ةر يب» چ 
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م قال : هذا الدیث صحح ؛ ورجاله كاہم ثقات . فإن فل : إله حبر قد اضطرب فه > 
فارسله سعبة عن سامة بن كہيل عن الشعي عن عہول ورواه أبو اسحاق الشسباني عن 
رجل من حضرموت عن زد ن أرقم . قلنا : قد وصله سفبان ؛ ولس هو بدون عة > 
عن صالح بن حي وهو ثقة » عن عبد خير وهو ثقة ؛ عن زيد بن أرقم ذ كر هذا الكلام 
فی هذا الديث أبو مد بن حزم . ١ه‏ . كلام صاحب « الأحكام » . 

قال ابن القطان : وهو صحيح ک) ذ كر . قال الحقتى المقلى : فاو جاز إطاقه بالثلاثة 
لا اقتحم القرعة الت لا بلتاً ال ا الا بعد انسداد الطرق » ولا سأل كل انين : هل بقران 
TT‏ القافة طربةا شرعباً لطابما قبل أن بفزع الى القرعة . م ذڪر أا 
القر عة طربتق شرعة اعتبرت في مواضع عديدة » الى أن قال : وأما قصة المدلحى » فلس 
ا ا ی 
باارحل ؟ فاس من علمه » بل هو مر شرعي ! آلا تری أنه صلى‌امنه عل عله وآله وسلي قد نظر 
في صنعة القالف في ادن زمعة › فر أى فه سما بناً بعتبة بن أبي وقاص » حتى أمر سودة 
أن تحتجب عنه حي ظن أنه ليس من ماء أبما » ثم م يعبأً بذاك بحسب الكم الشرعي › 
بل قال : « هو لك با عبد بن زمعة › الولد للفراش › وللعاهر الححر » . وكذلك في 
ولد الملاعنة » قال : إن جاءت به على الوصف الفلاني » فو لمن رمت به »> وإن جاءت به 
على الوصف الفلالي » فهو ن في عه 6 آي aOR‏ ماء ذاك + م م بلتفت 
في الح الى اعتبار ذلك » بل جعله ابن آمه فقط » م قال : فإن قلت : : بازم ما ذ کرت 
الفة القولين في المسألة » وإثبات قول ثالث . 

رن : هذا القول الثال ث كان قبل أن خلت ال > ومالك قلت الروابة عن 
القائلين » ولم تقبلها عن مد صلى الله عليه وآله وسار . اه . المراد. 


حدثني زيد بن علي ۽ عن أيه » عن جده » عن علي عليمم السلام « في ستة 
غامة سبحوا؛ فغرق أحدهم في الفرات ؛ فشمد اثنان على ثلاثة أنهم أغرقوه» وشهد 
الثلاثة على الائنين أنهما أغرقاه » فقضى أمير المؤمنين عليه السلام بخمسي الدية 
علالثلاثة ۽ وبثلاثة أخماس الدية على الاثنين ». 
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ل أجد له سّاهداً » وقد استدل به صاحب « E‏ 
حد يث الشادة على الدابة التي قسمما علي عليه السلام على خسة سم » وفه نظر من وجين 
الأول أنه ورد هنالك ما ال غل ان ¿ الواقع من الترجبع بالكثرة كان على جبة الاصلاح 
والعمل بتراضي الخصمين وان الج الشرعي ماذكره د ثانا - وصرح بأنه القضاء بالق » 
وف عل مأوقع في هذا المديث من الترجسح بالكثرة كان على ذلك المنهج من سلوك 
طر دقة الصلح الذي بنبغي للحا م ڌ تقديه » والمحث عله . الثاني : أنه لابصح حل ماوقعمن 
على عله السلام على صحة العمل بالشمادة من الجانين » لا سبق عنه في الكتاب أنه لايقبل 
ا » ولا دافع عن تفه » ولا روي عنه أيضاً أنه لابقبل شبادة خصم على 
خصمه » كل ذلك اكان التهمة بالدفع عن الشاهد ما أازمه المشود عله » وهذا من أو ضح 
الأدلة على آنه لإ برد بذلك عله السلام عض القضاء » بل ترغمم اى ما بقع الراضي به » 
ومعني قوله : « فقضى حمسي الدية » » أرشدم الى الدخول فيا ندييم الله » ودم عله > 
والله عام 


حدثني زيد بن علي »۶ن أده ۽ عن جده » عن علي عم السلام 
» انه قضی بشهادة افرآة وأحدة وکانت قابلة عل الولادةء وصلى عاہه بشهادتها 


وورته ٫شهادتها‏ ( * 


أخرج البيهقي من طربتق سعد بن منصور » تا أبو عوانة وهشم » عن جابو عن غبد الله 
ان 0 » عن علي عله السلام » أنه کان بز ساد القابلة . زاد أو عوانة « وحدها » 
سادة المرأة القابلة وحدها فى الاستملال > وعزاه الى عبد الرزاق »> والضاء المقدسى فى 
« الختارة » والبمقي وضعفه البقي حابر بأنه متروك » وعبد الله بن نجي فه نظر › وقد 


(١ )‏ ع اله ڊنن نجی بون دجم ەصءر ابن ad‏ الجفرمں الكرفي آبو ةن صدروق *نù‏ 
من الثالاة . أه. « تفةريب » وفي «اللخاصة» ابن جي - بطم اوله واسکان اج وفتح اأوحرة 
أكره ختانية , 
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تدم الكلام على جأبر » وأن حدبه في مرتبة اسن » وكلام الأة في توق » وعبد اله 
ابن نجي قال البخاري:فبه نظر » ووثقه النسائي » وكان منأصحاب علي عليه السلام؛ أخرج 
له الأربعة » ومد بن منصور الا الترمذي » وقد روى من طريق سويد بن عبد العزيز > 
عن غملان بن جامع » عن عطاءبن أي مروان » عن أبه أن علا فذ كره ... قال البقي : 
وسوند ضعف .اھ , 

وبسط ترحته في «الطبقات» ونقل اختلاف الأمة في تحر حه وتعديله »> فليس متفق على 
ضعفه ؛ فقبل في المتابعات » ويشمد له من المرفوع ما أخرجه البقي من طرق مد بن 
عد الملك الواسطى » عن الامش »عن أي وال ءعن حذيفة أن رول الله صلی الله عاه 
وآله وسل أجاز سبادة القابلة » قال البيهقي : تمد بن عبد اللك ام يسمعه من الأعمش ينها 
رحل ڪول و فی سناد آخر الى مد بن عد اللك › عن اعد الر من المدا 
e ENE‏ ل ن ار أو عد ا ادا ر 
ر و ی و ر ی 
قال في« المصاع» وقبلت القابلة الولد : تلقته عند خر وجه قالةبالكسر › والمع قوابل .اھ 

والديث دلل ذهب العترة وأني حنفة واصحابه » والثوري والشعي والنخعي أنه 
بعتبر في عورات‌النساء عدلة » ووجهه أن قبول سادة النساءفيالولادة كان لأجل الذرورة» 
لأن الرأة تضطر الى من بلى مرها عند الولادة فلا براها فما أ كثر ما تدعو الضرورة الله» 
E TT‏ 
قبلت في حال لقوله صلى الله عله وآله وسل « كيف وقد دت السوداء آنا أرضعتكا» 
وأصل المحديث في التفتق علبه معناه . وذهب الشافعي » وابن شبرمة الى آنا لاتقبل أقل 
من سادة أربع نسوة › واحتج له السمقي ما أخرجه من طربق سعد بن المنصور › ثنا هشم 
أنا حالد عن الشعي » قال : كان شرح بجيز سادة النسوة على الاستلال » ومالا بنظر اله 
اإرجال » قال البمقي : وهذا قول الكافة » ثم أخرج من طرق سفبان عن أبن جرب › 
عن عطاء بن أبي رباح قال : لاوز إلا أربع نسوة في الاستهلال . 

وبحت له أيضاً بظاهر ما تقدمفي « كتابالمنائز » أنه قال علي علبه السلام في السقط : 
اذا کان کن تاماً قد استېل »> وسد على ذلك أربع نسوة » أو امر أتان مسامتان › ورٹث 
وورث ...الخ اذا كان المرأد بالأربع: المسامات . وعن عفان التي : لايقبل أقل من ثلاث 
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لسو ٠‏ وعن مالك : لابقل أقل من امرأتن وکو ا کی ارو ان غو ان اق لل 
وقل غير ذلك ٠‏ 

وأجبب بأن سادة المرأتبن لاتكون كشهادة رجل الا اذا كالت مع الرجل » ومع 
عدمه لابعتد با ولو كثرن » فثبت أن قبول سادة القابلةوحدها أمر خاص دل على ثبوته 
ماعرفت من موع الروابات . وقالفي « ضوء النهار » : الشہادة انما هي على الخصم انكر 
وآما مع غير خصام » فكلا أخبار بازم العمل بها من يوجب العمل خب الواحد » فإن كان 
هناك مناكر فلا بغتي انفراد النساء ولو كثرن » بل يجب العدول الى اابدل » وهو اللمين 
على المنكر . اه . وفه نظر اذ قد أغنى هنا قبول سہادة الواحدة دلبل مخصا کا عرفت »› 
وكثيراً من الأحكام الشرعة تثبت بدونه . فان قلت : كف التوفق بين ما ذكر هنا » 
وپن ما تقدم في المنائز من اعتبار سادة أربع نسوة أو امرأتان مسامتان ؟ قلت : ذ كر 
بعض الناظر بن أنه صلى الله عليه وآله وسم انما قضى هنا بشمادة امرأة واحدة » لانبا قاب 
مخلاف ماتقدم وبعني أن سادة الواحد انما تكفي بالنظر الى الولادة نفسما » لكونما حالة 
ضقة بقتصر فى الإخبار عنما على مقدار الحاجة »> وفيا سبق كان‌بالنظر الى الحاة الي بترتب 
علا الأحكام » من الميراث والصلاة وغيرها » أو الوتالذي لابترتب عله f>‏ »وھذا ا 
يكن العثور عله ؛ وقبول زبادة الاستشات في أمره . وقد أشرنا فها سبق الى ان كلامه 
عسل الى ااعمل بغلبة الظن بصحة الشمادة » والأمارات الدالة على الصدق من دون اقتصار 
على عدد مين » فكون قضاوٌه هنا يشہادة الواحدة لا صحما من أمارات الصدق › 
وخاوصا عن الكذب » واله آعم 


حدثني زيد بن علي » عن بيه » عن جده » عن على لهم السلام 
انه قال : اذا باع الرجل متاعاً من رجل . وقبضه ثم أفلس ء فالبائم 
اة الغرماء ° 
روي في « احى » من طريتق و كع » عن هشام الدستوائي عن قتادة عن خلاس بن 
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مرر عن على بن أبي طالب قال : هو فما أسوة الغرماء !ذا وجدها بعينما (© » اذا مات 
الرجل وعلله دين » وعنده سلعة قامة لرجل بعدنها > فمو أسوة الغرماء . وأخرجه ان 
أبي سشبة عنه عليه السلام معناه » وهو قول ابراهم النخعي واطجسن أن من أفلس » أو 
مات ٤‏ فوحد انسان سلعته التي باع بعنہا » فهو فيا دالا 


والمديث يدل على أن المشتري اذا قبض البيع وأفلس » وعجز عن تسل ثنه » كان 
البائع أسوة الغرماء فيا باع ¢ وظاهره سواء کان لسع باقاً بعىنه ¢ أو قد تلف ¢ وسواء 
تلف کله أو بعضه » وسواء قبض سٿا من ثنه أم لا » وهو مذهب الامام زد ن على » 
والناصر للحتق وأبي حنفة وأصحابه والثوري وابن شرمة والنخغي وابن سيرين . واحتحوا 
أيضاً ا رواه أبو عصمة نوح بن أي مرم عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
المارث بن هشام عن أي هربرة قال: قال رسول اله صلی انه عله وآله وسل :رادا فلس 
اأرحل ووحد الرحل متاعه فو بين غر ماله € تھ ويا رواه “ق بن خالد عن مر )1 بن 
قاس سندل » عن ان اي ملسكة « عن الي هربرة » عن رسول الله صلی الله عله وآله : 
و : « من باع بعاً 4 فوجده رع مه وقد افلس اارحل ¢ فو ماله بین غر ماله ( والوحه 
فه أن المع قد صار ملكا لمشتري وجب العقد » والثمن في ذمته » قالوا : والحديث 
الذي ورد بان البائع أحتق با وجده باقاً جا ساني لاجمل على ظاهره » بل بحب تأويله وا 
إذا كان المتاع وديعة أو عارية » لكونه خبراً واحداً خالف الأصول . وقال الشعي فمن 
أعطى انساناً مالا مذاربة » لمات فوجد كسه بعبنه : فو والغرماء فه سواء »> وذهب 


اله أحد ت حنبل ¢ وحوه عن مالك » فقال : هو احق پا ف الاخ أو ا وحد ما ¢ 


)١(‏ ذا خط الصف رجه الله تمالى ولم يكتب في اه ٠ش‏ شيا ولمل في النسخة الي نال نما علطا 
اھر ظاهر الاق ٠‏ حح هن نة صححة من « الحلى ي . اقلت : وهي كزاك ف « الحلى « 
انوع ۱۷١/۸‏ 


(۲) ر بن قیس سندول وية ل:سادل اکى »> روي عن ءءء وغبره > ولي قضاء مكة حارث 
عه ابن وهب › وأاحد بن بو اس ؛ وء ذ ن فال ار که حدر واانسأ ئي والدارقطني > قال یہی : 
ليس بثقة » وة ل البحاري : منكر الحديث › وال أحمدأيطا : أحادرثة بواطل . ! ه .« .مزان« › وف 
« اأنقريب » مالفضه کر بن قیس الكي امروف ر.:دل بفتح a‏ وس کون النرن وآخره لام 
«تروك من الابمة . أه. 
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وض من الثمن سيا أو لإ بقبض » وأما بعد ارت » فأسوة الغرماء » ومحتج له ما أخرجه 
البيقي عن الشافعي › عن مالك »› عن ان شاب » عن ابي ڪر ن 
عرد ال رحن بن اطارث أن رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم قال : « أا رجل باع 
متاعاً » فافلس الذي ابتاعه ولم بقبض البائع من ثنه سا » فوجده پعبنه » فېو أحق هوان 
مات المشتري » فصاحب السلعة أسوة الغرماء » وأخرجه أيضاً أو داود . وقسال تمر بن 
عبد العزيز : من أقض من ثن سلعته سا »> ثم أفلس المشتري » فصاحب السلعة أسوة 
الغرماء . وحجته مارواه البهقي من طريقإسماعيل بن عياش » عن الزبدي » عن اازهري» 
عن أبي بكر بن عبد الرحن » عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« أمارجل باع سلعة » فأدرك سلعته بعرنا عند رجل قد أفلس » ولم يقبض من ثا سيثاً » 
فېي له ٤‏ فان کان قضاه من شنا سبتاً » فا بقي » فهو أسوة الغرماء » . 


" 


وذهبت القاممة » والشافعي » وااعنبري » ورواه في « البحر » عن مالك ار البائع 
أولى بالسلعة القائة مما نم بشت فما حى للغير » وسواء كان المشتري في الباة » أو قد مات› 
وحجتهم التفق عله من حديث أي هربرة ٬قال‏ : “معت رسول الله صلی الله عليه و آله وسل 
بقول : « من أدرك ماله بعننه عند رجل أو انان قد افاس ٤‏ فو أحق به من غيره » . وفي 
لفظ اسلم من حديث أبي هربرة عن الني صلى اله عليه وآله وسلم « في الرجل الذي يعدم 
إذا وجد عنده التاع ولم بفرقه : فمو لصاحبه الذي بابعه » ولا رواه بو داود » وابن ماجه 
من طريتق تمر بن خلدة قال : تنا أبا هربرة في صاحب لا قد فلس فقال : لأقضين ك 
بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : من افلس او مات » فوجد رجل متاعه بعبنه» 
فو احق به „ و صیجه الحا ع »> وضعفه أو دأاود . 

قال الشبخ تقي الدين : ودلالة حديث الرجوع بالعين قوية جداً حى قل : انه 
لاتأويل له » وقال بعض أصحاب الشافعي : لو قضى القاضي جلاف » نقض حكمه . 
وأجابوا عن ححج الأواين » فقالوا : أما حديث الأصل » فليس فه فول ام باق 
بعينه » فحمل ذلك المح على أنه كان قد استلكه المشتري » أو تصرف فه » وأما رواية 


(۱ ( 4ي ابن هثم | هھ :ي . 
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خلاس ب مرو ٠‏ عن علي عله السلام » مع أنه موقوف حمل على أنه فمن باع بعد عله 
بافلاس المشتري » على أنه قد روي عن على عله السلام كقول العارة ومن معهم » د کره 
القاضي زيد وغيره . والاستدلال باطديثن غير صحح » لأن الاول فه أبو عصمة 
وهو وضاع » والثاني فيه تمر بن قيس وهو ضعبف > وتأوله بالارية والوديعة 
ونحوها تعسف جحداً لأنه سطل فائدة اج بالفلس » وقويمم : انه خبر واحد غير صحبح 
أيضاً » لشېر ته فقد روي أبضا من حديث ابن عر عند ابن حبان » واستاده صجحبع › 
وأخر جه جد وأو داود من حدىنث ممرة واسناده حسن وقضی به عثان » رواه لقي › 
وتمر بن عبد العزيز رواه ابنأبي سشبة . 

وأا ححة مالك في القرق بين الوت والإفلاس » فيو مرسل الا أنه قد 
وصله ابو داود من طرق أخرى » وفما امماعل بن عاش » لکن رواه عن الزسدي وهو 
سامي ثقة » وروايته عن الشاممان مقبولة > ووصله أوضاً عبد الرزاق في « مصنفه » عن 
مالك » ووصله الترمذي عن الزهري ؛ وصححه في« المفہم » ومع ذلك بعارفى حديث ان 
خلدة المتقدم » وبرجح الفرق من جبة المعنى أن ذمة المفلس باقة › ولكنيا عاجزةعن الوفاء 
وقد تزول بالسار » وذمة المت انعدمت بالرة ؛ فلا تلتق بها سيء » فناسب أن بكون 
اا و ر ی ی ھر ای ایا 
وأنه موروث عاه » ومصروف الى غرماله الا أن خر سّيء من ذلكبد لمل خصهلامعارض 
له » وحدیث ابن خلدة قد عورض با ذ کر › ولا بقال : فی الروايات ماندل على تعلق 
الرجوع بالعين على جرد وجدانما باقة » لأنه نقال : ثبت في الروايات الصحبحة تقيدها 
بوجدانها عند الميتاع » ومدار الاطلاق والتقيد علىروابة أبي هربرة » فقوى حل المطلق 
منا على المقيد . 

وأما ححة ماذهب الله تمر بن عبد العزيز في أنه إذا قيض البائع سينا من الثمن 
فهو أسوة الغرماء؛ فقد ذهب اله جور العاماء . وذهبت المادو بةوهوالصح ىمن قولالشافعي 
الى أنه أحق به » وان كان قد قض بعض الثمن » فأخذ بقدر الما . وحجتهم إطلاق 
الدىث الصحسح إذ لم بفرق بان القض وعدمه » وقد بقال :ذا ثىت وصل‌حدیث اسماععل 
ابن عباش عن الزيدي المتقدم فقد تضمن زيادة مقبولة بازم العمل با . وني حديث أي 
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هريرة التفتق عليه دليل على أن هذا الح ورد في البيع » واختلفوا هل باحق به القرض ۹ 
فذهب الشافعي وغبره الى ان القرض أولى ماله » وله استرجاعه » وتك بظاهر حددث 
آي هربرة : من أدرك ماله » فإنه يعم يع ماخرج عن الك بيع أو قرض . وقال 
آخرون : بل الج مختصس الع ع » ولفظ الروابة وإن كان فيا تو م “فقد وقع التصريح 
في غيرها بلفظ «البسع» وقد Rl as‏ ان خزعةوان 
حبان وغیر ها عن حى بن سعد باسناد الد يث المنكو ربلفظ« إذا ابتاع الرجل سلعته » م 
أفلس وهي عنده بعينها » فهو أحق با من الغرماء » وثة روايات أخر بلفظ البع »وتحمل 
الروابة العامة على الصورة الخاصة » واعترض بأن قول الأصولين : إن الحاص الموافق عام 
في الح لامخصص العام ٤‏ إضعف ماذكر . 


وأجسب بأن ذلك لايتمشى هاهنا » لأنه حديث واحد اختلفت ألفاظه »فبعضہاوردت 
مقمدة » وبعضا مطلقة » والظاهر أن مراد الراوي من الطلق هو المقد › واستدل بضاً 
من ألق‌القرض باليسع بأنه مقس عله » لاأنه ملوك يبدل تعذر تحصلهقاشه البيع. وأجبب 
الفرق » لأن القوض شرعبته لافع الماجة » ولاإيكون في الأغلب إلا مع الإفلاس » فاو 
كان مثل اليسع م يستقوض أحد في الأغلب مخلاف الييع » فان البائع إا ببسع لقبض 
لثمن » والمشتري للم الثمن فاذا انكشف إعساره م بحصل الغرض المقصود في الييع. 


حدني زد ان علي ( ا عن جدە ) عن عل علهم السلام » آنه 
کن لہ ع متاع المفلس اذا التوى على ع غرمائه واذا یی ا يقضي د4 ّ 


شېد له حدیث ابن كعب”' بن‌مالك عن أبه «أن الني صلی الله عليه وآله وسل »حجر 
على معاد ماله وباعه ف دن کان‌عله» . رواه الدارقطني » والمقي » و صحده اام ¢ 
وأخرجه ا داود مرسلا » وقال عد الق : المرسل أصح من | لتصل » وقال ابن 
الطلاع في ( الأحكام » : هو حديث ثابت » والتوى : تثاقل قال فى« القاموس » : ولوأه 
عن الأمر : تثاقل كالتوى . 


. اه عد ار حن‎ )١( 
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وني الدٹث دلبل على أنه إذا امتنع ادن من قضاء دشه أو م بف به “بع 
الاک ماله عله »> وقضى به غرماءه » وهو مذهب العترة » ومالك › وااشافعي » وأبي 
يوسف ومد » قال الشافعي : يمره الا بيعه للديون » فاذا امتنع » باع| عله . وروي 
في « الكافي » عن زيد بن علي أن الجا ع لايع عله ؛ بل محبسه حتى بيع الا الدرام 
والدتائير » فأخذها بلا حبس » ونحوه عن الناصر وألي حشفة » وبتأولون حديث الأدل 
بن معناه کان بامر پببعه . 


وأجبب بانه جاز محتاج الى القرينة » والأصل المل على الحققة »> ويؤبده أن العرف 
بقضي بأنه لانقال: ع فلان داره معنی أمر ببعہاء کا بقال في العرف : قتل الاميرفلانا » 
أي أمر بقتله ٠‏ فافترقا » ذ كره القاضي زد » ولفعل تمر ذلك محضر من الصحابه › ولم 
نکر» وهو مارواه مالك في « الموطاً » سند منقطع عن عر » ووصله الدارقطني عن بلال 
ابن المحرث عن عمر » وكذاعند ابن أي سبة » ورواه الدارقطنى أيضاً في « غرائب 
مالك» باسناد متصل في قصة أسفع جبينة “ وفه : « ومن كان له علبه دين » فليحضر » فإ 
باتعوا ماله» وقاموه بين غرمائه با محصص». وفي القصة إسعار بان ماوقع من تمر أمرمعاوم 
ربن الصحابة » !ذ لو کان ابتداء نظر » أطلب من الناس الاحتہاد فا ڳا كانت عادته رضى 
الله عنه . 

قال ی « المباج » : ولس في الحدیث ذ کر ما بأمرہ الما ج بعه من متاعه ' وٳغا 
الإحماع على اڏه لابباع عله مامحتاج اله من داره و کسوته ونفقته » روی هذا الإحاع 
السد آبو طالب . ١ه‏ . وظاهر مافي الاصل أنه لاعمل المدين مع وجود المال » وقد ورد 
في حديث جابر أخرجه البخاري أن أباه قتل يوم أحد سداً وعله دين » فاشتد الغرماء في 
حقوقهم »فاتبت الني صلى اللهعلبه وآله وساي ؛ فسأهم ان بقباوا ثر حائطي » و لاوا آي » 
فأبوا » فلم بعطمم الي صلى ايه عليه وآ له وسم حائطي » وقال : سنغدو علىك › فغدا علينا 
حن أصبع » فطاف في النخل ودعا في رها بال ركة » فجذذتما فقضيتهم » وبقي لنا من‌غرها. 

وبوب البخاري على ذلك : «باب من أخر الغرم الى الغد أو نحوه» > ولم بر ذلك مطلاء 
فو يدل على أن انتظار حصول الغلة والتمكن ما لا بعد مطلاء» وع أن من كان له دخل 
نظر الى دخله وان طالت مدته » إذ لا فرق بين المدة الطويلة والقصيرة في حت الآدمي ¢ 
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ومن لا دخل له » لا ينظر > ويبع الا ج ماله لهل الدين » ومذا بجمع بين الأدلة » 
ویؤنده مادکره الرازي في « مفاتع الغعب » وغاره من المفسرين في قوله تعالی : « وان 
کان دو غر 5و 6 ال مر 2 ان الآنة تزلت في بني ا )خيرة لا سأهم الأربعة الأخوة 
من ثقف قضاء الدين » وطلىوا الإمهال الى إدراك الغلة » فأبوا فنزلت الآنة »> وإن كانت 
الآلة حتملة أن تكون محتصة بدين الربا » جا تقدمت الإسارة الى ذلك » وذهب إلله حاعة 
من المفسرين. على أنه بقال : غير الربوي مشارك في انى » فهو إما بالنص إذا اعتير عموم 
المعسر » إو من باب القاس اذا اعتبر خصوص دين الربا » وأن الإنظار الى المسرة » و 
ادراك الغلة معتبر في المع » وقريب من هذا ما ذ كره بعض التأخرين من المفرعن على 
مذهب المادي علبهالسلام أنه مهل من علبه الدين الأيام التي بعرض سلعته لسسع فما بالقيمة > 
ولا جب عله ان ا بدون ذلك حت مکن البسع ا 4 د سار » باوځ المرام (“ 


والله عم 


حدني زد بن ڪل م عن اه ۽ عن جده ) عن عل علهم السلام 
أنه كان يحبس فى النفقة » ونفى الدين » وني القصاص » ونفى الحدودء 
وني جميح الحقوق » وكان يقيد الدعار بقيود لما أقفال » ويوكل بهم 
من اها لھم ق أوقات الصلاة من أحد الجانين . 


قال ابن بي سشبة : حدثنا و كع » نا حسن بن صال » عن جابر أن علا عله السلام 
حبس في الدين . حدثنا و كع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى قال : شدتشر يا حبس 
رسع الشد بد ف دن. حد ا وکسع عن ا مغول عن أ حعفر رة الشعي عن 
الشعي قال : إذا آنا م أحبس في الدين » فأنا أربت ٠‏ حقه . قال و كع : ما أد ركنا 
أحداً من قضاتنا: ابن أبيللى وغبره الا وهو حبس في الدين.وعن المحسن أن قوماً اقتتلوا» 
فقتل ينهم قتبل » فبعث الهم رسول اه صلى الله علبه وآله وسار فحبسم . وقد تقدم في 


(۱) أي : أهلکت حقه . 
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باب الوالة في شرح حديث أنه عله السلام حبس رجلا كفل ارجل بنفس رجل . أحاديث 
وآثار على مشروعة البس لمصلحة براها الما > . ولم أجد لديث الأصل سادا بهذا 
الساق “إلا أن القوق اللازمة f>‏ الدبن في جواز المبس لما » وهكذا الد والقصاص. 
قال القاضي زيد: ولا خلاف فی وجوب ابس في الحقوق » وقد جر ی عمل السامین به من 
أيام الصحابة إلى يومنا هذا »> وقد أطبقوا عله قولاً وفعلا » واستدل ببعض ما تقدم في 
باب الوالة من الأحادىث المرفوعة والآثار . 


خادماً ازوجما » فقدم الزوج وقد ولدت اطاربة » فقضى لازوج بالارية وولدها وحبس 
المرأة واينا » لعني بدن المشتري . قال مد بن منصور › وهذا صل من علي عليه السلام 
فى كل سْيء شعب من هذا الباب . وروي ذلك أيضاً عن على عله السلام عبد الرزاق » 
عن معمر » عن منصور » عن الك آن امرأة ... الحديث . وأخرج ابن آي شبة عن أبي 
بكر بن عاش » عن مطرف » عن الشعي » عن على في رجل استّری حارية › فولدت له»› 
م استحقما آخر ببنته » قال على : ترد عله وبقوم ولدها » فغرم الذي باعه ماعز وهان . 

قال القاضي زد : وح الرجال والنساء سواء في حبس من حب حبسه منم الا أن 
حبس النساء بحب أن يكون منفردآً عن حبس الرجال وهو ما لاخلاف فه والوجه فه 
أن الدلالة التي أوجبت المبس في القوق لم تفصل بين الرجال والنساء » ووجه انفرادهن 
أن اختلاطن بالرجال منهي عنه لحديث « النساء عي وعورات » فاستروا عيهن بالسكوت 
وعوراتهن باوت » قال أبو العباس : ولا حبس الأبوان في الديون الا في نقفة الولد خىفة 
التلف لنص المادي عليه السلام أنه لطع الأب في سرقة مال ولده > والأصل فه قول 
تعالى : « وصاحم) في الدنا معءروفا » . ولس من المعروف حبسم) »> ولديث و« آنت 
ومالك لأببك » ولاذن الشرع له بتناوله من مال واده عند الحاجة » فكان له حكم مالف 
لسار الاقارب . 


وقوله : د کان بقد الدعار » قال السد صارم الدن ړوی بالدال والذال ما 
وهم قطاع الطر يق» قال ابن الأثير : الدعار » بالدال المملة : قطاع الطريتق الذين فوت 
الناس في مقاصدم » وأصل الدعر : الفساد » وفه أنه بستحب ازالتما مهم أوقات الصلاة 


۰ 


إن کان دشت ہم حملا » فإن تعذر استكال أركانا الا بازالعا وجب » إذهو من مقدمة 
لواحب » وبوځد منه أن القند بكون لمن مخشى هر به » کالدعار ومن فی حکمہم من 
الفر يقبن ٠‏ لأن الحا ك نقضي من ماله بعدالاعذار» والبس كاف في الاعذار اله . 


حدني زید بن علي عن ايه ۽ عن جده » عن علي علوم السلام 


« انه ی حسا وسماه افیا تم ردا له فنقضه ¢ 9 ښ حس | › ماه سما ٤‏ 


ا 


الديث مشہور عنه عله السلام ذكره أمة اللغة منهم ابن الاثير في « النهابة » والمحد 
الشبرازي فى « القاموس » ولفظ « النهابة » فى حديث على عله السلام أنه بنى سجناً ماه 
اجن وقسطال: 


بننت بعد نافع ا باباً حصنناً و أمسنا کا 


نافع : اسم حبس کان له من قصب‌هرب عنه طالفة من الحتبسين » فبنى هذا من مدر» 
و سام الخس»› وتفتح ناوه وتکسر » قال : خاس الشيء خرس : إذا فسد وتغير » 
والتخييس :التذليل » والانسان خيس في البس» أي : بذل وبان» فالس بالفتع »موضع 
لتخييس »وبالكسر:فاعله . اه . والكس :اارجل الكامل في حع الامور؛ذ كره المنصور بالل 
في شرح « السلقة » قال: وأصلالكىس الكال » ومنه سمي حلة من النقود كسا بريدون 
E‏ الکاس لامتلاله من e‏ اسا »> ولا مون الفارغ 
E‏ ۵ . ومکیس » بفتعالباء و کسرها ٣:‏ سم فأعل » فعلى الاول منوب الكيس 
ومعناه الثاني بأخذون عني صفته » وفي نسيخة :الماع » 1 ترالي » غير زوم » وهو حو 
قوله : يوم الصلبفاء : م يوفون للجار . وقوله : ألم بأتبك والأنباء َي . وقراءة من قرأ 
« ونه من بتقي وبصبر » وفي « القاموس » أماتراني كسا ولا اشكال فه » وفي روابة 


۱~ ااروض )م١١‏ 


بعد بست الأصل . باباً حصنا وأميناً كسا . قال في « ا مناج » و « مين » منصوب إفعل 


)نه ا انصبت امنا » فو من باب : علفتما تناً وماء باردآ » أي : وسقىتما , 


رت ھها) لے 
E ۹‏ ی فل ار ا ان راا طن راو دن ع 


سلوك طربقة الى » وأ ن کون حکماً حصنا دومن معه ارو منه بغیر اذن » ون 
بتخذوا عله أعوانا من أهل الكفاية واطفظ بقومون حر استېم وتحېدم عل حاجاتہم ای 
الطعام والشراب وأوقات الصلوات » وال اع 


حدل زد ن عا »ع اسه ر 3 عل ال قال . 
ي ر بن علي » ڪن (rt EE‏ 
« انه و عثمان ن عفان أن > ر عل ٠‏ الله بن جعفر رضي ايله عنما 
٤‏ اله 
وذلك آنه ا اشتری 2 فغہن ف ا مّرط ( . 
قالفي «التلخيص»:حديث أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضاً سبخة بثلائن ألفا » فبلع 
ذلك علباً » فعزمعلىأن سال عثان الحر عله » فحاء عبد الله بن جعفر الى الزبير » فذ كر 
ذلك له » فقال ازير » آنا شريكك › فاما سال عن عا لجر على عبد الله قال : كف 
أحجر على من کان شركه الزبير » البهقي من طريق أبي بوسف القاضي »> عن هشام بن 
عروة » عن أيه په» ولم بذکر المبلغ » ورواه الشافعى عن عمد بن الین عن الي بوسف 
به . قال البسمقي : بقال : إن أبا يوسف تفرد به » ولاس كذلك » م أخرجه من طرق 
اازبيري المدني القاضي ٤‏ عن هشام حوەلکن عبن أن الثمن سائة الف . 
وروی بوعبدفي كتاب «الأموال »عن‌عفان‌بن مس٤‏ عن ادبن زد 2 ن اپيٺ‌هشام بن 
حسان » عن این سبرن قال :قال عثان لعلي :ألا تأخذ على يأك بعنى ي عبد آله بن جعفر 
وححر عله ! اسشترى سبخة بستين آلف درم مايسرني آنا لي بنعلي . قال ابن حجر ٠‏ 
قول المصنف بعتي الرافعي ثلائين آلفاً وهم » والصواب ستين . اه . وساق روابة الزبيري 
عن هشام في « سان السمقي » أن ءبد الله بن جعفر اشترى أرضاً بستائة لف درم قال : 
فهم علي وعثان أن حجرا عله » قال : فلقست '“ الزبير » فقال : ما اسشتری أحد بعاً 


) ۱ ( ئىخة ي الب قي : فلايه , 


E 


رخص ما اشتریت قال : فذ كر له عبد ابل الجر » قال + لو أن عندي مالا لشا ر كتك 
قال : فأني أقرضك نصف الال » قال : فاني شريكك » قال : فاتاهما على وعثان واھ 
eg REE MONS SEE‏ 
على رجل آنا شربکه ! قالا : لا لعمري » قال : فاي سر که فتر که وظاهر الروایات 
أنبا قضابا متعددة في أوقات عتلفة » وقد تحمل على قضة واحدة اختلفت ألفاظا بأٺ 
قال : روابة أبي عبد في سوال عثان علا الجر على عبد الله كان قبل أن بتحقتق مشا ركة 
الزبير إياه في الشراء» وترتب على ذلك عزم علي عله السلام على سؤالعثان e‏ ا 
إذ هو السلطان حنئذ » وني خلال ذلكتبين له مشاركة الزبير » فقال : كمف أحجر على من 
کان شر كه الزبير !وبين ذلك روابة الزبيري عن هشام بقوله : فہم علي وعثان أن محجرا 
عله » والمراد قبل العلم با مشاركة . 

› بتراوضان » يدل أنه وقت عه يا بالمشار كة‎ Ee AS 
> ووقت أن قال عثان لعلى ما قال » فأحعا حبنئذ على أن قالا ازير : لا لعمري‎ 
وروابة الأصل 3 بصع تنزيلا على المع »وقد ذ كر أبن حجر أن روابة لائبن ألفاً وهم»‎ 
والصواب ستين» إلا أت رواية أبي عبد ستبن ألف درم تنافي روابة البسقي بلفظسائة‎ 
» ا » عن أي عبد بلفظ ستين ألفاً فحتمل ن تکون دنانیر‎ 
> وهي تقابل ستائة لف درم » وتحمل رواية « التلخص » بكونا درام على الوم‎ 
واله أء__‎ 

والحديث دلبل في جوأز الجر على امكف إذا كان ضعبف الرأي سفماً فى تصرفه» 
واستېر من‌حاله السسرف والتبذير» وهو مذهب حور العاماء > حكاه ق « البحر» عن على عله 
السلام وعثان »والزبير»وعبداله بنالزبير» وعبدالله بنجعفر» وشريح» وعطاء» والشاذعي» 
ومالك» وأبي يوسف » ومد . قال فى « البحر » والسفه عند من ع أثيته : : هو صرف الال 

في الفستق » أو فيا لامصلحة شه » ولا غرض دی ولا دننوي کشراء ماساوي درا 
ك ر 
زنة ابه التي أخرج لعباده » الابة و كذلك من أنفقه في القرب . | ه 


. کا . واءله آراد عثاں لانه خليفة‎ (١) 


۳ 


واحتج هؤلاء بأدلة : 

الأول - حديث الاب وسواهده»ء قال الشافعي بعد رواته لاحديث : فعلي لابطلب 
ا لحر الا وهو براه » وااز بر لو کان الحر باطلا قال : لا حر ر على بالغ حر » وكذلك 
عثان ؛ بل كلهم بعرف الجر في حديث صاحبك .اھ 

الثاني _ قوله تعالى : « فإن كان الذي علمه الحتى سف أو ضعبفاًأولايستطبع أن يل 
هو فليملل وله بالعدل » . قال الشافعي : فأثبت الولابة على السفه والضعيف » والذي 
لاإستطيع أن يل » وأمر وله بالاملاء عله »> ذكره البقي . وقال في « الاتحاف » : 
معنى السفبه : من لارشد له في التصرف » في كابة النساء « فت 1 نستر منهم رشداً » 
ولا فرق بسن السفه التصل بالصغر وغيره » فلا بنفذ تصرف السقه حجر علبه أم لأ » ولا 
د باب امتثال أمر الأمير» 
وقد بحثنا ذلك في «الأرواح اھ. 


الثالث - قولہ تعالی: « وابتاوا الیتامی حتی إِذا بلغوا النکاے فإن آنستر منہم رسدا 
فادفعوا الم أموالهم » فأمر الله بأن تدفع !م أمواهم 2 اناس الرسشد منہم لاني غير 
هذه الالة » وذلك بعد الايتلاءِ » وباوغ النکاح » والمواد به وقت النکاح وهو مابصیر به 
بالغاً سن التكلف » ون العاماء فه خلاف مسوط . 


إبناس الرشد : علمه وتحققه » ومنه قوله تعالى : « ٠نس‏ من جانب الطور ناراً » 
والرشد : الصلاح » قال الموزعي : وبقع على الصلاح في العقل وحفظ الال » وعلى الصلا 
في الدبن وا مال »وبقع على کل منہا منفردآً » وقال : بکل واحد ناس من المفسرين › 
قال أبو حنبفة ومالك : المراد بالصلاح في حفظ الال فقط . وقال الشافعي : بل في الال 
والدين » حلا لامشترك على حع معانه » إما لغة » وإما احتاطاً » ولا سك أنه أحوط › 
ولكنه أضتتق وأحرج لقلة الصلاح في الدن في أ كثر الناس من قد الزمان » وقد قال 
تعالى : « وما جعل علب في الدين من حرح » . قال: ويرد هذا الاستدلال أن الطاب مع 
الأولاء دصدد الال » ولم يقصد به ثيء من أمر الدين » فنبعي أن يصرف اارشد إلى 
الصلاح في ال مال » لقربنة القصدء لا تقرر أن القصد قرينة قوبة تخص الأمماء يبعض مسماتهاء 
بل تعدل با عن حقائقما إلى حازاتما . 


~1 - 


ولأحل هذا أقول بقول مالك › . وأيده في « الانحاف » فقال : وني 
المألة خلاف » ولس له حاصل . ومن أغربه : الرشد في الدبن » و كف حال الڪفار 
والفساق ؟ وا ا هذا اشتراط العدالة ف اصرف »لن الرسد ف الدن هو العدل» 
والعحب من الشافعي في مله إلى هذا القول المساوب الذوق . وحاصل مااحتج به من الآبة 
أن مفموم الطاب فيا آنه إذا لم يبلغ النكاح ٠‏ فإنه لا يدفع إلبه الال » وذلك إهاع 
امسن › وأنه اذا بلغ النكاح غير رشد » لا بدفع إله الال أيضاً » وهو مذهب امور . 
قال سعد لن حير : الرحل لأخذ بلحبته وما بلغ رشده » فلا بدفع اله ماله » وان کان 
سخا حتى بعلي منه إصلاح ماله » ونحوه عن ع الضحاك . وفي الكتاب العزز ابات كثيرة 
هذا المعنى » كقوله عز وحل : « والذين إذا أنفقوا لم لسرفوا ولم بقتروا وكان بين ذلك 
قواما » » وقوله تعالى : « ولا تمذر تبذرا إن المبذرين كانوا إخوان الشاطن » »› وقوله 
تعالى : « ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفين » » فحرم الله السرف بالتقتير والتبذير » وقوله 
تعالى : « ولا تحعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطبا كل البسط ». 


u 0 


الرابع ‏ ماروا البخاري وغيره من حديث عوف بن الارث بن الطفبل وهو ابن 
أخي عائثة زوج الني صلى الله عليه وآله وسل لأما « أن عائشة حدثت أن عبد الله بن 
اازبير قال في بع أو عطاء أعطته عائشة : والنه لتنتهين عائشة أو لنحجرن () عاها »› 
فقالت : أهو قال هذا ؟ فقالوا : نعم » فقالت عائشة : هو لله على نذر أن لا أڪلم ابن 
الزبير أبداً ...» المحديث . وفه قصة استشفاعه إلما » وساقه القي أبضاً » وقال : فذه 
فاغة ل ا ایر وا IY A e ES E‏ 
صلی الله علیه وآله وسلم من غير أن برو عنه إنكاره » ودل للك حديث اسن ان ر 
N TT‏ عله وآله وسلم بتاع » وکان في عقدته ضعف › فاتی اهل 
ني اه صلی اه علبه وآله وسلم » فقلوا : : انى اه احجر على فلان » فإنه بتاع وفی عقدته 
e‏ عن الع » فقال : با ني اله » إني 
لا أصبر عن | لبيع . فقال : « إن كنت غير تارك للع » فقل : هاء وهاء ولا خلابة » . 
خر حه بهذا الساق اة e‏ 


)۱( ف الب ةي : أو لحرن al.‏ 
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وأصل الحديث فى المتفتى علمه قال البيقي : وكان الني صلى اله عله وله وسل حن 
رآه لم بره محل الجر عله » وني تر كه إنكار المجر دلل على جواز الجر . 

وقال ابن تىمة في « المنتقى »: فه صحة المجرعحل السفه » لأنم سألوه إباه » وطلبوه 
منه » وأقرم عله » ولو أ يكن معروفاً عندم » لما طلبوه » ولأنكر عاييم 

ا حامس - ما اتفق على إخراجه. من حديث المغيرة عن الني صلى الله عليه وآله وسام 
فال : « إن الله حرم عل عقوق الأممات » » إلى أن قال : « وإضاعة امال » . وسشثل 
سعد بن جير عن إضاعة امال ؟ قال : هو الرجل برزقه امه الرزق » فحعله في حرام 
حرمه عله . وأخرج البمقي عن عد اله بن مسعود قال : النفقة في غير حتق هو 
اوا 

وهذه الأدلة يقد مموعبا مشروعبة الجر على السضه على الوجه التقدم ذ كرد » وأن 
الاخلال به هو مناف لامقاصد الشرعىة »وقد جرىعلله عمل السل فا رأبت»› و 
او ع ا اھ مرن بن عة عن أبيا لأسود عن عروة قال : كان 
عبد ايبن الزبير إذا نشا منا ناشىء حجر علبه. وعن المجام بنأرطاة عن عدالملكنن المغيرة 
الاش ى ان عا اال اا ر عقله حجر عله ؟ قال : نعم . 
وعن بزید بن هرمز عن ابن عباس آنه كتب إلى نجدة بن عور ٩‏ : و كتبت) تسألني 
عن البتم متى بنقضي بتمه ؟ فلعمري إن الرجل لتنبت يته وإنه لضعيف الأخذ انفسه > 
ضعبف العطاء منها » وإذا أخذ لنفسه من مصالع ما بأخذ الناس » فقد ذهب عنه الست › 
وإنه لا بنقطع عنه اسم البتم حتى يبلغ ويؤنس منه رسد » وإذا بلغ النكاح » وأونس منه 
رسد » دفع اله ماله » وقد انقضی بتمه . 

وذهب المؤيد بالله وأبو حنفة ٠‏ وحكاه في « البحر » عن العترة الى أنه لا حجر على 
الالغ العاقل للسرف في ماله » بل له أن يتصرف به كيف ساء » إلا أن أبا حنبفة بقول: 
بنظر فه » فإن كان مصلحا لاله لم إله » وللا م يسلم إله حتى يبلغ ا 


٠ يعي : الروري‎ )١( 
. راء الطاب‎ (( 


17~ 


٤ م بدفع + له وان 1 إصلح . واحتحوا بعمومات أدلة حواز الترف من الف‎ E 
ولا خفى‎ ٠ واا ر ها کن أدلة الحواز » وتحاوا لأن تكون أدلة هم‎ 
. نبا صربحة في الطاوب » ولا تعارضما العمومات خصوصما‎ 


واحتج بعض أصحاب أي حنيفة لذهبه في جواز الدفع إله إذا بلغ حمسا وعثسرين 
سنة بأن البلوغ بالسن ثاني عشرة سنة » فإذا ازدادت عابما سبع سنين »> وهي مدة معتارة 
فى تغير أحوال الإنان » لقوله صلی الله عله وآله وسام ا مرومم لسسع » دفع إل 
مالهوأيضاًء فإن الإنسان يولدله في اثني عشر عاماً ونصف »فصر أبأًء ثم يولد لابنه كذلك»› 
فصير جداً » وليس بعد الد منزلة » فلذا جاز إعطاؤه الال » ولا بحخفى مافي هاتين 


الححتين من الضعف » والله أعلر . 


حدثني زد بن علي > عن ابه » عن جده » عن علي ليم السلام 
« أنه قضى فى الشرب أن أهل السفل أمراء على أهل العلو ۽ وجعله 


. عل احص‎ e: 


أخرح السمقي م من طريق ثعلة بن مالك أنه مع كبراءم بذ كرون أن رجلا من 
قريش کان له سهم في بني قر بظة » فخاصم إلى رسول امه صلى اله عليه وآله وسل في مېزور 
السل الذي بقتسمون ماءه » فقضی ينهم رسولانهصلی الله عله وآ له وسل آرت ااا 
الكعين » لا حبس الأعلى عن‌الأسفل e‏ و «الموطاً » . والسفل : 
تقيض العاو لضم السبن و كسرهاء والديث تمل وجبين : الأول أنه لسان حکاشرب 
من الماء المباح » اء السبول والأنمار العظمة كالفرات ودجلة » وما قاري » ولج 0 
أن شرب الأعى ا دونه حتی بني الى آخر الضصاع »> ووحپه أن الماء المباح لستحقه من 
سبق الى إحرازه فإذا صار الماء الى أرض صاحب الأعلى » وثبتت بده عله » كان أولى ره 
حتی لستوني سقي زرعه » نم حب علمهرساله ای مندو نه لأن‌مازاد على فاته بعودلاصلالإباحة 
وهكذا مادونه » فإن كان الاء قلبلا فليس للأسفل إلا عن الأعلىولوقل » والأصل 
في ذلك حديٿ مرو بن سُعبب » عن ابه ٤‏ عن جده » أن ني صلی اله عله وآله وسام 
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شى في السيل المبزور أن يسك حى يبلغ الى الكعبين » م يسل الأعلى الى الأسفل » 
أو داود » وان ماحه » ورواه 2 في « المستدرك » من حديث عائشة أنه 
قضی في سل مہزور ‏ ومذ شب أن الأعلى بړسل الى الأسفل »> وحبس الى قدر الكعين 
وأعله الدارقطنى بالوقف »› ورواه ابن ماحه من حديث ثعلة بن أي مالك وقد مر »› 
ورؤاه عبد الرزاق فى , مصنفه » عن أي حازم القرظي › عن أيه » عن جده » وهو في 
المتفق عله من حدبث اازبير حين خاصمه الأنصاري في شرام الرة الي سىقون با النخل : 
« استى ازير » ثم أرسل الماء الى جارك » قالوا : « ولابد أن بكون الأعلى سابقابإلإحاء 
ووت ای »> فإن کان الأسفل هو السانق قدم على الأعلى 


وقال أو تمد بن حزم : لافرق بين أن بكون الأعلى أحدث ملكأوإحاءمن الأسفل 
أو مساوناً له أو أقدم منه » إذ لايتملك شرب ماء ميا » وتبطل الدول والقسمة فيا . 
وححته ظواهر الأدلة ومعنى قوله عله السلام :« أهل السفل أمراء على أهل العاو » إن لأهل 
السفل حةاً ثابتاً عليهم بأن برساوا إلهم مافضل عن كفايتهم » وقدرت الكفاية في النخضل 
بأن بلغ ا لاء ادر ۳ فی حدیث اازبیر » وورد فه أبضاً :إلى الكعبين » ولافرق بينهماء 
وفي البخاري » عن ابن ساب أنه قال : فقدرت الأ نصار والناس ماقال رسول الله صلى الله 
عله وآله وساي : « استق ثم احبس‌حتى برجع الاء الى الدر» كان ذلك الىالكعيين . اه. 
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عن حعفر » عن ابه قال ل : قضی رسول الله صلی الله عله آ وله وسلم في سیل وون 
النخل الى الكعبين » ولأهل الزرعالى الشر اك » م ساون الماء الى من هو أسفل منه .هھ 
ولأن حاجته أقل من حاحة النخضل » فاقتصر على قدر کفاته » ولذا قال الاعات فا 


(۱) ېز ور ۰ عفدم الزاي على الراء : ادم واد لمي قر بظة با لمجاز» وهر راء فزاي «وضع 
سوق المدرنة ٠ذ‏ كر ف » م امار « ومذ ینیب بم اا ¢ وقتح الذال اأمحمة ¢ و الاحتيتن E‏ 
e‏ نون مكدورة واخرة ەو حرة وهر ارفا اسم واد ن اودية الد ية .هن حاش ةر اأر طا 'ه. 
من خط شا الءلامة ااصفي ع 0 اه تەالى چ 


(۲) رید مبان ةم الشرب ذ “رہ ني د مع اابدآر » . 
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حكاه عنم القاضي زيد أن التقدير بذلك على مأعرف من حاجة أهل الاراضي الى ا ماءءوعلى 
ماحرت به عادة آهل تلك البلدان والديار » وعلى ماع من كفاية هذا القدر لزارعيم فان 
كانت مزارع تتكون حاجنا أكثر من هذا التقدير أو أقل » كان العمل على مقدار 
الطاحة . أه. 

الثاني - أن بكون ذلك الج فيا لو اترك حاعةفى أصل انير » أو ماري الاء » أو 
حفر بر ؛ واستوى فه أهل الأعلى والأسفل » فإنه يقم بينم على مقادير ال محصص في أصل 
الہر ووه ( وهذا مح الإمكان و إلا کان تقىسمه على مقدار مساحة الارض »د لايع 
الوصول الى معرفة المستحق إلا بذلك » وسواء قل الماء أو كثر » لىكون النفع عاماً هم » 
والضرر لاحقاً ہم ونو کد ک اراد من غار ة الال 


قوله D0:‏ وحعله بانیم على الخحصص «( قال دعص الشراح : فن اصطلحوا غار 
بکون الماء مناوبة نم٤‏ فہم على مااتفقوا عله » وان اختلفواء قر عبنم فم رک أل کون 
مبدوء به . ١ه‏ . فاو كان النهر ملكا لصاحب الأسفل » فليس لصاحب الأعلى أن بسقي 
اُرضه من ماله ١‏ بل حب عله أن برسله ای الأسفل کی روو ن ار 
فليس له المع “ ولس لصاحب الأعلى إلا الفضاة ديت « الناس شركاء في ثلاث ...» 


وحددٹث « من مع فضل اء ..( وقد تقدم الكلام عله 8 


حداني زد ن علي ن إسة عن جده » عن علي لهم السلام ا 
قضی في أاعبد بازمه الدين ثم هد أن الد ضام ن دة ان کان بعلم 


بالدين ۽ وان کان أعتقه وهو لايعلم بالدين ضمن قيمته للغراء . 


قال ابن أبيسبة : حدثنا حفص - هو ابن غاث - » عن ححاح بن أرطاة عن حصبن 
ا حارني عن الشعي عن الارث الأعور عن على قال : ما جنى العبد » ففي رقبته »> و خير 
مولاه ِن اء فداه » وان اء دفعه . ولم جد له شاهداً في إعتاق السد »> وهو يصلح 
ححة لما صيححه لامذهب صاحب « الأّثار » وشىروحه و ( فت الغفار » وشرحه » وهو أن 
ما ازم العبد من دين الناية كأن بغصب على الغير سيا » أو بأخذه برضاه بتدليس » أنه 
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مأذون کون متعلقاً برقبته فقط» فخيو السيد يبن تسليماء أو تلم ات بالغاً ما بلغ» 
فإن استملكه بالعتق » أو الوقف » أو القتل ونحوه » فإن كان عالا بدن جناته » كان 
الاستملاك اختبار لتسلم الأرش ولو زاد على القيمة » وبصير الاسنهلاك قاماً مقام التلفظ 
بالاختبار » ون کان جاهلا بدينہاء م تكن اختارآمنه لذلك » ولس عله إلا قمته فقط, 

وحديث الأصل بتنزل على هذا التفصل حلاف دين المعاملة »> وهو ما لزم برضى أه 
وإذن مولاه » فکون في رقته وما في بده » فلمل امالك أو قمتا » وان اسټاڪه 
مثل ما تقدم ازمه للخرماء القمة » سواء كان الدين مثل قمته أو أ كثر» وإن كان أقل فالى 


قدره ¢ واه اعام 


حدلنی زرك ن على ۾ عن اسه > عن حله ¢ عن على علهم السلام قال :۽ من 
استعان عائی عبد ره بير آذن السيد» فهو ضامن> ومن ركب دابة غير آذن 
صاح.را ¢ و ضامن “( » 
قد مر نحوه فى باب الغصب وتقدم الكلام أبضاً على شرحه وخر حه ¢ وفه هاهنا 
زادة عدم الإذن ف الطرفن »› وهو العلة ف ازوم الضان على الاحقالنن السابقىن هنالك , 
حدثني زید بن علي عن أيه »عن جده » عن علي عليهم السلام ا 
قتل خنزدر آ لنصرانی ۽ فضمنه ءل عليه السلام قمته» وقال , انما أعطين اهم 
الذمة علي أن تر كوا ,ستحلون فى دينهم ما انوا يستحلون من قبل » ٠‏ 
أما كونم أعطوا الذمة على أ كل ازير » معنى أنهم بتركون ولا بعترضون » فدلله 
ما أخرجه البقي من طريق سفيان الثوري عن عبد ا ملك بن مير » تمن ممع ابن عباس 
بقول : دخلت على عر وهو بقلب بده هكذا » فقلت له : مالك با أمبر المؤمنين ? قال : 


عويل لنا بالعراق خاط في فيء المسامين أثان ار وأثان النازير » ألم تعار أن رسول اله 
صلی اه عاه وآله وسل قال : « لعن انه الود » حرمت علہم الشحوم أن با كاوها ٤‏ 
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فحماوها » فباعوها » وا کلوا أمانہا » . قال سفان : بقول : « لا تأخذوا في جزيتهم ار 
E‏ بینہم وبين عا » فذا باعوها » فخذوا انا في جزيم » . 
وأخرج أبو عبيد عن الأنصاري عن إسراثيل عن ابراهم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة > 
أن بلالاً قال لعمر بن الطاب : إن عمالك بأخذون اجر والنازير » فقال : لا تأخذويا 
منم » ولكن ولوم بعما » وخذوا نم من الثمن . ونحوه من طربق سفبان الثوري عن 
اراهم بن عبد الأعلی بام سنده ومتنه دون قوله : « وخذوا أنتم من الثمن » . فمذا دل 
على نحو ما في الأصل من نهم بترکون يستحاون في دینهم ما انوا يستحاون من قبل . 

ويؤيده أبضاً ما اسشترطه السلف من أنهم لا بدخلون ازير وال جرإلى أمصار المسامين» 
ومفهومه أنهم لا بعترضون في غيرها »> وذلك فا رواه السمقي من طريق عبدالثه بن المبارك 
عن معمر عن زيد بن رفع عن حرام بن معاوية قال : كتب إلنا مر بن الطاب 
أن أديوا الل » ولا برفعن بین ظہ رانک الصلیب › ولا تجاورنک التازير . ومن طريق 
حنش عن عكرمة عن ابن عاس قال : كل مصر مصره المسامون لا تبنى فه عة ولا 
کنبسة » ولا یضرب فه اقوس » ولا بباع فنه حم خنزير . وي لفظ : « ولا تدخاوا 
فه رآ ٠‏ ولا خنزيراً » . وأا مصر اتخذه العحم » فعلى العرب أن يفوا هم بعمدهم فه» 
ولا بكلفوهم ما لا طاقة مم به . 

قال في « البحر » : وعلنا الذب عنم » وعن أموالمم في دارنا » والكف عن دمام 
وأموالمم » ولو حرا وخنزيرا » ما ۾ بشتروا با فنربقها . اه . والاشار : أن مخرجوا 
بها الى طرقات المسامسن » فإذا اشتهروا ما فى وتم ٠‏ فلا برقا إلا آهل الولايات عقوبة , 
قاله بعض الحققىن . وأما ضمان من أتلف سا من حمر أو خازير تعداً » فکلام الاصل 
يدل على لزوم الضمان . وحكاه في « البحر » عن أبي حنبفة والمذهب » وقال الشافعي : 
لا تراق خر الذمي إذا ختمماء وجب ردهاء فإن أتلفما أ يضمن » إذ لا قمة هما » وحجته 
أدلة تحر الجر والنزير والمتة والأمر بإراقتا وس أوعتا » في حديث خر تام 
أي طلحة . والتفق عليه من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « بوك أن ينزل ف ابن مرت 
حكماً مقسطاً » فقتل ازير ویکسر الصللب ...( الد نٹ : 


)١(‏ لقن متو حتين 
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وأجبب بام مصالون على ترك أعظم الإمور وهو الإسلام ¢ ا و “ومع 
إذن المسامين يمم بالبسع والشراء فا » صارت من جلة أموالمم التي بجحب على من أتلفها 
ضمانما . وأما الأمر بإراقة خر الأبتام الذبن كانوا في حجر أبي طلحة » وق أوعيما› 
فقال الحقتق اللال : إن ذلك من قطع ذرائع الحرام » وهي واجبة على أهل الولابات » 
ولأن ذلك كان في مبادىء تحريم الجر » فكان بقاؤها مظنة أن تشرب لكأرة ولوعم باء 
کا دل علبه تكرير النهي عنا » ولا كذلك بعد انقطاع الرغبة فا بالامان . اه . 

وعلى هذا بقال في حدبث أبي هر رة : إن الذي سكون من عيسى علبه السلام واقعاً 
لإبطال ما تزعه النصارى من أن التعمد بالصلسب والتدين باستحلال أ كل التزير منسوب 
إله » وإظار البراءة منه » وان خلاهم فه . 

وأما النووي فقال : فه لل للمختار فى مذهنا ومذهب امور » أنا إذا وجدنا 
الخنزير فى دار الكفر وغيرها ٠‏ وتقكنا من قتله قتلناه ؛ وإبطال اقول من سذ من حا نا 


وغيرهم » فقالوا : بترك إذا لم يكن فه ضرارة . اه . واه أعلر . 


حدثني زيد بن علي » عن ابه » عن جده ۾ عن علي عليهم السلام 
آنه فال D+‏ دباغ الاهاب وره ¢ وان کن مستة ( .۰ 


عن سامة بن الحبق قال : قال رسول الله صلى اف عليه وآله وسار : « دباغ جاود اليتة 
طورها » . صححه ان حبان في « التلخص » : وف الطبراني 2 المغيرة بن سعةء 
وزيد بن ثابت » وأبي أمامة » وابن تمر بلفظ : « 0 المتة دباغا طورها » » وساف 
عارجه من طرق عدة» بألفاظ متقاررة > وهو في « و » من حديث ابن عباس 
مر فوعاً رلفظ : د لذا ديغ الإهاب فقد طر » » وعند الأريعة : « أما أهاب »٠والموجود‏ 
عنغل غا السلام ف غير الکتاب ما رواه ف اول الأحكام » انه قال : قال رسول الله 
صلی الله عله وآله وسل  :‏ لا لنتفع من التة بإهاب ولا عصب » » فما كان من الد 
تر ت آنا وهو » فإذا حن يسخلة مطر وحة على الطرتق » فقال : « ما كان على أهل هذه 
لو انتفعوا بلٍهاما » ؛ فقلت : با رسول اله » أن قولك بالامس ? فقال : « ا 
بالشيء » . وأخرج أو داود والسالي ومالك » وصححه ابن السكن والٰا ک من حديث 


Ye 


مموة قالت : مر رسول ابه صلی الله عله وآله وسال بشاة بجر ونا » فقال : « لو أخذعم 
إهابا » » فقالوا : إنما متة » فقال : « بطمرها الماء والقرظ » . 

قوله : « دباغ الإهاب » قال الحوهري : دبع فلان هاه لدیغه دیغاً وداغة وداغا » 
ونی الحدث : « دباغبا طمورها » » والدباغ أيضاً : ما يديع به» يقال : الحلد في الدباغة» 
وقال أيضاً : الإهاب : الاد مالم بديغ ؛ واجمع : أهب ؛ بفتح الممزة والماء معا »> قال 
على غير قاس مثل : أدم وأقق وتمد في أدبمو أفتق وتمود » وقد قالوا : آهب بالضم » وهو 
قاس . وقال في كتاب « جامع اللغة » لحمد بن جعفر التميمي : انه بسمى : الاد إهاً 
مدبوغاً وغير مدبوغ »دكذا في « تمل اللغة » » فقال : الإهاب كل جلد . 

والحديث يدل على أن الدباغ مطر للد المتة » وهو مروي عن علي علمه السلام » واب 
مسعود » وذهب إلله الشافعي » وأبو حنفة » واستثنى الشافعي الكاب والنزر › 
وما تولد من أحدها ومن غيرها » وله في الآدمي وجبان . أما تخصبص جلد الكاب > 
فلأمربن أحدها - أن نجاسة الكلب ثابتة له في حال الباة ولا بؤثر الدباغ إلا في تطبير 
ما تنحس اموت » فیرده الى حالته الى كان علا فى الحاة وهو في حال الحاة نجس › 
هه ا وار ا ااه و ا ردقل ای اي 
وقد خالف فه حاعة من أهل الاصول . والثاني - تخصحه با رواه أو الملسح ابن أسامة » 
عن ابه أن الني صلى الله عليه وآ له وسلى نى عن افتراش جاود السباع . والكاب سبع > 
فوجب أن ینہی عنه بکل حال , 


واعترض بأن هذا مع حديث الأصل اس أحدها عاماً من كل وجه » والآخر خاصاً 
من کلا وجه حتی بقضي باخاص منہا على العام » ولکن فی کل مہا موم وخصوص من 
وجه ذلك أن حديث أي ال ليع عام في جاود السباع قبل الديغ وبعده » وخاص ف السباع» 
وحديث الأصل عام في كل إهاب خاص في الدباغ » فتساوبان و بحتام الى الترجيح . وآما 
تخصيص جلد ازير » فللأول من الأمربن الم كورنن الا أنه توقف على إثبات نحاسة 
اختزي ولا وهي عل نزاع الخالف » والدليل الذييستدلون به على نجاسة الكاب هوغسل 
الإناء من ولوغه سبعاً ل برد في انز » والقول بأنه أغلظ حالاً من' الكاب تقدم ما فه 
في كتاب الطمارة » ولا بقال : خروم جاد اكاب واخازير معلوم بالعأدة » إذ لايعتاد 


۳ - 


دبغها » فلا بکونان مرادن من المديث » لأنه قال : المحة فى لفظه صلى ابه عله وآ له 
وسل وهو عام»ولابصح أن تبن ألفا ظەعلى أعر اف‌الناس وعاداتہم فی معاملاتہم › اذ بعث 


وأبضاً فقد تقرر في الاصول أن العام بتناول الأفراد بوضعه » فدخل تحته مالا حصى 
ما » ولس من شرطه إرادة الفرد المعين اتفاقاً » | أت التخصص إخراح فرد منه 
مصحوباً بالارادة » وهذا مما لامختلف فه أحد » أعني : أنه لس من شرط العموم إرادة 
کل فرد من أفراده خصوصه . ومن قأل : بأن الدباغ مطر أحمد بن عسى کا في « الحامع 
الكافي » ولفظه : لا أرى بأساً بالصلاة في جاود التُعالب وغيرها من السباع إذا دبغت » 


وأری دباغا فى طہورها » للحديث عن الذي صلى الله عليه وآله وسلم . اھ . 


وأخرج المرشد باه في الباب الثامن من « الأمالي » من طريق سفبان عن عبد الله بن 
شريك العامري » عن بشر بن غالب الأسدي أن ابن الزبير لتق الحسين السبط عليه السلام» 
فقال : أبن تربد ? فقال:العراق. . . وساقه حتى قال : فأخبرني عن الصلاة فى جاود المتة ؟ 
فأوماً السين عله السلام الى كلاب له علا فرو » فقال : هذه من جاود المتة دبغناها فإذا 
حضرت الصلاة صلست فا . ١ه‏ . وذهب أ كثر العترة » وروابة عن أحد » وعن مالك › 
وهو مروي عن تمر بنا لطاب٤‏ و اينه عبدايهوعائشة» الى أن الدباغ لابطپر سنا من ا للود ؛ 
وححتېم ما أخرجه الشافعي فى « سنن حرملة » وأحمد والبخاري في « تاره » والارلعة 
والدارقطني » والبپقي » وان حبان عن عبد الله ١‏ بن عکم قال : اناا کتاب رسول اله 
صلى اله عله وآ له وسلم قبل موته « أن لاتنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » وو اة 
الشافعي واحد واي داود « قبل موته بشهر » وني روابة لهد « بشر ا 
وحسنه الترمذي . وكان أحمد يذهب اله » وقول : هذا خر الأمر » شم تر كه ا 
اضطر بوا في اسناده » وقد بين وجه الاضطراب في « التلخص » وغيره . والديث إِذا 
کان متأخر ا » فو ناسخ للحدیث الأول»وان ل بعل تأخره » فقد عارض» ووجب الترجسح» 


(۱ ( عبد اله بن عکے با ةبر الي آبو Jane‏ الكوني فورم هن AIR‏ ؛ وقل ات کتاب الي 
صلی ايله ليه و ا4 وم الى ج a‏ د مات ف امرة الحجاج ».al.‏ آةر اب ۰C‏ 
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وهذا أرجح لما فه من التارىخ » ولأن فه حظراً » والأول مسح » واطظر مرجح على 
الإباحة » وقد روىغير واحد أن اسحاق بن راهوبه ناظر الشافعي وأحد بن حل في جاود 
المتة اذا دبغت » فقالالشأفعي : دباغا طهورها ٠‏ فقالاسحاق : ما الدامل؟ قال الشافعي : 
ا ا کے کی اا رول ا 
و ا من المتة باهاب ولا عصب » فمذا بشبه أن بكونناسخاً 
لدنث مونة ۀَ لانه قل موته بشېر » فقال الشافعي : : هذا كتاب وذاك ماع » فقال 
اسحاق : إن الني صلی الله عله وآلهوسلم کتب‌الى كسرى وقصر » فكان حجة عليېم عند 
الله » فسكت الشافعي . ها مع ذلك أحمد ذهب الى حدنث این عکے › وأفتى به » 
ورجع » اسحاق الى حديث الشافعي . اه . 


وأبضاً فإن لفظ « طهر » يصح أن بكون معن صلح وطاب ونظف » فباح ند 
استعال الد بعد الدباغ؛ والتأوبل بذاك كاف قوله تعالى : « ومطبرك من الذين كفروا». 
وأجيب بأنه لابقوى على النسخ والمعارضة » لأن أحاديث الدباغ أصع ارواته من طرق 
متعددة » بعضا في الصحح حتى عد فه خمسة عشر حدثاً » ورواة التاربخ معلة » لأنه 
رواها خالد الذاء » وخالفهسعبة وهو أحفظ منه » وخا واحد › فلا بقوى على النسخ. 
وأبضاً فإن‌النسخبتوقف على أن بكون الناسخآخر الامر» ولميدلشيءمن‌الر ابة علىن حديث 
ابن عكم كان آخر الأمر » والتاريخ با ذ كر لايقضي بذاك لاسما روابة علي علبه السلام 
المتقدمة عن « أصول الأحكام » فانه بدل على أن الاباحة آخر الأمر عكس ححة القول 
الأخير » فشت عدم صحة النسخ الا أنه بؤبد التاريخ التأخر ما في بعض الروايات « كنت 
رخصت ل في جاود اليتة » رواه ابن عدي من طريق أبي سعد البصري » والح عن 
عبد الر حن بن أبي لى » عن ابن عك وهو لفظ يدل على تقدم الرخصة على المنع بنفسه» 
وذ کر ابن عدي عن ابن المديني أن أبا سعد ثقة > و کتاه صحح . 

قال ابن دقىق العبد : وإذا ثبت توشقه عن ابن المديني » فمذه من تفردات الثقة . 
قالوا : وأما ا لمعارضة على فرض جل التارىخ » في منوعة » لعدم الاستواء» وعلى تسلم 
الا ستواء » فامع مكن بن ببنی‌العام على الاص » لأن أحاديث الدباغ خاصة » وحديث 
ان عکم عام ٤ېو‏ معمول له له فیا م نديع غ٤‏ حرج عنه ما قد دبع ٤لاسا‏ على ماقاله بعص آهل 
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اللخة » وجزم به المجوهري أن الإهاب : اسم لاعديغ » وبعد الدبغ سن وقربة 'وسكوت 
الشافعي لابكون تسلماً لقول إسحاق » لأن الكلام في الترجب بالماع والكتاب» لاي 
الالفاظ الشرعة على حقاقما الشرعة . قال ابن دقمق العد . ولأن الحاجة إا مست الى 
معر فة الطبارة الشرعبة لاعتقاد ان الموت نافيا > وكان الواب على ذلك ويدل على أن 
السؤال كان عي‌الطارة الشرعة» والجواب عنذلك أبضاً الديث الصحع عن ابن وعلة (© 
السبائي قال : سألت ابن عباس قلت:إنا نكون بأرض المغرب» ومعنا البربر وامجوس نؤنى 
بالكبش قد ذجوه ونحن لاناً كل ذبائحيم » ونونى بالسقاء بحعلون فه الودك ؟ فقال ابن 
عاس : قد سالنا رسول الله صلی اله عله وآ له وسام » فقال : « داغه طہوره .اھ . وفه 
دلبل على أن لاطمارة معنى شرعاً غير معناها لغة خلاف مازعه المقبلي ک) تقدم الكلام عله 


وذهب الأوزاعي وابن المبارك؛ وأبو ثور » وإإسحاق بن راهوبه » الى أنه بطر بالدباغ 
جلد مأ كول اللحم لاغيره » قال الحقتق المقبلى : إذ هو المتىقن لثل روابات« دباغ) ذكاتما » 
» ودباغا طہورها ۾ فان الأول تعر بان إغا قبل الدباغ مابقبل الذكاة » وأن الطلہور من 
النحاسة العارضة »> ومثل ذلك بطہرها الماء والقرظ » قال : وهو مروي عن زد بن على ¢ 
و ا أهاب دغ » لفظ عام » ومافي روابة حدوث 
ساة مىمونة من أفراد ذلك العام » وهاه لاخص به مع موافقته ¢ ولا نع ماعداه» 
وقد ست اا عد تار مستقل کل منہا عن الآخر » وني الال أقوال خر مذ كکورة 
فى السائط . 


E : =‏ 
حدثی زيد بن علي » عن آبه ۽ عن جده » عن على علبهم السلام « أنه أخذ 
(١ )‏ وعلة ¢ بفتحج لوأو ¢ وس کون الل ¢ وفنح الام والس با أي ere‏ متو حة وة مو < دة 
فکسر مزة وآصر .اھ ° ھن » اني « وابن وعلة هذا :ر عل ارهن بن وة ا٧ر‏ ي صدوق هن 


الرابهة ذکره ي د« النقر يب &. 
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قال اليقى فى « سننه » : أخبرنا أبوطاهر الفقه » انا أبوحامد بن بلال »نا أبوالأزهر» 
نا پونین بن بکیر » عن عبد الر من بن امین قال . ممعت علي بن حسین قول : کان علي 
رضی الله عنه إذا آخذ ساهد زور بعث به إلى عشیرته » فقال : إن هذا ساهد زورفاعرفوه 
وعرفوه ٠‏ ثم خلى سسله» قال عبد الرحمن:قلت لعلى بن الجسين : هل كان فيه ضرب ؟قال 
لا . قال القي : وهو منقطع » وأخرج من طرق سويد » عن عاصم بن عبد الله » عن 
عبد الله بن عامر قال : أتي تمر بشاهد زور » فوقفه للناس يوماً إلى الل بقول : هذا فلان 
شېد بزور فاعر فوه ١‏ م حیسه »> وى رواية : فحلده وآقامه للناس . ومن طرتق إسماعتل 
اين عياش حدٿني عطاء بن عجلان عن ابي نضرة “عن بي سعد اخدري » عن تمر بن 
الطاب الو عل اه زر ر أحد عشر سوطاً . وفه دللل على أن للحا ع 
تأدب ساهد ازور بالتعزر › واظہار أمره للناس كي تنوه ومحذروه و كفه عن 
الشہادة » والراد مالم تتحقق توبته وإقلاعه عن ذنبه » وهو مذهب امور » وخالف فيه 
أبوحنىفة » فقال : التعزبرموقوف على الدلبل »ولا دلبل مرفوع. وأجيب بأن قوله صلى الله 
عله وآ ا : « اد كرؤا الفاستق مافه کې محتنه الناس »ندل علىالمراد»ء إذ ف ڊ ڪره 
با فه إهانة له » وببان لسوء سيرته » وأيضاً ففعل علي وعجر بحضز من الصحابة .ليل على 
ذلك ۶ واخافرا في كفت دعل آفرال »ماماد وها مارو اة الهقی من طر نق ان 
عن حعد بنذ کوان قال: آي شرح بشاهد زور» فنزع عمامته» وخفقه خفقات› وعرفه امل 
المسحد . وقال ف « البحر »عن المذهب والشافعي وأصحابه : دشر أمره في قسلته» وان کان دا 
علر ءففي آهل الع »أو تاميذآففي المساجد »أو صانعاً»ففي ذوي‌صنعته. وعن عدا للك بن بعلى: 
مجلتق صف رأسه » ویسود وجه » وبطاف به في السوق » ولطول في جبسه. وعن تمر بن 
الطاب أيضاً أنه ضرب ساهد ازور ربعن سوط » وسخم ۳ وجپه » وطاف به في 
المدينة . و عن أبي هريرة إن كان رؤومجشمة م يناد د عله › لقوله صلی الهعليه وآله وسل 
» دوي امسات عثرانيم ب ادود » قل: و لاوحه له لانه قد خر ج لشېادته 


)١(‏ أبو نفرة : هو النذر بنءبد الرحن بن مالك بن قطمة المبدي الموق بفتح الببلة والواو ثم 
قاف البصري ابو ةر 0 بون ەة ة مما كئة مشبورر 3 کته ¢ فة هن العا لثة مات نة #ان أو 0د a‏ 
وما اة ذکره ۾ في دالتقروبة.: 0 


(۲ ۲) آي : رده » والسخام E‏ مع البحار «lھ.‏ 
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عن الصانة . وقد حاب بأن او امسات على 8 «النهابة» : الذي لابعرفون بالشر » 
0 الإما م اهدي ¢ وهو حسن e‏ تأدب حداً من دود ا قحب أن 
TT‏ من حديث أي بردة ی ل : « لامحلد فوق 
عشر حلدات ت إلا فی حد من حدود اه » والأخذ به أولى وباله التوفق . 


حدثني زد بن علي چ ق علي عم السلام أنه 
قال + لاتجوز شہادة الزسہاء ف نکاح ول طلاق و حل و ولاقصاص . 


روى السوطي في مسنده من « حع الوامع » مالفظه عن علي عله السلام : لاتحوز 
سادة النساء ف الطلاق والنكاح والدود والدماء» ولا حوز سادة النساء حی ف درم حی 
کون معهن رجل » أخرجه عبد الرزاق . 
لٿ : وهو في « مصنفه » من طرق اسن بن عمارة عن ا لحك بن عتيبة »> عن 
علي عله السلام قال : ومعت الزهري حدث عن ان المسب عن مر مثل قول علي 
عله السلام . 
وف البمقي من طر بق سعد بن منصور تاھشے ' أناسعة مه٤‏ عن اج ¢ عن ایر اھے انه کان لا مز 
سادة النساء على الحدود والطلاق › قال : والطلاق من أسد المدود ؛ قال : وحدثتا هشم 
أا ونس ¢ عن الحسن انه کان 5 از سہادة النساء على الطلاق› وستأًنيإعادته ف ر کتاب 
الحدود » عن علي علبه السلام بلفظ : لاتقبل سہادة النساء في الحدود » ولا ف القصاص › 
ولا تقبل سہادة على سادة في حد ولا قصاص . 
سېادة کک ا 2 و 


. نة : ولا < ارد‎ ()١( 
الحسن بن عارة البجلي «ولام :ابو د الكوي قاضي بغداد» متروك › من الابة مات حنة‎ )۲( 


ثلاث وخسين ومائة | ه « تقريب » . 
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وأو يوسف وكلاهما عن الزهري أنه قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عله وآ له 
وسل واللىفتين بعده أن لاتقل سادة النساء في الد , وفه الحجاج بن أرطاة » وهو 
موث » وبعضده أنه ية » والدود تدرا بالشهات . وأما القصاص » فخالف فه الزهري 
والأوزاعي » فقالا : قبل فه رحل وامرأتان كالأموال . 


وأجبب ا في حديث رافع بن خدج قال : أصبع رجل من الأ نصار مقتولا خير » 
فانطاتی أولماؤه الى رسول الله صلى اله عليه وآ له وسام » فذ کر وا ذلك له » فقال :‹ أا 
ساهد ان شېد ان‌عل‌قتل صاحک...» الحديث »والصغة لامد كر »وهو استدلا ل فوم اللقب› 
لكنه متأيد بالقياس على الد لشبهه به في كونه] عقوبة بدنبة على معصة . وأما النكاح » 
فخالف فه مالك » فقال : تكفي سادة النساء » إذ القصد الشرة . وذهب‌الفر بقان وحكاهفي 
« البحر » لامذهب أنا لاتكفي » لديث « لانكاح الابولي وشأهدي عدل » قالوا : ولصح 
رحل وامرأتان »> وهو مذڏذهب العترة وألي حنفة وأصحابه : 


وأخرج البيقي » والدارقطني من طريق حجاج ب أرطاة » عن عطاء » عن عمر أنه 
أجاز سادة الرجل مع النساء في النكاح. قال البمقي : وهو منقطع » والحجاج ضعبف . أه. 
وقد وثى )ا تقدم » وبؤيده القاس على الأموال » وسأتي الكلام على اشتراط الاشاد في 
صحة النكا قربباً إن سء اله . وأما الطلاق » فاشترط الاشاد فه الشافعي ٬لقوله‏ تعالى : 
« فإذا بلغن أجلن فأمسكوهن معروف أو فارقوهن بعروف وأشدوا ذوي عدلمنک» 
قال : واطاب لإزكور » فلا تكفي فه النساء . ومن قال باشتراط الإشاد عطاء فارواه 
عبد الرزاق » وعبد بن ميد عنه قال : النكاح بالشمود » والطلاق بالشهود »> والرجعة 
بالشہود . وآخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلا سال راٺ بن حصين عن رجل 
طلق ولم شېد » وأراجع ولم شېد ؟ قال : بس ماصنع > طلق في بدعة > وار تجعفي غير 
سنة » فلشد على طلاقه وعلى مراجعته » ولدتغفر الله . وحمل هل المذهب الأمربالإشاد 
في الآبة على الندب » وهو مذهب أي حنفة » وعند ااشافعي واجب ف الرجعة مندوب اله 
في الفرةة » وقبل : فائدة الإشهاد أن لابقع بينم التجاحد » وأن لاهم في إمساڪا› 
وللا يموت أحدها فدعي الباق ثبوت الزوجة ليرث . 
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حدني زید بن عل ۾ عن اسه ۽ عن جده » عن عل علهم السلام » ٤‏ 
الرجل بطلق امرآته فيختلفان في متاع البيت » فقضى علي عليه السلام 
اه ماکان کون لار جال ٠‏ فو ل جل م وھا کان کون اسا 


مو و ¢ وما کن کون لارجال والنساء فمو شا ضقان ۰ 


أخرج البهقي في « سننه » تحوه» فقال : أخبرنا أو عمد عبد الله بن يوسف الأصاني» 
OEE SESS o‏ 
قال ۰ حرج بزید بن أبي ملم من عند الجاع » فقال : قد قضى الأمير بقضة ۽ فقال له 
الشعي : وما هي ? قال : ما كان لارجل » فهو لارجل ٠‏ وما كان للنساء فمو لامر أة » فقال 
الشعی : قضاءر حل من آهل بدر؟ قال: ومن‌هو؟ قال :لا أخبرك ٬قال:‏ من هو على عہدالله ومثاقه 
E EEE AS ESE EE E‏ 
فقال اجاج : صدتق وجك إنا ل تتقم على علي قضاءء » قد غامنا أن علا كان أقضام . 

والحديث بدل على أن القول لكل من ثابتي المد الججكمة فما بلق به » فإذا تنازع 
ال رل وا لر اة و كذا ور نما 11 الست » حکلازوج ا ختص بالرجال » ولامر اة ماختص 
بالنساء . وقد أومأ اله القاسم عله السلام في بعص مسائله . قال السد ابو طالب : وهو 
المحيح عندنا » ذ كره القاضي زد . وهذا مقمد بعدم الببنة » فإن بنا > لکل ما 
بلق به » إذ هر خارج. ودل ابضا۔علی ان مایصلح لارحال والنساء کون سنا » وحکاه 
في البحر لامذهب : وهو قول المؤبد باه » وأبي حنفة »إلا أن أباحنفة بقول : إن مابصلح 
فما بکون لارجل إذا کان حاً » وإذا مات أحدھا › فپو للباقي مناءوبه قال مد» إلا أنه 
بقول : إن ما بصلع لأرجال والساء جک به لارجل إذا کان حا » ولو رثته بعد موته» وقال 
آبو بوسف : ہز لامرآة جہاز مثلہا في حباتبا وعاتها من آلة البيت » وجك بالباقي لازوج . 
وعند الشافعي أن عه کون لبها نصفان بعد ان بحلف کل واحد منہا ek‏ 
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کل واحد منېه) مدعی عله ما في بده » فالقول قوله مع ميه في تفي مايدغي صاحبه عملا 
بعموم أنه صلی الله عله وآله وسام قضى أن اليمين على المدعى عليه » ولأن الرحل قد ملك 
متاع النداء » والرأة قد تلك متاع الرجل باشراء أو اليراث وغير ذلك . وقد استحل 
على بن أبي طالب فاطمة رضوان الله علبيما ببدن ٩(‏ من حديد » وهذا من متاع الرجال › 
وقد كانت فاطمة رضي الله عا في تلك الال مالكة لامدن دون على رضي الله عنه › 
ذکره البمقي 

وأجبب بأن قضاء علي عليه السلام حجة يعمل بها عند الاختلاف » لمديث « أقضا > 
علي » وغبره من الا ثار الدالةعلى أرجحة فتواهعلی غیره» ولکونه موافقاً لقاس من حٹ 
أن بد الزوج والمرأة ثابتة على مع ماني الست من جة الظاهر »ءبدلملأن اجنسالو ادعاهعلى 
أحدهما كان القول لمن الشيء فى بده دون الأجنى ؛ وكان الأجنى مدعا تازمه اامينة » فإذا 
صح أن يدها ابتة عله ظاهراً » وجب النظر في الترجبح مع أا » ومن تكورن 
بده قوی ما 4 فو حدنا ازو کے بص لح لارحال ‏ کد بدا ¢ وآقوی تصرفا 4 وفيا بصلح 
للنساء المرأة ظہر بدا » وأقوی تصرفاء فکان الحکم لکل منهاما ختص به » ک) اذا تنازع 
رجلان فى دابة » أحدها را كما » والآخر متعلق بلحاما . 

وقد اسار « فى ا نار » الى تضعبف مذهب الشافعي » والتلفسق بين ماعداهمن‌الأقوال 
فقال : لاشك 81 معی فض المدغن والملكر ف حددٹ ان عاس وغاره مع الوم € ولا 
أطلق) صلى اينه عله وال وسام »و بفسرهاء ولاسك ان الذي طلب مافی بد غبرمنسمی 
مدعا » سواء طلب أو أخبر الغير أن العبن الفلانة الى فى بد فلان لي » والمنكر مقابله » 
وهذا حدم للمدعي بأنه من معه أخفى الا ولاسك ان مثل الأسلحة :السفواارمح 
والفرس » و كتب العام لاعالم ظاهر اختصاص الرجل با » فالموآة مدعة بلاشك . 

قلت : ومانقله الي عن‌الشافذعي أن المرأة قد ةلك متاع الرجل. .. الخ »خارج 
عن ڪل التزاع» لان الكلام ف الظہور ى إمکان الك . 

قال : وأما المرأة » فختلف عرف البلدان > وعرف البادية والضر » ففى بعضا رما 
لانظن لمرأة غير ملبوس ا المعتاد »> ودشك فه حسث بزبد على عادق مثلہا » وإن کان من 
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موه > ولي بعض کون هما أمور خصوصة من الفراش والشاب واللي ذا کات في حل 
من الدارء أو 1ة هما بها نوع اختصاص» لاجنس تلك الأشاء مطلقا ءلأنالرجل كيرا مابقتني 
ذلك إعدادآ لتحدد آهل › او متر وکا تمن ذهبت عنه بوتأو طلاق » و كذاك مثل‌الدرام 
والمحب الكثير » وسائر مامحتاج الى ادخاره‌الرجل بكون الظاهر معه . وعلى الملةفالاصل 
الرجل » لأن المرأة في الأغلب طارئة »> فان كانت واقعة نادرة على عكس ذلك » تمل 
علا ء فقوم :جک لارجل ہا بلق به › ولمراۃ ہا بلق ہا : کلام صحبح في نفسه » و كذا 
مالا ظهور فه بكون نما إلا أن الأغلب أنه لازول الظور عن ا 


ك 


سوی بین الرحل وامرآته في غالب ما في الست . 


ولذا لاسعد قول تمد : ماصلع فم) » فلارحل لقوة بده » و کذا لس قول ابي بوسف 
ادان مال ت الم ري اا ف ولا عدم غیره » فر مها 
انحل نظر القاضي إلى هذا القول» و كثيراً مابنحل إلى قول عمد» ومع ذلك لامخالف القول 
الأول » فالعمدة انا هو تحري القاضي في كل سخصية وعرف »> وبح با هو الظاهر › فار 
ظهر خلاف الأصل اعتبر بلا شك . نعم » البعسد في هذه المسألة مذهب الشافعي إذاستوى 
ااإرحل والموآة في الظور فيا فرضت فه المسألة » كالمعوم خلافه في غالب الأعراف »> 
ولا حکم للنادر »> ولذا كان العرة بنظر القاضي وما التعمم فعد حداً . اھ ., 
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هو في اللغة : الضم والحع والتداخل » ومنه كحت البر في الأرض : إذا حرثها 
وبذرته فيا »> ونكع المصى أخفاف الابل » ونكع المطر الأرض : إذا خااط 
ثراها » وسواء كان التداخل حساً » کا ذكر »أو معنوبا» كنكح النعاس عبنه 
وقول بعضم : ان موضوع ن ك ح على هذا الترتنب بفيد ازوم الشيء للشيء 
راكنا عله بعود إلى ماستق » وعلى هذا فاطلاقه على الوطء حققة › إذ هو أحدأفراد 
ماصدقت الادة عله لا فه من التداخل والتخالط » وإطلاقه على العقد عاز » لأنه 
سبب الوطء » وقال الفراء : النكح بضم النون : البضع كنى به عن الفرج » فإذا 
قالوا : نکحہا » فمعناه : أصاب نکجا وهو فرحا » وهو يژد کونه حقىقة في 
الوطء ٠‏ وفي عرف الفقماء ثلائة أوجه . أحدها : أنه حققة في العقد » از في الوطء . 
والثاني عكه » وبه قال أو حنيفة » والثااث : ماقاله اازجاحي وهو أنه مقول 
إلاشتراك علي) معا » قال سارح « باوغ المرام » : وهو الذي بترجح في نظري 
ون کان أ کثر ماستعمل فی العقد بعني لكثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد . 
قال الموزعي : وحبث أطلتق النكاح في كتاب ا تعالى »> فالمراد به العقد إلا في 
قوله تعالی :« فان طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكع زوجاً غيره > فإن الني 


ATS 


صلی ابه عله وآله وسام يڻ عن أ سحانه ان مرادة اف الد 6 وار 
الحديث التفق عله في قصة امرأة رفاعة لما بت طلاقما وتزوجما عبد الرحن بن 
الزبير > فقال صلى الله عله وآله وسلى : « أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى 
تذوقي عسلته ويذوق عسلتك » فذه الكثرة غير مهحور معما معناه الآحر وهو 
الوطء» وعلى هذا بتنزل ماقاله الفارسي : انهم إذا قالوا : نك فلانة أو بنت 
فلان »> فالمراد العقد » وإذا قالوا : نكح أ زوجته فالمراد الوطء »اذ في كل منما 


قر دنه معسنة لمر اد من أجل معني المشترك 


US 


باب فضل النکاح و ما جاء ف ف لك 


حدثني أبو القاسم علي بن محمد بن الحسن بن عبيد النخعي الكوفي قال : 
حدثي سليمان بن ابراهيم المحاربي » حدثي نصر بن مزاحم قال : حدثني 
ابراهيم بن الزبرقأن »عن أبي خالد !لواسطي رضي الله تعالى عنهم ورحممم 
قال ۽ حدثتي الامام ا الحسين زيد بن عليء عن أيه » عن جده عن أمير المؤمنين 
علي عليمم السلام قال , قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم , « تزوجوا فاني 
مكاثر بكم الآمم » . 


خر مد ن ملصور ف » اا » مالفظه : حدتا مد بن عد عن مد ن فرات 
قال : حدثني الإمام زيد بن علي عليه السلام قال : قالرسول اشءصلى الله عليه وآله وسار : 
« ياأيا الاس تزوجوافإني مكاثر بكم الأمم بومالقبامة » قال في «التخر يج» : لعله من مر اسيل 
الإمام زيد بن على ء ولعله عن على علبه السلام ) أرسل عنه أخوه الباقر . وال أعلر » وفي 
« التلخص » : وا و » من طرق مد بن اطارث عن تمد بن 
عند ار حن الساماني »عن أده »عن ان عر قال : قال رسول اله صلی عله وشل : 
«.حجوا تستغنوا »و سافر وا تصحوا؛ وتنا كحواتكثر وا » فإني أباهي £ الأمم »واتحمدان 
ضعفان » ود كرو القن عن الشافعي آنه ذ کره بلاغاً وزاد فی آخره « حتى بالسقط » 
وف الباب عن. أي أا ا ا بلفظ « تزوجوا فاني مکاثر £ الأمم ولا تکونوا 
كرهبانة النصاری» وفه عمد بن ثابټ وهو ضعبف› وعن انس صححه ابن حبان «تزوجوا 
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الولود الودود » فاني مکاثر بج الأنياء بوم الام دی ا 
الدارقطني في « ا لمؤتلف » واب قانع في «الصحابة» بلفظ: « ولود حب إل الله سبحانه و تعالی 
من امرأة حسناء لاتلدءإني مکار کم الامم برم القامة » وی مسند ابن مسعودمن « علل» 
الدار قطني نحوه ٠‏ ونحوه أبضاً عن عباض بن غنم » وعن معقل بن يسار » وعن عاأشة . اه 
وخر حددث معقل أبو داود والنسائي » والطبراني في « الكبير »والا كوالبمقي. وفي 
« حع الوامع » لاسيوطي :« تزوجوا فاني ممکاثر بک الأمم »> وان السقط ليرى عتطا 
باب النة يقال له : ادخل بقول : حتى بدخل أبواي » أخرجه الطبراني في و الأوسط» 


عن سپل ن حنف . 


وال دبث ندل على الحث على التزو ج »> وحصل ثرته ومقصوده » وهو التناسل › 
وهو مشسروط بوحود أسبابه من الاستطاءة» لتحصل مؤنه» وسلامة الآلة » وتوقان‌النفس »› 
وبدل عله حديث « بامعاشر الشباب من استطاع a‏ الاءة » فلىتزوج» فإنه أغض للإصر» 
وأحصن للفرج » ومن لم بتطع » فعلبه بالصوم فإنه له وجاء » متفق عله . وظاهر الأمر 
فی قوله:« تزوحوا » فد الو حوب »> وهو مڏذھهب الظاهر بة وروابة عن احد ۽ وذهت امه 
أبو عوانة الاسفرايني من الشافعة » إلا أن الظاهر به قالت YY‏ 
ضعف › لأن العقد لاحصل سا سين الفوالد المترتبة عله » وقال ابن حزم منم : 

على كل قادر على الوطء إن وجد أن لزور أو بتسرى » فإن عحز عن ذلك »› ا من 
الصوم » ثم قال : وهو قول حاعة من السلف »> وذهب امور الى ان‌الأمر للندب » قال: 
في « المنار » وهو الت لكثرة الث عله وهو ناظر إلى عامة اشر » وغالب أحواهم › 
ولا بنافه‌التخلف لعارض من الأحوالوحددث « خیر؟ بعد المائتہن کل خف ف ااذ »قىل : 
دارسول الله » وما افيف الحاذ ؟ قال « الذي ا ولا ولد » أخرحه أبو بعلى 
والبسقي فى « الشعب » والخطب » وان عسا كر من حديث حذيفة ضعفه الذهى وغيره 
ولك ها رالرى غ أن اماف أن رول ا اة غا وآله وسل 
قال : « قال الله عز وجل : إن أغبط أولمائي عندي مؤمن خفف الحاذ » ذو حظ من 
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العلاة » أحسن عبادة ربه » وأطاعه في السر وكان غامضاً في الناس لايشار اله بالأصابع 
وکان رزقه کفافا م نقر بىده » وقال:« عحلت منیته » قل تراه »> قلت بوا که ¢ .اھ 
وني قوله:« لكثرةالمحثعله » إسارةإلى دلبل الاستحباب » وقول : «(حدیث خیرم » 
مع سشاهده إسّارة إلى الصارف لظاهر الاش بالنکاح عن الوجوب» وقوله : لاينافه التخلف 
eT‏ الأحوال»ء شير إلى ماذ كره الور من أنه إذا اتفق لامكلف أن 2 او بظن 
أنه بعصي لتر که کاازنا وما في حکمه‌من نکاح البد » أو کان علبلا خشى أن با سر عورته 
من لا تغل له مباشرتها» وجب علمه النكاع إذا كان لاكنه التسري أو لاتحصنه» والا فو 
یر ینپا لقوله عز وجل : « ومن م بستطع من طولا أن بنك الحصنات المؤمنات نم 
اکت آیانک » ویکون تا E E‏ ن لام 
اعا باشکام أو التسري وجب عله احداهاء لا تقرر من أن مالابتم الواجب الطلق 
إلا به ور . اسار الله ان هران في شرح قوله فی «الامار» 
وهو واجب ومندوب ومکروه ومباح . قال المذا کرون : وقد جرم .اھ 
و كذا ذكره الشخ تقي الدين في « شرح العمدة » فقال : وقد قم بعض الفقاء 
النكاح الى الأحكام اة » وجعل الوجوب فا اذا خاف العنت » وقدر على النكام » 
إلا أنه لابتعين واجباً » بل إما هو أو التسري اه . وتفسير بقة الاحكام اة مبسوطة 
في الكتب الفقة ٤‏ وشرو اطدیٹ : 
وقوله: «فإنيمکاثر كلامم » أي:مكاثر با لمۇمنين من ەتە ا مۇمنينمنسائر الأمم »وقد 
ورد أن بعض الأناءعليم السلامباتي ومعهالرجل واارجلان؛ وبعضمأ كثر تابعآوا كثر م 
موسى علمه اللام إلا SS‏ اکثرم تابعاًءفقدروی 
أن حبان فی «صجحه» وات أهلالنة ماله وعشرون صفاً هذه الاأمة انون منا » . ولس 
المراد بالمكاثرة هنا المياهاة المنبي عنها » ولا بفعله صلى الله عله وآ له وسلم تنوم بقدرم » 
وتبشيرا هم لجتېدوا في نبل ما ادخر هم من المراتب والتشريف بير كة نهم وشرفه »> 
وعظم قدره صلی اله علیه و آله وسلم » ولذا قال : « مکار ب الأمم » ول بقل:الأنباء . 
حدثني زيد بن علي » عن أيه ۽ عن جله ۽ عن علي عليهم السلام 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «اذا نظر العبد الى وجه زوجه 


ANE 


ورت اله > نظر أله اليما نظر رحمة, فاذا أخذ بكهها وأخذت بكفه ع 
تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعماء فاذا تغشاها , حفت بمما الملائكة من 
ار ال غا اا ت ل ل رك كوو جات اال اا 
فاذا حملت » كان لها جر الصائم المصلي القائم المجاهد في سبيل الله ء فاذا 
وضعت لم تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين » . 


قال مد بن منصور في « الأمالي » : حدثنا أبو الطاهر » عن أه » قال : حدثني أبي» 
عن أبه » عن جده » عن علي عاييم السلام قال: «جاء عثان بن مظعون الى النبي صلى اله عله 
وآله وسل » فقال : بارسول الله غلبني حديث النفس » ولم أحدث شا حتى استأمرك › 
فقال : « ع تحدثك نفسك اعثان ?» فقال : قد مث بذ كر أساء فا طول ٠‏ ثم قال : 
قد ممت أن أحرم خولة زوجي قال : « لاتفعل ياعان إن العبد إذا أخذ بد زوحته 
كتب الله له مالة حسنة » وعاعنه مالة سية » فان قلا ٤‏ كتب الله له عشر حسنات » 
وا عنه عشر سات » فإن ألم بها حضرتها الملالكة » فإذا اغتسلا لم ير الماء على سُعرة 
منیا إلا كتب اله فا با حسنة » وعا عنها ئة » وقال الله عز وجل للالكته : « انظروا 
إلى عدي هذبن اغتسلافيهذداللملةالبار دةعاماًانير اا اني قد غفرت م) فإ ن کان ۵ )فی و قعتي) 
تلك ولد فتقدم) کان سفعاً هما » وإن تأخرها كان نوراً مما » وإن لر نكن لما فيوقعتم) 
تلك ولد کان فما وصف في الحنة - م ضرب رسول الله صلى الله عله وآ له وسم بده 
صدري مم قال : - باعثان لاترغب عن سنتي » فإنه من رغب عن سنت عرضت له الملائكة 
يوم القامة »> فصرفت وه عن حوضي «. وف« ع الجوامع « لوطي ف الحروف «إن 
الرجل إذانظر الىامر أته» ونظرت الله» نظر الل اليا نظر رحة ؛فإذا أخذ بكفماتساقطت 


ذنوبما من خلال أصابعها » أخرجه ميسرة بن علي في مشيخته والرافعي . 


والديث يدل على فضاة النكاح » وما بترتب على خسن المعاشرة يتين الأزواج من 
» ال « والعنان : مانعرض من الحاب ف الأقق ¢ وإغا کان ها أجر الصالم الحاهد ll‏ 
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تزاوله من مشقة امل » ومعاللة عوارضه الصعة ج أ ن الصائم تحمل مشقة الصوم والجاهد 
بزاول أهوال اقتال 


حدثني زدد بن علي » عن ا عن جده ) عن عل لهم السلام 
قال : قال رسول الله صل أله عليه وآله وسلم +« حبر النساء الولود الودود 


التى اذا نظرت البها سرتك , واذا غبت عنما حفظةك » » 


قد تقدم في تخر بج الأول من أحادبث‌الكتاب بعض مايشمد له» وني « الأمالي »حدثنا 
مد بن عسد ٤‏ عن مد بن فر اٿ ع“ ن الإمام زد بن علي عليي) السلام قال : قال رسول اله 
صلی الله عليه وآله وسام « خیرالنساءالودودالولود» وهو من‌مر اسل الامام. وفه أبضاً:حدثنا 
مل - يعني ابن عبد قال :وحدثناأيوب بن الأصبماني » قال : وحد 3ا حى بن مساور عن 
أي خالد » عن الإمام زيد بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار « خير 
نماكم الودود العوود الولود التي إذا غضبت أو أغضبت قالت ازوجا : لا أ كحل عبني 
بغمض حتی ترضی » وهو مرسل أیضاً » وفه متابعة حبی بن مساور لابراھےم بن‌الزہرقان 
في معنى مارواه من حديث الأصل . وفي « حع الموامع » « خيرالنساء امو آة إذا نظرت 
الها سرتك » وإذا أمرتا أطاعتك » وإذا غبت عا حفظتك في مالها ونفسا » أخرحه ابن 
جرر عن أي هربرة» وفه أضاً « خر : نسائ الودود الولود المواتة المواسةإذا اتقين اء 
وشر نسائ التبرجات المتحلات وهن المافتاء ت لاتدخل النة منين إلا مشل الغر اب 
الأعحم » البيقي عن ابن أبي أذينة الصدفي من أهل مصر »› قال البغوي : لا أدريله صيحة 
أ م لا .اھ قال الهقي في «سننه » : وروي با سذادصحح عن سلیان بن لسار عن الن ي صلی اله 
ر الى قوله : « إذا اتقين » وأخرج من طر تی اہراھے بن طہان ٤‏ عن 
يونس بن عبد » عن معاوية بن قرة » عن أبه أنه قال : خطب تمر رضي ابه عنه الاس »› 
فقال : ما استفاد عبد بعد إعان باه خبراً من امرأة حسنة التق ودود ولود » وما استفاد 
عبد بعد كفر بابل فاتنه شرا من امر اة حدبدة اللسان» سيثة اللق؛ والله إت من غنماً 
لامجذی منه » ون مین غلا لایفدی منه . 


واطدىث دل على استحاب التزوج گن عت هده الصال بأن تکونولوداً لتحصل 
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رة النكاح ومقصوده » وهو التناسل » وتحصل الولد الذي بيترتب على حباته' وموتهرمن 
المنافع العاجلة والآجلة وماوردت به الآ ثار التواترة » والصغة للبالغة » أي : ڪئيرة 
الولادة » قال بعض الشافعىة : وبعر فكون البكر ولوداً بأقار.ا » والودود» كثيرة الحة 
ازوحہاء مأخوذة من الود » بقال:وددت الرجل أوده : إذا أحببته » وصح أن يكور 
« فعول » بعنى « مفعول » على أن الود من ازوج واقع علا » لاتصافما بأسباب‌المودة» 
من حسن التىعل » وحالالصورة » وطارة الذيل » وبؤيده قوله: «إذا نظرت اليا سرتك» 
وبوخذ من قوله : « وإذا غبت عا حفظتك » أن تكون محل من الدين والعفة » ڳا في 
قوله صلی الله عله وآله وسا : « علیك بذات الدن » وک) في حديث أبي هربرة « حفظتك 
في نضا ومالهما » إذ لا تتصف محفظ هذين إلا ذات الدين » وإغا كان الرجل هو الحفوظ 
فه»ا » لأن العيب في المرآة لاصتق بالرجل» والتفربط في الال بعود ضرره علبه »وان آعلر . 


e 


باب امهو ز 


هي مع مېر قال ف » المصاہ » : لمر صداق المرأة ¢ والمع مورة » مثل فحل 
وفحولة » ونهى عن مر البغي » أي : أجرة الفاجرة ؛ ومرت الم رأة مرآ من باب نفع : 
أعطبتبا امبر » وأمرتا بالألف كذلك » والثلائي لغة تم » وهي أ كثر استعمالا » . اھ . 
وقال ابن حجر في « مقدمة الفتع » : أنكر أبو حاتم أمبرت » وقال : إا لغة ضعبفة 


وصححا آبو زد . 


حدثني زید بن عليء عن انه > عن جده» عن علي عام السلام قال , 
قال رسول الله صلل الله عله وآله وسلم +« لا ون ٥هر‏ أقل من عشرة 
دراهم ان نکاح الال مش مهر البغي «. 


أخرج الببقي من طريتق شريك عن داود الأودي » عن الشعي » عن علي قال : أدنى 
ما بستحل به الفرج عشرة دراهم» ومن طربق أي معاوبة عبد الرحمن بن قبس» نا داود بن 
بزید» قال : ممعت الشعي حدث قال : قال علي:لاصداق دون عشرة درام ا 
البهقي إلى تضعبفه يا رواه من طريق عبد الله الأشجعي قال : قلت أسقبات يعني 
الثوري : حديث داود الأودي عن الشعى › عن على رضى الله عنه « لامر أقل من عشرة 
رام قال فان دا ود وارد مازال مدا مکی عله قلت إن شا رزوی + 
فضرب جېته و قال : داود داود . وروي أبضاً أن أحد بن حل بقول : لقن غىاث بن 
ابراهم داود الأودي » عن الشعبي » عن علي قال : لا بكون مر أقل من عشرة درام » 
فصار حديثاً . وعن حى بن معين ن غاا كذاب لس بثقة ولا مأمون » وعنه أبضأداود 
الأودي لبس شيء . ١ه‏ . لكنه بيد ثبوت الرواية ما رواه أيو عبد الله الحسني في «الحامع 
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الكافي » عن أحد بن عسى ٠‏ والقاسم » ومد بن منصور أنهم قالوا : لايكون المهر أقل 
من عشرة درام بلغنا ذلك عن علي عله السلام > وان عمر » والشعي › والنخعي . اه , 
وله ساهد من حديث جابر مر فوعاً أخرجه اليم قي من طربق ميشر بن عبد » عن الجاڄين 
أرطاة » عن عطاء بن ابي رباح » وعمرو بن دنار عن حابر بن عند اه قال : قال رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسار « لاينكع النساء إلا الأ كفاء » ولايزوجين !لا الاولياء » ولاممر 
دون عشرة درام » ورواه أبضاً من طرق متعددة » ولكن مدارها على مشر ونقل يعني 
البيهقي - عن الدارقطني أ نه متروك الحديث أحاديشه لايتابع علا . وقال البيقي : 
والمجا بن أرطاة لاحتع به » ولم بأت به عن اجاج غيرمشر بن عداللي » وقدأجعوا 
على ت ركه . ١ه‏ . ولكن جموعه صلع متابعاً لمديث الأصل » والإروي عن علي عله السلام 
موقوفا له حه المر فوع لتضمنه تقديرآً » وهو ما لاال للاجتهاد فه . 


قال القاضي زيد : وقد ذهب الى العمل ره زيد بن علي » والقاسم ٤‏ وی » والناصر› 
والمؤيد بلله » وسائر أصحابنا والظاهر أنه احماع أهل الببت وهو قول أي حنبفة وأصحابه. 
وعن تمر » وابن عباس » والمسن البصري » وابن المسب » وريعة » والأوزاعي › 
والثوري » وأحد بن حشىل » واسحاق بن راهوره والشافعي : أقله مابصح ثا أو أجرة › 
وأحتجوا بأدلة ما المتفق عله من حديث سل بن سعد الساعدي في قصة الواهمة نفساللني 
صلى الله عليه وآله وسلم » وفه آنه قال لذي سأله نكاحا « التمس E‏ 
فالتمس فلم جد سنا » فقال « هل معك من قرآن سيء » قال : نعم سورة .کذا وسور 
کذا » فقال صلی الله عله وآ له وسل « قد زوجتکا ا معك من :الق رآن.» وملا ٣لنفق‏ 
علنه من خديث أنس أن رسول الله صلی الله علبه وآ له وسلم رأى على عبد الرحن بنعوف 
آثر صفرۃ فقال « مہم أومه » فقال : تزوجت امرأۃ قال : « على کٍ » قال : على وزن‌نوأة 
من ذھت » قال:« بارك اله لكأو م ولویشأة » قال و عد « قوله : نواة. بعني ەدرام 
قال : وخسة درام تسمى نواة ذهب » ک) تسمى الأربعون أوقة » وا تسمى العشرون 
نشا . قال ابو عسد : حدثننه یبن سعد » عن سفان » عن منصور » عن ماهد قال : 
الأوقة أربعؤن » والنش عشرون › والنواة حمسة» ذكره البمقي . ومنما مارواهالبيمقي من 
طر بق يونس بن عمد اودب » نا صالح بن رومان » عن أي الزبير » عن جابر ااا 


کک 


صلی‌الله عليه وآ له وسار قال: « لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك 
صداقا » ومن طر بق بزید بن هارون : أا وسن هل بن رومان » عن أي الزبير ٤‏ عن 
جابر قال : قال رسول الله صلی الله علبه وآ له وسلم:« منآعطی‌في صداق ملء کفبه براً أو 
راً أو سوبقا أو دققا فقد استحل » قال : ورواه أو داود عن إسحاق بن جاريل » عن 
بزید بن هارون ببعض معناه » ومنها ما رواهو کیع » نا بحبی بن عبد الرحمن بن أبي لبدبة 
عن أيه ٠‏ عن جده بي لببة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من استيعل 
بدرم فقد استحل » بعني النکاح » وما مار واه سفان » عن ءاصم بن عسد الله عن عبداله 
ابن عامر بن دبعة عن أيه قال + جاء رجل من بتي فزارة إلى الني صلی انه عليه وآله وساي 
فقال : إني تزوجت امرأة على نعلين » فأجاز الني صلى الله علبه وآ له وسام نکاحه » ومنپا 
مارواه البمقي من طربق عبد املك بن الخيرة الطاثفي » عن عبد الرحن الباماني قال : 
قال رسول الله صلی الله علبه وآ له وسام OEE‏ الابامى متو أدوا العلائق بينم » قالوا : 
بارسول الله ما العلای بہنیم؟ قال :« ماتراضی عله هلوم »ورو اه من‌طر تق أخریموصولا 
عن آبه » عن ابن تمر رفعه » وعن أيه أيضاً عن ابن عباس مرفرعاً بنحوه إلا أنه قال : 
« ماتراضى علىه الأهاون ولو قضداً من راك » قال : وله شاهد » ثم ساقه إلى أبي هارون 
العبدي عن ابي سعبد ادري » قال : سألنا رسول الله صلی الله علبه وآ له وسل عن صداق 
لاء قال : « هو ما اد طلع عله أهاوم «. 


وأحاب الاولون عن هدح الأدلة بتأوبل ماص منپا »> ورد ما ص ¢ أا حدبث أ 
في الواهبة نفسا؛ من وجوه : 

أحدها _ أن الباء فى قوله : « عا معك من القرآن » معنى : لام التعلبل » أي : لأجل 
مامعك » لأنه صار سبباً للجمع ىنا ¢ فجاز النكاح ¢ وکان المبر مفوضا إلى ما عر حکمه 
من أن نما مر المثل إن دخل اء أوماتاءأوماتأحدهاءوإن‌طلقماقل‌الدخول »فلا المتعة» 
ونظير هذا قصة أم سل مع أبي طلحة فيا أخر جه النساي وصجححه عن أنس قال : خطب 
بو طلحة آم سلم » فقالت : والله ما مثلك برد » ولكنك كافر وأنا مسامة > ولا محل لي 
أن أتزوجك » فإن تدم » فذلك مېري » ولا أسألك غيره » فأسام وكان ذلك مرها « 
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فليس معناه أنه مرها على الققة »ولا اراد مكافأته على الإسلامبأن لاتسأله مرا غبره» 
وهو يصح من المرآة أن تهب مرها ازوجما أو تحطه عنه لغرض ديني أو دنوي . 


انهل - أن عادة العرب قدياً وحديثاً تعحيل المهر » ودفعه الى الخطوية عند تام العقد» 
فرما كان أحده لاجد الا الشيء السير » فأجيز له فى ذلك » ومنه حديث ابن عباس قال : 
l‏ رى رضي أيه عنه فاطمة رضوان الله علا قا لله رشول آله صلی اله عله وآ له وسام: 
« اعطہا شا »قال : ماعنديشىء » قال : «فاندرعكاططمة ؟.. »رواه أو داودوالنسائي» 
و صححه الام .قال الشارحون : ظاهره انه 1 نکن مر مذ کور عندالعقد »و لکنه صلی الله 
عله وآ له وسام أمره بتقدع سيءمنه » للكون ذلك آ نسلازوجة » وأحل هما عند النساء کا 
هو معروف › وعلى هذا حمل قوله : « التمس ولو خاماً من حديد » ولس المراد الاس 
ما يصح العقد عله من المر لا علي في الشسرع أنه يصح العقد ولو لم بذ كر ممر > ويكون في 
في الذمة ج سبأتي » وعلى هذا حمل ما في رواية أي داود من حددث أبي هربرة على ما فيا 
من المقالأنه قال له : « وما تحفظمن‌القرآن؟. . قال: سورة البقرة وال تليما » قال :قم فعامما 
عشرين آبة وهي امرأتك » بأن المراد بها النفعة التي تقوم يا بعجل به قبل الدخول دون 
امبر لمبالته »وقد ثبت اجاع المسامين على أنمن استأجر رجلا بدرم علىأن بعامه سورة من 
القرآن ُن ذلك لصح للحہالة الى فا ¢ و كذلك لوباع داره مله بتعلم سور من القران ¢ 
وكل ما يوجب بطلان الاجارة والبيع من جبة المالة » فهو يوجب بطلان اأبر . 

الثها: ماذ كر ه الطحاوي أنهذا المج خاصبذلك الرحل» لما سق من موحب التأوبل» 
ولا أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعان الأزدي قال :زوجالني صلى الله عليه وآ له 
وسل امرأة على سورة من القرآن وقال:« لابكون لأحدبعدك مرآ » وفه من لابعرف. 


وأخرج أو داود من طريتق مكحول قال : ليس هذا لأحد بعد الني صلى الله عله 
وآله وسلى » وأخرج أبو عوانة من طرق اللىث بن سعد نحوه > وبقال : دعوى الصوصة 
تحتاج إلى دلبل ناهض : وأما قولعبد الرحن بنعوف : « علىوزن نواة من ذهب » فتفسير 
أي عبد السابتق إا يستقم لو كانت الروابة على نواة » وأما ا مو جود في لفظ الديث بزيادة 
ذ کر الوزن » فو بحتمل وجہن : إما أن بكون عقد على تارة لم بعرف وزما › فقدرها 


بوزن نواة من نوى التمر » أو وحدها موازية هما فى المحم . وإما أن بعقد على تبرة بلغت 
في الوزن وزن خمسة دراهم » وع كلع الأمرين لاتكون قمتها حمسة دراهم » بل را 
نافت على العشرة الدرام بكثير . وقد اعترض الأزهري ماقاله أو عسد أن لفظ الديث 
ددل على آنه تزو جما على ذهب قمته حسة دراهم قال : ألا تراه قال :نواة من ذهب , اه . 
وقد وهم في قوله «قمته حمسة دراهم » إذ لم یکن له مأخذ من سباق الديث . وقال 
ان امام : ان في بعت نی روابات الدیث بلفظ « ما سقت الہا قو دل غل ا المعحل 
من المہر قال : وهكذا كل ما أفاد من الأحاددث » فالظاهر اه المعحل » م ساق حو 
ما سق » وقال : نقل عن ابن عباس وابن مر وقتادة . اه . 
وأما حديث أي الزبير عن جابر » فأحد إسناديه فه صالع بن رومان . قال الذهي في 
« ذيل المغني »:هو سخ ونس بن الو ودبلا أعرفه وحدثه منکر . وثان») -فه مومی بن 
yS‏ » قال المنذري : وقد خر حه 
مسل في « صجيحه » من حديٿ ابن جريج › عن آبي ازير قال : ممعت حابر بن عبد اله 
بقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر SS‏ 
وسل . .اھ . فدل على آن أصلحديث جابر وارد في التعة » لكن قال لقي : وان کان 
في نكاح المتعة وقد صار منسوخاً فاا نسخ منه شرط الأحل » فأما ما حعلونه صداقاً » 
e‏ ھ . وفه أن أحكام لمتعة عخالفة لكا الصحبح في أمور كثبرة 
ا 
وأما حديث أب لبيبة > ففه بحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة » قال ابن معين : 
بسبشيء »ذ كره الذهي في«المخني» وقديحمل على استحلال کک حدیث 


کوان E eT‏ بن جن الا ا 
وأماحديث ابن الساماني فقال البهقي بعد ساقه : قال أو احمد _ دی دن 
عبد الرحمن الباماني ضعبف » والضعف على حديثه بين و ذلك ایی بن معن وغيره 
من مزكي الأخبار » و كذلك ذ كره في « التلضص » وضعفه من حميع طرقه . 

وحدیث الي سعد اخدري فه أو هارون العبدي» قال البقي : غير ڪتج به وضعفه 
أبضاً في « التلضص » . وقد ساق في « امار » ماذ كر من الأدلة عتجاً با مذهب الشافعي 


= 40 


ومن معه » ولم بين ما فا من المقال » والعمدة في الاستدلال ما تقدم في حدبث الواهية 
نفسما » وحديث عبد الرحن بن عوف » لمن جعله صر جا في ا مراد ؛ رجحه على حديث 
الاضل فا ف اه وما ى ترا ری ق ردان الال ار ر 
السابقة » م يكن حبجة في مطاوب خصمه . وعن سعيد بن جبير : أقل امبر مسون » وعن 
الخعي : أربعون » وعن اين شبرمة : ة٠‏ وع مالك : ربع ديار أو ألاثة درام 
كنصاب السرقة عنده » وأجسب بأنه لادللل على أي ذلك » ولا نسم أر._ نصاب السرقة 
ماذ كر لا ساني » والمراد بالدرام التعامل بيا في ذلكالعصر › وقد تقدم تفسير الدرم في 
كتاب الزكاة » وذ كر أهل المذهب أنه بكون فضة خالصة » كنصاب القطع في السرةة» 


والله عل 1 
حدني زنك بن علي ( عن اسه ۽ عن جده ) عن عل لبهم السلام 
قال : « لایحل فرج بغر مهر » ۰ 


في « مع الجوامع » « لاحل نکاہ الا بوليوصداق وساهدي عدل » أخرحه الهقي 
عن امسن مرسلاء وفه أیضاً « لایکون نکاح الا بول وساهدین‌ومہر ا کان قل أو کثر» 
خر جه الطبرانيعن‌ابن عباس . وظاهر الديث مع شواهده حجة لالك »و نسه‌الشب خأو جعفر 
إلى زيد بن علي في أن النكاح لاينعقد إلا بذ كر المهر . وذهب امور إلى أنه بصع من 
دون ذ کره » ویكون في الذمة » واحتجوا بأدلة منہا قول عز وجل:« لاجنام علىكم ان 
طلقتم النساء مالم مسوهن أو تفرضوا فمن فربضة ومتعوهن » الآبة فدلت على صحة انكام 
من غير تسمة » وصحة تأخرها عن العقد » وادعى الموزعي الإحاع على ذلك ول ببلغه 
اخلاف السابق » ومنها ما أخرجه أب داود والمقي من حديث عقبة بن عامر أن الني 
صلی الله عله وآ له وسم قال ارجل : « أترضى أن أزوجكفلانة ؟ قال : نعم ءوقال لامر أة: 
أترضين أن أزوجك فلانا ? » فقالت : نعم » فزوج أحدها صاحه > فدخل با الرجل ولم 
بفرض ها صداقاً » ولم بعطما سنا » فما حضرته الوفاة قال : إن رسول اله صلى اله عله 
وآله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض فما صداقاً » ولم أعطما سيا » وإني أشه د إني أعطينما 
صداقا سمي خر » فأخذت سما فاعته اة ألف . وسكت عله المنذري . 


1۹1 - 


وملپاحديث عبد الله بن مسعودف ا لمر أة الى توفي عا زوجماو ل يفرض ها صداقاً »وساي 
فی شرح الحدیث ا امس بعد هذا . وقالفي «النهاج» :قوله : «لاحل فرج بغیرمر » مول 
على أنه إذا وطىء امرأة » ثم طلقما ولم بفرض هما صداقا » فإنه يكون لما مير نساما »> 
لاأن الأكاع باطل بدلل ابر الآني : وهوقولهعله السلا فيرجل تزوج امرآة ولم يفرضفا 
صداقاً م توفي قبل الفوض ها » وقبل أن بدخل با قال علبه السلام :« هما الميراث» وعايا 
العدة »ولاصداق »والصيح عن الإمامخلاف مارواهعنهالشيخ أبو جعفر وهو أن‌النكاح بنعقد 
من غير ذكر امير لاخبر الذي رواه عن على علبه السلام في الرجل الذي توفي قبل أن بفرض 
سداق امز آنه هدا حال کان کرم ی ااټاج» وغو تاوزل:حدن» وماد کر فی شراهده 
ان صح » مول على نحو ما قاله ما في بقاله على ظاهره » من عخالفة الآية وصرائح الأخبار 
السابقة »واله اع : 


حدثني زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عليهم السلام 
قال : «أنكحني رسول الله صلى عليه وآله وسلم ابنته فاطمة عليما السلام على 


£ 
اتی عشرة أوقة ونصف من فضه » . 


الأوقة على ما فسره أهل الغربب واجوهري : أربعون درهاً » فكون بموع ذلك 
اله درم » وهوفيأصول الاحكام بيذه الطر بق بلفظ« على اة درم ». وأخرج أحد 
وأبو داود › والترمذي وصحده » والنسائي »وابن ماجه من حديث: أي العجفاءالسامي قال : 
خطبنا مر » فقال : ألا لاتغالوا بصدق النساء »> فإنا لوكانت مكرمة فى الدنا › 
أو تقوى عند أ » کان ولا ع بها الني صلى الله عله وال رتم lb.‏ أضدق رسول اله 
صلی اله عله وآله وسل امرأة من نسائه »> ولا أصدقت امرأة من بناته أ كثر من اثنتي 
عشرة أوقة . اه . فكون حسابما على هذا أربعائة وثانبن درهاً . وأخر ابن اسحاق 
والدولابي وأو يعلى الموصلي أن علماً خطب فاطمة » فقال له الني صلى الله عله وآله وسا : 
» ماتصدقا»؟ قال : لس‌عندي ماأصدقا قال:«فأن درعك الطمة )? قال : لدي ٬قال:‏ 
«اصدقاإباها » فأصدقا اها . وعند أي على قال : «بع درعك» فبعتيا بائنتىعشرةأوقة »› 
فكان ذلك مر فاطمة . قال الظفاري : فه العباس بن جعفر بن زيد بن طلق » عن أيه > 


— ۹۷ 


غن حده لا أعرفم ( والىقىة برجال الصحسح ٤‏ وهو عد الطبراني في«الأوسط» و«الگیر) 
فقومت الدرع باربعاتة وثانين درا » وهو في « ذخائر العقبى » بلفظ : « إا الطمسة 
ما نها أربعالة درم » وني بعض الروايات : فخطما فزو جما الني صلى الله عليه وآله وسم 
على أربعاثة وثانين درهاً فباع على بعيراً له وبعض متاعه فبلغ اربعالة وان , 


قال صاحب « مشارق الأنوار : ولمع بين اوا اوك وهذه » أنه اعتار مع المهر 
الہاز » فروی ابن اسحاق أنه کان نما من الہاز بردان»وعاا دملحان فضة» وکانت معا 
لهو وسادةاّدمحشوها أف ومنخل وقد ورحی وسقارة وحرتاأن al.‏ وهذا لسقم إذا 
کان الہاز منعليعلبه السلام » أو وهه الني صلى الله عله وآله وسار إياه لعطيا » والا فقد 
ورد أن المباز من الني حلى اله عله وآله وسم فما رواد في « الأمالي » عن سفار 
ابن وبع » عن آبي أسامة ؛ عن زادة » عن عطاء بن السالب » عن أيه » عن علي 
عله السلام قال : حبز انى حلى ابه عله وآله وسلم فاطمة في حل وقربة ووسادة من 


وني « ذخائر العقى » أمره الني حلى الله عله وآله وسلي : أن جپزوها »> فجعل هما 
سربر مشرط › ووسادة من أدم حشوها لف . وقد تقدم فی حدیث ابن عاس آنه صلى اله 
عله وآله وسام الآمر بتعحيل الدرع الها قبل الاستحلال » وهو كذلك عند السمقي من 
روابة جاهد عن علي عله السلام من حديث قالفي آخره : « فقد زوجتکا وابعث با الا 
فاستحلما به » ا ا ی ا بع درعك فبعتما ( ...الح . إن تت عمواة 
على أنه أعطاها أولاً » ثم باعما ودفع ثنها الا مهرآً » ولاتنافي حديث الدرع روابة الاصل »> 
إذ المراد أن ذلك القدر قيمة الدرع » والله أعلر . والحطمة » بجاء وطاء مېملتين ومع > 
وء النسمة > أي تحطم السوف» أي : تك رها » وقمل : العربضة النقلة + وقمل: منسودة 
إلى حطمة بن عارب بطن من عبد القس كانوا بعملون الدروع . 


والمحديث بدل على أن أفضل مقادير المىر اة درهم» وهوسنة الني حلى اله عله وآ له 
وسل في آزواجه وبناته رضي اه عنهن ک) تقدم في خطة تمر ولا ساني بعد هذا , 


— 1۹۸ 


حدني ژد بن علي ۾ عن سه ۽ عن جذه ‏ غن عل لهم السلام 
قال ۽ «ما نکح رسول الله صلی الله عليه وآله وسام امرأة من نسائه الا 


ء 
عل ا عشرة أوقة فضة ». 


تقدم قبل هذا ما بشمد له من حديث أبي العجفاء في خطبة تمر » وني البهقي من 
ابن المارك › عن معمر » عن الزهري » عن عروة › عن عائشة قات : ما أصدق 
رسولالەصلى اەعلە و لهوسام أحدآمن‌ن انهو لابناتهفوق اثنتي رخ أوقةءالاأم حدة »فان 
النجاشيزو جه اها »و أصدقا أربعة آ لاف و نقدعنه »و دخلا النيصلى ابلهءلله وآ لە وسام ول 
دعطا و أي سهة بن عدار حن قال : سأالتعالشة رذ ي‌النەعنپا ع کان 
صداق الني صلى الله عله وآله وسلړ؟ قالت : کان صداقه زوا اي رة أوقة و نشاً؛ 
قالت:آتدري ما النش ! قلت :لا » قالت : نصف أوقة. وفى وف بعض الروابات»› فذلك اة 
درم » فېذا صداق رسول اله صلی الله عله وآله وسم ا في« التلخص »:إطلاقه 
أن يع الزوجات كان صدقاتهن كذلك مول على الأ كثر » وإلا فخد ية وجوربة حلاف 
ذلك» وصفة كان عتقہا صداقما » وأم حببة أصدقا عنه النجاشي أربعة آلاف ك) رواه 
أوداود والنسائي . وقال اباساق عن أبي جعفر : أصدقةا أربع اة دبنار» وأخرجه ابن أبي 
سدة من طر بقه “ ولاطبراني عن أ ی ماتتي دینار » ولک ن إسناده ضعف . 
والديث الذي قبله في دلالتهعلى استحباب الاقتصار في المبر علىهذا القدر المد كور . 
وأماما فعله النجاشي » فو واقع على طربقة التبرع إ کراماً له صلىاشعليه وآله وسلم ولس 
فه آنه صلی ايهعلنه و۲ له وسارأداه ولاعقد به » وقد نہیعمرعن التغالیفی صدقات النساء کا 
سبق“ وخر اهدي‌هدي ت مدصلی الله عله وله وسل قال بعضمم : والمراد فمن بلق به ذلك » 
دازو لإ لی ھذاا 0يلعا مذ كورإغا تخاطب به المرأة ا مالكة لأمر نفسما »والسدفي تويج أمته» 
فأماالاب إِذا زوج ابنته الصغيرة فلس له أن زل عن مہر مثلہاء قال ف «البحر »: ولاحد 
اکر حيث تبطل الزبادة إحاعاًء لقوله تعالى: « وآ تتم إحداهن قنطارا » وهو عن معاذ 
ان جبل ألف ومائتا أوقة ذهاً .وعن أبي سعد الحدري : بل ملء مسك ثور ذهباً » وعن 
ان عباس بل سعون الف مثقال » وعن ع آي صا ج : بل ماله رطل ذهاً . وقد راد تمر 
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فصر أ کثره على قدر مېور 'زواجه صلی الله علبه وآله وسلم » ورد ألزبادة الى بست الال » 
فردت عليه امرأة محتجة بالآية » فقال : كاك أفقه من تمر . أده , 


حدلني زد بن عل ۽ ن أيه عن جده ) عن عل علهم السلام قال : «لاتغالوا 
ف مهور الساء فتکون عداوة ( ۰ 


تقدممايشمدلهمنحدبث أي العجفاء أن عمر قال : ألا لاتغالوا بصدق‌النساء. . . الحدبث 
وفي بعض طرقه عند اليقي : وإن أحدم لغالي بر امرأته حى تكون عداوة في نفسه » 
فقول : لقد كلفت لك عات القربة > وي رواية : إن الرجل قد يغلي با لمر حتى بقول : لقد 
e ass ENN ON ESS EES‏ 
من البييقي بفتح العبن المبملة واللام .وفي كتب اللغة « كالصحاح » و « القاموس » بالراء 
بدل اللام »وعبارة « القاموس » وعرتق القربة : كنابةعن الشدة والجهودوالمشقة » لأت 
القربة إذا عرقت خبث رما » أو لان القربة ماما عرق فكأنه تحش عالا أو عرق القربة 
منقعتا » كأنه تحشم حتى احتاج الى عرق القوبة وهو ماؤها بعني السفر الها » أو عرق 
القربة : سففة حعاما حاملالقربة على صدره › أومعناه تكاف مشقة كمشقة حامل قر بة عى 
بعرق تحتبا من قلما , وذ كر غيرها ما بجع الى معنى المشقة . ۰ 

وفي المحديث الث على تخفف ا مير » وعدم الغاو فه » لا بودي الله خلافه من العداوة 
وعدم الوفاء حقوق ازوجة وإحسان العشرةءو لا في التخقيف من التسممل وال ركةواستدامة 
المودة “ففي البمقي من طربق القاس بن مد عن‌عائشة أن الي صلی انه عليه وآ له وسام قال: « إن 
أعظم النساء بركة آيسرهن صداقا » وفي حديث عائشة أيضاً قالت : قال رسول الله صلى الله 
علبه وآله وسل :« من ين المرأة تسمل أمرها وقلة صداقبا » قال عروة وأنا أقولمنعندي: 
ومن سومٻا تعسير أمرها »> و کثرة صداقا » قال ف« الإلام : خر حه الطافظان الما > 
وابن حبان » وذ كر الما أنه على شرط مسلم» واللفظ لرواية ابن حبان» ولفظ الا : 
« أعظم النساء بركة أسرهن صداقا » كروابة البمقي . وأخرج أبو داود واا ك وصححه 
عن عقة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسل « خير الصداق أيسره» 
وقي الاب أحاديث أخر . 


شس وو ا 


دلي زيسد بن علي » عن ا عن جده » عن عل عليهم السلام 
« أن امرأة أنت علياً عليه السلام : ورجل هو قد تزوج بها ودخل بها وسمى 
لها مهراً ۽ وى مرها أجلا ‏ فقال له علي عليه السلام :لا أجل لك في 
مھرھ۔ا اذا دخلت با فحقما حال » فأد الما حقها » ٠‏ 


بض له فی «التخریج» وهو في «أمالي امد بن عسى» » من طربق حسين بن علوان › 
عن أبي خالد بټام سنده ومتنه . وروی السد او عبد الله في « المحامع الكافي » نحوه عن 
شرح ولفظه :أن رجلاتزو امرأة الى ميسرة » فأثبت شريح النكاح » وأبطل الشرط › 
وجعل امير حالاً » وذ كر في « البحر » الإحماع على صحة التأجبل في المر اصح التأجبل 
بثمن الميسع»واخلاف في موضعين» الأول - قبل : يصح الرجوع فهمطلقاً » فالذي خر جه 
أبو العباس للهادي عليه السلام » وهو قول المؤيد بالل وأبي طالب أنه لایصح ا 
او وهبته کله جازت هتما له »> وما جازت هبته » فالإنظار أجوز › ولأنه لاوز الرجوع 
عن المبة إلا إذا كانت لطلب العو » فبطل الرجوع في الانظار بالدين » وذهم‌الفر بقان 
الى صحة الرجوع کا بصع الرجوع في التأجبل بالقرض »وجيب بان لانسل الأصل . الثاني - 
هل حل ا لمو جل بالدخول ففي رال زهور »عن ز يد نعي و «الفنون» والمۇبدبانه: نە حل وهو صرح 
حدنٹ الأصل » وفائدة التأجل على 1 ا ها المطالة قل الدخول » ووه أن 
للدخول تأثيراً فى تقرير أصل المىر وثبوته »> فأولى أن محل به الأجل » ذكره 
في « البحر » وغيره . وذهب أبو العباس » وأو طالب » وأو حنفة » الى أنه لاحل اني 
لمن المؤجل قبل قبض المع في أنه لاحل بااقمض » وأحب بأن قول علي عليه السلام 
اول بالاتباع» واه أعر 


حدثني زيد بن علي اه ۾ عن جده» عن علي علهم السلام 
في رجل تزوج امرأة ولل يفرض لا صداقاً » ثم توفي قبل الفرض 


کو ت 


ل وة٧ل‏ أن یدخل ا ۽ قال عا السلام اا يراك » وعلها 
أأعدة ولا صداق لھا ۰ 


أخرج البهقي «في باب من قال : لا صداق هما بعني توف عنما زوجاء ولم بفرض ها 
صداقا »ول عسہا» من‌طر نق یبن جعفر » أن علي بن عاص »أناعطاءن‌الساب» حدثيعدخير 
قال :كان على رذى اله عنهبقول : ها المبراث › وء لها العدة»ولا صداق ها » ومن طرق 
N O‏ 
قال في المتوفى عنها ولم بفرض لما صداقا : لها الميراث » ولا صداق لما » قال : وحدثناخالد 
عن مطرف » عن المح » عن علي مثل ذلك . قال : وحدئنا هشم » آنا عمد بن سالم »عن 
الشعي » عن على رضي اله عنه أنه قال : يما الميراث»وعامما العدة »ولاصداق يجا . وأخرجه 
دن ا مد بن حمل ٤عن‏ مصبح - هو بن اهلقام - » عن إسحاق ن الفضل »عن 
عد ايله بن مد بن تمر بن على عن اسه > عن حده عن على بنحوه » وجوه أنضاً عن ابن تمر 
أخرجه البهقي من طريق مالك » عن نافع أن ابنة عبيد الله بن تمر وأمها اينة زد بن 
الطاب کانت تحت ابن لعد الث ن عمر » #ات ول بدخل با » ولم سے ها صداقاً › 
فابتخغت آمہا صداقہا » فقال ابن تمر : لىس لما صداق » ولو کار فما صداق لم منعكموه 
ولم نظامما » فأبت أن تقل ذلك » فجعلوا نهم زيد بن ثابت > فقضى أن لاصداق ها وها 
الميراث . قال : وروبنا عن أبي الشعثاء جابر بن زيد وعطاء بن أي رباع انبا قالا : لس 
ما إلا المیراث » وذ کر فی «البحر » آنه قال به من سبتی ذ کره › وان عباس ٬‏ ثم المادي» 
ومالك » والالث » والأوزاعي وأحد قولي الشافعي » وإحدىالروايتين عن القامم > وهي 
في «الجامع الكافي» منروابة داود عن القاس قال : إذا تزوج رجل امرأة » مات عا قبل 
أن يدخل بيا ولم بفوض لما صداقاً » فلا ما أمر الله به من « المتعة على الموسع قدره» وعلى 
المقتر قدره » » وعدتما عدة المتو فى عا زوحما . قال مد بن منصور : وحن نأخذ بقول 
علي علبه السلام » لأنه ثابت عنه لاخلاف عنه في ذلك . 


وقوله : عندنا أسه بالقرآن » لأن ابه تعالى م حعل لي لم بفرض 4ا صداقاً » وإذا 


)١ (‏ وف تسحة «ةء أن يفرض ها » . 


ی Yer‏ ج 


طلقت ا حعل صف الصدأق نما قال « معوهن » الألة . اھ . ووحه الاستدلال بالا يةعلى 
ما ذ کرو الموزعي أن اله ا المفوضة ا د 0 رفوو رت 
E E‏ 
استدللنا LL‏ ا » ثم قال : فإذا توفي عا قل الفرض والس هل 
تلحتى الوفاة بالطلاق أم لا ؟ فبعضم الالو فاة بالطلاق » وأو جب فماالميراثدون‌الصداق» 
وبعضم وجب الصداتق . ١ه‏ . والذين أوجبوه :ابن مسعود » وأبو حنفة » وأصحابه > 
وابن شبرمة » وابن أي لى » وإسحاق » وأحد قول الشافعي » فقالوا : ما مير المثل ٬إذ‏ 
الوت كالدخول . وححتهم حديث علقمة عن أبن مسعود 5 سٿل عن رجل زوج اا 
وم بفرض ما صداقاً » ولم بدخل بها حتى مات » فقال ابن مسعود : ها مثل صداق نسامًا 
لاو كس ولا طط ؛ وعلبيا العدة » وما الميراث ٠‏ فقام معقل بن سنان الأشجعي ٬فقال:‏ 
قر ول اع وا ول ق روع بت وا تى اممرأة منا مثل ماقضت »› 
ففرے ہا ان مسعود . روا هآ حمد والأربعة وصججه الترمذي وحاعة , 


وأجاب الأولون عن هذا الديث بوجوه » أولها - قول الشافع: إن كان ثبت عن 
رسول الله صلى اه عله وآله وسار » فهو أولى الأمور بنا » ولاحجة في قول أحد دون 
اع ون رر ی ا 2 ا 
عنه من وجه ثبت ماه مر يقال :عن معقل بن سنأن »ومر ة:عن قل بن بسار »ومر ة :عن بعض 
أشجعلاسمي . اه . وذ كر الدارقطني الاختلاف فه في « العال » ثمقال: وأحسناإسناداً 
حديث قتادة إلا أنه م يذكر اسم الصحابي. قال ابن حجر : وطربتق قتادة عن أبي داود 
وغیره . هھ . والمد کور في طرق قتادة عند أبي داود : فقام رهط من أشجع » فيم 
اماج واو ان اا ف ار اق الاه كدت وود ال الد من اف 
الكوفة نما عرفه عاماء المدينة » ولذلك قال مالك :بعدم إبحابَ مرها »> كاحكى عن 
اغا وان عر واد ی ایت وا مارو اال فی خن ر بی ند ن 
منصور › ا هشم › آنا أو اسحاق الكوفي » عن مزيدة بن جابر أن علباً قال : لانقبل قول 


اعرایی من أشجع على کتاب اله » ورواه القاضي‌زيد بلفظ : لانقبل حديث أعرالي بوال.. 


— ۳ — 


معفق یں 


على عقبمه فيا حالف كتاب الله وسنة رسوله »> فأخبر عله السلام أن السنة أوجبت حلاف 
مارواه ٤‏ وهذا بدل على انه علبه:السلام كان عرف سنة فه . وقوله : فہاخالف كتاب اله» 
اراد نان کاب الله لم ينطق فمن م يسم لها مير إلا بالارث › فإيجاب المبر زادة عن 
الكتاب. وقد أجتتالأول بأنه قد صيحجه بعض أصحاب الحديث› وقالوا : إن الاختلاف 
فى اسم راوه لايضر لأن الصحابة كلهم عدول . وقال السقي : هذا الاختلاف لايوهن 
الحدیث » فت جع روااته اسانندھا صحاح » ونی بعضامادل على ان حاعة من أسحع 
سدوا بذلك ؛ فکأن بعض الرواۃ می مہم واحداً ؛ وبعضہم می آخر » وبعضہم می 
اثنن وبعضہم أطلق ولم لسم ٠‏ ومثله لابرد المديث » ولولا ثقة من رواه عن الني صلى ال 
عليه وآله وسار لما کان لفرح عبد الله بن مسعود پروابته معنی . أھ. 


وروی لا ع ف « المستدرك » ممعت أا عد الله مد ن بعقوب بقول : “معت 
الحسن بن سفان بقول : “معت حرملة بن حى » قال : ممعت الشافعي بقول : إن حم 
حدیث بروع بنت واشق قلت به. قال اطا : فقال سيخنا أبو عبد اله : لوحضرت‌الشافعي 
لقمت على رووس الناس »> وقلت : قد صم الحديث » فقل به . وعن الثاني بأن عدم معر فة 
عاماء المدينة للحديث لايضرهمع قةرواته ٠‏ ومثل ذلك في السنة كثير. وعن الثالث بأنه نقلفي 
« البدرالنير» عن بعض ا لفاظ تضعبف الر و ابةعن علي علبهالسلام فيا قالهفيمعقل »و لعله يشيرالى 
أنأبااسحاق الكوفي فه مقال » ففي «ذيل الخني»أبواسحاق الكوفی سخ لمشے» قل : هو 
بو للى ءقال الأزدي: لبس بثقة وشيخه مز بدةن جابر. قالفي«المغني» عن أبي زرعة :ليس بشيء. 
وأجبببأ ن كلام الأزدي في أي اسحاق من ارح المهم» فلا قبل » لاحتا لكونه لامخالفةفي 
المذهب لعداده في أهل الكوفة » ومزبدة ذ كرهفي « جامع الاصول » في الصحابة » وقال 
هو -بفتح المم »وسكون اازاي » وفتع الاء المثناة من تحت - ابن جابر العصري العبدي › 
وکذا ف « اخلاصة » و «الكسف » عدادءع ف الصحارة , قال في » الطمقات ۾ : روی 
عن علي عله السلام » وروی عنه حفده هوداين عد اله بن حابر » وما الذهي » فقال : 
عداده في التابعين »> خر له البخاري في «التاريخ » » والترمذي » وخرج 


ET 


له عمد بن منصور في « الأمالي » ٠‏ وأيضاً فتفرد معقل بن سنان أو بعض الأسجع بعر فة 
هذا اج دون أ کار e e‏ وان و وان 9 »> وزد ابن 
ابت وغيرم بعد حداً اذ م الاخصس بأحواله سفراً وحضرا › والاعرف بقضابام 
وأحكامه »> والله عر 

قوله : « ولا صداق‌ما ». هو بفتعالصاد و کسرها ' ويسمى صدقة رفتح الصاد » وخم 
الدال » وقد تسكن الدال » وقد بضان » بقال : أصدقا ومهرها وأممرها معنى واحد»› 
وقل : الصداق: مااستحقته بالتسمة فيالعقد. والمر :مااستحق بغير ذلك » ومن أممائه : 
العقر والعلىقة والأجر والنحلة والباء والطول » ويسمى صدافاً لإشعاره يصدق رغبة باذله 
في النكام » ذكره الأشخر في « حراشي المحة » . 


E 


اب الول وااشپ وف النكاح 


حدثني زد بن علي » عن أبيه » عن جده» عن علي عليهم السلام قال : 
3 لانکاح إلا بولي وشاهدين» لاس باادرهم i‏ بالدرهه ین و ايوم ولا الىومين 
شه السفاح ولاشرط 5 نکاح . 


أخرح البيقي من طريق أبي كريب » نا أبو خالد الأحر » وعبيد بن زياد الفراء » عن 
عن حجاج ¢ عن حصن الشعي عن الحارث؛ عن علي رضي اله عنه قال : « لانکے الا ولي 
ولانکاح الابشود » ورواه بزددبن‌هارون »عن حجاج»وقال : «لانکاح الا بوي وساهدي 
عدل »قال : ورویناه‌عن‌عسد اله ابن أبيرافع » عن علي. ومن طربق سفان » عن سامة ابن 
کل کن معاوية بن سويد يعني ابن مقر نكف اه » عن على قال : « أما امر اة تكحت 
بغير أذن ولي فكاحا باطل » لانكاح الا يإذن ولي » . هذا اسناد مجع . 


وقوله : « لس بالدرم ولا الدرهین » قد تقدم مایشہد لعناہ فی شرح حدیث 
« لانکون مر أقل من عشرةدرام » › وقوله : « ولا الوم ولا اللومين » ساقي مايشد 
لمعناه في حديث تحرح المتعة بعد هذاء وقوله : « ولا شرط في نكام» أخرج نحوه البمقي 
من طريق سفبان » عن ابن أبيليلى » عن ا مهال بن تحرو » عن عباد بن عبد الله الأسدي»؛ 
عن علي رضي انه عنه » قال : « شرط انه قبل شر طا » ومن طربق سعد بن منصور › ا 
اعا ع عا ی عا ون ای و ا 
وشرطت علنه اث بدها الفرفة واجماع وعلا الصداق ؟ فقالا : عمست عن السنة ؛ 
وولىت الأمر غير أهله » علبك الصداق » وبدك الفراق والجماع . وفي الحفق عله من 
حديث عقة بن عامر قال : قال رسول اه صلی اله عليه وآله وسم : « إن أحتق الشروط 
أن توف ما استحللتم به الفروج » وتقدم في كتاب البيع تخاريج حديث « المسامون عند 


کو 


شروطہ إلا شرطاً حرم حلالا »أو أحل حراماً » و كذاك المحفق عله فی حدیث « کل 
من اشترط شرطاً لس فی کتا بالل › فہو باطل » ون کان مائة شرط » . 

والمحديث يدل على أن الولي والشاهدين شرطان فى صحة النکا » ما الول > فو 
مذهب ا ماهير ٤‏ حکاه في «امحر »عن علي عله السلام »و عر »وابن‌ عباس »وان تمر ٤و‏ ابن مسعود 
وأبي هررة » وعائشة » والمحسن البصري » وابن المسيب » وابن سشبرمة > وابن أي لى » 
والعترة » وأحمد »> واسحاق » والشافعي » وححمم أدلة من الكتاب والسنة : 

وما - قول الله عزوجل : « وإذا طلقع الاساء فبلغن أجلهن فلا تعضاوهن أن بنكحن 
أزواجين » وسبب النزول ما أخرجه البخاري » والترمذي » والنسائي » وأبو داود » 
والافظ له من حدیث معقل بن سار قال : كانت لي أخت تخطب للي » فاتاني اين عم لي » 
فانکحتہا إباہ ‏ ثم طلقہا طلاقاً لہ رجعة ٤‏ ثم تر کہا حتی انقضت عدتها » فلا خطرت إلي 
أتاني مخطما » فقلت : لاوابله لاأنكحتكما أبداً » قال : ففي نزلت هذه الآبة « وإذا 
طلقتم النساءفبلغ ن أجلن » الآبة قال : فكفرت عن يني » فأنكحتها إباه . قال الواحدي : 
أحع المفسرون على أن هذا الطاب للأولباء » وباوغ الأحل هنا : هو انقضاء العدة » لأن 
النكاح لاإيكون الا بعدها » فنبى انه عز وجل الأولياء عن عضل النساء أث بنكحن 
أزواجهن » و كذا غير الازواجفي معنى الازوا » ومأخذ الحة منها أنالنهي عن العضل 
لاإيكون الا لمنبطلق علبه امه وهو الولي » فاو تصور نكاح بغير ولي » لم دتصور عضل »> 
وإن كان في ءبارة « الكشاف » مايفهم منه صحة اطلاقه على غير الأولاء » فمحمول على 
تجوز » ولذا قال الشافعي : إغا يمر بأن لابعضل المرأة منهو سبب الى العضل بأن بم به 
نكاحما » وهذا أبين مافي القرآن أن للأولاء مع المرأة في نفسما حقاً » وأن على الولي أن 
لابعضلما إذا رضت أن تنكح با لمعروف . اه . ويوؤخذ من سبب النزول أنلو كان بيدها 
عقدة الذكاح » لم يكن لمين معقل فالدة » ولكن فما أن تزوج نفسها » ولا احتاج الى 
انث والتڪفير . 

انيا = من السنة حديث الأصل وشواهده وهي صربحة فيا إطاوب . 

الها - ما أخرجه الشافعي » وأحمدوأبو داود»والترمذي وحسنه »واب ماجه و أبوعوانة 
وصححه » وابن حبان والما ‏ من طربق ابن جرج » عن سلان بن موسی » عن الزهري 


~~ ¥ 


عن غر وة عن عانشة ٤‏ عن ارسنول ايه حل اه عله وآله وسلم أنه قال :« لاتنكح أمرأًة 
بغبر أمر ويا » وفي روابة « بغيرإذنولما » فإن تكحت فنكاحما باطل - ثلاث مرات_ 
فإن أصابا » فلها مهر مثلما ما أصاب منا » فان اشتجر وا فالساطان ولي من لاولي له »وقد 
طعن في هذا قوم بان ابن علبة حکی‌عن ابن جرب آنه سال الزهري عنه » فأنکر معرفته» 
ودفع بأن ابن معين ضعف هذه الروابة أخرجما عنه السمقي من طرق› اا ای 
قال : “معت ابن معين وهن روابة ابن علبة » عن ابن جريج أنه أتكر معرفة حددث 
سلیان بن موسی + وقال : م بذ كره عن ابن جربج غير ابن علة » وإغا ممع ابن عللةمن‌ابن 
جوبج اعا لس بذاك » انما صحح كتبه على كتب عبد ابجبد بن عبد العزبز » وضعف 
ابن معين روابة ابن علة عن ابن جربج جدآً . وأخرجعثان بن سعد الدارمي قال : قلت 
یحی بن ممبن : فا حال سلہان بن موسى في الزهري ? فقال: ثقة» وأخرج عن سُعبب بن 
أي حمزة قال : قال لي الزهري : إن مكحو لاًاًتينا وسلمان بن موسی › وام اله ن سلمان 
ابن موسى لأحفظ الرجلين .اه 

قال فی « التلخص » : ورواه الما ع من طريق عبد الرزاق »› عن أبن جرع » ممعت 
سلمان ٤‏ “معت اازهري » وعد أو القامم بن منده عدة من ر راه عن ابن جرب » فلغوا 
عشرین رجلا » وذ کر أن معمرا وعد الله بن زحر تابعا ابن جر بج على رواته یاه عن 
سلمان بن موسى » وأن قرة » وموسى بن عقة » ومد بن اسای واوا نن موف 
وهشام بن سعد وحاعة تابعوا سلبأن بن موسى عن الزهري » قال و رواه أبو مالكاطني» 
ونوح بن دراج » ومندل » وجعفر بن برقان وجماعة عن هشام بن عروة » عن أبه » عن 
عائشة » وأجاب ابن حبان » وابن عبد البر » وابن عدي » واطٰا ع » وغيرم عن تلك 
العلة على تقدیر صحتها بانه لابازم من نسبان الزهري له آنیکون سلیان بن موسوم فه › 
وقد تكلم علبه الدارقطني في جزء « من حدث ونسي ...» وغيره من الأة .أه. 

رابما - ما أخرجه أحد » وأو داود » واين ماج » وابن 
حدیث الي موسی قال ال ول اف ل ادوا : « لانکاح إلا بولي»قال 
ابن حنبل بعد أن رواه عن علي بن حجر عن شريك »عن أي ان عن ان موی 
لو سافر رجل الى أقصى الصين في هذا الحديث لا ضاعت رحلته » قال في « التلخص » 
Ea N‏ 
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عله وآله وسام :عائشة » وأم سلمة » وزيذب نبنت ححش » قال : وف اباب عن علي > 
وان عاس › م سرد تا م ثلاثين صحاباً وقد حمع طرقه الدمياطي من المتأخرين .اھ 


رى : وقد أطال السهقي في تصحبح وصله » ونقل عن ابن المديني أنه قال : حديث 

ارال عن أي إسحاق » عن أي برد عن موسي مرفوعاً صح في « لانکے إلا 
بولي ». وعن البخاري الزيادة من الثقة مقبولة واسرائيل بن يونس ثقة » وان كان سعبة 
والثورى أرسلاه » فإن ذلك لايضر الديث »› وعن عة لا سل عنأحاديث أي اسحاق 
قال : سلوا عنا إسرائسل » فإنه أثىت فما منى» ثم رواه أيضاً من طرق أخر . 


خامسما - ما خر جه البهقي » عن ابن عباس مرفوعا « لانکاح إلا بول ٥رسد‏ 
أو سلطان » تفرد به القواريري وهو ثقة »> وقال في « اخلافات متفق على عدالته : 


سادسہا س ما خر جه ابن ماحه » والدارقطنی » والسمقي من طربق ابن سرن › عن 
أي هريية أنه صلىاشعليه وآ له وسار :قال «لاتنكع ار ةامر اقولاتفسالغاالزانة الي تنك 
نفسما » وفيلفظ : كنا نقول: إن الي تزوج نفسما هي اازانة . ورواه الدارقطني من‌طر بق 
أخرى الى ابن سيرين » فبين أن هذه الزبادة من قول أبي هربرة؛ ورواه البمقي من طربق 
عبد السلام بن حرب »> عن هشام عنه ہا موقوفاً 


سابعہا - حديث تمران بن حصين « لانكاح إلا بولي وشاهدي ءدل » أخرجه أحهمد 
والدارقطني والبهقي في « العلل » من حديث المحسن عه » قال أبن ححر : وف إسناده 
عبد الله بن رر مېملات وهو مترو ورواه الشافعي من وجه آخر عن المحسن مرسلا « 
وقال : وهذا وان کان منقطعاً » فن آهل 0 بقولون به » فدل جوع ذلك عى استراط 
الولى » وأنه لانكون نكحاً شرعاً لا به ان النفي في حديث « لانكاح الا ولي » 
مول على نفي القبقة الشرعة » وهو النكاح الشرعي » لأن الظاهر أن ااشارع إا بطلق 
ناڻه عل رنه وهو كزعي » ولول مل قي افعل الي » وهو eT‏ 
إضمار مايصح معه اللفظ كنفي الصحة » أ و الكال على الخلاف » وهو خلاف الظاهر از 
الى ذلك الشخ ڌ E‏ »> وتقدم مثله في مواضع› 
وحدیث ٭ لاتنکہ المرأة نفسما » خر في معنى الي › والأصل فيه التحر » واذا ورد 
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عن الصحابة التشديد في تر كه » فأخر القي ؛ عن عالد » عن الشعبي آنه قال : ما كان 
أحدمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآلوسلم أشدفی‌الکاح بغیر و لی من‌علی بن آي طالب 
رضي اله عنه حتی کان وضرب فه . وباسناده الى عكرمة بن خالد قال : حعت الطرق 
ر كبا » فجعلت امرأة منهم ثدب مرها بيد رجل غير ولي » فأنكحا » فبلغ ذلك ر 
رضي اله عه » فجلد النا کے والمنكح “ ورد تکاحم)| »> وعن سعد بن جار ٤‏ عن‌ابن عاس 
د لانكاح إلا بولي مرسد وشاهدي عدل ». وعن عبد الر حن بن القاسم »عن أبه قال : 
كانت عاأشة تخطب الها امرأة من ألما » فتشہد . فإذا بقمت عقدة النکاے»ء قالت لبعض 
هلبا : زوج فإن المرأة لاتلى عقدة النكاح . 


وذهب أو حنيفة الى أن لامر أة المكلفة تويج نفسما من دون ولي سواء كانت بكراً 
أو ثيبا » وقسك بأدلة » منها مفموم حديث عائشة السابق « أا امرأةانكحت نفا بغير 
إِذن‌وما . . .الخ» فو یدل على جواز إنکاحما نفسماباذنه. وجب بأنه معارض ماهو أقوى 
منه » وهو منطوق « لانكاح إلا بولي ». وأيضاً » فليس نفي الإذن دللا على کونه وحده 
مستند اللطلان »> بل هو مع عدم ماشرة الول للانکاح الثات بدلله » ومنپا مأ أخرحه 
مسلم وأو داود » والدارقطني من حدیث ابن عباس مرفوعاً « الأ أ امن 
ولا » والبكر تستأذن في نفا وإذنها حمانما » ففرق بن الشب والبكر مع وجوب 
استئذانېا في حدیث ابي ھریرۃ « لاتنکہ الأ حى الستاهر ولا الجر حى ادن ۾ 
الدیث وساني » فدل على أن الذي تيزت به الشب هو الاستقلال بنفس)ا . وجب يانه 
قد أخذ به أهل الظاهر » لكنه بعارض ماتقدم في حديث عائشة « أا امر أ5 انکحت نفسا 
بغير إذن ولا » فانه عام مو كد عا ءقتضي استغراقه مع أفراد النساء » ولا تجوز قصره 
على الأبكار » فعلم بذلك أن أحقة الثيب هو أن لابعقد عليما إلا بأمرها فقط بدليل آث 
البکر قد تنکح بغر ذا » جا أنكح أبو بكر عائشة رسول الله صلی الله عليه وآ له وسار 
وهي بنت ست أو سبع سنین» وهي لا إذن نماء فكان قوله : « والبكر تستأذن في نفسما » 
افظ عام أريد به ا صوص يعض الأبكار وهي البتبمة بدلبل قوله صلى الله عله وآله وسا 
في بنت عثان بن مظعون « إنها بتيمة ولاتنكح إلا باذنا » نمفمومه أن غير اليتيمة تنكم 
بغير إذنا ءذ كره الموزعي» وهو مبنى على مذهم‌الشافعبة فين البكر ذات الأبلاتستاذن 


إلا ندباً وهو خلاف الظاهر من العموم » ويدفعه أيضاً ماثبت أن رجلا زوج ابنة له بكراً 
فکرهت» فرد رسول اله صلی الله عليه وآ لوسم نکاحه. رواه أو دواد وأحد وان ماحه» 
والدارقطني › وابن ابي سب » وان عبد البر من حدبث ان عباس » وله شواهد في « ممع 
الزواثد » وسأتي تام الكلام عله بعد هذا . 

والذي سلكه شراح المحديث » والمؤبد بلله في « شرح التجريد» في المحواب أن قوله: 
«أحق بنفسما من ولا» مجتمل من حيث اللفظ أن الراد أحقمن ولا في كلشيء من عقد 
وغبره » کا قاله أبو حنفة » ومحتمل إا أحق بارضا » أي : لاتڑوے حتى تنطق بالإذن 
خلاف اللكر N‏ « لانکاح الا ولي » مع غیره 
من الأدلة على اسشتراط الولي تعين الثاني »و بانه أن لفظ أحق لامشارکة معناه أن هما فى نفسما 
حقاً ولولہہاحقاً > وحقہا آ کد من حقه › فإنه لو أراد تزو ا كفا » فامتنعت لم تحبر » 
ولو آرادت أن تتزوج کفءاً؛ وام متنع الولي » أجبر فإن أصر الولي زوجا القاضي › فلاعم 
قول أي حنفة : ن الولي لاحق له e‏ مع صسغة ة المشاركة. وما حدنث « لس للو ليمع 
الب أمر» والىتمة تستأمر وصمتا إقرارها » أخرجه أبو داود والنسائي » وابن حبان . 
وأجیب بانه أحد روایات حدیث این عباس تفرد به صالح ہن کیان ۽ عن افع بن 
حار ٤‏ وأنکر النساني والدارقطني وغبرھما هده الر واية »> وقالا : م لسمعما صالح من 
نافع ا ممعه من عبد اه بن المفضل › عن نافع ٤‏ سط ذلك اطافظ د بن ابراھے 
الوزير في بعض رسائله . 


وقال المؤ یداه بعد اند كر أنهحديث واحد اختلفت أافاظه مالفظه : فانصح اللفظ› 
فو مول على أن الرأة ليس للولي أن يستد بالأمر دونهاعلى أن الخالف لاينكر ر 
الثبب إذا كانت صغيرة » فلوأيما أن بعقد من دون استئار » وهكذا الثدب من ال مالك › 
فبان آن ابر خاص » ومول على ماذ كرناه . اه . وذ كر فى « البحر » عن المادي ولي 
العباس أنه يصح إجازة الولي عقدها » لأنه بنبرم باجازته » وخالف المؤيد باه »> لديث 
« لاتنكح المرأة نفسما » وأجب بأنه م بنبرم بفعلما » واعترض بأن الاجازة إا تلحق 
العقود الصحبحة » والمديث هنا في معنى النهي » وقد تقرر أنه في مثل هذا الباب يدل 
على فساد أنهي عنه , 


ن ۱ ۲١‏ ممه 


وأمها اتراط الشاهدين » فذ كره في «البحر » عن علي عليه السلام » وتمر ٠‏ وابن 
عباس » ثم المحسن البصري » والنخعي » وابن المسدب › والشعي » والأوزاعي › ثم العترة 
والشافعي « ولي حنبفة » وأحد بن حشل . وحجتیم حديث الأصل »وسواهده» وا خر حه 
البهقي واطا ج وغيرها من طر يق أبي يوسف مد بن أحد بن الحجا الرقي » ناعبسى بن 
ونس » ا ابن جر يج » عن سلہاٺ ل بن موسی ٤‏ عن اازهري ٤‏ عن عروة ٠‏ عن عاشة 
قالت : قال رسولالەصلى اله عله وآله وسل : « أا امو اة تت بغبر إذن ولا 
وساهدي عدل » فنكاحما باطل » فإن دخل بها » فلما امير » فإن اشتجروا » فالسلطان 
ولي من لاولي له » وقد تقدم الكلام عله » وفه هاهنا زبادة الإشاد »> وأعله الدارقطني 
أن الثوري ومحيى بن سعد وغيرها رووه › ولم بذ كروا فه الشاهدين » لكن نقل البمقي 
عن أبي على الافظ النسابوري أنه قال : أبو يوسف الرق هذا من حفاظ أهل الزرة 
او او و ا یو و حصان مرفوعاً › 
وهو الدلل السأع المتقدم ذ كره . قال ابن كثير : وأحسن ما في ذاك مارواه الشافعي › 
عن مالك » عن أي الزبير أن تمر أتي بنكاح م بشمد عليه إلا رجل وامرأة » فقال : هذا 
نكاح السر ولا أجزه » ولو كنت تقدمت فه ارحمت »> ورواه سعد بن المسدب » 
والحسن » عن تمر أنه قال : لانكاح الا بولي وشاهدي عدل . ورواه اسحاق بن راهوه 
عن علي عليه السلام من قوله ومنها حديث عامر بن عبد الله بن الزبير » عن أبه ٤‏ عن 
رسول الله صلی الله عله وآ لہ وسلم قال : « اعلنوا النکا » رواہ الجا ٤‏ من حدیث 
عبد الله القرشي » وقال : صب الاسناد . 


وذهب ابن تمر وابن الزبير » ثم عبد الرحمن بن مهدي وداود الى آنه لايعتبر الاساد 
كشراء الأمة للوطء . وقالت الالكة : بكتفى بالاعلان » وأبطلوا نكاح السر > 
لر ن فر الود اعات لاون داف :الا غاد د الشاهدين e‏ 
الاعلان على الندب دون الاشتراط ٠‏ قال البغوي : ذهب أ كثر أهل العار الى أن النكاح 
لانعقد إلا نة » ولس فه خلاف ظاهر ربن الصحابة ومن بعد من التابعين وغيرم الا 
قوماً من المتأخرين بقال : هو قول أي ثور : إن الشہادة غبر سر ط O‏ 
في صفة الشود » فذهبت القاممبة والشافعي » إلى أنه لاينعقد الا ا اظاهر ا 
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وذهب أو حنبفة > وحكاه في « البحر » عن لد بن علي » وأحد بن غسى ٤‏ واي غد ايله 
الداعي الى عدم اشتراط العدالة » ولوا الصفة الوأردة في المدیث على خرو جا عرج 
الغالب . وزاد أصحاب الرأي › فقالوا : بنعقد بشادة فاسقين معائين بالفسق » وقال 
الور باه : صح بالفسقة اذا لم يوجد في الاد عدل > كأهل الملل يصح سادة بعضيم على 
يعض » وهو أعدل الأقوال » وهل نكفي رجل وامرأتان ? ذهب الله العترة وأو حنبفة 
وأصحابه » ومحکى عن جد واسحاق » وذهب طائفة الى أنه لاوز بالنساء »> وهو ظاهر 
حدث الكتاب التقدم في آخر باب القضاء وسبق الكلام فه هنالك . 


حدثني زید بن علي > عن ا » عن جده » عن علي علمم السلام 
قال «e‏ م رسول الله صلٰ الله عله وآله وسلم عن نکاح المتعة عام حار *(. 


أخرج البخاري ومسام > وا ميد بالله في « شرح التجردد » وغيرم من طربق مالك 
عن ابن شاب » عن عبد اله وا جسن اني مد بن علي» عن آبييا٤‏ عن علي بن ابي طالب أن 
رسول الله صلى‌اله عليه وآله وسر : « هى عن متعة النساء يوم خبر » وعن لوم الجر 
الانسة » وقال المؤيد باه : أخبرنا أرو العباس المحسنى »> قال : نا عبد العزيز بن اسحاق » 
قال : نا أحد بن منصور المري ٤‏ نا عمد بن الأزم الطال . ا e‏ 
عن عند الله بن امسن »عن ابه ۰ عن حده ٤‏ عن على عام السلام قال : حرم رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم ا عة من‌النساء بوم خير » وقال : لاأجد أحداً بعمل بها الا جادته 
ولعل قوله : « لاأحد أحداً » من قول علي عله السلام . وعبد العزيز هو البقال سخ 
الزيدىة » وتكلم فه الذهي با بعود الى الحالفة في المذهب » وترجم لباقي رجال السند 
صاحب « المشارق » . وأخرج البمقي من طربق عبدالبن فبعة » عن موسى بن أيوب > 
عن اباس بن عامر › عن على بن أبي طالب رضی الله عنه قال : نہی رسول الله صلی امه عله 
وآله وسلم عن المتعة قال : ولا كانت لن لم جد » فما أنزل الكاح والطلاق والعدة 


والميراث بين الزوج والمرأة نسخت . 


وقوله «یوم خار» بالمعحمة وله والراء اخره » وسْذ بعض الرواة فزعم آنه مما أوله 
ونونين » أخرجه النسائي والدارقطنى » ونيا على أنه وهم . 


۳ - 


فال السبيلي + ويشصل ذا الديث ثنيه على إشكال » لأن فالنبي عن ناح اة 
يوم خبر » وهذا شيء لايعرفه أهل السير »> ورواة الآثار قال : والذي بظمر أنه وقع 
تقديم وتأخير في افظ الزهري . وقد أشار ابن القم في « زاد المعاد » الى تقربره » وسبقه 
الى ذلك ابن عبدنة ف رواه السمقي باسناده من طر تق اندي »› عن سفان » نا الزهري › 
نا حسن وعد امه انا O‏ عن أا أن علا 
رضي الله عنه قال لابن عباس : انك امرو تا ان التي صلی الله علبه وله وسلم نی عن 
تاا “ وعن وم اجر الاهلة زمن حار . قال سفان : ع NE‏ لوم 
+ ر الأهلة زمن خبر لايسني نكاح التعة . قال السمقي : وهذا الذي قاله سفىان عتمل» 
فاولا معرفة على بن أي طالب بنسخ نكا المتعة » وأن النهي عنه كان البتة بعد الرخصة 
ا انكر ته علي ابق غا اه و افر حدنت الأصل أن عام غو طرف ارم 
نکاہ المتعة » وهو صرح روايات الشخين » وكرره اابخاري في مواضع متفر فة من 
کتابه > ومن طرق متعددة ؛ وبؤنده حددث اين تمر أخر حه السهقي باسناد قوي آر_ 
رحلا سال عند الله بن تمر عن ٠‏ عة > فقال : حرام » قال : فان فلاا بقول فما ؟ فقال : 
وال لقد عل أن رسول الله صلى اله عله وآله وسا حر ما بوم خر وما کنا مسافحین . 


والدیث بدل على تحر م نكا المتعة النبي عنه » وهو اللکا القت الی آمد عہول 
أو معاوم e‏ بانقضاء الوقت المد كور رفي 
المقطعة الت یں واطائض حصان › والمتوف عنہا بأربعة أ م وعشسر ٠‏ ولاشت ها مهر 
ولا نفقة » ولا توارث › ولا عدة الا الاستبراء ما د ٠‏ »> ولا نسب ا 
بشترط » وتحرم المصاهر ة بيه »هكذاذ كر ہ٥‏ فی بعض کت ب الامامة .والاستمتاع : طلب 
التمتع»والامم : الأتعة ومنه : متعة‌النكام' ومتعة الے» ومتعةااطلاق “وأمتعه اهو متعه 
معى 4 وقد كانت ماحة ف صدر الالام ٤‏ م لسخت وورد ما ندل على تکرر الاباحة 
والنسخ مر تان قأله الشافعى وغاره : 

وما حلة ماورد من تحر مها بعد الترخدص ٣ق‏ ستة مواطن › ذڏڪرها ابن حجر فى 


» اأخصه «( وغاره : 


— ا 
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أو ما - ي عام حبر کا فی حدیث الاصل وسواأهده, 


ثانها _ عمرة القضاء » أخرجه عبد الرزاق » عن المسن مرسلا » قال : ماحلت التعةٌ 
قط الا ثلاثاً فی مر ة القضاء ما حلت قبلها ولا بعد هاا . وله ساهد رواه ابن حبان في 
( یرجه » من حدنث سارة بن معد قال : خر جنا مع رسول الله صلی الله عله وال وسم 
فما قضنا عر تنا » قال لنا : « ألا تستمتعون من هذه النساء؟ » .قال ابن حجر : أما تمرة 
القضاء› ل صح الأر فا ¢ أضعف مراسل اسن 8 اھ۰ وهذا باعتىار قصر التحللعلى 
القاضى عاض أن قول الحسن ترده الاحاديث الثابتة في تحرعها بوم خر وهي قبل تمرة 
القضاء > وما حاءِ من م احا تا يوم فتح مكة وبوم أوطاس . 


وثالثما عام الفتح عند مسلم من حديث سبرة آن رسول اله صلى الله عله وآله وسل 
ق : أمرنا با متعة حبندخلنا مكة » غل خر جمناحی 
ها رفي لفظ صحيح « إن الله حرم ذلك الى يرم القبامة » ووقع في « الصحح » عن ٠‏ سلهة 
ابنالا کوع ان داك وقع عام أو طاس ثلاثة بام وهو . 


رابع - لكن قال السهيلي : هي موافقة ارواية من روى ء ام الفتعلأنها كانا في 
ءام واحد 3 


الخامس - ف غزوة توك رواه الازمي من طر بق عاد بن کثير» عن ابن عقل » عن 
جابر قال : خرجنا مع رسول اه صلی الله عله وآ له وسم ال غو 
عند الثنة ما بلي الشام جاءنا نسوة #تعنا بهن و اللەصلى الله عله وآ له 
e‏ » فعضب » فحمد الله وأثنی عله »> ونھی عن المتعة » فتوادعنا ومد 
اإرحال والساأء» و ند ولا نعود فا أبداً » فسمىت نة الوداع . قال ابن ححر : 
واسناده ضعيف » وله شاهد عند ابن حجان والبقي من حديث أبي هريرة » وليس في 
القصة مابدل على أن الاستمتاع وقع منن في تلك الال » فرحتمل أن ذلك وقع قدا » 
وجاءت النسوة على ما ألفن منهم فوقع التوديع بنذ » أو أنه وقع من لم ببلغه النهي بناء 
على بقاء الرخصة التقدمة ؛ ولذا وقع الغضب لأجل تقدم النهي . على أن حديث جابر فيه 
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3 وهو مارو ٤‏ وخلدث أي هررة یه ممل بن اسماعل عن عکرمة بن عمار 
وفها مقال . 

السادس د حجة الوداع» رواه أب داود من طرق اربع بن سارة وقال: أسهدعلى أي 
a‏ انه نهى عنها في حجة الوداع > والرواية 
قله بأنها في غزوة الفتح وهي اصع وأشھر (٤‏ فإن کان حديثاً ا عفوظاً » » فلس فه آنه وقع 
ال رخص في ححة الوداع م نھی عنها » بل حر د النهي » فلعله صلی اله عله وآ له وسم 
راد تقر بر A N ESN NSR‏ 
أيه علهم 2 | فا بسا هم بعد أن وس عام ¢ فار کو نوا ق شلق محتاحون معا اف 
ألمتعة » وأبخاً فیحددث سار د وقععلمه الا ختلاف في تعان‌الخزوةوالديث واحدفقصة واحدة» 
فتعين الترح ٠‏ والطر بق الت خر حا مسار مصرحة بأنبا فى زمن الفتم » فتعين ا صر 
جن بروج ا 0 ا 8 
الما . قال النووي : والصواب أن تحر ءا وإباحتبا وقعا مر تين » فكانت مباحة قبل خير» 
٤‏ حرمت فا ¢ ابسحت عام ۳ وهو عام او طاس ¢ م حرمت حر مامؤداً 3 ولامانع 
N ys A‏ ةة كانت 
بالناس سدلدة 4 ج ھی عنہا فا فتحت ار ¢ وس عل م من الال ¢ ومن السى ¢ 
قناسب ای عن المتعة› لارتفاع سسب الاناحة ٤‏ وکان ذلك من ام سیک نعمة الله على 
التوسعة بعد الضتق » وكانت الاباحة إا تقع في المغازي التي تتكون في المساةة التي ال 
بعد ومشقة » وخبر بخلاف ذلك » لأنما بقرب المدينة » فوقع النهي عن المنعة فما إشارة 
الى ذلك من غير تقد إذن فما » ثم لا عادوا الى سفرة بعبدة المدة » وهي غزاة الفتح › 
وشقت علسم العزوبة أذن فم في المتعة » لكن مقداً بثلاثة أبام فقط دفعاً للحاحة »› م 
نپام بعد انقضا نا عنم . اھ . 

وبه يندفع ماذ كره ابن القم في تقرير أن الظرف في حديث علي عليه السلام بقوله : 
» عام خار ) بعود ای حرم الانسة يانه : یکن الصحابة فا ستمتعون بالوديات› 
ولا استادذنوا رسول اه صلی ا عله وآ له و ٤‏ وېتحرعم التعة قال حور الصحابة 
وأحع علبه فقاء الأمصار بعد اللاف› ولم بنقلا خلاف الحقتق فه إلا عن الإمامة »وحكاهفي 
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, الجر ة عن أبن عباس » والباقر » والصادق » وأ جريج ؛ وي ذلك نظر »أما أبن 
عباس » فقد صح القول عنه بذلك » ولكنه روي عنه الرجوع › فأخرج الترمذي بسنده 
اله أنه قال : انما كانت التعة في أول الاسلام كان الرجل بقدم اللدة لبس له بها معرفة > 
فبتزوج المرأة پقدر مابړی أنه بقیم » فتحفظ له متاعه » وتصلح له شه حتی اذا نزلتالابة 
, إلا على آزواجہم أو ما ملکت أانہم » قال این عباس : فكل فرج سواها »فموحرام» 
وأخرجه الازمي » وقال : اسناده صحبح لولا موسی بن عسدة الربذي کان سکن 
الربذة بعنى وهو ضعبف » لكنه خر ج البخاري في باب النهي عن نكا المتعة عن ألي جزة 
الضعى أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء » فرخص له » فقال له مولي لة: اها ذلك في 
اال ادد وف السا فة ٠‏ قال تي : 


ونی كتاب « غرر الاخبار » أخرجه باسناد ساقه في « التلضص » عن سعد بن حبير 
قال : 2 لابنعباس :ماتقول في عة » فقد أ كثر الناس فا حتى قال فما الشاعر . 
قد قلت لاشبخ لا أطال جاه باصاح هل لك في فتوى ابن عباس 
وهل ترى رخصة الأطراف ناعمة تکون مثواك حتى مصدر الناس 
قال : وقد قال الشاعر فنه ؟ قلت : نعم » قال : فكرها أو نهى عنما . وأخرج 
اخطابي عن سعد بن جير مثل هذا قال : قال ابن‌عباس :سبحان الله » واه مامذا أفتىت› 
وما هي الا كالمتة لاتحل الا أضطر . قال الطاب : فمدا بين لك أنه سلك مسلكالقاس»› 
فشبمه با لمضطر الى الطعام الذي به قوام الأنفس » وبعدمه بكون التلف » وانما هذا من 
باب غلبة الشوة » ومصابرتما مكنة » وقد تحسم مادتا بالصوم والعلاج فلس أحده| فيح 
الضرورة كالآخر . اه . 


وأخرج البسقي عن ابن ساب قال : مامات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا » 
وذ کره بو عوانة في « صححه » وبهذا بتضصح أن کے ماروي عنه من القو لبا » إما آن 
يكون رجع عنه أو خصه بحالة الضرورة الشديدة في السفر . وأما الباقر » وولبه الصادق 
قنقل في « الامع الكافي » عن المسن بن حى زيد فقه العراق أنه قال : أحمع آل 
رسول اله صلى الله عليه وآله وسار على كراهة المتعة » والنهي عنبا . وقال بض : أحمع 
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آل رسول اله صلی الله عليه وآله وسل علىأنەلالکاح الا بوليوساهدینوصداق بلا شرط في 
النكاح. وقال مد - يعني ابن منصور - : »معنا عن الاي صلى اله عه وآ لوسم اوعنعلي» 
وابن عماس » واي "حعفر بعنى الباقر » وزد بن على » وعد أله بن الجسن » وجعفر بن تمد 
ی ا و واف 

وأخرج اليقي من طريق امماعل بن ابراه » ا الاشجعي » عن بسام الصيرفي قال : 
سات جعفر بن تمد عن المتعة ووصفتما له » ففال لي : ذاك اإزنا . وأما ابن جريم »> 
فأخر ج أبو عوانة في « صححه » عنه أنه قال مم في البصرة : اشدوا أني قد رجعت عن 
حل المتعة عد أن حدثيم ثانة عشر حديثاً آنا لاباس ا . وأما مانقلهنفي « التلخص »عن 
ابن حزم في « الحلى » ما يشعر أنه بقي على جوازها حماعة من الصحابة وغيرم ولفظه : 
مسألة ولا جوز نكا المتعة »وهي النكاح الى أحل »وقد کان ذلك حلالاً على عد رسول اله 
صلی انه عله وآله وسل ٤‏ م نسخا الله تعالی على لسان رسول الل صلی الله عله وآ له 
و الى بوم القامة ‏ م احتج بحديث الريسع بن سارة عن أيه وقد سبق ٠‏ 

قال ابن حزم : وما حرم اه علنا الى يوم القمامة » فقد أمنا نسخه » وقد ثبت على 
تحلبلبا بعد رسول الله صلى ابه عله وآله وسار حماعة من السلف » منهم من الصحابة : أسماء 
بنت ایی بكر » وجابر بن عبد الله » وان مسعود » وان عباس » ومعاوية » وعمرو بن 
حريث » وأبو سعد » وسامة ومعبد ابنا أمة بن خلف » قال : ورواه جابر عن الصحابة 
مد رسول انه صلی الله علبه وآ له وسا ومدة أب بكر ومدة مر الى قرب آ خر خلافته . 
قال : وروي عن تمر أنه إا أنكرها اذا لم شد علا عدلان فقط » وقال به من التابعبن: 
طاووس » وعطاء » وسعد بن جير » وسار فقاء مكة قال : وقد تقصنا الآثار بذلك في 
تالت « الانصال ۾ . اھ . کلامه . 

فأجبب عنه بأن الروابة عن أمماء أخر حا النساني من طربتق مساالقرى قال : دخلت 
على أسماء ينت أبي بكر ٠‏ فسألناها عن متعة النساء . فقالت : فعلناها على عد رسول الله 
صلی اله عله وآ له وسال > ولس فيا زنادة على حكابة ماوقع في وقته صلى الله عله 
و > ولا يدل الساق على آنا تقول بجوازها . وأما ا من طر بق الي 
نضرة عنه : فعلناها مع رسول الله صلی الله عله وآ له وسم ١‏ م نانا عا تمر » فم نعد ها 
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ول روأ : فتعنا على عېد رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم وأ بكر » وصذر من 
خلاقة عمر . وفي روابة : فعلناها . قال في « النار » : فمذا الذي حل ابن حزم على قوله : 
ورواه جابر عن الصحابة اغتر بضمير امع في قوله : « فعلاها » وهو يسوغ طابرأنيكون 
قال ذلك لفعلہم في زمن رسول الله صلى الله عله وآله وسلم ٠‏ تم م ببلغه النسخ حتى ن 
عمر عنهاء واعتقد أن الناس باقون على ذلك» لعدم الناقل عنه عنده » وقال أبضاً : وماذ 
عن حاعة من الصحابة أنهم ثتوا علا » محمول على أنهم رأوا ذلك اذل ړو عن أحد أنه 
فعاءا . اه . والراد من يعتد بفعله منم لما سأتي أنه قد فعلما البعض . 


وقال الق بعد ابړاده لمدیث جابر هذا : ونحن لانشك في کونا على عېد رسول اله 
صلی ا عله وآله وسل › لکا و حدنام نہی عن نکاح التعة عام الفتح بعد الاذن وه ¢ 
ثم م تجده أذن فه بعد الذ E‏ 
تمر ع و راا لے زرل دک ل عله وآ له وسل » فأخذنا به »و سنن 

1 

تمر انما نى عن نكا المتعة » لأنه عل نپي الني صلی الله علبه وآله وسام عه ماروي من 
طرق سالم بن عبد الله » عن ابه »> عن تمر بن الطاب قال : صعد عر العر » فحمد أله» 
وأثنى عله » ثم قال : مابال رجال بتكحون هذه المتعة وقد نہى رسول الله صلى الله عله 
وآله وسلی عنہا لا أوتى بأحد نكا إلا رحته . اه . 

وماروي عنه فی « الصیحے » أنه قال : متعتان کانتا على عد رسول انه صلی اينه عله 
وال وسم انا ا عنېا. ت . الدنث معنأه: انا أو كد النہی عناء و دنه للناس 5 سعد انه 
أراد التشريع بخلاف ماعله رسول الله صلی اله عله و آله وسلم ک) لا فی وأّما ابن 
مسعود ففي « الصححين عنه قال : رخص لنا رسول اله صلى اه عله وآله وسام أن 
تنكح المرآة الى أجل بالشيء ثم قر « اأ الذبن 1 منوا لاتحرموا طبات ما حل اله 
لم » وني لفط للم : كنا وحن ساب » فقلنا : بارسول الله ألا نختصي ؟ قال : ec:‏ 
e a‏ الآبة 
قال البيمقي : وفي هذه الرواية مادل على كون ذلك قبل فتح خببر > أو قبل فع مكة > 


فان ل : ا |= NE‏ 
3 ت مسعود رضي اله عنه توفي سنة اثنتين ولان من المحرة » وکان يوم مات 
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بن بضع وستين سنة وكان فح حبر سنة سبع من المحرة وفتح مكة سنة مان »فعبدامه 
زمن الفت كان ابن أربعين سنة أو قربا منہا » والشباب قبل ذلك . اه . 
زمن الفتع کان ابن أربعین نة أو قر منہا › و باب قل دلكڭ ھ 


“ 


ومراده ان الغرض من روابة عبد الله حكابة الواقع في وقته صلی الله عله را له وسار 
من نحلملا للحاحة الما » وذلك قبل زمن التحرم المؤبد » ولا بنافه استدلاله بالآبة » إذهي 
وقت حلا من الطسسات التى لاجوز تحريها حنأذ » فلس فه مابفد القول بقاء نحللا . 
ويدل له صريحاً مارواه السهقي من طريق سفبان‌قال : قال بعض آصحابناعن الك بن عتية» 
عن عبد الله بن مسعود قال : نسيختها العدة والطلاق والميراث يعني المتعة . ورواه حجاجبن 
أرطاة »عن ا عن 
أبومعاوية عن اسماعبل بن أبي خالد » عن قىس »عن عبد الله . وآما ابن عباس » فقد تقدم 


أصحاب عبد الله » عن عبد الله معناه بزبادة الصداق »> ورواه 


الکلام على ماروي عنه وا معاو لة ففي « مصنف عرد الرزاق ۾ عن ابن جر يج »› عن 
عطاء قال : أول من معنا منه التعة صفوان بن يعلى بن أمة » قال : أخيرني 
بعلى أن معاوبة استمتع بامر أة بالطائف » فأنكرت ذلك عله » فدخلنا على ابن عباس »> 
فذ كرتا له ذاك » فقال : نعم . ولوس في ذلك مايعول عله » ولم يكن مماوة من أهل 
الاحتہاد حتى بعتد خلافه » ورما اغتر ما استہر من فتوی أن عباس قل رجوعه ۰ ولذا 
اس روح ا سوال عند ورود الانكار عانه , وما مرو ی حرلٹ ¢ فوقعت الاسأرة اله 
فا رواه مم عن حابر کنا تمع بالقضة من الدقتق والتمر الانام على عد رسول ابه 
صلی اه عله وآ له وسار وآبی بکر وعمر حتی نانا تمر في سان مرو بن حر لٹ .و كذلك 
معبد وسامة ابنا أمة » أما سلمة » فذ كر عمرو بن سة فى « أخبار المدينة » باسناده آرت 
سامة بن أمة بن خلف استەتع بامرآة ؛ فبلغ ذلك عر » فتوعده على ذلك . 


وأما قصة معبد فذ كرها عبد الرزاق في « مصنفه » ووقوع مثل ذلك من هؤلاء على 
سبل التفر بط والمفوة٤إما‏ جلا بتحر يما » أو تجاهلا عنه » ولذا بادر تمر الىتقر نعم وتوعدم 
کا فعله ابضاً فما رواه الشافعي » عن مالك » عن ابن شاب »عن عروة أن خولة بنت 
حکے دخلت علی تمر دن الطاب » فقالت : إن ربعة بن أمبة استمتع بامرأة مولدة › 
فحملت منه »> فخرج تمر بحر رداءه فزعاً » فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فه 
ارحته . ومثل هذا لابصدر من تمر إلا في حت غار العامة » وأفناء الناس الذنلابصدر 


— 


مافعاوه عن نغلر واجتهاد » لا ثبت واستر عن الصحابة من عدم النكير والتوعد في مسال 
لاف دن عامائهم »> فكىف تعد تلك اازلة والمفوة من صاحما قولاً معتدأبه في عالفة 
الاحاع إن ثبت . 

وأما أو سعد > فلي مخرج الروابة عنه في « التلخيص » ولا ذ كرهاالمقي معاستبعابه 
واه آعل بصحتا عنه . وآما خلاف من ذ كره من التابعین؛ فان صحت الروابة عنم بالقول 
ہا م بضر بعد تقرر التحرم قبل حدوثېم » و کل أحد بؤخذ من قوله وبترك إلا رسول اله 
صلى اللهعلبه وآله وسلم » ولذا قال الأذر عي فبا رواه الا في « علوم المديث » : بترك 
من قول أهل المجاز حمس » فذ كر منما متعة النساء من قول أهل مكة » وإتمان النساءفي 
أدبارهن من قول أهل المدينة . 

وما أحسن ماقاله شارح « باو المرام » وهو أن المييحين اما بنوا على الأصل اا ٠‏ 
لغم الدلسل الناسخ »> ولس مثل هذا من باب الاجتاد » واغا م معذورون ېل الناسخ ؛ 
فالمسألة لا اجتهاد فبا بعد ظمرر النص . قال المؤبد باه فى « شرح التحريد » فان قل :ففي 
EAS A E a a‏ 
فاذا ثبتت الاباحة في القرآن » فلا خلاف أنه لابجوز نسخما بر الواحد ؟ قبل له : ليس 
فيا مايدل على إباحما » لأن الاستمتاع في اللغة » هو الانتفاع » ومنه قوله تعالى :«أذهت 
طاتګ في اتج الدنا واستمتعتم با » « فاستمتعم i‏ » الآبة فالمراد به الانتفاع 
ن في النكاح الصحح ٤‏ وماروي عن ابن عباس انه قال : « فا استمتععم بەمنېن اى حل 
مسمى » فقد قىل : الروابة ضعبفة » وإن ثبتت فتحمل على أن المراد بيا تأخبر ا لمر > وهو 
يجوز تأخيره إلى أحل . أھ, 


وذكر الموزعي أن تلك اازبادة قراءة ابن عباس » وان مسعود » وألي بن كعب › 
وان جبير » وأن منم من ذهب إلى نسخها بالطلاق في « سورة البقرة » وما فرض من 
الميراث والعدة والطلاق » وبين وجه التعارض والنسخ بأنا ا وجدنا سنة الله التي شرعايين 
اازوجين من استمر ار النكاح » ووقوع الطلاق » وفرض اليراث » ووجوب ارا 
مصائص التعة ٤‏ لأن التعة قول الرحل اللمرأة : اروك على كذا و كذا الي أجل كذا 
و كذاء على أن لاميراث بيننا » ولا طلاق » ولا عدة » استدالناعلى أن أحدها ناسخ للآخر 
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القرآن لا ناسخة للقرآن » م تعقب ذلك بأنه لا تعارض بين نكاح المتعة والنكاح الصحبع. 
وأشار الى نحو ماذ كره المؤبد باه من أن الآبة حكمة » وأن المراد مثا النكاح الصحبح » 
م قال : وبقوي تاوہلہا بنکاح التعة قوله تعالی : « ولا جناح علی فیا تراضتم په من بعد 
الف يضة » فإذا رفع المناح لايستعمل في اللسان في أداء الفريضة » ولا في فعل البر » وام 
برد فا له أصل في المنع بعني ذلك كالزيادة على الأجل المؤقت » فليس المراد منه أنه لا إغم 
علب في أن تهب الرأة لازوج مرها » أو هب الرجل رأة تام مرها إذا طلقا قبل 
الدخول . قال : فإن قل : قراءة الصحالي دطر سق الآحاد لاش قرآنا » ولاتبلغ بیان 
السنة عند الحققين . قلنا : بنبغى أن بكون هذا ينزلة التفسير » وتفسير الصحابي أولى من 
تفسير غيره على الصحبح عندم في تفسير السنة بأحد الوجوه عند قام احتالما » و كذلك 
بنبغي أن برجحوا به أحد الوجوه عند احتأل القرآن ها » ولم أر هذا لأحد من الأصولينء 
ولكنه متجه عندي › ثم ذ كر بعد ذلك قول من ذهب الى أن الآبة حكمة في نكا التعة 
وعزاه ال ابن عباس وأتباعه » وفه نظر من وجوه . 


الاول - أن من ذهب الى النسخ لم بجعل الناسخ مقصوراً على ماذ كره من أيه الطلاق 
واليراث ونخحوهماء بل هو أحد ماقل فه » وقد روي عن ابن عباس أن الناسخ هما قول 
تعالى:« عصنين غير مسافحین » آخرجه عنه ابن آبي حاتم وفه : كان الإحصان بد الرجل 
مسك متى اء » ويطلق متى اء . وروي عنه أيضاً أن الناسخ قوله تعالى: « حرمت عل 
مات » الى خر الا قال : فحرمت المتعة > وتصديقمامن الق رآن « إلا على أزواجم » 
الى قوله : « فأولئك م العادون » خر جما البيقي والطبراني وفه موسىبن عبمدة الربذي» 
وقد تقدم . 
ص الثاني أن قوله : ۾ برد رفع انا إلا فا له صل في‌المنع» نازع فه بآنهوردفي كتاب 
مرش ان تعال عل ااه مرجم الى رفع الاثم المعاوم أو المظنون » فمن الاول «للجناح غ 
أن تقصر وا من الصلاة » «ولاجناح عل فا عر ضع به من خطة النساء » . ومن الثاني 
« اليس علي جناح أن تبتغوا فضلا من ربك » فإنه م يسبق منعهم عن التجارة » ولكنم 
ظنوا أن أعمال الع لايشوا غبرها من الأعمال المباحة ٠‏ فكان نفي الناح ارفع ماظنوه 
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ا ومن ذلك هذه الآبة » فإن فهرفع الام عا ظله الزوجان ثابتاً فما برد آنه من هة 


أو نحوها بعد فرض الصداق . 


الالت: د أن الوجه الذي ارتضاه تفسيراً لامراد من الآبة إا يصح اذا كا الصحاي 
معتقداً لقاء حكمه › وأما ذا ورد عنه ما بقضي بعدم البقاءعله » فلا » وقد تقدم ماروي 
عن ابن عباس من القول بنسيخما » وما تقدم عنه أيضاً عند اليخاري» وصاحب «غررالأخبا» 
والطاي من رجوعه » وبؤنده أبضاً ما أخرحه أو داود في « ناسخه » وابن الأذر› 
والنحاس من طر تق عطاء عن ابن عباس في قوله : e‏ فا توهن ورهن 
فر بضة ۾ قال : لسختا ر« ا أا الني إذاطلقح الذاء فطلة وهن لعدنېن )5 والمطلقات ترصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء » « واللائي يئن من الحض من نسائ إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشر » وبهذاتندفع نسبته الى ابن عباس القول بأن الابة حكمة . 


الرابع - ان مانفاه منكون معنى الآية: لالم عليكفيأنتمب المرآةلازوجممرها. . .الخ 
خ لاف ماورد عن ابن عباس وغيره » فأخرج ابن حرر » وابن المنذر » وابن أي حاتم » 
والنحاس في ر ناسخه » عن ان عاس في قوله تعالی : «ولاجناح عاج فاتراضدت به من بعد 
الفربضة » قال : التراضي أن يوفي ما صداقها ء تم حيرا . وأآخرج أو دواد في 
« ناسخه » عن ان سُهاب فی ف الآ ب قال : نزل ذلك في النكاح » فإذا فرص ال داق »› 
فلا جنا عايم] فما تراضا به من بعد الفربضة أو م الو ك فوا المنتور » 
آثاراً بعناها . 


واعر أنه ورد على القول بالنسخح سؤال» وهو أن الأدلة في إباحتا قطعبة » لأا إما من 
القرآن وهو قطعى أو من السنة وقد ٫لغت‏ د التواتر المعنوي ولا قال بانکارها من 
من الأصل . واختلفت أقوال العاماء فى جوابه » فقال الامام حى : إباحتا ظنة لتبوا 
بأخبار الآحاد » فيجوز نسخا باخبار الآحاد » وفه نظر إذقد حص من جوع أدلة 
الاباحة مافرد التواتر معنى » )ا بجده الباحث مع مابعضده من الآبة الكرءة على قول من 
لما على نكاحالتعة» الاأنه بقال في الآبة : إا وان كانت قطعة المتن » في ظنة الدلالة» 
ولا اختلفت فا اقوال المفىسرين ¢ فالنسخ للرلالة ۰ للمتن وهو الذي روي عن ابن عاس 
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غيره . ومنها ماذ كره الموزعي في التخلص من هذا الاشكال وهو أن السنة مبينة للناسخ 
الان س ا ٤ ٤‏ انها تواترت ار الحرم الا 
ر ا رى کک غر الأخير ژد 
پر امل تقل توارا آم لا 6 قال اا : الأصل في خير الواحد أنه مقبول إذاسلي سنده» 
e e‏ رولا تنع آن بنسځ په ماهو E‏ حظره العقل ٤‏ وف حظر 
و ما اباحه » وکا بقبل في استباحة اافروج مع أن حظرها معاوم على ابملة شرعاً » واختارذلك 
a‏ 
t‏ تارج من الثأخرين الققان الال والقبلي > وهو مذهب الظاهربة » ولا برد أن الظني لابقأوم 
القطعي E‏ دللل المنسوخ لبس بقطعي في الدوام » بل ظني الدلالةفه» 
فڪان من دهع انون بلظتون » وتضمن افع بان اناه مدة الک اشرعي و 
قد صح تخصبص المتواتر بالآحاد » فسجوز النسخ بها > لأن في كل منها بانا مراد من 
الخصوص والمنسوخ»الاأن الأول في الأعان » والثاني في الأزمان ¢ وتو ضحه أن لسر 
مراد به البعض دون الكل » والتخصص قربنة تلك الارادة » والمنسوخ من الطلتى الذي 
أريد به المقد » والنسخ قرينة التقد > وما بندفع مايقال التخصص بيان « وع رن 
الدلللين دون النسخ فهو ابطال ورفع » فكفي في الأول دون الثاني على E‏ 
ا » لصول العمل بأحدها فى الزمان الأول » وباثاني ؤ فى الزمان الآخر 
واعل ثانا أنه قال في « البحر »: وتحر يما ظني لأجل اللاف › وإن صح رجوع من 
أباحما لم تصرقطعبةعلىخلاف بين‌الأصولمين . اه . بعني : والختار أنه لابصعأن بقع احماع على 
مسألة بعد اختلاففعين تلك المسالة » ڳا هو قول حاعة ¢ وفصل بعضم بأنه ان رجع عن 
قوله إلى قول بقبة أهل العصر لدلل ظني » فالظن لابنقض الظن » وإن رجع لدليل قطعي 
صار قطعاً » ولكنه مني على اعتبار احلاف في هذه المسألة » وقد عرفت فا تقدم أنه ع 
تحصل فما خلاف عقق من الصحابة والتابعان وال ع 
2 و 
حدثني زيد بن علي » عن أيه» عن جده » عن علي عليهم السلام 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , « تستأمر الأيم في نفسبا » 
قالوا, فان البكر تستحى ؟ قال إذنها صماتها» . 
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أخرج البخاري ومسل من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل  :‏ لاتنکح الأ حى تستأمر » ولا تنکح البکر حتی تستاذن . قالوا: و كيف إذما؟ 
قال : «أن تسكت » ولم| أبضاً من حديث عائشة قلت : با رسول الله إن البكر تستحي ؟ 
قال : « فإذا صما »وفي « مع الجوامع »عن علي « لاتزوج البتمة حی تستامر وسکوتا 
رضى » أخرجه سعد بن منصور . 


والأم في اللغة : تطلتقعلى أمرآة لازوج ها » صغيرة كانت أو كسيرة» بکراً کانت 
أو ثا » قاله ابراه الربي واسماعبل القاضي وغيرها : وهو الظاهر من ساق الحديث › 
لشموله البكر . وقد فسر شرام حديث آي هربرة وغيره الام باائيب التي فارقت زوجا 
موت أو طلاق أو فسنم قالوا : مقاباتها بالبكر » ولوزوده في بعض الروايات بلفظ «ثدب» 
وحكى الاوردي القولين لأهل اللغة . والاستئمار : طلب الامر » والمعنى : لايعقد علا 
حتى يطلب الأمر منها » وظاهره في الثدب والبكر » ومثله حديث ابن عباس الروي عن 
ماكر والبکر تستأمر في فسا » . 


وقد فصل حديث أي هربرة بأنه بعتبر في البكر الاستئذان معنى طلب الإذن وهو 
بكتفى فه ما يدل على رضاها من سكوت أو غيره » ولهذا سألوا عن كىفة إِذنا ا 
سكل علہم » فأجاب : « حماتها » أي سكوتها وفه إبقاء لصانة وجا » لأن كلامما في 
ذلك لايلق بالأبكار . وفي جعل سكونا فاا مقام صرح النطق عافظة على تحصبل مصلحة 
النكاح لانساء » وعلى التاسير e‏ لله عليه وآ له وسام > فذل على 
أنه اذا تعذر الأ كل في طريق المحالح > » أو تعسر » اعتر الممكن . وعلى هذا بنى العاماء 
کثیرآً من أحكام الشربعة قىل : وبنبغي أن تعرف "“ أن سكوا إِذن » فإن كرهت 
تکلمت . وأما الب » فعتهر في حقما الاستثار » وفه اشعار بأنه لايد من التلفظ بالأمر 
لامكانه من‌الشب من حرث إنه لا بلقم امنا لحل مابلحق البكر» قال في «المصباح» :« وإذنا 
ماتا » والأصل: و صماتها كاذناء فشبه الصمات بالإذنشرعاً م حذف منه حرفالتشبه» نم 
جعل إذناً جازآ » ثم قدم مبالغة » والمعنى : هو كاف في الاذن» وهذا مثل قوله : « ذكاة 


)١(‏ بالةء الفوةانة ١‏ أه. 
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انين ذكاة مه » والأصل : ذكة أم النين ذكاته . ونا قلنا : الأصل مانا كاذنا » لأنه 
yS‏ أن يقال : الفرس 
بطیر٤‏ ولا بصح أن بقال : الحر طبر » لانه لایوصف بذلك » فصماتما كاذنا تر کیب 
صحح › 4 أن بكون‌اذنها مبتدءآء لأن الإذن لابصع أن يوصف بالسكوت » 
لاه کون a‏ المعنى : إذنا مثل كوا . وقبل الشرع كان سکو ا غر 
كاف ٠»‏ فكذلك إذنا فنعكس E‏ 


والدیث ندل على اعتىار رضی الزرحة ! دا كانت مكلفة »سوا ء كانت بکراً أ أو اء 
إذ الاذن لاإبكون إلا للمالغة . وأما الصغيرة فساني حکما » ویکون‌رضاها على التفصل 
السابق . وقد استنط العاماء من دلالة السكوت على األرضى تعدته الى ما بقوم مقامه ٤ا‏ 
فه اشعار به » كالضحكواهرب» وتغطة الوجه قال المؤبدباله وأبوحنفة :و كذلك بكاؤهاء 
وخالف فه أبو يوسف ومد »> وفرق بعضہم بين الدمع »> فان کان حاراً دل على المع » 
باردآً دل على الرضى مالم بقترن باللطم والصاح » فدليل الكراهة . قال الامام 
: العارة ها تقتضه القربنة في تلك الال » وهو کلام جد بنبغي أن بکون معباراً في 
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حدٹنی زید بن على » عن أيه » عن جده ) عن علي عليهم السلام قال , 
« اذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ء ثم بلغت »تم ذلك اون 
2 ۽ وان کانت کار فکرهت ء م باز مها النكاح ° 


أخرج عمد بن منصور في « الأمالي » عن أبي كريب ءعن ابن أي زائدة » عن أسُعث 
عن عامر أن رجلا زوج ابنة له » ثم أد ركت > فتزوجت » فأجاز على نكاحها الأول > 
وأبطل نكا الآخر . قال في « التخريج » : وهذا إسناد حسن . وأخرج البمقي عن علي 
علبه السلام ما بشمد لعناه أبضاً من طرتتى ابن جريع » أخبرني ابن أي ملكة » آخبرني 
حسن بن حسن » عن ابه أن تمر بن الطاب خط ب الى علي أ م کلثوم ٤‏ فقال له علي رضي 
اه عنه : إا تصغرعن ذلك » فقال عمر :“معت رسول اله صلى الهعله وآ له وسار بقول: 
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ر كل سبب ونسب بنقطع بوم القباءة الا سبي ونسي » قأحببت أث يكون لي من 
رول الله صلی الله عله وآ له وسار سب ولسب » فقال علي لسن وحسین : زوجا عمکماء 
فقالا : هي امرأة من النساء تار لفسا » فقام علي مغضبا » فمك المحسن بثوبه » وقال: 
لاصبر على هحر انك با آبتاه » قال : فزوجاه » وقد آخرج مد بن منصور حدیث تزویج 
عمر بأم كوم على صفة أخرى » فروي عن عباد بن بعقوب » عن أبي علي القطان » عن أي 
الحارود » عن زد بن على قال : دخل على على عمر » فخطب اله آم كلو م »> فقال على : 
أنت رجل قد جالت وهي صغيرة تريد من‌هو أعرف بحقك متها » فخرج » ودخل العباس 
فأخبره عمر > فقال: أن عمه » وأتا أزوجك فزوجه . وقد بجمع بينم) بأن تزويج العباس 
وقع أولاً تطباً نفس عمر » ولا كان ولابة النكاح حبنئذ الى غيره » طلب عمر ثانا 
تصحیح العقد » لعدم تقدم ما بطلا من عضل أو نحوهءلعاو سن علي عله السلام عنذلك» 
ولا وقع محرد الاعتذار بالصغر » لكونه مظنة الإخلال بحت الزوج » فحين رأى إلجاح 
عمر أمر المحسنين بتزويجه ٠‏ ونقل في « ال امع » عن مد مالفظه : وثبت عندنا أن عمر 
خطب الى علي ابنته من فاطمة › فزوجه إباها . اه . 


ويشہد لقوله : « وإن كانت كبيرة ... الغ » مارواه ابن الي س ةعن‌حسين بن عمد» 
ڪن جری بن حازم » عن سحام » عن أيوب » عن عكرمة » عن ابنعباس إن جارية بكرا 
أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم » فذ كرت أن أباها زوجما وهي كارهة » فخيرها الني 
صلی انه عليه وآ له‌وسام . ورجاله ثقات + وأعل بالارسال » وبتفرد جربر بن حازم عن یوب 
وبتفرد حسين عن جرر . وأجبب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري » عن أبوب 
موصولا » و کذلك رواه معمر بن سلهان الرقي ٤‏ عن بزيد بن حبان ٤‏ عن بوب موصولا» 
ودا اختلف فی وصل الحدیث ولرساله حک ن وصله على طربقة الفقماء . وعن الثاني بأن 
جریراً وبع عن ابوب ک) تری » وعن الثالث بأن سلهان بن حرب تأبع حسين بن عمد 
عن جرير » قاله في « التلخيص » » والديث بدل على حكمين . 

الاول - أن للأب تويج الصغيرة وإن لإ تأذن » وليس ها الخار » وسواء كانت 
بكرا أو ثيا » وهو مذهب العترة » وعهاء الامة » وقال النووي : إنه إحماع المساين > 
قال الشافعي : وقد زوج الزبیر رضي اله عنه ابنته صبة » وزوح غير واحد من أصحاب 
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رسول الله صلی امه عليه وآ له وسلم ابنته صغيرة » وتقدم في المتفق عليه من حل رٹ عاشة 
أن أبا بكر زوحهامن رسول الله صلی ايله عليه وآ له وسام وهي بنت ست ول ڪن 
ها بومئذ إذن . 


الاق دان الكر البالغة لابد من رضاها » فان كرهت لم بازمها النكاح » وهومذهب 
العترة ولي حنبفة وأصحابه » والأوزاعي » والثوري» وأبي ثور » وبؤبده الديث السانق 
المتفق عليه بلفظ : « ولا تنكح البكر حتى تستأذن » فانه مطلتق في حق الأب وغيره » 
وماذ کر من حدث ابن عباس « وقد عرفت‌دفع ماورد من إعلاله »> وطدیث م سامة أنه 
صلی اله عله وآله وسلررد نكاح امرأة زوجها أبوهابغير رضاها . رواه الطبراني برجال 
الصحيح»الاأن الروابة م تفصل بين السكر والشب»› وها أخر جه النسائي والبمقي من حديث 
عبد الله بن بريدة قال : حاءت فتاة الى عائشة » فقالت ان أبي زوجي" ان أخه ليرفع بي 
خسسته » ونی کرهت ذلك » فحاء نی اله » فذ کرت له ذلك » فأرسل الى ادا ء فلا 
اء ارال خر عا الا ب ا رات أ الأمر فد خد آنا قال 2 إن قد أعرت 
ما صنع والدي » إفا ردت أن أعلر هل للنساء من الأمر شي أم لا ? وني لفظ : إا أردت 
أن تعرف النساء أن لىس الى الآباء من الأمرشيء . قال البمقي : وهو مرسل»ابن بريدة )م 
بسمع من عاشة شة » ولدیث سعب بن اسجاق » عر ن الأوزاعي » عن عطاء » عن حابر بن 
عبد الله أن رجلا زوے ابنته وهي نکر من ن آمرعا + ماقت اللئ على اله عله وآله وسا 
SE E E a‏ عن الأوزاعي ¢ 
ا د 
وهو من رجال« الصححين » وغيرها » فالوصل من طردقه زادة من الثقة وهي مقولة . 


وذهب الشافعي » وأحد » واسحاق » وهو قول ابن أبي للى » ومالك » واللىث الى 
أو ارجا ول عل اواو و ا ب أحق لنفسما من وليها » أخرجه 
مسل ٤‏ فانه يدل على أن اللكر کک ET‏ أي موسی 
« تستأمر الىتىمة في فسا فإن سكتت فمو اذا » و بالىتىمة فقد حديث 
» ولا تنکح البکر حى تستأذن » بالىتىمة واج أن هذا المفہوم معارض بالد راح 
السابقة في اعءتارالرضی » فتقدم عله » وبأنه قد صزح باستراط الاذن ف حدىث ابن‌عناس 


ب 


علد ملم باقظ الکن تاتا اوها وما فال ال من ان راد د کر الأب 
غير عفوظة أحاب عنه الطافظ ابن حجر بانما زبادة من ثقة حافظ » وتأول السهقي حديث 
ان عباس في التي زوحما أبوهاوهي كارهة » فخيرها الذي صلى الله عله وآله وسم بأنه مول 
على أنه زوجا من غير كفء» وهو تأويل لاملجىءاله » لما عرفته من ثبوت الأدلة خلافه» 
ولا سما مع رواية : أردت أن تعرف النساء أن لس الى الآباء من الأمر شيء فإنما قررت 
ا اني صلى الله عليه وآله وسلم . 


حدثني زد بن علي » عن ايه ۽ عن جده ۽ عن علي عليېم السلام قال , 


» لابجوز النكاح على الصغار الا بالاباء ¢ ° 


بشہد لعناه حدیث د لاتنکحوا الیتامی حتی تستأمروهن » الجا £ من حدڍث افع » 
عن ابن تمر » وزاد «فان سكتن فمو اذنهن» وفیالددث قصة »وأخر جه الدارقطني أتمنه» 
وبين أن الذي زوجما عا »ورواه أبو داود» والترمذي » والنساڻي » وابن‌حان » والا ک 
من حديث أي هررة بلفظ د الىتىمة تستأمر في نفسما فان صمتت “٠‏ فو اذنا » وإن أبت» 
فلا جواز علا » وروی ابن حبان واا > من حدیث آي موسى بلفظ :« تستأمرالبتيمة في 
نفسہا » فان سکتت » فو رضاها »> ون کرهت فلا کره علا » ذ كره في « التلخص» 
وكذا حديث ابن عباس بلفظ « امس للولي مع الثب أمر والبتيمة تستأمر » رواه أو 
داود والنسانی وصححه ان حان » قال ابن ححر : رواته ثقات › ووجه الاستشاد بذلك 
ا ر و ا 


احتلام « خر حه )0 ا داود عن علي »> وله سّواهد . 


ولا دلت هذه الأحاديث على استثارها » وهو لابتصور الا بعد الباوغ » كانت دلبلا 
أيضاً على آنه لاوز لغير الأب انكاحما قبل » وأما الأب » فلدللل مخصه كا مر » واا 
ازمها امم الت وهي بالغ ازا » والقول بذلك منقول عن ابن عر » والمسن البصري › 
وطاووس » وابن شبرمة » وقال الناصر والشافعي : جوز للأب والد فقط » لأن الحد 


)١(‏ :يض ي الام ء 
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بثزة الأب » وحكاه النووي في « شرح مسلم »عن الثوري » ومالك » وابن أي لبلى وأحمد 
وأبي ثور » وألي عد » وابممور قالوا : فإن زوجما غيره| » لم بصح . وذهبت القاسمبة » 
والمنفة ٠‏ والأوزاعي »> وحكاه في « البحر » عن زيد بن علي أن لاوليتزويج البتيمة سواء 
كان أباً أو غيره اذا رأى في ذلك مصلحتبا » ونما ا لحار متى بلغت » واحتجوا بأدلة » منها 
قوله عز وجل « فن خف ألا تقسطوا في البتامى فانكجوا ماطاب لك من النساء » الآبة. 
وسبب النزول ماأخرجه الشخان والنسائي من طرق كثيرة عن عائشة أن رجلا كانت 
له بتمة » و ن ها عذق » وکان مسکېا عله »> ول يکن ها من نفسه شيء زلت فه . 
وفي طربتق الزهري ؛ عن عروة أنه سأل عائشة عن الآبة » فقالت : با ابن أختي هي التمة 
تکون في حجر ولا تشر که في ماله » وبعجه ماما وجالما » فیرید وبا آن تز وجا بغير 
أن بقسط في صداقا ٠‏ فعطما مثل ماعطا غيره » فوا عن ذلك آن بنكحوهن الا أن 
نقسطوا من » وببلغوهن أعلى سنتهن في الصداق » ون الناس استفتوا رسول الله صلى الله 
عله وآ له وساو بعد هذه الآبة وأنزل اله :« تفتونك في النساء » قالت :وقول اله عزوجل 
ف 1ھ اخری :۲ « وتوغون أن تنکجوهن » رغة احد ع عن بتمته حن کون قللة 
امال والجال , اه . ۰ 


والعموم کالنصں على سببه » ودل مفہومه على جواز إكاحن لمن لم مخف القسط »و مفموم 
ارط من أقوى المغاهھے . قل : ومن لابقول بالٰفہوم كاي حنفة له أن حت بده الابة 
على مذهبه › لأنها قد خرجت من المفوم الى معنى النص على سببما . قال الموزعي بعد أن 
نسب القول بظاهرها الى أي حنفة : وبظر لي قوة قوله »> لا فه من حمل اللفظ على حقىقته 
والحققة خير من المحاز . او وی دی کو فی ووو ن ا ی 
حاز الكون » أي : بالنظر الى ما كانوا عله . ومنها قوله تعالى : « وأنكحوا الأبامى مج 
والصالين من عاد ill‏ » والأبامى في اللغة : من لازوج نما » ومن لازوجة له من 
النساء والرجال » وقد دخلت البتامى في الأبامى » وما حديث علي علبه السلام قال : قال 
رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :« باعلي ثلاث لاتؤخرها» وذ كر منها: الأم اذا وجدت 
ھا کفءاً» ورواه الا ج في النكاح » وقال : صح ح » والترمذي في الصلاة من حديث 


سعد بن عد انه اني » وقد وثقه ان حبان ¢ و ص حه الترمذي . ومنہا حدیث DE‏ ادا 


— e 


جاک من رضون دینه وأمانته »> فزوجوه إلا تفعاوا تکن فنة في الارض وضاد کیر ۲ 
_ وني روابة - « وفساد عريض » . رواه الترمذي من حديث أبي حاتم المزني مرفوعاً »> 
A E ER e E‏ 
وهذا والذي قبله بقنضبان البدار الى ماظهرت فه المصلحة لاولي على القيمة . 


وما ماروي عن ابن تمر أنه تزوج ابنة خاله عثان بن مظعون بعد موت ځاله» زوجه 
اباها خاله قدامة بن مظعون › فحاء المغيرة الى أا » فأرغما في ا سال » فحطت الله › 
وحطت الارية الى هوى أمما » فكرهت » ورغبت في المغيرة بن سعبة » فارتفع أمرم 
الى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم » فقال قدامة : أخي بارسول الله أوصى ا الي فلم 
أقصر بها في الصلاح والكفاءة» فقال الني صلى الله علبه وآله وسل : « هي بتيمة ولا تكح 
الا بأذنپا » نال : فانتزعت والله مني بعد أن ملكتا . رواه أحد » والدارقطني › والا > 
ولفظ الا > « ولا تنکحوا النساء حتی تستامروهن » وقال الا ٤‏ : هذا حدیث کبیر 
على شرط الشخين » والجة فه أنه م بنكر صلى الله عله وآ له وسام تزوبجالمتيمة » و انما 
أنكر تزو يما بغير رضاها » قال في « المنار » في تخصص المتمة بلفظا : في هذا الديث 
وغيره ماحتاج الى فضل نظر ٠‏ لأنه ان كان المراد الكبيرة » فلا فرق بين اللتيمة وغيرهاء 
وان کان المراد الصغيرة ¢ فکىف بعتار رضاها » وان کان المراد إلا برضاھا › ولا بعتار 
رضاها حتی تبلغ » فینتج 0 لاتزوج الصغيرة البتمة حتى تبلغ » وهو مراد الشافعي ومن 
معه لا انه بړد عله ماذ کر من تزوبج المغيرة . أھ . 


وأجابوا عن حجم الأولين بأن في كل منما مقالا » ولذا نجنب الشخان اخراجپا»› 
وبأن ظاهرها مشكل » لأن في كل منما اعتبار الاذن من الستمة ؛ ويرد علمه التردبد 
لذ كور ٤‏ ولذا قال ف « ذلهابة انيد ¢ u:‏ احتحت الشافعىة حدیٹ استمار التمة «وأنه 
لابعح الا بعد الباوغ قال : ولأولئك آن بقولوا : هذا ج التمة التي هي من هل الاستئار› 
ر الصغيرة » مسكوت عا . اه . وحددث ابن عر في قصته هو والمغيرة بصلح ححة 
لاحد بن حنبل واسحاق بن راهوبه في أن رضاها معتبر قبل الباوغ اذاصارت من‌آهل‌التميز. 
لكنها حددا ذلك بتسع سنين فصاعداً » لقول عائشة : اذا بلغت الارية تسع سنين » في 


e 


امرأة » ذكره بعض الحققين » وأشار الى حوه في « انار » فقال : وأحسن مايتخلص ب 
عن الاشكال أن المراد بالبتيمة الصغيرة المميزة » وقد صحت عبادات المميز » وصح تبره 
والعمل على اختباره لأحد آبوبه »> ولا فرق بین حڳ وحک مالم نع مانع وصح أيضاً بيعه 
باذن وله » فيتعين حل الىتىمة على حقىقته ما أمكن . وقد جاء اطلاق ذلك في أعم من 
القبقة وابجاز » ومثله بقوله تعالى : « وينتفتونك في النساء قل الله بفتيك فبهن وما بتلى 
عل في الكتاب في بتامى النساء » الآبة « وإن خفتم ألا تقسطوا في البتامى » وبغيرذلك 
من الأحاديث السابقة . اه . وعلى هذا » فىكون في تلك الأدلة المتقدمة عن ابن عر» وأبي 
هربرة › وای موسی › واب عباس فی اعتہار الاذن تقد اطلق العمومات التی احتج ہا 
القاسمة والنفة > والله سبحانه عار . E‏ 


A 


بات من لایدل کا ح۸ 
من قرابات انوج والمرأة 


حدثني زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عليهم السلام 
قال : حرم الله من السب سبعاً ء ومن الصهر سبعاً » فأما السبسع من 
اللسب» فبي الام > والانة » والاخت وش الاخ > وبنت الاخت › 
والحمة ‏ والخالة . والسبسع من الصمر » فامرأة الاب » وامرأة الاين » 
وأم المرأة دخل بالابنة أو ل يدخل بهاء وابنتہا ١؛‏ ان كان دخل با » 
وان م يکن دخل با » فهي حلال » والجمح بين الاختين » والام من 


الرضاعة والاخت من الرضاعة ° 


أورد البيقي في باب مامحرم من نكا القرابة والرضاع وغيرها حديث ابن عباس 
بعد اناق الاب بکانما وهو قوله تعالی ۽ « حرمت e‏ امات وبناتک.. .« الابة 
وذلك من طر يق فان عن حب » عن سعد بن جير » عن ابن عباس قال : 
حرم علب سبعاً ا وف وا ورت lig lp e‏ » الى آخر الاآلة . 
رواه البخاري في « الصحح » ثم ساق معناه روابات خر . وفي « التلخص » حديث 
« حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة » وبروى « ماحرم من النسب » متفق عله من 
خدرت عاة الفط الأول » وللىخاري من حدشا « حرموا من الرضاعة مابحرم من 


)١(‏ في نسخة :وابة الزوحة. 
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النسب » وف لفظ لانسائي « ماحرمته الولادة حرمثه الرضاعة » وف الاب عن ابن عباس 
ف قصة بنت حزة فقال : « وإنه حرم من الرضاع ما حرم من السب » متفتق عله ومسل 
» من الرحم ( ۰ اھ ۰ 


وي البيهقي من طريتى عبد لرزاق ٠‏ أنا الثوري » عن أبي فروة عن أي تمر والشيباني» 
عن أن مسعود أن رحلا من بني مخ من فزارة زوج امرأًة « ثم رأی أمأ» فأعحته ( 
فاسنفتى ابن مسعود عن ذلك » فأمره أن بفارقما » وبتزوج أمما » فزوج ا فولدت له 
أولاداً » ثم أتى ابن مسعود المدينة » فسأل عن ذلك » فاخبر أا لاتحل » فما رجع الى 
الكوفة قال لارجل : إا علبك حرام إا لاتنبغي لك ففارقما ٠‏ وفى طربق له : فأتى عد 
الله المدينة » فسأل أصحاب رسول الله صلى اله عليه وآله وسار » فقالوا :لابصلح » وي 
طربتق أخرى : فأتى المدينة » فكأنه لقي عمر بن الطاب » قال : فرجع . والذيآخر جه 
مد بن منصور في « الامالي » عن شخه عان بن أي شةعن اسحاق بن يوسف الازرق » 
عن عد ال لك » عن | بن عتدة » أن رجلا سأل ابن مسعود في الكوفة عن رجل بزو 
امراۃ فاتت قبل آن بدخل ہا حل لہ آن بترو أمہا ? قال : وکان ابن مسعود رخص له 
فا » فولدت له فعرص ف نفس أن مسعود ا ‘ فلقي علاً » فسأله » فقال : ألس 
اله بقول : « ورا اللاي فی ححو رک من نسائ اللاتي دخلتم بهن فان م تتكونوادخاع 
بهن فلا جناح علب » فقال : هذه قد فرت ؛» وهذه.مبمة قال : فرجع ابن مسعود ٠‏ 
ففوق بدنها . قال فى « التخريج » : والح بن عتمبة م بلق علا » قفي هذا الاسناد مع 
ثقة رجاله انقطاع . اه . 


وفي البهقي بسنده الى مثنى » عن تمرو بن سعبب » عن أبه » عن عبد اله بنعمرو > 
عن الني صلى الله عليه وآله وسم قال : « اذا نكح الرجل الرآة » ثم طلقا قبل أن يدخل 
ہا » فله أن بتزوح اينما ولس له آن زوج آما » مثنى بن الصباح غير قوي . وقد تابعه 
على هذه الروأبة عبد الله بن منعة عن تمرو > ثم ساق المقي حديشه معنى الاول وفي 
« التلخص » رواه الترمذي » وقال : لابصح » واا رواه عن عمرو بن سُعب الى ن 
الصباح وابن فهعة ؛ وهما ضعبفان . وقال غيره : يشبه أن بكون اين فممة آخذهعن‌المشنى 
ثم أسقطه » فان أبا حاتم قد قال : م سمع ابن عة من عمرو بن شُعيب . وفي الاب 
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sS 
› طاتى الرحل امرأة قبل أن يدخل بها وماتت لم تحل له أمها . ونقل الطبري فِه الاجماع‎ 
لکن في ابن آبي شبة عن زید بن ثابت آنه کان لایړی باس ذا طلقما »> ویکرها إذا‎ 
NC ماټت عله‎ 

قبل ن بصبما هل تحل له أمما ؟ قال : لاءالأم مبهمة ونا الشر ط في الربائب , اه 


وأخر عمد بن منصور في « الأمالي » بسنده الى ابن عباس قال : هي مبمة وأمہات 
ناك . وأخرج في « الأمالي » أيضاً عن أحد بن أبي عبد الرحمن » عن الحسن بن عمد ¢ 
عن الج بن ظپير » عن السدي في قول : « وأمہات نسائ » قال : قال علي بن أبي 
طالب : ادا تروچ اارجل الجارية دخل با أو لم بدخل e‏ م حل له أمہا » لاا مهمة 
عرمة في كتاب الله . وأخرج أيضاً عن مد بن حمل » عن مصبح بن القام » عن اسحاق 
ان الفضل › عن عسد الله بن مد بن عمر بن على» عن آبه » عن جده » قال : قال على بن 
أن طالب ق دحل تكح أرة امرآة فو قن أن شل ياء حال :لفل لاه ولا 
لابن ابه وهي عله حرام . اھ . 


والمحديث فه سان لا دلت عله الآبة الكرية » وقد استملت على ماحرم من النسب»› 
وهن سبع» وأحمع المسامون على تحر مهن »وهن: الامبات » والبنات » والأخوات»والعات» 
والالات » وبنات الأخ » وبنات الاخت . وأحعوا e‏ 
علىك ولادة من حة الام » أو من جبة الاب » وأن البنات كل ا لعا اوا 
مباشرة » أو من قبل الابن » أو من قبل البنت » وان الاخت : كل أنثى شار كتك في 
أحد أصلىك أو موغها أن العمة: كل ات لد کر له عللك ولادة كالأب واد من 
قبل + آو من قبل الأم » وسواء كانت الأخت لابوين أو لاحدها » وأن اخالة : كل أخت 
لاثى هما عليك ولادة » كأخت الأم » وآخت الجدة من قبل الأم » آو من قبل الأب »› 
وبنات الأخ » وبنات الاخت: كل أنثى لأخك » أولاختك عاا ولادة ماشرة » أو من 
قبل اما E ٠‏ الأخ فما سفل. وهل 
بکون تناول ۱ لفظ الأمبات والبنات ونحوهن لا عدا الاضول حققة أو عازاء قال بالاول 
طائفة على آنه من ألفاظ الحموم » وقال بالثاني 1خرونءإلا أن فه حعاً بين الحققة والجاز» 


— Yo — 


ن منع منه ألتى ماعدا الأصول بالقياس ٠‏ أو بالأجاع » ومن أجازه وهو الحت_ار أبي 
طالب ک) ذ کره في الشرح » فإما أن کون باق على أصله » أو داخلا تحت معنى ثالث 
مال اوه ا ن ا 

وأما السبسع من الصبر » فامرآة الأب» وامرأة الابن › وتحرييط بالنص القرآ في» وأم 
الزوجة وابنتها والمع بين الاختبن من النسب ٠‏ والأمبات » والأخوات من الرضاع › 
وأطلتق تعالى تحر أمبات الزوجات وزوجات الأبناء » وقد تحر بنات الزوجات 
بالدخول » وهو اجاع الحاماء , 

واختلفوا في أمبات اازوجات هل محرمن بالعقد »أو بالدحول» فحكى في «البحر» عن 
العترة والفر قبن التحرم محرد العقد فقط » وحجتهم من وجوه : 

أحدها _ أنه الممموم من ظاهر الآبة » أتبادر تعلق القد بااربائب حالا ميا » والمنى 
أن الربسة من المرأة المدخول ا عرمة علی‌اارجل حلا له اذا م یدخل بہاء ذ«من» على هذا 
لابتداء الغابة » ج تقول : بنات رسول الله صلى الله عله وآله وسلى من خدية . ولا يصح 
رجوعه إلى أمات النساء لا ذ كره في « الكشاف» من أنه بازم أن بكون معنى « من » 
مع أحد المتعلقين خلاف معناد مع الاخرى » اذ هي في الاول السبان ' وفي الثاني الابتداء » 
ولیس بص أن بعنى بالكامة الواحدة في خطاب واحد معنان تلفان . 

E N 
. القوية » کا في الاصل » ورواة ابن عباس » وفتوى الصحابة لابن مسعود‎ 

تاثا - القاس على زواج الآباء » وحلائل الأبناء في أن الدخول لايعتعر في تحرعين › 
وهو أولى من قاسما على البنت لوجود الفارق وهو أن الام لاتصما نفرة » ولا تلحقا 
غر على ابنتپا حلاف الننت > ك) هو المعهود من طباع الناس » وذه ابن مسعود » وزد 
ابن ابت : وابن الزبير ٠‏ وحاهد » ومالك » والامامبة > واختاره الامام حى والامام 
شرف الدین ٤و‏ جنم اله الحقتى الحلال الى أنهلافرق فى اشتراط الدخول بين أصول اازوجة 
وفصو لها » وهو المروي عن أمير الموّمنين عله السلام . 

وحجتم من وجوه أحدها - ماذ كرة في « الكشاف » أن علا عله السلام “ 
وان عباس » وابن عمر » وزید ہن ثابت » وابن الزبیر انوا تقرؤون « وأمبات نائج 
اللاي دخاتم ہن » وكان ابن عاس تقول : والله مانزلت الا هكذا . ان) _ قباس الام 


EE 


على الك رعدم الفارق › اذ کل منهما هع رين أ وبنت ف العقد » فالاموية والنوة 
متلازمتان غبرمفترقتین عقلا » و کونها من‌فوق أو من تحت‌آمر طرديلاتأثير له في الفرق. 
ثاثا _ ان معنى « من»في الآنة الاتصال كقولتعالى« المنافقون والنافقات لعضهم من بعض » 
وأمهات النساء متصلات بالنساء » آمھاتہن کان الر بائ متصلات بامھاتہن ٤‏ لانهن‌بناتين 
ذكره في « الكشاف »ءوبه لقع التخلص‌عر نامع بان معننين تلفي کا سبق . وقد جب 
عن الأولبأن القر اءة سَاذة » وسندها فه مقال > ولا عارضها من ثبوت الرواية عن علي عابه 
السلام مخلافها )ا ف الاصل ٠‏ قال ف «شرے التحريد » : الاصيحعندنا عنه عله السلام مارواه 


زید بن على . اھ 


وتعضده روابة « الاما » في فتواه علىه‌السلام لابن مسعود» ورجوعه الى قول على 
سق » ونحوها روابة السدي عنه عله السلام »> و كذا روابة ابن عباس السابقة باسناد ثبت 
أا مبمة التحرم > و كذا روابة زند بن ثارت السابقة » فظاهرها التعارض . وقد نقل 
امور اتفاق الصحابة على أن أمهات نسائ ممة » فتكون القراءة اما ضعفة لخالفتيا 
ماذهبوا الله ا منسوخة ٤ذ‏ كره سعد ادن فی « شرح الكشاف » وعن ان امار 
بالقماس على زواج الآباء ونحوهن مع ظهور الفارق بين الأمهات والبنات» کا ان 1نفاً . 
وعن الثالث بأن فه أولاً خالفة لا دل عله ظاهر الساق من دون ملجىءالله » وثاناً عالفة 
اجاع الصحابة أن الشرط المذ كور راجع الى الربائب » وان اختلفوا في الأمهات» ذكر 
ذلك ا مید باه في « شرح التجريد » و « الكشاف » والوجه فا أن «من»تكون 
باناً لأمهات نسائ على التقدم والتأخير » فصير المعنى : وأمهات نا من نسائ 
اللاي دخلتم بن » فتكون الربائب مطاقة عن الشرط . وثالاً باه e‏ « من » ف 
الآبة مشت ر كة بين الايتداء والببان على التوزيع ورد عليه ماذكره أو اا 
وادعاء کو نها ايصالبة منتظمة لعنى الابتداء والببان » أو جعل الموصول صفة للنسائين مع 
اختلاف عامل) ما حب تازه ساحة التنزيل عن أمثاله » ولو سلم مساواته لمعنى الابتداء » 
فلا بصار اله الا لقرينة اتفاقاً » وانتفاء القرينة معاوم . ١ه‏ . واختار الحقق المقبلي الوقف » 
وقال : الآبة حتملة ارجوع القد الى الآخر » أو الى المع » فبحتاج الى ترجبع روابة 
القراءة والر » وقد ضعف الترمذي الجر + والظاهر أن القراءات مع ذهاب هلها 


AS 


الى مقتضاها أقوى منه » والمحل عل تورع » فنبغي الاحجام عن الفتا بأحد الامرين » لقوة 
الشبمة » والمؤمنون وقافون عند الشبهات ءذ كر معناه في « الاتحاف »وغيره . وني قوله مع 
ذهاب أهلما الى مقتضاهانظر لا عرفته ولا » وروابة ابر وإن عارضتا روابة القرآن وهي 
منزلة ابر الآحادي » فقربنة الساق » وماىفمده التر كسب الاغوي باق بحاله. وبا اة فا مدعي 
لتقد محتاج في تأوبل الاآبة خلاف الظاهر إلى اقامة الدللل السام عن المحارض . 

قوله : « وابمع بين الاختين » والمراد بهفي الوطء ومقدماته » أما في الرائر فاتفاق» 
وهو ظاهر الآبة » وما في الاماءفعلى الصحبح من المذهبين؛ وقد سبق الكلام على مسأل امع 
بين الاختين اماو كتين في كتاب البيع › وتقدر الحذوف » وسأتي التنبيه عليه أيضاً بعد 
هذا . قوله:والأم من الرضاعة » والاخت من الرضاعءة ٠‏ ودللهالتص القرآني ء فقد نزلاله 
الرضاعة منزلة السب » فسمى المرضعة أما لارضيع › والمراضعة أختاً » وألمتق صلى الله عله 
وآله وسلم بها امس الأخر » وهي‌البنت » والعمة » والالة » وبنت الاخ » وبنت‌الاخت 
بقوله « جرم من الرضاع ماحرم من النسب » وهو اتفاق أهل العلر . 

واختلفوا فا حرم بصہارة الرضاع كأم المرآة » ونا » واخا ؛ وخالتما من الرضاع 
وزوجة الاب » والابن » وال مع بين الاختين » ونحوها » فذهب الم ماهير الى التحرعم 
متمسکان بعموم الدیث » وحکی بعضم الاتفاق عله » ونازعېم ابن القم تبعاً لشخه ابن 
هة » ومال اله الحققان اللال والمقبلي »> وهو ظاهر کلام اهادي في « الفنون ( وقالوا : 
المحديث حجة لتخصبص النسب »> واخراج الصر » لأنها متقابلان » ولس أحدهما داخلا 
تحت الآخر » وقد جعلمما الله تعالى ااعلاة بين الناس. قال تعالى « وهو الذي خلق من 
الماء بشراً فحعله نسباً وصراً » قال في « ضوء الهار » : لأن الرضاع والنسب في 
الاحاديث مراد به رضاع النا كح ونسبه » فہما في قوة حرم على الن اكع من رضاع نقسه 
مامجرم عليه من نسب نفسه > والا لزم رقع حل النكاح بالاصالة جا أوضحنا ذاك في 
رسال مفردة ۰ 3 ۰ 

وأيضاً فان المع بين الاختين من جبة النسب افا كان عرماً » لانه يؤدي الى التباغض 
وقطع الرحم » جا ورد مبيناً في رواية مرفوعة » بخلاف ماإذا كان من جبة الرضاع ؛ فانه 
لانسب هناك بنا بودي الى قطعة . قال فى الامحاث بعد الاشارة الى معنى ما ذ كر : 


— ۳۳۸٢ = 


ت من أحكام النسب لارضاع لابازم منه ثبوت غيرهءألا ترى أن الرضعين اذاملك 
gg ES E‏ نکاح » وغیر 
ذلكءفاذا م يقم دللل علىالتحر عم فالأصل الل » وعلبه« وأحل ل ماوراء ذلے ». اھ 
هذا وسأني الكلام على بقة أحكام الرضاع في باه ان ساء ابه تعالی . 


حدثني زید بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عليهم السلام 
قال , قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لاتتزوج المرأة على عمتبا ء 
ولا على خالتها » ولا على ابنة اخيما » ولا عل ابنة اختهاء لا الصغرى على 
الكبرى » ولا الكبرى على الصغرى » . 


في « التلخبص » حديث أبي هريرة « لاتنكح الرأة على عمتها > ولا العمة على ينت 
أخما » ولا المرأة على خالتها » ولا اخالة على بنت أخما لا الكرىعل‌الصغرىولاالصغرى»› 
على الكبرى » أبو داود والترمذي » واانسائي من حديث داوذرآلي هند » عن الشعي »> 
عنه » ولس في رواية النسائي « لاتنكع الكبرى على الصغرى » الى آخره »> وصححه 
الترمذي » وأصله في « الصححين » من طربق الأعرج عن أي هربرة بلفظ « لاتنكمالعمة 
على بنت الأ » ولا بنت الاخت على الالة » ثم قال : وفي الباب عن ابن عباس » رواه 
أحد » وأبو داود » والترمذي » وابن حبان » وعن الي سعد رواه ابن ماجه لسند ضعيف»› 
وعن على رواه البزار » وعن ابن تمر رواه ابن حان » وفه أبضاً عن سعد بن أي وقاص › 
ا ا » وعائشة » وألي موسى » وسمرة بن جندب . مم 
قال بعد كلام : وفي الباب ماأخرجه أبو داود في « المراسل » عن عبسى بن طلحة قال : 
نی رسول الث صلی الله عليه وآله وسلم عن أن تنك المرآة على قر اينما عخافةالقطعة . أه. 
e ns ys‏ ؛ عن ابه › أن سے 
علباً عله به السلام » أتىإرجل تزوج امرأة ة على خالتہاء فحلده » وفرق بنم»ا. قوله دع لر 
الرأة ة بلفظالمضارع الميني لمحمول مرفوعاً على أً ن « لا » نافة غير نأهة » فو خير فى معنى ای 
اني . وقد ذ کر شراح الديث نجوه في رواة « لانجمع المرآقرعلى عمتا » ا 


«لاتنكع المرأة وخالتہا . و ر 
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والحديث يدل على تحر المع بين الرأة ومن ذ كر معا من القرابة في عقد النكاح » 
وقد حكي في « الحامع الكافي » عن الحسن بن حى اماع آ ل رسول الله صلى اله عليه 
وآله وسلم على أن ذلك لازم للامة العمل به» والح به»ولا يسع أحداً تر كه ولا خلافه : 
Şe‏ 
ذلك » وقال الترمذي بعد تخريجه : العمل على هذا عند أل العام لانعلم ب el ti! r‏ 
وحكى الاحاع أبضاً ان عد البر » والقرطي » والنووي و كذا ان خزم ٤‏ وای 
ابن النذر » والقرطي فرقة من الوارج » واستثى النووي والامام ا لدي طائفة من |وارج 
والشيعة . وحكى الشيخ تقي الدين في « شرح العمدة » تحريم المع بين المرأة وعمتما › 
والمرأة وخالتما عن حور الأمة » ولم بعبن القال مقابله . 


وقال أبضاً : هو ما أخذ من السنة » وان كان اطلاق الكتاب قتضي الاباحة لقوله 
تعالى : « وأحل لك ما وراء ذل الا أن الأة من علماء الامصار خصوا ذلك العموم 
بهذا المحديث » وهو دل على جواز تخصص عموم الكتاب خير الواحد . ١ه‏ . وهو يشير 
الى خلاف النفةفي تقديم عموم الكتاب على خير الواحد» الا أن صاحب « المداية » مم 


اقل ن دا ان فا اشرت مشپور »> والمشمور له حك القطعي » ولا سا مع الاجاع» 
وعدم الاعتداوباحالف . 


قوله : لا الصغری على الکری » ولا الکبری‌عل‌الصغری » . ارادبالصغری‌والکبری 
في الدرج ٠‏ لاف الن ٤‏ وهي جل 0 عن الاولى > فبقيد ابي عن جمع الترتب فيكون 
العقد الثاني هو الباطل » لأن مسمى ا+ نع محصل به وهو يدل على تحريم المع بني على صفة 
المعة يقاس الأولى » لشمول علة ال Sk, ml‏ 
TT ET‏ 
ا 0 أو على العمة واخالة » وقال : « إنكن اذا فعلتن ذلك 
قطعت أرحامكن » ونحوه ماسبتق فى « مراسل » أبي داود . 


وقوله: ا :لس المراد به العمة القىقمة اهي أخت الأب ءولااخالة 
الحققة التي هي خت الأم » بل أخت الأب › أو أي الد وإنعلاء وأخت آم الأم» وأم 


_ س 


الحدة من جم ى الأب والام وإن علت كذلك في التحريم قا . وقدد کې ر أصحانناوغيرم 
في ذاك ضابطا وهو آنه جرم نمع بین من کد ناکرا م الآخر . وقد 
زالدة ¢ عن مد بن سا ¢ عن عامر عى الشعى ا ہی رسول اله صلی اله عله وال 

آن تتزوج امر أتبن لو كان أحدهها رجلا حرمت عليه الأخرى . وذ كر ابن عبد البر 
عن الشعى آنه قال : كل امرأتين اذا جعلت موضع إحداه) ذ كرآً لم جز أن بتزوج 
بالاخری » فامع بنا باطل . فقیل له : عمن هذا ؟ فقال : عن أصحاب رسول الله صلى الله 
عله وآ له وسام . ولا بد في تحريم امع ينها بن کون ع كلا الطر فين ٤‏ خر 2 
بن امرآة الرجل وابنته من غيرها » فان تحريما لس الا من طرف واخ االو فر 2يا 
البنت رجلا حرمت علنه امرأًة به حلاف مالو ف رضنا امرأة الأ ت: وجلا » فاه اع 
انت فتحل له . 


ودل له مارواه مد في « الامالي » عن عثان بن بي شبة ٤‏ عن جرر »عن مغيرة › 
عن قثم مول ابن عباس قال : حمع عبد الله بن جعفر بين امرأة على ليلى النةمسعود النهشلة 
وبنته أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب لفاطمة » فكانت كاتاه) امرأته . أه . ورواه 
الب قي في « سننه » من طربق سعد بن منصور » عن جرر » عن مغيرة بټام سنده ومتنه » 
ورواه أيضاً عن الزهري قال : أخبرني غبرواحدأن‌عبداله بن جعفر... وذ كر غو ماتقدم» 
ورواه ابن أي ذب » عن عد الرحمن »عن مېران » عن عبد الله بن جعفر دنحوه أيضاً » 
وأخرج بعني البقي أيضاً »> بسنده الى الشافعي » أنا ابن عينة » عن عمرو بن ينار أن 
عبد لبن صفوان ممع‌بین‌امرآة رجل من قف وابنته . قال :ویذ کر عن ابن سیرینأن رجلا 
من آهل مص ركانتله صحبة بقال له : جبلة » جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها . اه . 

قال في « الحامع الكافي »: ولا بأس أن يجمع الرجل بين ابتتي العم وابني الجحال» 
قال الله سبحانه: « وبنات عمك وبنات عماتك » وقد < e‏ 
أ سهة » وزينب نت جحش وأماها جميعاً ابتتا عبد المطلب عمتاه . اه ھ . وذ کر نحوەفی 
« الأمالي » عن القاس بن ابراهيم ٠‏ وأخرج البمقي في « سننه » عن الشافعي »آنا u‏ 
عن عمرو بن دنار أنه مع اسن ٻن مد بقول : جمع ابن عم لي بين اپنتي عم له » قال 


- 4~ الروصج ) - م ١١‏ 


امد : يعني ابنتي عمبن له . اه . قل : ولا برد علبه شمول عله النهي لذلك ؛ لأنه لا يحصل 
nd‏ ل |« HF‏ ا“ 7 ۰ 
الجم بنا على القطيعة مثل الحارم . وقد ألتى العاماءبعمةالنسب وخالته عمة الرضاع 
السابق في شرح الديث قل هذا . 


حدثني زید بن علي ن سه عن جده » عن عل عم السلام 
» أنه کر أن يجمح الرجل بن الاختبن من الاماء » . 


قد سيت الكلام على تخريج الحديث وشرحه في شرح الديث الثاني من باب الاستبراء 
فی الرقق من کتاب السوع » فارجع اله . والكراهة هنا مولة على التحر بم يدل ا 
هنالك عنه عله السلام من الروابات الدالة على ذلك » وهو أحد معانيا عند هل الاصول › 
و اراد عارات اله كاي وماك رال ادن و وف غالب قرعا 
المخقدمين فراراً أن بتناو مم قوله تعالى : « ولا تقوارا ا تف لتت الكذب هذا حلال 
وهذا حرام » فكرهوا اطلاق افظ التحريم » ذكره ا ل : ومنه قوله 
تعالى : « كل ذلك كان سئة عند ربك مكروهاً » أي : عرماً وأراد عله السلام كراهة 
المع في الوطء . وأما في املك » فجائز اتفاقاً . قال الخطابي : وقاس تحريم المع بين 
الاختين الما و كتين في الوطء أن لامع بين الأمة وعمتما أو خالا في الوطء› 


والله آعلر . 
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باپ نکاح العبيل و ألاماء 


حدثني زيد بن علي » عن أيه » عن جده» عن علي عليهم السلام 
انه قال :« لاتتزوج الامة على الحرة > وتتزوج الحرة على الأمة > ولا 
يتزوج الرجل المسلم البهودية والنصرانية على المسلمة » وتتزوج المسلمة 
على اليمودية والنصرانية » وللحرة يومان من القسم وللأمة يوم ». 


أخرج الببهقي في « سننه » بسنده الى المنهال بن عمرو » عن زر بن حبش ٠‏ عن علي 
عليه السلام قال : اذا تزوجت الرة على الأمة قسم لما يومينوللأمة يوماًء إن الأمة لاينبغي 
يما أن تزوج على الرة » ورواه أيضاً ابن أبي شبة » قال فى « التلخص » :المحدبث موقوف 
وسنده حسن . وي لفظ : « لاتنكح الأمة على الرة » . اه . وأخرج السمقي من طرق 
أي. الزبير » عن جابر بن عبد الله أنه قال : لاتنكع الأمة على الرة » وتنكح الرة على 
الأمة » ومن وجد صداق حرة » فلا بشكحن أمة أبداً . وقال : هذا اسناد صحيح ›» 
وأخرج أيضاً عن المحسن اابصري قال a‏ تنک 
لأمة على الرة وقال : هذا مرسل الا أنه في معنى الكتاب » ومعه قول حاعة من الصحابة 
e‏ على أمة فيقسم للحرةيومين وللأمة 

: عن سفان ٍن عة » عن ان ابي لى » عن المنہال بن عمرو » عن عاد بن عبد اله 
ا : قال علي رضي الله عنه : اذا نكحت اطرة على الأمة » فلا الثلثانءومذه 
ثلث . وفي ‏ المصنف » لعبد الرزاق: أخبرنا معمر > عن الزهري» وقتادة>قالا : لاتنكح 
الهودية على المسهة , 


واطدث ندل على أحکام : 


أحدها _ النبي عن تويج الأمة على الرة » و « لا » في قوله : « لاتتزوج » نافة » 
والمضارع مرفوع » وهو خبر في معنى النهي » قال في « الهاج » : ووجه أنه بلحتق الرة 
بذلك غضاضة » ک) لو تزوجت عبدآً من غير عل منا برقه » وظاهر اطديث اطلاق التحريم 
ولو رضيت الرة » وسواء كان الزوج حرا أو ملو كا » وقال الشافعي : جوز ذلك اذا 
كان الزوج ملو كا . وقال مالك : يجوز إذا رضيت الرة » وعن التي يجوز مطلقاً . 
وحديث الأصل وشواهده يدل على خلاف هذه الأقوال . وقد أخرج تمد في « الاماليي 
عن أحد بن عسى › عن حسان بن علوان » عن أبي خالد »> عن زند بن‌على »› عن آبائه قال: 
تزوج رجل أمة على حرة » ففرق علي عليه السلام بينهها » وقال : لامجل لك أن تازو أمة 
على حرة . ورواه أبضاً المادي في « الأحكام » . ودل أبضاً على جواز نکاح الرة على الامة» 
وقده بعضم بان تعر اطرة بنكاح الامة وما الار اذا م تعر بالامة » إما أن تق بعد › 
أو تفارقه. وقىل : إما أن تقر نكاح الامة أو تشه 6 وغ کول مالك 2 واد واسچاق 
وأما نكاح الر للأمة اذا م تكن تحته حرة » فقد اعتعر امور تقبده بأمرين : 


أحدها - عدم الاستطاعة على الطول » وهو الال الذي بحصل به نكا الرة الموملة 
حتجاً ينهوم الشرط في قوله تعالى : « ومن م بستطع ia‏ طولا أن كع الحصنات 


ثانيم| - خشىة العنت » لقوله عزو حل:« ذلك لمنخشي العنت م » قال ابن فارس : 
المراد به الزناء ذ كره في « المصباح » وفى « المخرب » العنت : المشقةوالشدة .اه ومعناه 
على الأول : !ذا خشي الوقوع في الفجور » ولم بتمكن من حرة » فله أن بتزوج أمة» وعلى 
الثاني : إذا خشي المشقة والتالم وإإن لم خش الوقوع في المعصة. . ومن اعتبر هذبن الأمرين 
مالك » وأو حنبفة » والشافعي » وأحد» واسحاق » وأبو ثور »> وحكاه في « البحر » عن 
الجارة » وبروىعن على » وابنعباس » وان عر » وحابر » وعطاء »> وطاووس » والزهري 
والحسن » ومكحول . وحجتهم ظاهر الآبة > وماتقدم من الآثار الموقوة » .والمرسل 
المرفوع . وذهب عثان البتي » وجنح اله في « ضوء النبار » الى الواز مطلقاً » وحكاه في 
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1 ہاج « مهيا للامام‌زید ب علي عله السلام . وم وله تعالی : « فانکحوا مأطاب 
من النساء» ومفموم الشرط غيرمعمول به ولو سل فو خوج مخرج الأغلب » ولامفموم 
له » والمرسل والموقوف لسا محة . 


وأجيب بأن ما ثت عن الصحابة من القول بالتحرم عد عدم الشرطين مأخوذ من 
تفسيره الآبة بذلك » ولذا قال ابن مسعود فا أخرجهابن المنذر : إا أحل الله نكاح الأمة 
لن ل بستطع طو لا » وخشي العنت على نفسه > وهو مبني على العمل يفوم الشرط . وقد 
تقرر أت تفسير الصحابي معمول به حتى قال بعض أهل الأصول : ان له حك المرفوع > 
وأخرج عبد الرزاق » عن ابن جربج » قال : حدثني ابن شاب عن المرأة تنكع على الأمة 
أن السنة فبا التي يعمل ما أن لاينكح ار أمة وهو بجد طول حرة»ءفان لإ جد طولاء خلي 
ينه وبين الأمة » وذهب قتادة » والنخعي › والثوري الى أن الطول معن القوة واللد » فمن 
أحب أمة وهويما حتى لاستطيع أن ازوج غيرها ٠‏ فله أن بتزوج أمة . وإن وجد سعة 
من الال » فقوله تعالى: « ذلك لمن خشي العنت a‏ » تفسير لعدم الطول . قال الموزعي : 
وهذا القول كانة من المعد والتعسف . 


واختلف امور أذا حصل الشرطان » هل جوز له زواجهكثر من أمة واحدة ؟ فقال 
الشافعي : لاجوز » وهو مذهب أحد واسحاق » وبزوى عن ابن عباس » قال المؤيد بالل : 
زهو الشات لان اذا كات غه آم خد زالت اة القتت > وال مالك ةة 
والزهري : له. أن کح أربعاً » وذ کره ا العاس الحسني للم ذهب » وو حه أن عتلة 
التحرم تعريض النسل لارق » فمتى جازت الواحدة » فقد جاز تعرضه لارق › فلا فرق بين 
واحدة ؤأكثر . واختلفوا أيضاً هل بجو ز عند حصول الشرطين نكاح الأمة الكتابة ? 
فقال.الشافعي : لاحل » لأنا داخلة في معنى من حرم من المشركات » وإاًا أحل اله 
نكاح إماء أهل الاسلام معنن » فكان الاسلام شرطاً ثالث حكاه عنه البيمقي في « سننه ». 
اوأخرج”أيضاً بسندهعن ماهد قال : لايضلح ذكاح إماء أهل الكتاب » لأن الله تعالى 
لقول : « من قات المومنات ) . وأخرج أبضاً وه عن امسن » وسعىد بن المسدب > 
وعروة. بن الزبير » والقامم بن عمد » وأبي بكر بن عبد الرحمن » وخارجة بن زيد» 


وعسد اه بن عبد اه بن عتة » وسلهار بن سار ٤‏ وهومڏذهب العترة ¢ وقال أو حنفة 


- 
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وأصحابه : جوز نكاح الأمة االكتابة » لأن مفموم الصفة ليس بحجة » فلا بعارض غموم‎ 
› قوله تعالى : « والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قل » إذا فسر الاحصان بالعفة‎ 
وإن فسر بار بة »کار دل٬ل المحواز قاس الامة عل الحرة وهو مقدم على دللل‎ 
۰ المفوم غنده‎ 

وات بأن الذي رخص لنا فه الفتات المقمدات بالاان وغبرهن على أصل التحرم 
بقولەتعای ) ولا مسکوا بعص الکوافر ( وا خصص إلا حرائر أهل الكتاب في سورة 
الاژدح »> وهی بعد السورتىن ٤‏ ول أت تخصدص الإماء ¢ بل قد هنا بالامان ¢ وهنا 
بالحصنات » فامحكوم عله في الآتبن المقد لاا لمطلق » وأيضاً مفوم كل منهها بنفي حل 
الأمة الكتابة ان حل الحصنات فى اما ة على الرائر» وان قل باحاهما للحرائر والعفائف 
فلا ححة في حتمل » فقوم : ک) أن الاعان لس شرط الحرائر » فلس بشرط فی 
الإماء» سه مغالطة د كره هف « الاتحاف ». 

٤ ات‎ 

وقوله : لا بتزوج اأرحل المسلم | أهودية . .. الخ فه ا مع ا 2 ا 
المسلهة ج ¢ لصولل الغضاضة في کل من وهر می على حواز E‏ الكتابة ¢ 
وساتي‌الكلام علبه. وحكى في «الحامع الكافي» عن عمد بن منصور أن له أن بتزوحالذمةعلى 
المامة والمسامة على الذمة ¢ ولعی ما الذمة الرة» ولعل وحه‌اشترا کې) في رة ا 
«المصنف» دالا ار و افظه 1 : أخبرنا انحر د٤‏ عن ءطاء آنه کان نقول: «المر اة 
من أهل الكتاب كىئة الرة المسامة ء عدتا وطلاقما وقسمتما اذا كانت مع المسهة ء قال: 
وتنکح على اة ۴ وأخرج حوره عن سلمان لن موسی 6 والزهري ( وسعد لن المسدب. 

وقوله : « وللحرة يومان من القسم ...الح ۾ دال على أن ألأمة من ٫القسم‏ صف 
ما للحرة » وظاهره سواء کانت الرة مسلمة أو دمة > وهو قول أي حنبفة وأصحابه ¢ 
حكاء في « المامع الكاني » وروي عن أيي جعفر الباقر قال:من جمع بين الساة والنصرانة 
فالقسمة ينها سواء “ يعني لأن الدللل لم يفصل » وأما المكاتبة ؛ فقمل : !نبا كالأمة في 
التنصف › وقل : بل تحصص » فإذا أدت نصف مال الكتاة كان نها حمسا نوبتين » وللحرة 
اة أغات برقن واش العااء ف اة ن الما ات امترات شل ٠:‏ لاب 
اد لادلل > ف الزوحات وحکاه فی » الحر » عن العترة واطنفة والشافعة ¢ وعان 
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الس . وذهب مالك واللث الى وحوما »> وخجنهما آنا شرغت لدفع الادى › وهو 
حاصل فما . 

حدني زک ان ل ٤‏ عن أيه 6 عن جده» عن عل عليهم السلام قال ؛ 


ؤال رسول الله صل الله عا وآله وسام :» E‏ عرد ازوج عبر اذن 
موالبه مد زان » . 


فى « مصنف عبد الرزاق» مالفظه : أخبرنا اين جريج › عن عبد الله بن مد بنعقل 
قال : معت جابو بن عبد اله بقول + قال رسول اله صلی اه عليه وآله وسار : « أا عبد 
نک بغیر إذن سدہ فہو عاهر ». أخبرنا عبد الله بن عمر ؛ عن نافع أنعبدالله بن عر أخذ 
عدا له تکحبغیر انه ؛ ففر ق بشما › » وأبطل صد اقہا» وضربه حداً . قال في « التلضص «: 
أخرج حديث جابر أحمد » وأو داود » والترمذي وحسنه ؛ واطا گ ؟ وصجیحه » وأخرحه 
ابن ماجه من رواية ابن عقل عن ابن ر . 

قال الترمذي : لايصح » وإغا هو عن حابر . ورواه أو داود من حديث العمري 

عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ « فنكاحه باطل » وقال : هو ضعف » والصو واب 
وقفه »> کا في روابة عبد الرزاق » ولم شت من ذلك مرفوعاً الا حدیث حابر » وعد اله 
e‏ . وأخرج عبد الرزاق » عن 
ااثوري » عن رجل کان أجيراً لالم بن عبد الله » عن سام قال : قال تمر بن الخطاب :اذا 
نكع العبد بغير إإذن موالمه ٠‏ فنكاحه حرام » واذأ نكح باذن مواله » فالطلاق بيد من 
يستحل الفرج . 

والمديث يدل على أن نكاح العبد بغير إذن مولاه لابصح ولا بعرف في ذلك خلاف 
لا ماحکی عن داود أنه صح نکاحه بغر إذن السسد مطلقاً بناء عى أصله أن النكاح فرص 
عبن » فلا يفتقر الى إذن السد » كسار الواجبات . واختلفوا ني معنی قوله : « فمو زان» 
ماني معناه » فقال الامام بجی : الماد أنه كالزاني » ولس بزان حققة » لاستناده إلى 

عقد. وجوه مارواه عبد الرزاق » عن أن جرج » عن عطاء أنه قال :لس بزنا » ولكنه 
أخطاً السنة » وقال الامام ا لدي في « البحر »: بل هو زان إن علي التحرم فيحد ولامر» 


ST ON 


وغو ظاهر الديث » والہل عذر في سقوط الد ویرد عله ا رانا حقىقة 
طقته الاجازة » لطلانه من الأصلء ويجاب عنه ما ذ كرهالقاضي زد أنهلابد في اديثمن 
إضارالوطء › لأن بالتزوبسجفقط لابصیر زاناًءفکأنه قال: اذا تزوج ووطیء بغير أذم» 
فو زان » فلا بدخل فه من خقته الاجازة بعد العقد لكونه واطئًاً باذم 


حدثني زدكد بن علي ۽ عن ا ۽ عن جده م عن علي علٍهم السلام 
قال . « لايتزوج العمد ا من امان ولا الجر آک 57 اربع »۰° 


في « مصنف عبد الرزاق » أخبرنا ابن جر يج والثوري › قالا : آنا جعفر بن مد » 

کن ا ان غاا ری اھ غه قال : كح العبد ائنتين . ورواه السهقي بسنده الى 

الشافعي » آنا ابن أي بحبى » عن حعفر ٤‏ عن آبه » آن علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
قال : يكح العبد انتين لايزيد علييا . وفي « الرباض النضرة » لمحب الطبري : وعن 

سيرين أن عمر سأل الناس : ك بتزوج الماوك ؟ وقال لعلي i‏ 
رداءاً کان عله» قال : اثنتن. . وروی نحوه مد بن سلمان الكوفي جامع مصنفات المادي 

علبه إلسلام في كتاب ‏ الناقب » قال : حدثنا عڻان بن سعند ٻن عبد الله » ا عمد بن عبد اله 
المروزي » تا عبد الرحن بن صالح » نا مرو بن هاشم > عن تمر بن بشبر اهمداني » 
قال : حدٹنا أو اسحاق قال : قدم على تمر قوم من الشام » فة__ الوا : ماحل للملوك من 

النساء ? فأتى حلقة » فسافم ۾ فأسار اله علي عله السلام بالساة والوسطی » فقال تمر : 
اتن الى آ خر القصة . 


وفي « التلخص » حديث المج بن عتية أحمع الصحابة على أن لاينكح العبد أ كر 
من انتين » ابن أبي سيبة والسمقي من طربقه : وروى الشافعي نحوه عن عر » وعلي » 
وعبد الر ن بن‌عوف قال:ولا بعرف فم من الح حابة خالف . وأخرحه ابن آي سبة عن 
عطاء والشعي والمسن . اه . وروی عبد الرزاق عن ابن جريج قال : آخبرت أن تمر 
ابن الطاب سأل الناس ‏ يكح العبد ؟ فاتفقوا على أنه لايزيد على انتبن . 

والطديث يدل على أن العبد لاتزوج أ كثر من اثنتّن » وقد صح القول به عن أمير 
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زد بن علي : وهو مذهب أي حنفة وأصحابه » والشافعي وأصحابه ۴ وقال أو الدرداء 
وعاهد وربعة وداود واو ثور وسال والقاسم بن مد وحكاه في « البحر » عن القاسمة : 
ورواه عبد الرزاق في « مصنفه » عن الزهري وعطاء أن له أن بتزوج ربعا کار 
واحتجوا بحموم قوله تعالى : « فانكحوا ماطاب لك من النساء » وبقولهتعالى : «والصالين 
من عباد £ » لتناول الطاب الاحرار والعبد » کا هو مقرر في الاصرل الا ماخصه الدللل 
خلاف الي الدرداء من الصحابة ومن معه من التابعان » يمن بعدم . 


وقد أجيب عن ذلك بأن من برى حجة قول أمير المؤمنين عليه السلام » فلا بص له 
عن التزام قوله »> ک) نبه عله الحقتق الجلال » ومن لاراها ذهب الى تخصص العموم يقاس 
تشطر العدد على تشطبر اللمحر € ونناسه صعو له العدل عله ٠٠‏ لکونه ملوك المنافع» ولارد 
عليه .بأن الأصل ثابت بالقياس أيضاً » وهو مانع منصحة الالاق عند ماهير أهل الأضول» 
لأنه بقال: هو من القماس بعدم الفارق » وهو في معنى الأصل إلا أنه برد على قاس التشطير 
المعارضة بقباس الملوك في جواز نكاح الأربع على سار أحكام الجر من القصاص »> وحد 
السرقة وقدر مابقطع به وغيرها من الأحكام التكلمفة العامة للأحرار والعسد وال أل 


قوله : « ولا الر أ كثر من أربع » شد لعناه ن علي عليه السلام ما أخرجه عمد 
في « الأمالي » عن مد بن ميل » عن مصبح » عن إسحاق بن الفضل » عن عيد الله بن 
مد بن رو بن علي ٤‏ عن أيه ؛ عن جده » عن علي في الرجل يكون معه أربع نسوة» 
فطلق احداهن قال : لاينكح امرأة حتى بخلو أجل اهرأته التي طلتق. وفبه دلبل على 
تحريم الزيادة على أربع » وهو مذهب ال جاهير من السلف واخلف الا مابروى عن الظاهر نة 
وقوم جاهيل.. وقد جازف بعض الصنفين بنسبته الى القاسم بن ابراه عله السلام . قال 
الامام بحبى : ولقد كان القاسم ديد الورع في فتاويه ؛ كثير الاحتباط في أمر 'الدن > 
فكبف ساغ لن له مسكة من الدينأن بنسب مثل هذه المقالة الى مثل القامم » كلا وحاشاء 
فابله حسب الناقل , اه , 
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6 و کلام القامم عله السلام في کت الات المعتمدة صر سح لاف 
N TT‏ 
بعني ابن منصور : واذا تزوج الجوسي عشر نسوة في عقود متفرقة > ثم اسل واشان 
فلەسىك الاريسع الأول من ناله > وفارق ما سواهن من بعدهن . اھ .المراد, 
وحکی ابن الصباغ والعمراني وغبره) هذا المدھے عن طافة من الشعة وھی رواة 
ساذة لما ذ كر ه القاضي زد » عن الد أي طالب ولفظه : ومن عجائب أمر من لا تحصبل 
له م“ ن حالفي آهل بدت رسول الله صلی اله علبه وآله وسام ني رآيت في تعالقبم حکابة هذا 
المذهب عن تعض الشعة ووا لعضهم حکالته عن الشعة مطاقاً » وماآعار أحداً من 
أ صناف الشعة حوز ذلك حتی او اما کر اال ن ي ا هرا الى هذا 
فکنف استحاز من امەت أ 2 ارا 3 د مثل شد اخکاة وإلقاءها ای اة ههه û‏ ?1 دوه ودبالله 
مل الل وة الما 


ومحت لما في الأصل وساهده بقوله عز وجل : « فانكحوا ما طاب لج من النساءمثنى 
وثلاث ورباع ( وهده الألفاذا المعدولة تقد التكر ار وهي حال ماطاب تقدیره :فانکحوا 
الطبات لك معدوات هذا العدد اننتهن نتن ولاثاً ثلاثاً » وأربعاً أربعاً » والطاب 


a‏ المع أن بصب ما أراد من‌العدد الذي أطلق 
له . والواو فہا اتير » ومعناه :أن النا كين عبرون أن نكحوا ماأرادوا ھە من 
نک النساء »إن ساؤوا ڪتلفن في تلك الاعداد» أو متفقن » عظوراً عليهم ماوراء ذلك . 
اشازاك معنام ف J»‏ الكشاف € 


فال الموزعي : والال لايتعدد مع واو العطف الارضو رعة لجع » وإغاتعددبدو ناء 
ومتی دخلت الواو على ااال ا ا د 
شرك حى مصدقاً بكلمة مناه وسدآوحصورآ » والنعت لابتصور في الآبة » فتعين عيء 
الواو للتخبير .اه. ولا بقال: حظر ما زاد على الأربع بفتقر الى دلبل ؛ لأنهبقال : الأصل 
و في الأيضاع التحرم » ولا حل ما شيء !لا بدلله »> ولا برد بل ورد التصريم يتحر 


n 


أن اه 


ع 


مازاد فبا رواه معمرعن‌اازهری عن سام عن ابه أنغىلان س سامة اساي وعنده عشرأسوة) 
3 ي 1 
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فمو رسول الله صلى الله عله وأ له وسل أن ختار منېن ربعا . رواه الا کي« مستدر که» 
وصحجه من حديث سفان » وسعند » وعسی بن ولس ٠‏ والحاربي عن معمر »> وفيروابة 
عسى : أن بتبخير منهن أربعاً » ويترك سائرهن » وأخرجه الترمذي من حسديث سعيد > 
عن معمر» وأخرجه ابن حبان في « صحبحه » ورواه الشافعي » وأحمد » وابن ماجه . قال 
ابن كثير : وإسناده على شرط الشخن . وذ كر عن البخاري أنه غير حفوظ » والصحبح 
ما روی سُعبب بن أي حزة وغبره عن الزهري قال : حدثت عن عمد بن سورد الثقفي أن 
غلان » فذ كره موسلا ٤‏ وقال مام : أهل اليمن أعرف حددث معمر » فن حدث به ثقة 
من غير آهل الصرة » صار المديث حدثا » والا فا[سال أولى»› يعني أن اهل 
الصرة تفردوا باسناده » قال المنذري : قد روي المحدىث عن غير آهل اا صرة 
موصولا . وقال ابن دق العد : من صححه بعتمد على عدالة معمر وحلالته » وقال ان 
كبر : لیس ما ذ كره البخاري قادحا في صحته » فكىف وقد رواه النسائي من حديث 
سرار ٩‏ بن مشر » عن أيوب » عن نافع وسالم عن ابن عمر» فذ كره. قال الافظ أبوعلي 
ان‌السكن : تفرد له سرار وهو ثقة » و كذلقال ابن معبن : إنهثقه » قال في «التلخص» 
بعد ذ کره طدیث سرار : ورحال اسناده ثقات . ومن هذا الوحه اخرجه الدارقطني . 
و ادل هان اقطان غل حه خد موه وقد روق أو ارد وان ماعن 
قس بن الحارث قال : أسامت وعندي ثأن نسوة فذ كر نجوه . وعن نوفل دن معاوبة 
قال : سهت وعندي خمس نسوة » فذ كر نحو رواه الشافعي . وقال البقي : قد رونا 
عن عروة لن مسعود الثقفي » وصفوان بن امة معنى حدیث غلان . ذه أحاديث 
متعددة يشد بعضما بعضا » وهذا قال الشافعى : دلت سنة رسول الله صلى الله عله وآ له 
وسلم المبنة عن الله تعالى على أن انتهاءه الى أربع تحرهاً منه لأن بجمع أحد غير رسول الله 
صلی اله علبه وآله وسلم بين كر من أربع . 


اة الكورة آخره ¢ م ابو عة ااءري TH‏ هن 'لماءنة » مات مسنة چس وسین ذکره ف 


« التقريب » . 
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حدني زي بن علي عن ا فن جده ) غن عل عليهم السلام 
أن رجلا أتاه » فقال ‏ إن عبدي تزوج بغير إذني » فقال له علي عليه 
الام : فرق بنهما » فقأل السد لعبده ۽ طلقها ياعدو الله ۽ فقال 
علي عله السلام لبد , قد أجزت الكاح ؛ فان شت أبها العبد فطلق ء 
ا فا 


أخرجه عمد بن منصور في « الأمالي » من هذه الطربق بزبادة في آخره > ولفظما ءفقال 
السد : با أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعاته في بد غيري » فقال علي عليه السلام : ذاك 
حن قلت : طلتى»أقررت له بالكاح . ولم أجد له عن على عليه السلام ساهداً. وي« المصنف 
لحد الرزاق » أخبرنا معمر عن فتادة » عن اسن في عبد ڙوج بغر إذن سىده ؟ قال : 
إن ساء السد فرق بنا » وإن اء أقرها على نكاحم) . أخبرنا الثوري » عن مغيرة » 
عن ابراھے مثل قول الحسن وفه دلل على أن عقد اللكاح من العرد بکون موقوفاً على 
!جازة اليد » ولس بباطل » بل منعقد انعقاداً غر مستقر حتى تلحقه الإجازة » وقد 
ورد مايدل على صحة العقد الموقوف على لو رق لاز ق نة ابن ءباس عند أي دأود 
والن ماحه ه أن جارية بكرا أتت الني صلى لله عليه وآله وسلم ٤‏ فذ كرت أن آباماز وجا 
وهي كارهة » فخيرها الني صلى اله عليه وآ له وسم . قال این حجر : رجاله ثقات . 
وقدتقدم» فاو کان بطلا م بص التخبر فىه ¢ وي حد اٹ عرد ا بن و ف التي 
زوحہا وها ا أخه ٤‏ فکرهت فحعل صلی اله عله ۴ وسم آمرها اليا » 
فقالت : إني قد أجزت ماصنع والدي . وقد تقدم أبضاً في شرح حدنٹ » إذا زوج 
اأرحل آبنته وهی ي صغيرة » وهو صريح في صحة العقد الأوقوف ذا خقته الإا حازة , وقد 
استرط أهل المذهب وغرم كال أهلىة افر اف ون الإا ا أة ولحرم 
للکاح وو ذلك * وکال أهلىة المعقود عه فلا بعقد اوی مالك له صغرو 
عن حرم نكاحاً . وفه دلبل على أن جهل من له الإجازة باللفظ الذي بفدها غر مانع من 
وقوعا » لا تقرر من أنه لابشترط في الألفاظ إلا معرفة موضوعاتمالامابازمما من ‌الأحكام. 
a‏ الع بألعقد » فلا رد من اعتماره اتفاقاً د کره فى « المعار » . وقد أخذ دعصم 
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من ظاهره أن سكوت السبد ليس باجازة مع اليل بأن له الإجازة »> لانه عله السلام م 
سال سكت م لا . وقد ذهب اله امود بایله قاساً على بع الفضولي» ونقل ف » الحر ( 
عن المذهب أن السكوت من السد إجازة » وعاله بأن سكوته عن عقد غيره فيا له فه حق 
إحازة ي قال ف » الث ¢ وهذا حسن الا ائه تقض ما لو دوج الانسان سمه بنتغاره 
وسكت الأب » فإن سكوته لاإيكون إجازة مع أن الزوج عقد أنفسه فبا لغيره فه 
حت . اه . واحتعله أبضاً بالقاس على سكوت الشفبع عن طلب الشفعة بعدالعلم » ودفعه 
الحقتى اللال بآن السكوت فى الشفعة إا أبطلہا » لأا انما تستحتق بالطلب الفورى › 
الا إذن سده » والسكوت عدم اذن » وبحب استصحابعدم الاذن . اه . وفه دلل على 
أنه بحب على الما أن بين لأحد الخصمين مايترتب على كلام الآخر من الأحكام اللازمة 
مع جل بها » ودلل على أن اطلاق مل عدو ايله علىعبدالانسان »أو ولده أو قريبه عا بغتفر 
وقوعه في مقام التخاصم عند الغضب . 
حدثني زد بن علي > عن سه »> عن جده › عن ل عم السلام 

أخرج وه البخاري من حديث أنس أن اني صلی الله عليه وآله وسار أعتتى صفىة 
وتزوجماء و جعل عتقہا صداقا. وفي لفظ للحاعة غبرالترمذي وأبيداود : أعتق صفة وتز وجباء 
فقال له ثابت : ما أصدقا ؟ قال : نفسما أعتقما وتزوجما » وفي لفظ : أعتق صفة ٠‏ م 
تزوجما » وجعل عتقا صداقها » رواه الدارقطنى والىخاري ف باب المغازي . وفى لفظ : 
أعتتى صفبة وجعل عتقها صداقا . رواه أحد والنسائي » وأو داود » والترمذي وصححه . 

والصداق ¢ بفتع الصاد و کسرها ضا من الصدق لاسعاره دصدق رغبة ازو في 
اأزوجة » وفه لغات أخر . ولعوض البضع ثانبة أسماء جموعة في قوله : 

صداق ومر حل وفراضة حاء واخ م عقر علالق 
وصفة آم المؤمنين : هي بنت حبي يضم اطاء المہملة ¢ وفتع اللاء التحتة ¢ و تشد رد 
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الأخرى »ابن أخطب » بفتع الهمزة » وسكون اخاء المعجمة + وفتع الطاء الميملة آخره باء 
منموحدة سبط هارون بن عمران » ومن ثة لا بلغا أن حفصة قالت : إا بنت بودي » 
فكت فدخل عايا الني صلی اله عله وآله وسام وهي تبکي فال : ماىكىك ؟ قالت 
قالت لي حفصة E‏ فقال ا و « إنك لاينة ي 
وان تمك أني فم تفتخر علك ؟ ثم قال : : اتقي الله باحفصة . أخرجه الترمذي وصديحه 
والنسائي عن أنس . وأمباضرة - بفتح الضاد ال » وتشديد الراء ٤‏ بات موءل ل بفتح السین 
المنملة ء وفتع الم » وسكون الواو » وفتح امزة وباللام - كانت تحت O E‏ 
ا و ی و سبع من الميحرة ؛ 
فاصطفاها لنفسه صلى الله عليه وآله وسلر. قال في « الاستبعاب » : اصطفاها صلى الله عليه 
وآله وسم » فصارت في سمه ٠‏ ثم أعتقما » وجعل عتقما صداقا » وماتت سنة سين » 
وقل : سنة اثنتين ثنتين وسين » وقل غير ذلك » ودفنت بالبق ع . ور+ی ا > وان 
ګر » ومسلم بن صفوان . 


وني المحديث دلبل على آنه بصع أن بجعل العتق مير اً»وهو مذهب العترة جميعاً» ذ كره 
في « البحر » . وقال في « الحامع الكافي ».قال عمد: بلغنا عن جماعة من عاماء آ لرسول الله 
صلی الله عله وآله وسل وغيرم » منېم ابو جعفر مد بن علي ٤‏ وزد ن علي عليهم السلام 
نهم أجازوا ذلك وهذا هو المت الذي نتدين به » ولا نخالفه » ولا نلتفت الى غيره . اه . 
وقال به أيضا الثوري وسعيد بن المسدب » وابراهم النخعي » وطاووس » والزهري › 
وان بوسف » وأم_د »> واسحاق . وصورته الصححة أن قول : قد حعلت 
عتقك مرك » فأنت حرة على أن بكون العتق مرك » أو أعتقتكعلى أن تزوجنى نفسك»› 
ولكون قك مرك » م تقل ق علس ٠م‏ تقول تروك به قالرا :اذا امت من 
قبول العتق » لم يصح العتتى ولا التزويج » وان امتنعت من النكاح » نفذ العتق > وازما 
السعابة في قمتها » اذ ل تعتتق الا بعوض . وقال مالك وزفر : لازم » وجوابه القاس على 
ا TT‏ . وذهب امور الى أنه لايصحأ ن بكون العتق 
مهراً » وآنه إذا فعل مثلذلك » استحقتعلبه مر المثل اذ صارتحرة » فلايستباح وطؤها 
الا با مير » واوا حديث الاب على وجوه من التأويل : 
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اا ن بکون زو حا صل ايله عله وآلهو عير دای لی سدرل أا خصو صة 
برسول ا صلی ايله عله وآله وساو ¢ فاما کان عتقہا فاا مقام ال داق › اذم یکن مه 
عوض غره » “مي صداقاًء کا بقال:اخوع زادمن لازاد له. قال‌این الصلاح: وھذاالو جه ص 
الأوجه وأقرسا إلى لفظ الدلث » وتبعه النووي في » الروضة ( ورواه البمقي عن حى 
ابن اک ( قال : ونقله المزني عن الشافعي ¢ ج قال ف موضع اخصوصبة انه أعتقما 
مطلقاً » م تز وجا بغیر مر ولا ولي ¢ ولا سود »> وها علاف غاره » وتتقوى دعوی 
ا خصوصبة ببكثرة خصوصات الني صلى الله عليه وآله وسلرفي الكاح لاسبا هذه الخصوصة 
الوارد نظيرهاأو قريب منافي قوله تعالى : « واموأًة مؤمنة إن وهبت نها لني إن أراد 


انیها - آنه صلی الله عليه وآ له وسل جعل العتق‌صداقاً» وهو خاص به صلی ابل علبه وآ له 
وسل وبه جزم الاوردي . 

الا - أنه صلی الله عله وآله وسام أعتقبا وتز وجا على قمتما » وكانت عمولة » وهي 
من خصانصه أيضاً 

رابعھا ‏ أنه أعتقہا بشرط أن تز وجا » فوجب له عليما قيمتها > وكانت معاومة › 
فتزوحہا ا 6 واله شار ظاهر العطف رتم ف روابة » م تز و حا وحعل عتقہاصداقپا» 
وی الو جہن الآخرين کون قول ان : حعل عتقہا صد اقا ۾ مولا على أنه )ا 1 بعلم 
بأنه ساق الا مهر ا ظن أن العتق هو الصداق » فأتى بعبارة من نفسه على مقتضى فيمه > 
ولس بحجة » وقد مال الى ذلك أبو الطب ااطبري من الشافعة » وبعض المالكة › 
وقرره في « المنارء» فقال : غابة روايات حديث أنس أن الصحالي بقول : لر يفرض ها 
صداقاً فيا عرفت غر ما استفادت من العتتق كالاستشناء الذي بحتمل الاتصال والانفصال 
مثابة قوله : لم محعل لما صداقاً الا العتتى » فانه بحتمل » لكنه أعتقما »> فلو تکن عبارته 


)۱( یی إن اک بن ر قطن المي اأروزي آبو گد القاضي شو رفقره ص وق“؛ الہ أنه رهي 
بسرفة الجر يث > ولم يقم ذلك له » وانا كان بى الرواية بالاجازة والوجادة . من الماشرة مات في آخر 
تة ائنين أو ثلاث وأربمين » ولثلات وثانون سة « تريب ». وأكثم بفتح همزة وجثشة «اأفني » , 


جو د 


نصاعلى اراد » ولا ظاهراً راجحا »والعبرة إغا هي بالروابة لا ما بناهعلىفيمه » والأصلفي 
المهر امال » والأصل عدم ححة غيزه مالم شبته نقل أو قاس . اه . 


والٰلحىء للحمہور من العدول عن ظاهر الدیث ما توهموه من ازوم عالفة القاس 

وهو أنا إذا التزمت ذلك قبل النكاح والعتق » فو غير معتبر » لأا لاتقلك نفسما » وإن 
التزمته بعد العتق » فهو خارج عن عل النزاع » لأنه جوز ها أن لاترضى بالنكاح لعدم 
صحة إجبارها علبه بالعتق . وأجب عن الأول بأن دعوى اخصوصة تحتام ال دل » 
وحرد الاحتال لانكفي في مقام الاستدلال » والأصل هو ازوم التأمي بفعله صلى الله عله 
وآ له وسم » لکونه من مقاصد البعثة » ودعوى أنه تزوج ا بغیر ولي ولا سود عر 
صحيحة » إذ هو صلى الله عليه وآله وسل وليا حينئذ . وقد تقر أنه يصح أن تول الطر فين 
واحد » ولس في المديث مايدل على عدم الشود » وعدم الدلالة لاينافي ما ثبت في 
الشسرع من اشتراطمم في العقد » بل لوادعى أن لفظ « تزوجا » في الحددث يتصرف الى 
الفرد الكامل من التزوج » وهو الامع لشرائطه » لكان أقرب الى ظاهر اللفظ. والواب 
عن الثاني اا 


وأجيب عن الثالث والرابع أن اعتبار القمة سواء كانت معلومة أو جولة غير مفهوم 
من ظاهر الجديث » بل المتادر أن الصداق هو العتقى لاغر » واحتال أن الصحابي أتى 
بعبارة من نفسه بحسب مافمه من الواقعة » ببعده أن عله باللغة » وأوضاع الكلام > 
واطلاعءه على القضة مع ديانته بقتضي مطابقة ماحكاه للواقع لاسا مع جزمه با قال » کا 
في بعض طرقه : ما أأصدقا ؟ قال : نفسما أعتقا وتزو جما . واصرح منه في دفع الاحتال 
ما أخرجه الطبراني » وأبو الشيخ من حديث صفة نفسما قالت : أعتقني الني صلى الله عله 
وآ له وسا وجعل عتقي صداقي . وأما الفته القاس ااذ كور فبعد صحة الحديث »› 
ووضوح معناه لاتضر عالفته له ؛ بل بحب أن يكون أصلاترد الله الاقسة على انه يقال 
في وجه امع بين الحديث والقماس : إن العقد إنما بكون بمد العتق » واذا امتنعت من 
العقد » لزمما السعابة بقمتها ولا عذور في ذلك . 
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قال أبو خالد : سألت زيد بن علي عليهما السلام عن العبد هل يجوز 
له آن یتسری ؟ قال : لاء قال الله تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون 
الا عل أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين » فلا يحل فرج 
الا بنکاح أو ماك ن 


والوجه فه أن التسري فرع على صحة اللك › والعبد اوك لايقدر على سيء» فليس فه 
أهللة ا ملك . قال الامام زيد بن علي علبه السلام في تفسير قوله تعالى:« ضرب اله مثلا عبداً 
ماو کا لا بقدر على شيء » يعني لس له سْيء » ولايلك شبثاً . اه . وذ كر في «الحامع 
الكاني » نحو ما في الأصل عن أي جعفر الباقر » وأبي حنفة وأصحابه » وأ كثر العلماء 
ولفظ ماحكاه عن مد بن منصور : ولمس للعبد أن بتسرى مسامة ولاذمة » فإن وهب 
السد لعبده جارية » أو آذن له في وط ا » فلس له أن بطأها » ولس له أن بطأً فرجاً 
الا بتزويج إما حرة أو أمة » و كذلك المدبر » وابن أم الولد . اه . وحكاه في « البحر » 
لمذهب والناصر » وغلط من نسب الى الناصر القول بأن أمر السد لعبده بالوطء كالعقد 
وقال : : أصوله تقضي بأنه لابد من عقد أو ملك »› لقوله تعالى « الاعلىأزواجيم » الابة. 


وذهبت الإمامة »> ومالك ؛ وان جرر الى أن النكاح بنعقد قول السسد لعبده: 
طأها اذا كان بحضرة الشاهدين »> وفي « البحر » عن الإمامة أن للعبد أن بستبيع الأمة 
بابإحة سده » قال في شرحه : وقد حکی عن عطاء جواز وطء الواري باذن آرباہن › 
واستىعد ذلك ابن خلکان عنه . اھ . 

قلت : في « مصنف عبد الرزاق :أخبرنا ابن جوج » قال : کنت لاأعم عطاء بى 
بأسآان پتسری العبد في ماله أو مال سده باذنه » و ذا تين أن ما نةله ابن خلکان عنه 
لس على إطلاقه » بل مول على جواز تسري العرد باذن سده » وقد ذهب اله غيره . 

ففي المصنف أيضاً : أخبرنا عبد الله بن عر » وابن جرج كلاها » عن نافع أن ابن تمر 
کان لاړی به بأساً » وان له عبداً له سریتان أعتقہما جبعاً فقال : لاتقريم) الابنكاح. 
وروی أبضاً عن سخه الثوري › عن قس بن مسلم » عن الشعي قال :بتسرى العبد ماسّاء. 


oY —‏ — ااروض ج ٤)‏ - م ۱۷ 


وعن يونس »عن المحسن مثله . وروي أيضاً عن جابر لعفي » عنعكرمة » عن ابن عباس 
قال : لابا أن بتسسرى العبد . وقال أيضاً : أخبرنا ابن جرب » قال : أخبرني تمرو بن 
دنار أن با معبد مول ابن عباس أخبره أن عبد کان لابن عباس » وكانت له امرأة جارية 
لابن عباس » فطلقہا » فبتبا » فقال ابن عباس : هي لك » فاستح الما ولكالمين › فأبى. اه. 
وهذه الأقوال مبنة على أن للعبد أهللة ا ملك كا ذهب اله مالك وداود › وقرره الحقق 
اقبي في كتبه . (© 


)١(‏ اض ف الام قر ب نمف صفحة با[ مف الط .اھ 
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بات الاكفاء 


قال آبو خالد رحمه الله تعالى ‏ سألت الامام زيد بن علي عليمما السلام عن 
نکاح الأكفاء ٤‏ فقال عله السلام : الناس بعصم أ كهاء لبعض گرم و ¢ 
وفرشيهم وھاشہم أذا اسلا اموا ¢ فدينهم وأحد ¢ ھم مالا ( وعليهم ماعانا ¢ 
دماؤهم وأحدة» ودياتهم وأحدة ۽ وفرانضمم واحدة » لىس لبعضهم على بعض فى 
ذلك فضل ¢ وقد قال آله عرز وجل » ولا تنکحوا المشر كين حی دۇ منوا & فاڏن 
للمۇمنن ا العر !ي و العجمي أ کک 1 نات المؤمنين المشر کن جمہعا ¢ 
عر بم م وعجمیم مادا اسلموا > وقد تزوج زیدبن‌حارثةرضي الهعنه » وهومولی‌زینب بنت 
جحش قرشىةه 0 وتزوج بلال هالة شت عوف ا ہل الرحمن ن عوف ¢ ونزوج 
أمية وتزوج عبد الله بن رزاح مولى معاوية بنتا لعمرو بن حریث » ونزوج عماربن 
هن بني زهرة . 
الأ كفاء 2 0 كفء با همز على فعل > وبقال فیمفرده : كفوء على فعول » و کفءِ 
مل قفل »› وکاہا ۶ٗعی الماثل› والمصدر ٤‏ ألكفاءخ وهي الات والمساواة»ء وهنه قوله تعالی: 
» ول یکن له كفو ا أحد » أي : مالا وهو بصم الكاف والفاء » وبسکون الفاء» 
وبکسرالکاف › وقد قریء ا ۰ 
وقد جود الامام علبه الام الكلام على ما اختاره من أن المعتبر في الكفاءة هو الدين 
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فقط »› وا مراد به الاسلام والاءان »> فسىتوى في ذلك العرب والعجم » والموالي والعسد» 
وحمسعمن شملته اللة النفههالا ماخصه دلل» ويكفي فه ظاهر العدالة » فلا يكون الجاهر 
بالفسق كفءاً للعفىفة < لابكون الكافر كفءاً لامسامة > ولا العبد للحرة »“ ولا المعتق 
لالحرة الاصلبة » وحمل بعضهم كلام الامهام على أنه بعتبر جرد الملة فقط » فجوز نكاح 
الفاسقة غير الزانة وهو - بعني اعتىار الدن فقط _ مذهب كبر من العاماء » منم تمر » 
وان مسعود » وقال به ابن سيرين » وعد بن عمير » وعمر بن عبد العزيز » وان عون » 
واد بن أبي سلان » وأسار البخاري في « صححه » الى نصرته » وحكاه في « الجر » 
عن مالك » وأحد قولٰي الناصر »> الا أن الناصر بعتار لورع » وزید بن على عاما السلام 
ومالك بعتبران محرد ال لة » جا في « البحر » وغيره . اه . والججة على ذلك من وجوه : 


الأول - قوله تعالى « إن آکرمکم عند ايله أتقا > » فدل على أن ما عدا التقوى من 
حسب أو مال غير ملتفت الله » ولا معول عله » واحتج به مالك»وسبب النزول صر لح 
ا بو داود في « مراسیله » وابن E‏ 
قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني بباضة أن بزوجوا أبا هند امرأة مهم . 
فقالوا : بارسول اٹ آنزوج بناتنا موالسنا ? فانزل الہ تعالی « با أا الناس إا خلقنا > من 
د كر وأنثى » الآبة قال الزهري : نزلت في أبي هند خاصة » قال : وكان أو هند حجام 
الني صلی الله عله وآ له وسلى . وأخرج ان مردوبه من طريتق الزهري »عن عروة » عن 
عاشة قالت : قال انى صلى الله عله وآله وسار :«أنكجوا أبا هند وأنكحوا اله »قالت: 


وتزلت « با أا الناس إنا خلقنا ج من ذ كر وأنثى » الابة . 

الثاني - قوله تعالى « وهو الذي خلتق من ا اء بشراً فحعله نساً وصهراً » استنبط 
منه البخاري المساواة بين بني آدم » ثم أردفه بانكاح أبي حذيفة من الم بابنة أخه هند 
بنت الولىد بن عتبة بن رعة » وهو مولى لامر أة من الانصار وتمناه حذيفة . 

الثالكث - ماأخرجه أبو داود » والترمذي من حدبث أي هربرة» والترمذي منحديث 
LS‏ على اله 
عزوجل » وفاجر سقي هین على الله عز وجل » الناس كلهم بنو آدم » وخلق اه آدم من 


E 


زاب نم تلا ہ یا ایا ااناس خلقنا م من ذ کر وأنئی » البة الى « علم بير » » اد في 
حديث ألي هريرة « لسنتين أقوام بفتخر ون بابامم أو لىكونن أهون على الله من العلان 
الذي ند هده ۳ اغراء بأنقه ET‏ الحدیث « ان اله اذهب ك عة CM»‏ الاهلة 
بض المہملة و کسرها و وبا وحدة › أي : تکہرھا وفي « الصجسح ¢ » ثلاث في أمتي من أمر 
الحاهلىة لاتدعين . الفخر بالاحساب » والطعن في الانساب › والاستسقاء بالنوء »> والنوح 
على الاموات » فدل على أن الالتفات الى النسب جهل مقوت عند الله » وأنه من تكار 
ا لماهلة » فكيف بعتبره المؤمن » وببنى عله حك شرعي . وقد ورد في الحديث مايفد 
التواتر المعنوي من الي عن الالتفات الى النس والتفاخر بالحسب . 


الرابع - ما ذ ره الامام عله السلام من أن الاستواء في الدماء والديات والفرائثض 
دلل على التساوي في سار الأحكام الشرعة التي ما كفاءة النكاح » وأنه لامزية فا 
لحد على الآتخر » وقد ورد ذلك صر ا فا أخرجه أحد » وأو داود » والنسائي » 
والا ک » وصححه » والقي من حديث علي عايه السلام في حديث طويل قال فيه : 
« المؤمنون تنكافاً دماؤم وبسعى بذممم آدنام » قال سارحوه : معنى « تكفا ... الح » 
تتساوی في القصاص والديات » والمراد أنه لافرق بن الشر نف والوضع في الدم» 
وهو على خلاف ما كان عله الاهلة من المغاضلة ٠‏ 


اخامس - قوله تعالی :)» ولاتنکحوا المشر كن» الاة أراد عله به السلام أنه حعل‌تعای 
نکاح لمر كين مقداً بعابة الاماندون‌اعتبار قد آخر فعم ا أهل الل عر perte SRE?‏ 
Rg‏ وھا “ہم »> ومعنى قوله : بنات المؤمنين المشر كين : بنات 
المؤمنين الذين كانوا على الشرك . وقد احتج البييقي بمذه الكلة في ترحة باب اشتراط الدبن 


.4l ° « آي : إل حر حه » و ةلب رمه على وص اناده ر « الةاموس‎ )١( 
ءية بتدديد الراءوالياء ذ كر ه في شر حجامم‌الاصول؛ قال في « النراية » وهي فولة أو فيلة»‎ )۲( 
فان کانت فعولة » في من النبيةء لان: المنكبرذوتكاف وتمية خلاف ٠ن يست سل على صجيته »وان كانت‎ 
ù٠. al. ي ¢ هي هن عاب ا1ء وهر ار له وار فاع وقہل :ان اللامة لیت ياء ا فملو ا ف فضي الب > زي‎ 5 
. حط شخ ' الصفي جحد بن ۶ الي" غي ره له تەالى‎ 
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فی الکفاءة على وجه خر › فقال : فال تعالی : « ولا تنکحوا اشر گین حتی بوملوا ) 
وقال : « ولا تنکحوا الم رکات حت بؤمن » مم استئنی › فقال : « والمحصنات من الذين 
أوترا الكتاب من قل » دل بذلك على أن المراد بالمشركات : الوثننات والجوسات. 


السادس _ ما أخرحه الترمذي في « سنه » وحسنه من انث اى حاع المزني*'قال: 
قال رسول الله صلی الله عله و آله وسل : « إِذا أا ٤‏ من ترضون دنه وخلقه فأنکجوه 
إلا تفعاوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كير » قالوا : با رسول الله وإن كانفه؟ قال : 
j‏ اذا جاء؟ من ترضون دينه وخلقه » لاث مرات » ورواه الترمذي أيضاً من حديث 
اَ3 E‏ ذا خطب الک من ترضون دینه وخلقه » فزوجوه إلا تفعاوا تكن فتنة 

فى الأرض ںو فسساد د عر نض» فأفاد مفو م الصفة أن ما عدا الدين واخلق غير معتد به وتكرر 
ا ثلاثا دلبل على انكار ما بحتقده العامة من الالتفات الى النسب والمال وغيرها . 


السابع - مادکره عله السلام من تزودج الموالي بالقو شات فی عصره صلی الله عله 
وآلہ وسا وبعدہ بلانکیر من حد منپ تمل منم بقولەتعالی : « باأہیا الناسإتاخلقنا ک منذ کر 
وأنثى »الآنة » كاذ كره أهل التفسير» فزوج زيدين‌حارثة مولى رسول الله صلى ال عله وآله 
وسل زیذب بنت جحش » وکان ذلك بعد أن کر هته »وترفعت علمه پنسا وحاها وتعا أخوها 
عبدايته بن جحش‌على ذاكءفأتزل ايهفي»)ا «وما كان لؤمن ولامؤمنة اذا قضىالنه ورسوله أمراً 
أن بكون فم اليرة من أمرم » فما سمعاذلك رضا ؛ وجعلا الأمر الىرسول الله صلى اله 
عله وآله وسم » فانحا زیداً. وني « سانالٍهقي » وغیرها من طرق زینب بنت جحش 
قالت : خطبتي عدة من اصحاب رسول انه صلی الله عله وال وسل » فأرسلت اله أخي 
تشاوره فی ذلك قال :» فان هي من بعامٻا کتاب را وسنة نيما » قالت : من ؟ قال : 
« زد بن حارلة » فعضت وقالت :روج بنت عمك مولى - قال : والصواب : ابنة عمتك_ 


)١(‏ أبو حاتم اازني هل له صحبة » ذكر ذلك اترمذي › وةل أيض ا : لايرف له عن الي 
صل ا عاہه يه وآ له وسل غير هلا الخد بث ھ۔ ھا ش الاصل حتاف في صحته › وقي 
« حلاصة لاذه » لاحخزر جي : دای له حدیث في هر بل آي دارد › وف « سثن الترءذي ¢ : 
واه عةبل بن مقر وء نه مر إن عد ٠‏ 


— ۲ 


وفعلت ي الرة الثاننة كذلك » فأنزل الله تعالى « وما كان ومن ولامؤمنة » الأب والقصة 
في مکثها عند زید » وفراقها باه » وتزوجها برسول الله صلی الله عله وآ له وسل بآمر ربه 
عر ول شورق ب ال راقن وروج ال ن اة مر رسول اله 
E‏ هال اج الر نن عوف ٤‏ وقد خر حه الدارقطني في« سنه ) 
كذللك من طرق حنظلة بن أبي سفان المحي » عن أمه ٠‏ قالت :رابت أختعردالر حن لن 
عوف تحت بلال. وف ‌ آي داود من طریق زید بن اسلم أن بني بڪير “٣‏ آتوا 
رسول الله صلی الله عله وآله وسلم فقالوا . زوج أختنا من فلان‌فقال: « أبن تم عنبلال » 
فعادوا فأعاد ثلاثاً » فز وجوه › قال : وکان نو بکير من المهاجرين من بني لث » وتزو ج 
رزیق ۳ -بتقدے الراء على اازاي وبالقاف مولی رسول اله صلی‌الله عله وآ له وسل - تمرة 
بنت بشر بن أبي العاص » وهي قرسّة » وتزوج عبد الله بن رزاح بتقد الراء على الزاي 
أختاً لعمرو بن حربث ٠‏ بضم المهملة ٠‏ وفتع الراء »> وسكون‌الاء آخره مثلثة » وهو تموو 
ابن حر لٿ بن مرو بن عثان بن عبد الله بن تمرو بن زوم القرشي اتحزومي ولي إمارة 
الكوفة . وتزوج مار بن باسر أختاً لعمرو بن حردث » وكان باسر حلفا لأبي حذيفة بن 
الغيرة الحزومي ٠‏ وزوحه أبو حذيفة أمة له بقال ها : نة فولدت له عماراً رضوان الله 
عله فعتقه أبو حذيفة ذكره ابن قتبة . وتزوج أبو مخذام بن أي فكية امرأة من 
بني زهرة وهي قرسة ولم أقف على ذ کر طاق کت ب الرجال والس )ع في لي عذام بكر 
الم وسكون الاء المحجمة والذال المعحمة » ومن ذكره غير الإممهام تزوبج المقداد بن 
الاسود ضباعة بنت الزبير وهو في البخاري بلفظ : وكانت يعني ضباعة تحت المقداد 
ابن الأشوة : 


وف البهقي » والدارقطنى ي بسند منقطع عن الشعي قال : قال رسول الله صلى الله عله 
وآ له وسم : « زوجت المقداد وزداً للکون آشرفک عند انه أحسنج خلقاً) ووالد 
المقداد مرو بن تعلبة بن مالك حليف الأسود رجل من بني زهرة » فنسب الله » ولريكن 
ا ر ا 

)١(‏ :بكر 


)( بصيغة التصغير ۰ اھ ٤‏ 
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هن صلم » وقد زوجت منه ضباعة نت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم . أه . وني 
البخاري من حديث عائشة أن أبا حذيفة بن عتة بن ردعة بن عبد شمس » وكان عن سېد 
بدرآمع‌رسول الله صلی الله عله وآ له وسل تبنی ا »وزوحه ابنة أخه هند ینت الولد بن عتمة 
ی E‏ ھن درت رو کن ون فن دد أن آنا 
لبلال تزوج امرأة من العرب وذكر قصة . وأخرج مسار في « صحيحه » من حديث 
فاطمة نت قدس ان رسول امه صلی الله N E‏ أشامة » وهي 
أخت الضحاك بن س الفهري القرشي » وعرض عر رضي الله عنه على سامان الفارسي 
رضي الله عنه نكا ابنته » وضرب عن ذلك سامان بعد رغه في نكاحها لما قال له يعض 
ولد عمر : إنه شرف مصاهرة أمير المؤمنين » فترفع عما بعتبره من الرفعة با من لا فم 
له في مقاصد الشر بعة 


وبذه الأدلة تظهر قوة ماذهب النه الامام عله السلام ومن معه٤ويؤيده‏ ماسيذ كرو( 
أيضاً من إازامات من قال مخلافه . وذهب 0 والمادي » وأو العباس » وأو طالب »› 
وا موند بابله » وهو قول سفان الثوري » واد بن حنبل » وروی عن أن عباس » 
وسهمان الفارسي الى أنه بعتار الدن مع النسب ٠»‏ فلا بکونالعحمي کف ءآللعر بي ولا ا مولی 
كفءآ للحر » ولاالوضبع کفءاً اشریف . ثم اختلف هؤلاء > فذهب حہورم الى ا 
تغتفر کک الأعى ك وقع من تزوبج فاطمة بنت قيس بأسامة » وقال الثوري : 
وروابة عن أحمد : اذا نك کح امول العربة فخ النكام . واحتجوا على ماذهبوا 
اله بأدلة : : 

أو لما ۔ حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسار : « العرببعضبم 
أ كفاء بعض »› و الموالي بعضہماً كفاء بعض»إلاحائک أو ححاما » رواه الجا > »وله‌طرىق 
أخرى عن معاذ بن جيل رواه البزار في مسنده مر ذوعاً « العرببعضملبعضأ كفاء» . 

انما ما آخرجه البهقي وغیره من طربق مد بن تمر بن علي بن بي طالب » عن 
أبیه » عن جده أن رسول الله صلی الله علبه وآله وسم قال له : « باعلي ثلاث لاتؤخرها 
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الملاة !ذا أتت » والناة إذا حضرث » والأيم اذا وجدت لما كفءأ » . فدل على أعتبار 
الكفاءة من حث إن وحود غير الكفء لانکون الولي معه متراخاآ : 

لثما - حديث عالشة عند البمقي وغيره قالت :قال رسول الله صلى الله علبه وآ لهوسام: 
« تبروا طف وأنكحوا الأ كفاء وأنكحوا الهم » › 

رابعہا - حدیث حابر قال 2 قال رسول اه صلی اه عله وآله وسم E‏ لاتنکحوا 
التاء إلا الأ كفاء ولا زوجن ا الأولماء ¢ ولا پر دون عش رة درام ( ٠.‏ 

خامسما - حدوث وائلة بن الأسقع عند مسار وغیره قال : قال رسول الله صلی الهعلبه 
واصطفی من قریش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ° 
ناء ولا نؤج . 

ا اروا ها وغوه عن غر ن الطاب قال :ا سن رات الاعات 
فروجہن إلا من الأ كفاء . 

امنا - وهو تمدة أدلة ماذهبوا الله المتفتى عله من حديث عائشة آنا اشترت بربرة من 
أاس من الأنصار » واشترطوا الولاء » فقال رسول الله صلى الله عله وآله وسار : « الولاء 
لمن ولي النعمة قالت : وخبرها رسول اله صلی اه عله واه وم وکان زوحا عا ءفدل 
ظاهره على أن تخبرها لعدم الكفاءة . 

وأجيب عن الأول بأن فه مقالا أسقطه عن جواز الاحتجاج به » فعن أي حاتم أنه 
كذب لا أصل له » وقال في موضع آخر : باطل » وقال الدارقطني : لايصع › وقال‌ابن 
حبان : فه عمران بن أيالفضل روي الوضوعات عن الثقات› وضعفه أضاً غبرمنذ كر › 
و كذا الطريق الأخرى عن معاذ بن حبل فيا انقطاع » وني سنده سلہان بن ابي اجون . 
قال ابن القطان : لالعرف »> ونه معارص يا هو مقدم عله من حديث أي هربرة آٺ 


— ۳ 


اني صلی اله عليه وآله وساي قال : « بابي بباضة أتتكدوا أبا هند وأنكدوا اله » وکن 
ححاماً رواه أو داود واطا ک باسناد جد » وحسنه في « التلخضص ». 

وأجبب عن الثاني والثالث - بأن الأمر بانكاح الأ كفاء مول على كفاءة الدين 
والسلامة في الظاهر تما يوجب عدم الأثل في الستر والصانة + ثم لو سلي فهو دلبل على ر 
اختبار الكفءفي النسب مع الدين هو الأولى » فيكون دللا على الندب » ولس شرطاً في 
حيحة النكا » إذ لا تنتهض علة اعتبار كفاءة السب على الشرطىة » والا لا اغتفو عدمما 
برضي الأعلى والولي » كا أشار اله احق اللال » وعلى ذلك تطابقت نصوص الأئةمن أهل 
الست » فروي في « الامع الكافي » عن أحد بن عبسى في تزويج المولى عرية قال : هو 
حلال » ولا أجد في كتاب ايه تحرياً له » وقال الامام القامم ٠‏ عله السلام : لو أن 
رجلا من أبناء الفرس من برضى دينه ارأبت أن أزوجه عربة . وأخرج في « الماع » 
أوضاً بسنده الى امسن ن بى بن زيد أنه سل عن الرجل من العامة بتزوج عاوية» فقال : 
الس هو حرام » ولكن لم أر أحداً من آهلي فعله . وقال مد بن منصور : ثبت عندنا عن 
اني صلی الله عله وآله وسل أنه زوج ابنتمه أم كلثوم ورقة من عثان واحدة بعد الأخرى 
وثىت عندنا أن تمر خطب الى على ابنته من فاطمة فزوحه اباها ٠‏ اه . 

وعن الرابع- أنه ضعبف بالمرة » لأن فه مبشربن عبيد » عن الجاجن أرطاة ذ كر 
البهقي » وقال الدارقطني : مبشربن عبد متروك الديث لايتابع على أحاديثه » وقال 
ان خزعة بعد أن رواه من طرق قتسة عن مشر : آنا أبراً من عهدته »> وقال ان هران 
فه وي حديث معاذ : « العرب بعضمم أ كفاء ابعض » قد اتفق الفاظ على غعفا ٠‏ م 
لو فرص صحته کان حواره کالدي قله 

وعن الحامس- بأنه لادلالة فه على اعتبار كفاءة النسب » بل ساقه في شُكر المنعم» 
والتحدث بنعمة الله فى ترتب الق على طبقات متفاوتة ٠‏ و كونه عله السلامفي أعلى رتبهاء 
وهذا لابنافي استواءهم في الأحكام الشرعة » ثم لو سل أن كل طقة لست كفءآ لماتتا› 
لما جاز تزويجه صلی الله عله وآ له وسل ابنتنه من عڻان ک) تقدم » و كذلك زنب من أي 
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العاص بن الريسع » وكذلك روج علي عله السلام آم کشوم ابه من شمر » ولسوا من 
e‏ 

وعن السادس .. بأن ماروي عن سامان معارضص ما شت عنه من رغبه لكاح بنت تمر 
انا خطاب حتی صده عا بعض بنه ‏ مر › ثم لو سام فاحتہاد صحابي » والرواة ال مر فوعة 
من طربقه فيا متروك » نبه عليه في « المشارق » وأشار البقي الى ضعفما أبضاً . 

وعن السابع - بانه احتپاد أضاً ¢ ومول على کفاءخ الد 

وعن الثامن - أن تضبرها لعدم الكفاءة منوع لم لا جوز إن زوحا لما أذن له سده 
بنکاحا ءفقد ملکه دضعھا کا ملك اازوج بألعقد اع المرأة على عوضص وهو اہر ¢ وکان 
ملك العد هنا لدل خاص » لمكان الضرورة › وبالعتق خر ج البضع عن ملکه » فنفسخ 
انكام ٠‏ کا اسار الله فى « المحار » . 


وأجاب الموزعي بغير ماذ كر مر ححا لاف ماذهب اله إمامه الشافسي » فقالفي 
الكلام على قوله تعالى : « با ييا الناس انا خلقنا > من ذ کر وأنٹی » بعد ذکز اختلاف 
العلماء مانصه :قول مالك عندي أرجح وأولى » فله أن بقول : تخبير بريرة لاددلعلى اعتبار 
الكفاءة » واا خبرها رسول اه صلی الله عله وآ له وسل لعحز الزوج عن القبام بواجبات 
الأحرار » ونقصانه عن جال الاستمتاع » لكونه مشغولا مخدمة مولاه . وأما الأثران › 
فوقوفان بعني أثر سامان » وعمر بن الطاب › وقول الصحالي ليس بحجة » وإن سلم فما 
ضعىفان » بل جاءت السنة يوافقة الكتاب العزيز . اه . وزاد أبو حنىفة اعتبار الال لوف 
ما كد اشرع من ا لمر بعني في قوله تعالى : « وآ توا الأساء صدقانهن »الآنة ولأنالحسب 
معتار في الكفاءة وهو معنى الال » کا ورد مصرحاً به فما أخرجه اهمد والنسائي وابن 
حان ٤‏ و ص ڪجه الا من حدنث رده مرفوعاً « إن أحساب آهل الدنا الذين بذهنون 
اله هذا ا لمال » , 

وأخرج الدارقطني في « سنه » من حدبث -مرة وأبي هربرة مرفوعاً « الحسب: الال 
والكرم:التقوى « وأجسب بأنه لادلا فا دک على اعتىار الال فى الكفاءخ »بل بؤخذمن 
حديث بريدة أن من سّأن أهل الدننا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضعاً » وضعة 
٣ن‏ کان مقلا ولو كان كرياً » لسوء نظرهم في العاجل » وعدم التفاتهم الى ماينفع فيالآجل 


۷ 


« بعامون ظاهراً من الاخ الدنا با وهم عن الآحرة م غ غافلون » واد الشافعي على ماسب 
الصناعة والسلامة من العموب . وأجبب بأنه إن أراد با أن تكون له صناعة بحترف ا » 
فو من استراط أن کون له مال ¢ وقد تقدم جوابه ي وإِن‌أرادأنستفقالنا کحوالنکوے 
منه فى الصناعة » فلا بكون ذو الصناعة الدننة كفءا لذي الرفعة » فيرده حديث : 
« أنكحوا أبا هند وأنكحوا الله » وكان حجاماً » وقد سبق . وأما اعتبار اإسلامة من 
ااعتوب ۰ فلس من باب الکفاءة لورود ماہدل على جواز انفساح النکاح ہا کا ساني إن 
اء اه تعالی 2 


قال زنك ان عل هما السلام : lu‏ أهل النخوة والکبر من العرب 0 فقلنا , 
أخبرونا عن کک العجمي للعربية ا حلال ۰ فقال بعضهم : حلالء 
وقال بعضهم حر ام 6 انا ھم .أ راك أن و ادت زا هل نت اسہ 4 ؟ 


قالوا : نعم و دن ادل ا لر کان راما لم بشت نسبه » 


أرأيتم ان طلةما قبل أن يدخل بها هل لما عليه نصف الصداق ؟ أرا 
دخل ا هل د ون لھا ماسمی لھا 9 ٥4ر‏ ملي ؟ أ رك أن د خل ھا ھ_ 
الأعجمي هل بحل لھا" ذلك اازوج الذي ول طلقا لاد 8 ¢ ا ان 


مات وله ٥ال‏ هل يورثونهامنه ؟ أرأيتم ان رضي بهذا أبوها أو أخرها هل 
هو جائز أو باطل ؟ هذا کله جائزءوھو نکاح صح 
اشتمل كلامه عله السلام في هذا الفصل على ارشاد الاهلين الذين رسخ في طبعيم حب 
الشرف الدنوي » والفخر بالعظام الرميمة من آبأئم › والتنبه على موقع الخطاً في نظرهم 
)١(‏ سخة:حلال هر أم حرام ٠‏ اه . 
(۲) نة : هل يجلا ذاك روع قد طلةا لالا . 
) 


[م) نخة : حلال . 
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ا أورده من الالزامات التي لامجدون عنا عيصاً » وليس من باب المناظرة بين ذوي العم » 
إذ لاحہلون أمثال ماذ كره » ولذا وصف الحاطين بالنخوة والكار » ولم يورد لما توهموه 
حجة بتمسكون ما . والنخوة لغة: العظمة» وانتخى : تعظم وتكبر » قاله في « المصبام» 
فعطف الكبر علبما في الأصل للتفسير » ومعنى آرأتم : أخبروني ورایت اھا 
أخبرني » قاله الزخشري . أطلتق الرؤبة على الاخبار ازا مرسلا » واختلف في علاقه › 
فقل:السببة » لأن الرؤية سبب الاخبار » والاستفهام يعنى الأمر بجامع الطلب» وقبل: 
من إطلاق اللازم » وإرادة ال ازوم » إذا الاخبار مستازم رة غالباً . ويصح أن يكون 
على هذا من الكنابة قىل : وف العدول عن صريح أخبرني إجلال اشاطاب عن وجه 
الأمر الله : وفائدته هاهنا إرخاء العنان معم لنكون أدعى الى انقادهم وتسلمم » فأول 
الالزامات ثبوت النسب ذلك النكاح » فلو كانت الكفاءة شر طاً لصحته ريشبت »والاتفاق 
واقع على ثبوته » فكان دللل عدم اعتبارها , 

قال في « المهاج » : وبؤخذ من كلامه علبه السلام هذا أن البنت من الزنا لا حرم 
نکاحما على من خلقت من ماله » لاه م شت نسا . انها - تنصف المر بالطلاق قبل 
الدخول وا مراد به اذا كان قد ممى » والا فاللازم المتعة لاغير . ثاثا - استحقاق المسمى 
بالدخول ولو کان العقد باطلا 1 تستحتق الا مر الممل لني مع اپل بالتحرم وأًما مع 
العلل » فثبت المد » ويسقط المر . رابعها - ثبوت التحليل به » ولو كان باطلا م بحل لمن 
بانت منه بثلاث تطلقات . خامسما - ثبوت التوارٹ به . سادسا - سقو طا برضی الولي. 
فاو كانت شرطاً في صحة النكاح لم يوئر رضاه في نفوذه > إذ العلة بحب اطرادهافي مع 
موارد الج > وبؤخذ من قوله : «هل هو جائز أو باطل» أنه لاواسطة ناء وهو مذهب 
كئير من الأصولين خلافاً ان ات الفاسد» ورتب عله بعض أحكامالصحي جح »وعلى الاول 
کون مرادفاً للماطل > واله عر 


۳4 = 


حدثني زید بن علي عن أبيه » عن جده » عن علي عليهم السلام 
أنه قال : يتزوج المسلم البهودية والنصرانية » ولا يتزوج المجوسية ولا 
الشركة » وكره عل عليه السلام نكاح أهل الحرب ونصارى العرب 
وقال : ليسوا بأهل ګتاب ٤‏ 


آخرج عمد بن منصور في « الأمالي » عن عمد بن جيل عن مصبح » عن اسحاق بن 
الفضل > عن عبد الله بن مد بن تمر بن علي “ عن ابه » عن جده » عن علي قال :لاینکح 
الهودي ولا النصر E‏ : حدناعلي 
ان اسن › نا حاد بن عسى » عن جعفر » عن أبه » أن علا كره مناكحة أهل الرب. 
وقال أيضاً : نا بو كريب » عن حفص » عن أسعث » إن سوار » عن ابن سيرين » عن 
عبيدة » عن علي عليه السلام قال : لاتحل نساء بني تغلب ولا ذبائحمم » فلم م بتمسكوا 
من النصراننة الأ بأ كل النزير » وشرب المر » وصلانيم للصلسب . ونحوه ماتقدم ذكره 
في باب الذبائح من طريتق ابراهم النخعي عن علي آنه کان یکره ذبائح نصارى بي تغلب 
ونساءهم »> وبقول : هم من العرب ذ كره في « التلخضص » 

وفي « المصنف » لعبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج » عن أبي الزبير قال : معت 
جابر بن عبد الله بقول : نساء أهل الكتاب لنا حل » ونساونا علمم حرام ٠‏ أخبرنا ابن جرج 
قال : آخبرني آبو الزبير آنه “مع جابر بن عبد الله يسألعن نكاح المسلم البمودية والنصرانة 
فقال . تزوجوهن ٠‏ زمان الفتع بالكوفة مع سعد بن آبي وقاص » ونحن لانجد المسامات 


)۱( کا › ولةظء في ابي قي : تز وجا هن e‏ اأ ۰ 
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کثبراً » فما رجعنا طلقناهن ؛ قال : ولساؤهم لنا حل ؛ وساو نا علیہم حرام » وأخرحه 
أيضا المقي من طربتق عبد اجيد بن عبد العزيز ٤‏ عن ابن جرج بتام سنده ومتنه » لم 
قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن الزهري » قال : نكح رجل من قومي في عد رسول 
اله ضلى الله عليه وآله وسا امرأة من أهل الكتاب . أخبرنا الثوري عن بزيد بن أبي زياد » 
عن زاد بن وهب قال : کتب عر بن الطاب أن المسام كح الات وان النصراني 
لاشكح المسامة » ويتزوج الاجر الأعرابة و توج الأعر ابي المپاحرة » فخرحها 
من دار هحر تپا . 

وأخرج البيقي من طريق سفيان : ا الصلت بن برام قال : جعت أبا وال يقول : 
تزوج حذيفة ة هودية » فكتت ب اله عمر أن بفارقا » قال : وا ااي أن بدعوا المسامات» 
وکا اازات . قال المقي :وا من عمر رضي افست ع طر باز والكراهة» 
ففي روابة أخرى أن حذيفة كتب | ه : أحرام هي ؟ قال : لاء ولکني اا اة 
تعاطوا ا لمومسات منهن . اھ e‏ قتادة 
قال - يعني حذيفة :- أحرام هي؟ قال : لاء فار بطلقبا حذيفة لقوله»حتى اذا كان بعد ذلك 
طلقا . وفي الببقي من طربق سعبة عن أبي اسحاق عن هبيرة بن بردم عن علي عليه السلام 
أنه قال : تزوج طلحة بودبة . ومن طربق عبد الله بن السالب أن عان بن عفان نكحابنة 
الفرافصة الكلبية وهي نصرانة على نسائه » ثم أسامت على يديه . وباسناده الى عمرو مولى 
الطلب أن طلحة بن عبد الله تكح امرأة من كلب نصرانىة حتى حنفت )٩(‏ حين 


قدمت عله 


والدیث يدل على أنه جوز ت نكاح الكتابة من الود والنصارى » وهوالصحبح 
من مذهب الامام زيد بن علي » وأخه الباقر والصادق » وذهب اله الطنفة والشافعة › 
واحتج له السد اطافظ عمد بن ابراهم في « العواصم » واختاره الامام حى في «الانتصار» 
قال : وهو اجاع الصدر الأول » والحققان الحلال والمقبلي » وفي « الحامع الكافي » قال 
امد بن عبسى عله السلام » وهو قول عمد : اباس نكا نساء ھل الكتاب . وقال أحمد 


)١(‏ أي : مهت 
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ابن عسی :حدلني حاضر بن ابراھیم > عن حسین بن زد قال : دل من النساء ثلاث سوق 
امرأة ترث » وامرأة لاترث» بعني الكتابة »وملك اليمين. وقال مد - يعني ابن منصور -: 
ولا بای أن يتزوج المسام أربعاً : نصراننات او بودیات أو نصرانىات وبهودیات › ولهأن 
بتزوج الذمة على المسامة » والمسامة على الذمىة » وطلاق الذمية وعدتما وإيلاؤه منماوظاره 
مها منزلة الرة المسهة الا أنه لاميراث نها IRE‏ عله وآله وسل : 
« لاتوارث أهل ملتن » . اھ . 


والححة على ذلك قوله عز وجل : « أحل ك الطبات وطعام الذين وتوا الكتابحل 
N‏ ا أووا الات من 

اذا آتتموهن أجورهن » . أخرح تمد بن منصور » عن أحمد بن أبي عبدالر حن ءعن 
الحسن بن تمد » عن الک بن ظبير » عن السدي » عن ابن عباس قال : « والحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب » بقول : العفائف من أهل الکتاب حل لک اذا آتیتموهن أجورهن : 
مہورهن . وأخرجه بنحوه أبن جرير > وابن المنذر » وار بن آي حاتم » والنحاس »والقي 
في « سننه » عن ابن عباس . وأخرج عبد بن جد » عن ميمون بن مہران قال : سألت 
ابن عمر عن نساء أهل الكتاب » فتلا على هذه الآبة . « والحصناتمن المؤمناتو الحصنات 
ا ن الذبن آوتوا الكتاب من قبل » وتلا ولا تتكحوا ETE‏ 
المنثور » وأورد نحوه عن قتادة » والضحاك » والشعي . وذهب اهادي » والقاسم » والنفس 
الز كة الى تحريم الكتابة وغيرها من امش ركات لقوله عز وجل : «ولاتنكحواا م ركات 
حتى يؤمن » والمودي مشىرك لقوله تعالی : « عزړ بن اه » و کذا الت 
« المسيح ابن الله » وقوله تعالى : « اتخذوا أحبارهم » الآبة » ولقوله عز وجل : « 
تمسكوا بعصم الكوافر » . قالوا : والمراد بقوله تعالى : « وا محصنات من الذين 
الكتاب » بعد الاسلام ا کانوا بتأنفون عن نکاحہا حمعاً ن الآبات , 

وأجاب الامام المبدي في « اناج » بأن ظاهر الآبة يدل على خلاف هذا التأويل » 
لأن قوله تعالى : « اليوم أحل ل الطبات » نص في التبليل » وهو يدل على تحر بم سابق» 
اذ لايتبادر من قول السد لعده الوم: امح لك السفر والتحارة الا أنه كان‌العىدمنوعاً من 
قبل » ولو کان اراد به رفع الأنفة لكفى قوله : « والحصنات من المؤمنات »لعمومه كل 


U a 


من آمن » ولم ببق لعطف الكتابيات فائدة » والقرآن مازه عن ع التكرار واللغو. 
وده المع بين الآبات على ما تقتضه تقتضه القاعدة الأصولة Ts‏ ء أن 
ال د والمحصنات من الذبن أوتوا الكتاب » عام من 
EE EEO E a‏ 
«المائدة» على عمومقولەتعالى في «البقرة»:« ولا تنکجوا اش رکاتحتىبؤمن » . وعمومه في 
الذممات والمربسات في المراثر منين والإماء » إلا أنه ورد تحر الإماء بقوله تعصالى في 
ور وو ی ي المحصنات المؤمنات فما ملكت 
۹ بان من فتات المومنات » » فحمل خصوص اة النساء على عموم آبة الائدة» وخصوص 
3 ا مائدة على عموم آية البقرة » وبه يتم نظام امع بين الآبات الكر ية 

وقد اتفق العاماء على أن « سورة المائدة » من آخر ماتزل » فحب ترتب دلسل 
خصوص الإباحة فيا على دلدل موم التحرع في آبة البقرة » إلا روابة ضعفة عن ابن تمر »> 
من أن اة «البقرة» ناسخة » فحرم نكاح الكتاسات » وعده أن المتأخرلاينسخ بالمتقدم » 
وقد حل بعضمم تلك الروابة عنه أنه أراد بالكتاىات : المرسات . قال الشافعي : وآهل 
الكتاب الذين محل نكا حرائرم أهل الكتابين المشمورين : « التوراة » و « الانجل » > 
وهم الود والندارى من بني | سرائل دون المجوس , اه , 

وکا تحرم الباطنة »> والمنجمة » والمعطلة » والفلسفة » وال ملحدة » والزنديقة »> 
لتصر مم بالكفر . ذ كره في « البحر » عن الامام حى » ووجمه : أن الكتاب العزيز م 
يستأن إلا أهل الكتاب » والراد بهم : الهود والتصارى » إذ لإ ثبت لغيبرهم 
يتمسكون به » فبقي ما عداهم من سائر الملل على التحرع »> > ونی قوله في الأصل : 
ازوج الجوسة » ولا المشرک » وذكر نجوه في « E‏ ع E‏ ¢ 
ومد بن منصور + وسواء كانت الجوسة حرة أو أمة من أهل العد » أومن غيرم » قال: 
os‏ بن مدبن علی‌علم‌السلام قال : کتب‌الني صلی ابنهعلنه وآ له 
وسلم الى وس عرض عا ہم الإسلام ٤‏ فر Es‏ ة٠‏ 
Es‏ لاناً کل ٤ or‏ ولاتکم مم امر اة . وقد تقدم سواهده فی باب الذبائح , 

وقوله عليه السلام « وكره علي عله السلامنكاح أهل الرب» » بعني : ولو كانوا من 
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أهل الكتاب . والمراد بالكراهة : التحرم » لأنهم ليسوا من أهل ذمة المسامين » وبه قال 
ابن عباس رضي انه عا . ولا ستل عن ذلك تلا قوله تعالی : « قاتلوا الذين لايؤمنون باه 
ولا بالوم الآخر ولامجرمون. .. الى قوله. .. وم صاغرون »وفي«الصنف » لعبد الرزاق : 
أخبرنا معمر » عن قتادة قال : لاتنكع امرأة من أهل الكتاب الا في عهد » وذ كره عن 
EE e‏ : أخيرنا ابن 
i E sl‏ 
الكتاب على الدار وره قال مالك وأو حنسفة والشافعي . 


وأما نصارى العرب فوجه تحر نكاحمم ماذكره في الاصل من كونم لاسوا بأهل 
کتاب » وماروي عنه فی سُواهده من أنېم لم لتمسكوا بدن النصراننة . وفي « المصنف » 
لعبد الرزاق : أخبرنا ابن جربج » قال : قال عطاء: لس نصارى العرب بأهل كتاب 
8 أهل الكتاب بنو إسرائمل » والذين جاءتہم التوراة والانحل » فأما من دخل فم من 


حدثني زد بن علي ۽ عن أبه عن جده » عن علي عليمم السلام 
«ي الهودي تسلم امرآته أنه أن اسلا U6‏ عل النکاح 0 وان أسلم هو ولم 
تسلم إمرأته » كنا على النكاح . 


أخر م نحوه البمقي في باب a‏ 
أن هانىء بن قبدصة قدم المدينة » فنزل على اين عوف » وتحته ادبع نسوة نصراننات › 
وار ر . قال سعة : : وسألت عله يعض بني سان » فقال : ٠‏ قد اختلف 
علبنا فه > وأخرح تمد في « الأمالي » حدثنا عباد » عن ابن فضل » عن اسماعإ ل بن أي 
خالد» عن عامر في النصراني تكون تحته النصرأنة فبسام “قال : :ھی اہ رأتهء و لکن لاخر جا من 
دار المحرة . حدثنا عباد عن ابن فضل “عن عبداللك» e‏ فی الرجل وامرأته یکونان 
مشر کان‌فسامان » قال: بشت نکاحا ٬یان‏ اسا أحدهاقل الكخر» انقطع مابینها» بع 


کل 


رذلك الجوس وا مشر كين غير أهل الكتاب . وأخرج عبد الرزاق ¢ عن الثوري قال ذا 
سم النراننان فا على نکاحبا 


والجدیث متفرع على ماقبله » من أنه يجوز لملم نكاح الكتابة » وفه اشارة الى 
صورتين . إحداهها - أن يساما معاً » فهها على النكاح الأول » ووجمه الاتفاق في اللة > 
ثانا - أن سل الزرج دونا . فالنكاح باق أيضاً بدليل الآبة لشمو ها ما كان عن "نكاح 
متقدم أو متأخر . وأما عكس هذه الصورة وهي أت بتقدم إسلام المرأة على الرجل »> 
فالمروي عن زید بن على فيا خر جه عنه مد بن منصور في « الأمالي » أنه قال : اذا أسامت 
المرأة دعت الرجل الى الإسلام » فإن اسا » أقامت إن ساءت على ن كاحما » وان ر شا « 
كانت أملك بنفسما » ولم بفرق بين المدخول . پا وغبرها » ون أن تکون في عدة أم لا . 
وذ كر ابن أي شببة عن معتمر بن سلبان » عن معمر > عن الزهري إن أسامت ولم يسام 
زوحہا » فا على نکاحم) الأول » الا أن بفرق بيا سلطان . 


وذهب الى هذا بعض آهل الظاهر » وأفتى به حماد شخ أي حنفة »> وقرره ابن القم 
في « اهدي » فقال : لابعرف اعتبار العدة في شىء من الأحاديث » ولا كان الني صلى الله 
عليه وآله وسلم يسال الرأة هل انقضت عدت آم لا » ولاریب ا السا لو کان خر 
فزقة » م يكن فرقة رأجعة » بل بائنة » فلا أ e‏ في منع 
نكاحما للغير » فاو كان الإسلام جز الفرقة ينپا » م يك ن أحق بها في العدة » ولكن الذي 
دل عله حکمه صلی الل عليه وآله وسار أن النكاح موقوف » إن أسلم قبل انقضاء عدتبا 
ېي زوحته » وان انقضت عدتا » فاا ا أن تنک من سُاءت » وان اح انتظر ته » فان 
أسلم » کانت زوجته من غير حاحة الى دند نکاح ولا نعم أحداً حدد نکاحه بعد 
البتة» بل كان الواقع أحد الأمرين › اما افتراق ونكاحاغيره › وإِما بقاؤها 2 
وإِن تأخر إسلامہا أو إسلامه . وأما تنحيز الفرقة »أو مراعاة العدة » فلا نعلي أنه 
صلی اله عله وآ له وسم قضی بواحدة منها مع كثرة ة من أسام فی عېده صلی الله عله وآله 
وسلم » وقرب إسلام أحد الزوجين مع الآخر وبعده منه » ولولا ا 
وسم الزوجين على نكاحم| وان تأخر إسلام أحدها من الآخر بعد صلع الديبة وزمن 
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الفتم » لقلنا بتعحل الفر ةة بالإسلام من غير اعتبار عدة » لقوله تعالى : « لا هن حل فم 
ولا م حاون نهن » وقوله تعالى : « ولا كوا بعصم الكوافر » . 


وقد روی مالك فی « موطته » عن ابن ساب قال: کان بين إسلام صفوان بن آمة » 
وبين إسلام امرأته نحو منشر »أسامت يوم الفتع » وبقي صفوان حتى سد حنيناً والطائف 
وهو كافر » ثم أسلي » ولم بفوق الني صلى الله عله وآله وسل ينما . قال ابن عبد البر : 
وسېرة هذا المدىث أقوی من اسناده » وقال ان ساب : أسلمت أم حك يوم الفتح » 
وهرب زو جا عكرمة الى اللمن » فقدمت اله زوجته » ودعته الى الإسلام » فأسلى » 
فقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسا » فبتاعلى نكاح) ذلك . اه . وهذا متأيد 
حدیث ابن عاس قال : رد رسول انه صلی الله عليه وآله وسم ابنته راشف على أي العاص 
ابن الرييع بعد ست سنين بالنكاح الأول » ولم بجحدث تكاحاً » رواه أحد والأريعة إلا 
النسائي » وصححه أحمد والما ‏ » فدل علىأنه لاينفسخ نكاح المرأة ولو طال تقدم إسلامما 
إذا انتظرت إسلام زوجما » وان كانت المداناة عرمة بعد نزول قوله تعالى : « لاهن حل 
هم ولا هم حاون لمن » ولا ورد في بعض طرق الحديث » لما أجارته زيذب بعد أن أسر 
آنه قال صلی الله عله وآله وسام : « قد أجزنا جوارك غير أنه لاخلص الك » وقد روي 
معنى ذلك عن علي عليه السلام فيا أخرجه حاد بن سامة » عن قتادة » عن سعد بن المسدب» 
بأث علِاً قال في اازوجين الكافرين سام أحدها : هو أملك هما ما دامت في 


دار هحر تا ة 


وفي « المصنف » لعبد الرزاق : أخبرنا أبن عدنة »> عن مطرف › عن الشعى أن علاً 
E‏ 
امراۃ ھاجرت الى الہ ورسولہ وزوجہا کافر مقے بدار الکفر › الا فرقت هحر تا بین 
وبدنہاء الا ان بقدم زو جما مهاجراً قبل انقضاء عدتما . ذ كره مالك فى « 'لموطاً » . 

وذهب امور الى أن المربة إذا أسلمت وزوجما حرلي وهي غير مدخواة › 
فإنها تبين بمجرد إسلامما » إذ لاعدة علبما » وإإن كانت مدخولة » فن أسلم وهي في العدة ؛ 
فالنكاح باق » وإن أسلم بعد انقضاء عدا » وقعت الفرقة بينم) بذاك » وادعى الإجاع 
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عله أب عند البر » والامام الممدي في « البحر » اانا عن حدیٹ رجوع رینب لاي 


العاص بعد تلك المدة بأمرن : 


أحدها - ماذ كر البقي في « سننه » أن اما رجعت باتتكا الأول » لأن باسلاما 
ثم بحر تا الى المدينة » وامتناع أبي العاص من الاسلام » لم بتوقف نكاحماعلى انقضاء العدة 
حى نزلت آبة تحر المسامات على اشر كين عد صلح الديية » ثم بعد تز وها توقف 
نکاحپا على انقضاء عدتا فلم تلبث الا سيراً حتى أخذ أو بصير وغيره أبا العاص أسيراً » 
وبعث له الى الدينة » فأحارته زب رضن اه عنپا » مرجع الى مكة » ورد ما کار 
عنده من الودائع » وأظہر إسلامه » فلم يكن بين توقفنكاحما على انقضاء العدة وإسلامه 


الاالسير .اه 


اني) - معارضته بحديث حجاج بن أرطاة عن مرو بن سْعبب عن أيه » عن جده أن 
لني صلی اله عليه وآله وسام رد ابنته الى أي العاص مر جديد » ونكاحجديد » أخرجه 
أحد » والترمذي» وان ماجه» فذا - وان ضعفه أحد › وقال : حجاج م بسمع من مرو» 
ونما معه من العرزمي وهو لاساوي 0 قال : والصحح حدث ابن عاس » وهکذا 
قال البخاري والترمذي و الدارقطني › والمقي » وحفاظ الديث - فقد أجابعنذلك بعض 
اطفاظفی كتابه اأرد على الببقي بأن في حديث اعباس أشاءء» منا أن فه ابن اسحاق وهو 
مک فه ء قال عد الق : م بړوه معه الا من هو دونه »> وفه داود بن حصن عن 
عكرمة ٠‏ قال أبو زرعة : لين » وقال ابن عبنة : كنا نتقي حدثه »> وقال ابن المديني : 
EE REIS EEC E‏ 
اخطابی في شرح‌حدیث ابن عباس : حدیث داود بن حصين » عن عکرمة » عن ابن عباس 
نسخة » وقد ضعف أمرها على بن المدينى وغيره من عاماء المحديث » وعارضما حديث تمرو 
ابن عیب » وفيا زيادة ليست ف روابة داود » والمثبت أولى من النافي : وقال يزيد بن 
هارو : العمل في هذا على حديث عمرو بن شُعبب » وان کان حدیث ابن عباس 
أجود . ا۾ . وقال ابن عبد البر : إن صح حديث ابن عباس » فهو متروك منسوخ عند 
اع لاي لاإعارون :ررغ الما بعك الحدة 6 قال جومت قول اق غاي + زوا 
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الله على اللا الأول » أي : على مثل الصداق الأول »> قال : وحديث غمرو 
عدا صح Ê E‏ 

وماذڪره ابن القم من آنه لابعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث يقال عليه : 
قد تقررت أحكام العدة في الشرع » وقام الاحماع على عدة الفسخ قبل وجود احالف » 
فلا بضر عدم ذ کرها في جز ات مواردها » ولیس فا ذ کره هو ویره من الواقعات نص 
على رجوع أحد من النساء بعد مضي عدټتپا الا مأ ندل له حدیث زاش ۰ ورجوع ا الى 
الى بي العاص » وقد عرفت الڪلام فه الا آن صحة هذا الاعتراض متوقف على ثبوت 


الإحاع ا ڪور . 
وأما الذمة اذا أسامت قبل زوجما » ففه مذهبان : 


أحدها _ تخر ب أي طالب » و تخر بج أبي العباس أنه نفخ نكاحا ٠‏ سواء كانت 
مدخولة أو لا » بأحد أمربن» إما ءضى العدة فى المدخواة » أو مضى مثلہا فى غبرالمدخولة › 
ا ع ا ا ر ا و اول ا 
باقة في العدة . أما الأول » فلأن العدة قد اعتبرت في الربة لا مرء فالأولى الذمة . 

وأما الثاني » فاما رواه ماد بن سامة » عن أيوب وقتادة » كلاها عن ابن سيرين عن 
عبد الله بن بزند اخطمي أن نصراناً أسلمت امرأته » فقال عمر : ان اسل ن امرأته» 
وان م یسل » فرق بنها ٤‏ فلم يسام ففرق ينما . و كذلك قال لعبادة بن النعان التغلى؛ 
وقد أسامت امرأته : إما أن تسار » والا زعا منك . فأبى فتزعيا منه . وأخرج 
عبد الرزاق » قال :أخبرنا ان جريج»عن‌ابن‌ساب أنه قال : بعرض عله »فإن إسا ؛ في 
امرأته » والا فرق الاسلام ب . ووجه استراط العرض أن السنونة تقع نما مجرد 
امتناعه ولو م قض العدةولا مقدارهاء الا أنه اعتبر ذلك لا بتوقع من عود الراغب الى زوجه» 
فاذا تحقق عدم رغبته فه وفي دینه » م بق وجه للانتظار » وکان امتناعه طلاقاً أبضاً . 


وذهب المؤبد باه والشافعي » وخرجه المؤبد بابل لامذهب الى عدم الفر ق بين ارين 
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والدمين فى عدم اشتراط العرض » لأن كونالشرط حك شرغي وضعي لايبت الا بدلل 
E RA e‏ 

ا ج : اذا سيقت المرآة بالإسلام » ففي زوم نفقتما علأفزوج قولان : 

أحدھا لامذهت انها تستحی دوا ادح 4 لأا بالا سلام ادت فرضاً علم]ا 4 والنفقة 
لاتقط بأداء فر ض ٠‏ وعلى قول من ألزمما عد أخرى بعد مي الأولى € أ أمتناعه رعد 
العرض تستحق النفقة ها أبضاً . 

انهما - عدم الاز وم“ لأنبا فرقة منعت‌الاستمتاع بسيما. وأجيب بأنه يلم ويستمتع» 
ورده بعص الشافعة دأن وحه عدم الازوم أن بانقضاءِ اعد ووه تین آنا کانت بائاً ¢ 


والمائن لاتستدی معه نفقة » وه أن رده بعدم استحقافی البائن لانفقة رد با لمذهب 


حدثني زید بن عل ۽ عن أيه ۽ عن جده » عن عل علهم السلام 
في مجوسي له ابنة ابن » وله ابن ابن آخر ؛ فتزوج ابنة ابنه »ثم أسلموا جميعاً » 
فخطبما ابن عمما » فجاؤوا الى علي عليه السلام فيذلك ء فقال : ان كان الجد دخل 
بها ء م تحل لابن عمها ۽ وإن کان م یدخل با حلت له» ۰ 


م أجد مايشد له عن على علبه السلام »> وبيض له في « التخريج » . وفي « مصنف 
عبدالرراق »عن السلف ما شد لمعنى اج فه ٤فقال:‏ أخبرنا ابن جر بج قال: سئلعطاء عن 
جوسي جع پینامرأًة وابتما ثم اسار قال : أحب أن بعتزم) » أخبرنا ابن جريج › قال: 
أخبرني من أصدق أن عر بن عبد العزيز كتب ب الى عدي في جوسي مع بين امراة وابنتهاء 
م أساموا حسعاً أن فرق ينه ودنيا حعاً . أخبرنا معمر ٤‏ عن قتادة في ڪوسي مع بين 
امرأة وانتا ثم أساموا يفارقهماحيعاً » ولا ينكح واحدة منهما أبداً . أخبرنا معمر > 
عن جابر الجمفي » عن الشعي قال : ما كان في اللال بحرم » فو في الرام سد .اه . 

وف معناه ما رواه جار العفي € ع ن الشعي › عن ا 
ارام واللال الا غلب المرام اللال » ذكره البقي › وأشار الى ضعفه بابر » 
yT‏ لث بن أي سل » عن ماد » عن 


— ۳۷۹ -- 


اہراھے » عن علقم ٤‏ عن‌عد أله ن مسعود قال : لانظر اه الىرحل نظر ال فرج امراۃ 
وايننا » قال الدارقطنی : ونث وماد ضعفان ۰ 


والمديث يدل بظاهره على تحر المصاهرة بالنكاح الحرم » لأن ابنة الان لا صارت 
منکوحة لحدها حرمت على ابن عمہا من حث ان الد أب » وقد قال الله تعالى : « ولا 
تنكحوا مانكح أباؤ > من النساء الإ ما قد سلف » » وقدذهب الى القول بتحرح المصاهرة 
به تمران بن الحصين » وأبو حنفة » والثوري » والأوزاعي » وأحمد بن حنل » واسحاق 
ان راهوبه » وروی خوه‌عرد الرزاق ف « مصنفه »عن عطاء » وقتادة » والحسن البعصري» 
وطاووس . وقال أبضاً : خبرنا اہراھے بن مد › عن صفوان بن سلے ٤‏ عن" عبد اللہ بن 
بزید مول آل الاسود آنه سأل ابن المسدب » وأبا سامة بن عرد الرحمن » وأبا بكر بن 
عبداله بن الحارث بنهشام» وعروة بن‌الزبير عن الرجل بصيب الرأة حراماً هل بصا له أن 
بتزوج ابنتا ٩‏ فقالوا : لا . ويدل له أيخاً ما سبق من ال ار » وهو صريح ماذهب اله 
الإمام بد على فا امن فول أي حال وسل الماع عق ال حل بن ام مرا ؟ 
قال عله السلام : قد حرمت عاله » م قال : قال رسول الله صلی اله عله وآ له وسار 
« من نظر الى فرح امرأة وابن أ نم جد رانحة النة » ونحوه اثر ابن مسعود السابق . 
ومارواه ليقي عن الحا بن أرطاة » عن أي هانىء - أو أم هانىء - عن الني صلى الله عله 
وآ له وسام « اذا نظر الرجل الى فر المرأة حرمت عله أما وابنتبا » وي اسناده مقال . 

وروي عن امير المؤمنين علي ک) حكاه عنه في « ليحر » وغيره وابن عاس » وعروة 
ابن الزبير ' واازهري » وان المسب » وربعة » وهو مذه‌العترة » والشافعي » ومالك 
وأبي ثور : أنه لابقتضي التحرم . وحمل صاحب « النباج » حديث الاصل على أن نكاح 
الجوسي لىس بزنا صربح » لقبام الشبة في دينم » لكونمم أهل تاب › وفه نظر » اذ 
الصحبح آنه لا كتاب همم » لحديث « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ولاذ كر في المقالات من 
أنه كن لمم كتاب وقد رفع » فالأولى أن بقال : إن لعلى عله السلام في ذاك قولين . 


والحة هذا المذهب حديث عكرمة عن ابن عباس في رحل غشي أم امرأته قال : 
تخطى حر متبن » ولاتحرم علبه امرأته. أخرجهالمقي . وأخرح أبضآعن ابن شاب أنه سل 
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هن رجل وطىء أم امرأتفا لقال علي بن أبي طالب : لامحرم الحرام من اللال » وهوفي 
«الامع‌الکافی»ولفظه :روی مدباسناده» عن علي عله السلام و أي جعفر عله السلامقال: لا حرم 
حرام حلالا. وأخرج البقي أبضاً منطريق عبدايه بن تمر ءعن نافع »عن ابن تمر »عن الني 
صلی الله عله وآله وسل قال : لا حرم المرام اللال » وباسناده الى الزهري »> عن عروة › 
عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلي « لا مجرم‌اطرام‌اللال » وفيلفظ 
قالت : سئل رسول الله صلی الله عله وآ له وسلىم عن الرجل بتبع الرأة حراماً تكح 
ايتا ؟ أو بتع الابنة حراماً أينكع أما ؟ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وله 
وسام : « لا حرم المرام الال انما حرم ما کان بنکاح حلال » ویؤیده تموم قوله تعالی : 
ل وأحل ل ما وراء ذل » فتناول حميع ما عدا المذ كور في الآبة من احر مات “ولا 
بد ف المج بتحر م سيء ا عدا من عصص صح اند صر ر المعى. وني« ال جامع» قال مد: 
و م زی پام امرأته » أو باينا » أو بامرأة اينه »أو أبه أن بطق الزوج امرأته 
تطلقة واحدة جلما با الأزواج اذا انقضت عدا وضع اللاف » ولا بقربما أبداً » فاذا 


انقضت عدا زوحت من ساءت , |ھ . 
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باب العلل بین اانساء 


حدثني زید بن علي ۽ عن أيه » عن جده » عن علي عليهم السلام 
قزل اله عر وجل «٠‏ ولق ظعو أن دلوا بن الت اء ول 
e‏ » قال : هذا في الجي والجماع NO O‏ 
فلا بد من العدل في ذلك » ولا حظ للراري في ذلك ». 


أخرج لبقي من طريق معاوبة بن صالح » عن علج بن ایی حالم عن علي بن أي 
طلحة » عن ابن عباس في قوله تعالى : « وان تستطعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتر» 
في الحب وال جاع » وي قوله : « فلا تيلوا كل اليل فتذروها كا لعلقة » قال : لا هي ا 
ولا ذات بعل » قال في « الدر المنثور » : وآخرجه ابن جرير » وان المنذر » وان ألي 
حاتم » وأخرح ابن النذر عن ابن مسعود قال : في الماع » وأخرج ابن آبي سشة » 
والسمقي ›» عن عسدة في قوله : « ولن تستطعوا أن تعدلوا بين النساء » قال : في 
ال ع ا ن اف ع ار و وا اي و و ن 
تعدلوا بين النساء » قال : بعني في المحب والماع « ولا تماوا كل اليل » قال في الغشبان : 
« فتذروها كالعلقة » لا أي ولا ذات زوع . وآخرج ابن أي سة عن ابراهم قال : ان 
كانوا لسوون بين الضراثر حتى تبقى الفضاة ما لا يكال من السوبق والطعام »> فقسمونه 
کفافاً اذا کان عا لاستطاع کل 

والآبة ا مذ كورة في المديث تدل على عدم المؤاخذة بالمحة ومسل القلب الى احدى 
الضرائر دون الاخرى ١‏ لكونه غير داخل بحت الاستطاعة » ولو حرص عله الرجل > 
بل الواجب التسوبة والعدل في الأفعال الظاهر ة » من القسم » وحسن المعاشرة » والنفقة 
والكسوة » والايناس الست »> ونحو ذلك ما بقدر على فعله امكف »› وقد اسار اله 


AY = 


ودرك عائشة عند النسائي وأبي داود فالت : کان رسول اله صلى الله عله وله وسار 
يقم ويعدل وقول : « الل هذا قسمي فبا أملك فلا قاني فيا تملك ولا أملك » يعني : 
القلب , وروى البيمقي عن الشافعي قال : “معت بعض أهل العلم في معنى الآة بقول : 
, لن تتطعوا أن تعدلوا » ما في القلوب » « فلا تماوا كل الميل » بالفعل الذي ليس لج 
ر فتذروها كالمعلقة » . وما أسه ماقالوا عندي ماقالوا » لان‌اثه ءز وجل تجاوزعماف‌القلوب 
و كنب على الناس الافعال والأقاويل » فإذا مال بالقول والفعل » فذلك كل اليل . اه 


فإذا كان عندالرجلأ كثرمن واحدة»؛ وجب التسوبة نينف فعلالقسمة اذا كن‌حرالر 
سواء كن مسامات أو كتابات » فإن كانت تحته حرة وآمة »> قم للحر ة لملتين» وللاأمة لىلة 
واحدة كامر في الكتاب » فإن ترك القسم بينهن» فقد عصى اله سبحانه » لديث أبي هريرة 
مرفوعاً « من كان له امر أتان يسل لاحداه) على الأخرى جاء بوم القمامة أحد سقبه مالل » . 
أخرحه النسائى واللفظ له »> وأبو داود » وأخرحه أو داود الطالسى » وأحد » وابن‌ماجه 
وسقي » وأخرجه ابن جرير بلفظ : « أحد شقبه ساقط » ذكره السيوطي في « ال مامع 
الكبير » . وقال الجا ج وابن دق العد : اسناده على شرط الشخين . وعله القضاء 
للمظاومة » فن وهبت احدى الضرالر وتا لمعىنة حاز » أو لغير معبنة بأن أسقطت حقب ا 
منه فكذلك » وأصله أن سودة وهىت رالات ری اد عار ذلك اروا ف 
مرضه. قال في « البحر » : إنه لاتحب التسوية عند الأ كثر إلا إذا قسم » وقبل أن قم له 
الانفراد عنن . إذ الاستمتاع حق له لابازمه استيفاؤه » فإن أراد الاستمتاع من البعض 
جاز “ وأشار في « الث » الى أنه حين بريد الاستمتاع لاست معا ولا يقبل. وقال 
النووي فی «شرح مسلی» : مذهبنا أنه لایازمه أن قم لنسائه » بل له اجتنابہن کلہن» لکن 
بكره تعطبلهن خافة الفتنة علن والإضرار بهن . 


حدثني زد بن عل ۽ عن اة > عن جده عن عل عم السلام 
قال :» کان رسول الله صل الله علبه وآله وسام اذا تزوج بکراً أقام 
عندها س ¢ واذا تزوج أقام عندها لا ( ۰ 
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روی ځالد الِذاء ٤‏ عن أي قلابة » عن أنس ن مالك قال : ادا تزوج لكر على 
السب أقام عندها سبعاً » واذا تزوج الشب على البكر أقام عندها ثلاث . قال خالد : ولو 
IS ER aE a‏ متفق عله » واللفظ لس › وزاد 
١ 8‏ 
ان حان ف » ص حه ( والمقي ف ( سنه »عن انس قال : فال تول ا صلی ا عاہه 
وآله وسل : « سبع لكر وثلات لثيب » : 


ا کک ماعله e‏ 
E e o 0‏ ¢ والسمقي » وابن حبان ا 
الد تعن این آن سول اه صل انه E‏ . وعن أم سلمة 
رضی ا عنپا اَن ون اشەصلی اه عله وآله وسل لاتزوجأم سامة أقامعندها لا ءوقال : 8 
« انه لس بك على أهلك هوان » إن ست سبعتاك » وان سبعت لك سبعت لنسائي »» 
أخرجه ملي في « الصحبح » وله في روابة : و ست ل دوف » وني أخرى : 
آنه ll‏ اراد اروج 4 اشن بوبه » فقال :¢ )» ان ا زدتك؛ Es‏ ا 
وللشب ثلاث » وقد اندر ؟ ده الدارقطني على مام ¢ لاله روي مر سلا قال النووي :وهو 
استدرا فاسد ER E‏ ان اختلاف ال روأة ف و صله وإرساله ¢ ومذهه مدهب الفقہاء 
والأصولان و ڪققي امحدثن أن الحدىث اد دا روي متصلا ومر سلا حڳ بالاتصال > ووحخب 
العمل به لأ پا زادة ثقة » وهي مقولة عند اجماهير ا EE‏ ك 
ان‌راسد ٤‏ عن ماعل 5 ا ¢ عن غاث ٭ عن حعفر ٤‏ عن ابه “عن على قال : 
اقام عندها سبع » ثم بقسم لنساله بعد . 
والدیثٹ ردا ل على ان الستة تابر الک ر بالتسبسع ¢ وااشب اثلث ¢ والوحه فه 
ملاحظة حصول الألفة »> ووقوع الموانسة » واستدامة الصحة ؛ واللكر لا کان فا من 
افر وااء حتاج ا فضل امال و صار ¢ وحسن تادب ورفق € توصل اازوج ای 
الأرب منا » والشب قد جربت الأزواج » وارتاضت بصحبة الرجال والاجة الى ذلك 
فلاخ في أمرها أقل إلا آنا تختص بالثلاث مكرمة لما » وتأسساً للألفة فيا بيه وينما . 
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قال النووي : وفي حديث أم سامة دابل على أن حى الزفاف ابت للمزفوفة تقدم به 
على غیرها » فإن کانت بکرآ کان ما سبع لال بأبامما بلا قضاء » وان كانت ثيباً کان فما 
لار » وران سات سبع لال اما وبقضي لاق النساء » وإن ساءت ثلاث » ولا بقضي› 
هذا مذهب الشافعي وموافقه ٤‏ وهو الذي تت فه الأحاديث الصيحبحة › ون قال به 
مالك » وأحد واسحاق » وأو ثور » وابن جرير » وجممور العاماء . 

ا وحکاه في « البحر » عن العارة . 

وقال أبو حنيفة » وال »> وحاد : بحب قضاء الجمسع في الشب والبكر › 
واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات » وهذه الأحاديث عصصة للظواهر » 
وني بعض شروح « المشكاة » اسار إلى وجه المجة » لأبي حنبفة ومن معه بأن قول 
صلى الله عليه وآله وسلم لأم ساة : « إن ست سبعت عندك وسبعت انسائي » بفيد أن 
الأيام الثلاث التي هي من حقوق الشيب لو كانت مسلمة هما » لكان من حقه أن يدور عايهن 
أربعاً أربعاً » لكون الثلاث حقاً لما » فاما كان الأمر في السبع على ماذ كر » علر أنه في 
الثلاث كذلك . وأجاب مثله عن القاضي زد في «شرحه» بأن قول صلى الله عله وآ لهوسلم 
« وان ست ثلثت م درت » مع قوله: « وإِن سنت سعت لك وسعت عندهن E‏ 
خلاف ماذ كر وه » وأن معناه إذا زاد على الثلاث بطل حقبا من الثلاث » لأا لو كانت 
مستحقة للألاث مع الزبادة لقال : وإن ست سعت لك وربعت عندهن چو اسان النووي 
في «شرح مسام »إلى وجه تاثيرهابالثلاث إذا اقتصرتعليما» وعدمه اذاطلبت الزيادة» بأنفي 
الثلاث مزية بعدم القضاء » وفي السبع مزبة بتوالاء وکال الانس فاء فاختارت الثلاث 
لکونا لاتقض › ولمقرب عوده الأ . 

واختلف العاماء هل بشت هذا الى لمن انس له زوحة أخرى › أو خت من لهزوجة 
أو زوجات غير المديدة » فقال ابن عبد البر وجمهور العاماء : إن ذلك حتق للمرأة يسيب 
الزفاف » سواء كانت عنده زوحة م لا » لعموم المحديث » وقالت طائفة : الحديث فمن 
له زوجة أو زوجات غير هده » لان من لازوحة له هو مقم مع هذه کل دهره مو نس ها» 
بخلاف من له زوجات » فإنه جعلت هذه الأبام للحديدة تأنساً هما متصلا لتستقر عشرتماله » 
وتدهب حشمتا منه » وبقضي کل واحد منېا لذته من صاحه » ورجحه القاضي عاض › 
والبغوي من الشافعة . قال النووي: والأول آقوى لعموم الحديث . 
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واعلم أنه لامجب على اازوج أن ستغرق جميع الأوقات في ألقامعندالزوجةفيالسبعة 
الأيام أو الثلاثة » وقد نص الشافعي على كراهه تأخره عن صلاة الماعة ٠‏ وسائر أعالالبر 
التي كان يفعلما » وقال الرافعي : هذا في النهار »> وأما في اللمل فلا » لأن المندوب لابترك 
هاا د ا ار ا ا ا 
إسقاط المعة اذا جاءت في أثناء المدة » وهذا مناف القواعد » لأن مثله من الآداب والسان 
لابترك له الواجب » لدلالة النصوص » وعمل الأمة على وجوب اججعة على الأعبان »و كلامه 
مبني على عدم وجوب ذلك التق » وفه نظر » ومقتضى قول المادوية أنه لابترك الجاعة ولا 
غيرها من الواجبات وإن رخص فه ») قالوا في حى الزوجة : إا لاقنع عن واجب وإن 
رخص فه » كالصوم في السفر » والصلاة أول الوقت » ذ كره في شرح « باوغ المرام ». 


~۲۸ = 


باپ ألنفةے عل الق ج“ 


حدثني زيد بن علي » عن ا عن جده ۽ عن عل عم الس-لام 
« أن امر أ خضت زوجها ف نفقتم ا فقضی لھا صف صاع من 
من ار ٤‏ کل 9 « 


قال الطافظ القي في « سننه » :قال الشافعي رحه الهف نفقة المقتر :انبا مد عدالني صلى 
الله عله وآ له وسم في كل بوم من طعام الد » قال : ونما جعات الفرض مدآبالدلالةعن 
رسول اله صلى الله عله وآ له وسلى في دفعه الى الذي أصاب أهله في شر رمضان عرفا فيه 
خسة عشر صاعاً لستينمسكنناً» وكان ذاك مدآ مدا لكل مسكين » والعرق حسة عشر 
صاعاً على ذلك يعمل » للكون أربعة أعراق ووسقا ولكن الذي حدأهأدخل الشك في 
o‏ ساق حدبث أي هريرة وسعد بن المسب و 
سبق في باب كفارة : من أفطر ف سر رمضان متعمداً حدنث « الجموع ( a‏ 
ازم بخمسة عشر صاعاً لكل مسكين مد . 


م قال الشافعي في نفقة الموسر : إنا مدان قال : ولا جعلت أ كثر مافرضت مدين 
مدين » لأن أ كثر ماجعل الي صلى اه ST ES‏ 
مسکین » ثم اُورد الهقي ق المتفق عاه من حديث كعب بن عحرة وفه « فأمره رسول اله 
صلی الله عله وآله وسم أن محاتی رأسه وقال : « صم ثلاثة أا م أو أطعم ستة مسا كان 
مدين مدن ... » الدىث م قال : أخيرنا el‏ 
لافطا أدبن دن هر الفطار عة ١‏ 6 إنضاق ن ارا بن خيب ن اشد 
ا جي بن مان » عن الپال بن خلىفة » عن الححاج بن أرطاة » عن قتادة » عن خلاس » 
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عن علي رضي الله عنه أنه فرض لامرآة وخادمما اث ثني عشر درهاً » لامر أة ثانية » وللخادم 
أربعة » ودرهان من الثانة للقطن والكتان. هذا اسناد ضعبف . أه. قال فی« التخریے» : 
لأن فه الحجاج بن أرطاة » ولس بالقوي I‏ 
الدیث : إن حديثه عن علي عله السلام صحيفة ولس ماعا . | ٠‏ وأخرجه مد في 
ل رها کن ی ن ان در mT‏ 
« التجريد » حدثنا أبو العباس الحسنى » آنا تمد بن المسين بن على العاوي ٠‏ نا أي » نا 
زید بن الحسن » عن ابن آي آويس » عن ابن ضيرة » عن أبه » عن جده » عن على عله 
السلام أن الني صلى الله عليه وآله وسم خطب يوم النحر بنى في حجة الوداع » 
فقال : « استوصوا بالساء خير » . الى أن قال : « ون علي من التق نفقنين 
و کسوتېن بالعروف » وني سنده مقال على مذهب بعض الحدثین » لکنه مؤيد با عندمسلم 
وغيره من حديث جعفر بن عمد » عن أيه » عن جابر في حديئثه الطويل في حجة الوداع 


وف :دنع نفقتہن و کسوتین با لمعروف » . 


والحديث يدل على أن نفقة الزوجة مقدرة بنصف صاع لكل يوم » ولس المعنى فِه 
على التحديد بدلبل اختلاف الال في قوة الداعي » الى الأكل وضعفه »> وصغر 
الزوجة و كبرها . 


قال القاضي زيد حا كا عن السد أبي طالب : وماد كره في « المنتخب » من أن 

على الموسر ثلاثة أمداد سوى الادام وعلى الفقير مد ونصف »فقد عقبه يعني المادي ما دل آنه 
ذکره على طرق الاجتهاد في اعتبار الكفابة على قدر السار والاعسار » لا آنه حد واجب 
وهو قوله : وأقل من ذلك إن لم یکنه على قدر ماړی الا ک من عسرته » واله ذهب 
ا موند بالله » وأبو حنفة وأصحابه » والحة لذلك ظواهر الآي كقوله عز وجل : « لمنفق 
ذو سعة من سعته ومن قدر عله رزقه فلسنفق ما آتاه اه » وقوله تعالی : « على الموسعقدره 
وعلى المقتر قدره » . ونی حدیث هند آنه قال لما صلی انه عليه وآ له وسل : « خذي من ماله 
ماىكفىكوولدك با عر وف »فعلق ذلك بالکفا ابة ءولأنماتحب حالافحالا›ويوماًفوماً› فازم أن 
تتقدر كنفقة الأقارب والماللك » وأجرة السكنى » ولأن النفقة انا تحب فى مقابةة 


— ۲۸۸ - 


الامكين من الاستمتاع »> فاما وجب على المرأة ذلك حب كفابة اازوج من غير 
تةدىر . أھ . 

وقد ذ كر المفسرون معناه في تفسير قوله تعالى «بالعروف» وقال في« الكشاف » : 
قوله : « بالمعروف » بفسره ما تعقه > وهو أن لايكلاف وا منہما ما لس 
في وسعه > وظاهر أدلة وجوب النفقة تناول الكيرة والصغيرة › الدخول 
با أولا . تصلح للجماع أولا » مالل تحبس نفسا منه مع التمكن » أو كانت 
کسبرة فشزت . 


-— ۲۸۹ — اروص ج ٤‏ ۱۹۳ 


حدني زید بن علي »> عن سه »> عن جده » عن علي علم السلام 
قال : « لایحصن المسلم باليهودية ولا بالنصرانية » ولا بالامة ولا بالصة» . 


أخرجه عمد في « الأمالي » من هذه الطرتق بزبادة : واذا فجر وقد أحصن بواحدة 
منهن » وقع عله الد » ولم بقع علبه الرجم » وأخرج البمقي من طريق سحبدينمنصور|» 
نا عیسی ہن بونس » ا بو بكر بن عبد الله بن أبي مرم الخساني » عن علي بن أبي طلحة » 
عن كعب بن مالك › أنه أراد أن بتزوج مودية أو نصرانة » فسأل رسول الله صلى الله 
علبه وآ له وسار » فنهاه عنما وقال : « إنها لاتحصنك » قال الدارقطني : أبوبكر ن أيمر م 
ضعبف“ وعلي بن أي طلحة م يدرك كعبا . قال البسمقي : ورواه أيضاً بقبة بن الولبد عن 
أبي سبأً عتبة بن تيم » عن علي بن أبي طلحة وهو منقطع . وأخرج من طريق أبي سامة 
أحمدين أي نافع » تا عقيف بن سام » عن سفان الثوري »> عن موس بن عقة » عن تافع» 
عن ان مر قال : قال رسول امه صلی اه عله وا له وسام: » لا حصن أهل ارك بانه سا 
قال الدارقطنى : وهم عفيف في رفعه» والصواب موقوف من قول ابن تمر . وفي «التلخص» 
ك اة ن نالا فرط ق الاخان عد روي عن ان غير مر عار ةا 
« من شرك بابل فلس :حصن » ورجح الدارقطني وغبره‌الوقف »و أخر جه اسحاق‌بن‌راهو به 
فى مسنده على الوجين . اه . وفى « المصنف » لعرد الرزاق : أخبرنا الثوري » عن جابر > 
عن الشعي قال : لايحصن‌اطر بالصرانة . وقاله ابراهي»أخبرنا لسن بن عارة عن الج 

عن ابراهم قال : لاجصن المسلم بالمودية ولا الله کک . وأخرج أبضاً عن 
این جرب قال : لس نكاح الأمة باحصان . أخبرنا معمر عن قتادة »عن السنوالنخعي 
قال : لاتحصن الأمة الر . خرن الثوري › عن حابر »عن أ لشعي قال : لايحصن ار 
با ملو كة » وقاله ابراهم . وأخرج نحوه عن عن أبن السب وعطاء . 


۳۹۰ 


وف المحدث اسّارة الى يعض شراط الاحصان › » وهو في اللغة : المع » ومنه « فری 
a‏ لتحصك من بأسك » وني الشرع لأربعة أساء : الحربة» كقولهتعالى : «والذين 
برمون الحصنات » آراد: : المسامات الرائر والزوجة » كقوله تعالى : «دالحصنات من 
النساء الا ماملكت e‏ » أراد به: ذوات الأزواج من المسسات والاسلام »> كقوله 
تعالى : « فاذا حصن 4 : أسامن . والعفة »> كقوله تعالى : « عصنين غير مسافحان > 
ذكره القاضي زيد » والمراد منها هنا التزورج ٠‏ قال في «المصباح »: أحصن الرجلالالف : 
تزوج» والفقہاء بزيدون على هذا :وطء في نكاح صح . اه 

فقوله : « لا حصن المسام بالمودية » بدل على أن إسلام الزوجة شرط في إحصانالرجل 
لوحب لرحه » ونقل ابن عبد البر الاحاع عله » وحكاه في « البحر » عن زيد بن علي ¢ 
والناصر » والامام بحبى » وأبي حنفة ومد › وأنه بحب على من تزوے شر كة اذا زنى 
الد » دون الرجم » وححتهم حديث اللاب وشواهده من الأحاديث المرفوعة والوقوغة› 
وهي حموعا تفد الحة » وذهبت القاممة » والشافعي » وأو يوسف اا برجم » 
طدیث جایر بن عبد اه عند ملم قال : رجم رسول اله صلی ايه عله وآله وسلی رجلا من 
أسلم » ورجلا من الود وامرأة » وقصة الودبن في « الصحجين » من حديث ابن تمر » 
وفيا التصر يح بأن البهودرين اللذين زنا كاتا قد حصنا . 


قال اخطابي : وتأول بعض Rs‏ 
ولم حملا على أحكام الاسلام وشر ارط وهو تأويل غر e‏ ¢ لأن اه سسحانه بقول : 
e‏ جاءه القوم مستفتين طمعاً في أن رخص مم فی ترك 

جم » لىعطلوا به E‏ ہم صلی الله عله وآله وسل ما کتموه من ج 
اترارة نم م علي جک الاسلام على شرائطه الواجبة فه » وليس خاو الامر فيا صنعه 
درن ا عل اه عله رآ وهل من دال آن بکون موافقاً لے الاسلام أو عالفاً 
له ٤‏ فان کان الفا له » فلا وز له أن مح بالمنسوخ > ويترك النأسخ » وإن کان موافقاً 

أ 
له» فهوشر بعته ¢ الو وافقق اشر عته لاحوز أن کون مضافاًالىغیره» ولا اَن کون 
فه بع لن سواه . 


وللاأولن أن يسوا رجم الہودیین کان في أوائل المحرة » لا رواه عبد الرزاق »› 


— ۳۹۱ 


عن معمر » عن الزهري قال : أخرني رجل من مزينة ونحن عند ابن ا 
هرړه قال : أولمرجوم رجه رسول اه صلی اله عله وآ له وسار من الود زنی رجل مم 
وامرأة. . . ا لحدیث »وهو فی « سنن آبی‌داود»من‌طر بق ابن اسحاق‌عن‌الزهر ي بام سندهبلفظ : 
زنی رجلوامر أمن‌الہود وقدأحصنا حبن‌قدم رسول امه صلى الله علبه وآله وسلم المدينة,.. 
الحديث » وأدلة من اشترط الإسلام مطلقة لس فما مايدل على تقسدها بتاربخ أو ما بدل 
عله » والتعارض بين الحكمين واقع مع تقار في ثبوت السند» والقاعدة أنه مج لامطاغة 
من البينتين بأقرب وقت في الاصع مع ما بترجح به من المديث المشهور « ادرؤوا 
ادود بالشپات (. 
قوله : « ولا بالأمة » . ظاهره سواء كان وطؤها ملك المين » أو بعقد النكاح ٠‏ أما 
الآول فللاحاع » وما الثاني » ذهب اله أبو حنبفة وأصحابه » ومن السلف من تقدم 
ذکره » وخالفهم امور لجصول المقصود من التحصن بالوطء في نكاح صحبح . وأخرج 
السهقي من طربق عبد الرزاق » أنا معمر » عن الزهري » عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة 
ARNE EES IEE as‏ ار ? قال : نعم » قال : 
عمن تروي هذا ؟ قال : أدر کنا أصحاب رسول الله صلی الله عله وآ له وسل بقولون ذلك . 
وقال عبد الررزاق : أخبرنا این جربع قال : حدثني ان شاب » عن رجل زلی وقد 
ا ا ا کک 


قوله : « ولا بالصبة » والوجه فه أن اللذة ل تكمل بجاعها ٤‏ والمراد ما إذا لم تكن 
صالطة لاوطء » ومع الصلاحبة يبت لما حك الاحصان لدخوها ف مسمی الزوحة کا هو 
ظاهر « الازهار » دقوله مع عاقل صالح للوطء › واه عر ا 


باب العيب ,ل الجل با رأة 


حدثني زد بن علي » عن بيه > عن جده ) عن علي علبهم السلام قال 
ارد انکاح ھن اربع : من الجذام وون واارص والفّق € > 


أخرج مد في « الأمالي » عن علي بن حكم »عن هيد بن عبد الرحن » عن حسنبن 
صالع ٠‏ عن أسعث"' » عن الشعي عن الارث »عن علي قال: برد النكاح-أو أرد النكاح - 
قل ن ندخل بام رأته من آربع:من‌الذام واا رص وال نون والةرن » فان دخل بپازو جما 
فېي امرات . قال ف «التخر بے» : ورجاله ثقات »ونی الجارث كلامو قدو ثق »ووقع «القرن» 
ها ا و رجه السمقي من طر بق سعد بن منصور »نا سفان» 
عن مطرف » عن الشعي قال : قال علي : يا رجل تكح ويا برص أو جنون أو جذام 
أو قرن » فز ر حها بالخار مالم عا ٠‏ إن ساء أمسك › وان سّاء طلق › وان مسها ٤‏ فلا 
اهر ما استحل من فرحا . قال : ونا سعید ہن منصور › نا ھشے › آنا تمد ہن سال عن 
الشعبي أنه قال : ذلك اذا دخل ما » قال : ون عل بذلك قبل أن بدخل با » فان سّاء 
أمسك » وان اء فرق بغير طلاق . ورواه الثوري عن اسماعل بن ألي خالد عن الشعي › 
ES Eee Eee N‏ 
فېي امراته ان سء أمسك وان سّاء طلتی . زاد فه و كع عن الثوري : ذا لم بدخل با » 
فرق بنا فکأنه أرطإ ل خبارہ بالدخول بہاءواي أعل . !ھ . 
ودوی ابن صغ عن ابن وهب ٬ڪن‏ علي ور : لاترد النساء الا من العوب الأربعة: 
ا نون والذام والإرص والداءف‌الفر ج» وهو منقطع . وقد رواه سفارٽ »عن تمر و بن 
حب ی 


(۰ ( يثلدة آخره “وهو ابن سوار الكندي 


— A — 


دار » عن ان عباس ا وأخرج الرقي توا عباس انه قال : ارو 

N‏ .وأخرج مالك فيم الميطاً» 
والدارقطني عن تمر بن الطاب : أا امرأًة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص » فلها 
ا لمر ما صاب منہا »> وصداق‌الرجلعلى من غره . وني لفظ لادارقطني : قضى مرف البرصاء 
والذاماء والحنونة إذا دخل بها فرق بين) » والصداق هما يسه إباها وهو له على وأييا . 


والديث بدل على جوازالردبتاك العيوب الأربعة بلا طلاق » وهومذهب‌العترةجيعاًء 

وحكاه في « البحر » عن ابن عباس » وابن تمر » والشافعي » وأحمد ؛ واسحاق »وألي ثور . 
قرت : وهو الظاهر من قول علي عليه السلام »> وعمر بن الطاب»و کذا ماني حکالاريع 

من المنفرەآت كالرص »> وقد ورد فه حدیث زد بن کعب بن عحرة عنأبه قال : : زوج 
ا عله وآ لهوسلم الغالة من بني غفار “ فاه دخلت عاه » ووضعت ثابا 
رأى بكشحا باضاً » فقال : « البسي ثابك والقي بأهلك » وأمر ها بالصداق . رواه 
re EEE ENE ADA‏ 
« دلت علي » . قال القاضي زيد ما معنا : بقتضي ظاهره أن الرد لأجل الع الذي رأى 
ا ولا جوز أن حمل قوله : « المقى بأهلك » على الطلاق » لأنه مشترك بینه ون 
Ae A SNE E O eA‏ 
ا ارو ل غ ا ع الات 
فحاز أن کون لارد مساغ كاسع ولأن المير بتأتى فه الرد بالعسب على الل بلا 
خلاف » فاليضع ETE‏ عقد اقتضى تسل المعقود علله » فإذا كانفه ماينع التعام 
کان لمستحقه شار في فسخ العقد من اشترى دارا فوحد فا غاصاً منع من تسلیمها 
ومعاوم ُن الرتق ينع من التسلم » والوصول الى المقصود من الاستمتاع » فوجب أن 
بشت امار . ولا ورد من الامر بالفرار من الجذوم . اھ 

وألق العاماء بها ماشار كبا في علة التنفير على اختلاف بينم » فزاد أحمد بن حنبل أن 
تكون المرأة فققاء منخرقة مان ا »> وهو ارح له فى إحدىروا تي حدیٹ الاصل› 
وزاد الماد وة : العفلة في المرأة والقرن والرتق › وجعل بعضہم من ذلك نار فارس > وزاد 
بعض الشافعة فقال : إن المرآة ترد بكل عيب ترد به ال حارية في الع » قل : ولا دلبل 


— ۳۹4 


عله > إذ العلة مقصورة على مأبقع به التثفير وفوات المقصود من النكاح > وهو الذي رجحه 

ابن القم في « الهدي » فقال : القاس ای کل ع الزوج منه › ولا حصلبهمقصود 
النكاح من الودة وا الرحة يوجب البار » وهو أولى من اليع » جا أنالشروط المشروطة 
في الكاح أولى بالوفاء من الشروط في المع » ومن تدبر مقاصد الشرع » وها يشتمل عله 

من المصالح IS‏ بعة اق ای 
الدلل على الفسخ هو ا الد کور و ھول أن ووا امد رلفظ : «خذيعلىك 
ثابك » ول بأخذ ا آتاها سيا اظ ر فی قصد الرد وبعده عن إفادة الطلاق » وبتأبد ذلك ما 
روي عن على وعر وابن عباس » فان قضاءھ م بذلك ما يدل صریحاً بأن هذا ام ابت 
معمول به » ويكون نصا في العوب المنصوصة الواردة وقاساً فيا سار كا في المعنى 
المناسب للغرض المقصود من الندكاح » وقد رججه أيضاً في « انار » . 


وذهب ابن مسعود » وابن الل » والثوري » والأوزاعي > وأو اازناد الى أنه 
لا جوز فسخ النكاح بالعسب ألا » سواء كان فيا رأة أو الرجل الا بعبين وه): الحي 
والعنة ٠‏ وبروى أبضاً عن أبي حنفة وأبي يوسف » ويحكى عن علي عله السلام »> وهو 
مقتضى رواة السمقي عنه في قوله : إن شاء أمسك » وان ساء طاق » وذهب الله أبضاً 
داود الظاهري » وابن حزم من أصحابه »إلاأنمم قالوا : لابفسخ بعبب البتة »> و كأنه لالم 
یکن في الحدیث تصريح بردها من دون احتال طلاق مع مافه من الاضطراب »› وجہالة 
راوبة » وعقد النکاح قد ثبت فلا برفعه إلا رافع تان بنص صح » ولذا قال ابن‌القم 
إنه اما أن بصار الى قول ابن حزم ومن معه يعني وهو عدم العمل بالديث » أو يقال 
بالتعمم تلا ا ورد فیا من الن ی وقیاساً فہا لم برد ا ناسا فی العلة . وما الاقتصار على 
عن » أو أربعة EE‏ سرعة أو څانىة وین او وف ا و »فلا وحه 
له » فالعمى وارس والطرش » و كونا مقطوعة الندن أو الرجلين أو إحداه) أو نو 
ذلك من أعظم المنفرات والسكوت عنه من أقبع التدليس »والغرر والاطلاق انما صرف 
الى السلامة > فو كالشسروط عرفا » وقد قال تمر بن الطاب لن تزو امرأة وهو لايولد 


ج ت ا ن ی کے س ا 


)۱( اة بالضم . اھ. 


— ۳40 —- 


له : أخبرها أنك عشم . وعلى القول بثبوت ألفار بشارط فيه عدم العلم بالعيب ومع 
العم لاخار 0 ll‏ زد : وذلك لأنه تصرف في المعقود عله نه مع ا بالعب 
وهو بيطل خياره كالشتري إذا تسل ابيع مع العا بالعيب . وقولي: الفتق بلفاء واناء 
الان فر و ا ا ون م ال وا و ا وال 
امراة رتقاء ءبذة الرتق لاس تطاع حاءہا لارتتاق ذلك اموضع ما . 


حدٹنی زید بن على ۽ عن ايه عن جده) عن على عليهم السلام 
أن رجلا زوج امرأة فوجدته عذبوطا فکرهته ففرق هما «. 
ہیں ل ف » التخر د ¢ “° وف » الحامع الكف ( قال ګړل ۰ حد ا حعفر بن ېل 
اهمداني عن یحی بن ادم عن شرىك ونال عن العدبوطل ابر امرأته ؟ قال : انه 
خير فا دون هذا 0 «العذيوط» ف ثلاث لخات«عذيوط » کر ذونو کحصفورو کعتور 
التبتاء وهومنبحدث عند الماع ٠‏ أو بنزل قبل الابلاجذ كره في «القاموس» وقال بعضم : 
تصیححه في ديوان الادب على وزن فعلول بكر الفاء وفتح اللام وغير ذلك تصحف . 


وفه دللل على أنه عبب برد به اللكاح »لا فه من التنفير والاستقذار. قال في «البحر» 
وهو مذهب السرخسي ”“ من الشافعبة وبع أصحابتا.. وذهب الفر بقان و حكاه في «البحر» 
لمذهب الى أنه لا فسخ به > ولا عا ES‏ والأدفر »> ولا دأنل عله قال : وفسخ 
على عله السلام العذيوط احتپاد ولا باز متا وجب بان هذه حالة تاف وتستقذر ¢ 
فاْسه الرس ¢ د کره الامام بحسی ٤‏ وهو ى على اطراد القاس فا وحد وه المعنى 
المصحح للالحاق » ولعل القائلين بانحصار العبوب أخذوا يفوم العدد )ا في روابة الأصل في 
المحديث قبل هذا » وبفهوم المصر كا في الرواية السابقة عن علي وعمر » ولكنم م بقتصروا 
علا ۰ فاز مم العمل بالقاس 5 


)١(‏ فة الى سرخس بنتح ممملة و ,اء رسحكون خاء مەجمة فمبملة ءرية ل بسكونراء فمفتو<ة 


والاول شر : مله رة راان ذکره في « المي «. 


2 


: غ 1 ب 
حدني زید بن عل ۾ عن ايه )عن جده » غن علي لهم السلام 
» أن فا تزوج امرأة وهي لاتعلم م علمت فکرهته ففرق دنهما ° 


آخر مد في « الامالي » » عن مد بن جيل 
الفضل ء عن عبد الله بن مد بن عر بن علي » عن به ¢ £“ ن جده » عن علي في ای 1 
لاک او عصلة ) وأحاديث فسخ العنين سواهد معنو بة EET‏ = 
مساول الخصتين . قال في « المصباح » : خصت العبد أخصه خصاء باد والكسر : سلات 
خصسه ' ١‏ فو خصي فعل معنى مفعول » مثل جريح وقتل » ولمع خصان . اه . 

وقتل : الخصاء: رض الخصتن ¢ والسل TE‏ والحب : قطع الذ كر : 

والمديث دلل على أن الصاء من العموب التي بفسخ بيا النكاح » ووجمه اث المرآة 
تعاف عشرة الرحل لأجله »> وهو مذهب المادي وأبي حنيفة » وأحد قلي الشافعي . وفي 
« ال جامع الكاأفي وغن این ن اجن ن رد ق ا حصي بدلس نفسه لامر اة قال : قول 
عماء أهل العراقق أنا إن رضدت بالمقام معه أقامت » وإن كرهت فرق لا يعني اذه 
ينزلة العنين . وذهب الامام حى » وهوأحد قول الشافعي أنه ليس موجب للفسخ » لانه 
مكنه الوطء » بل حاعه أ كثر من السل » اذ لابنزل فلا بفتر » وأجيب بأنه لاتم بذلك 
لذة الاستمتاع المقصود من اللكاح فكان أولى بالاقهبتلك العبوب السابقة بالقاس الواضعح» 
وني حكمه العنبن . قال في « البحر » وهو العاحز عن الوطء » لعدم الانتشار »مشتق من 


عن الشيء : اذا عرض اتعرض الاحلدل ألى أحد جاني الفرج » وعدم ثاته » وقبل : من ٠.‏ 


الدابة ارخاوته ونه » وبقال : امرأة عنينة . أئ تشي الوط 

واختلف في جواز الفسخ به » فقال على عله السلام وعر » وأبن مسعود » ومعاورة › 
والمخيرة » والمارث بن عبد الله بن أي ربيعة » والباقر “والصادق > وزيد بن على » والناصر 
والنفس الز كة » وأحد بن عسى » وأبو عبد الله الداعي » والمؤبد بلله » والامام جى » 
وهو قول النبفة والشافعة ومالك : هو عرب بفسخ به النكاح بعد نحققه »> واختلفوا في 


(r)‏ تين من نت نة خصية . أه. 


— ۹۷ - 


فر ما بقع به ا » فعلي عله السلا » ور E E‏ » وعڻار 
ومعاوبة وعمرة م بؤجاوه » والارث بن عبد الله أجله عشرة اسر » وححة هذا القول 
ما خر جه مد فی « الامالي » عن عباد بن بعقوب عن اہن فضل ٩‏ › عن مد ن اسحاق 
عن خالد بن كثير ا#مذاني » عن الذحاك » عن على انه قال : أجل العنين الذي لايصل 
الى امراته سنة » فان وصل فسبل ذلك والا فرق بنها » وأخرجه القي عن سيخ 
ا ا ی و 8 ا ا خی ی ان د ایک 
نا أبوخالد » عن عمد ن‌اسحاق بام سنده ومتنه . وخالد بن کثیراهمذاني الکوفي لس هه 
راس »من السادسة » وعند اليخاري انه ابن أي نوف قال في » التخر لج » : روې له من 
هل السنن ابن ماجه واسناده في « الامالي » حسن » وقد تابع أبو خالد عن أبن اسحاق في 
روابة المقي ابن فضل » ولم بذ كر في اسناده سينا فهو صالعح الديث . وأخرح سعدين 
ماصور › عن هشم ٤‏ عن ای بن سعد الانصاري ٤‏ عن ادن لمسب قال : قضىعمر رضي 
الله عنه في العنين أن بؤجل سنة » قال ابن حجر : ورجاله ثقات» وهو في السهقي من طرق 
قتادة عن ابن ا )سنب عن عمر بلفظ: بؤجل العنين سنة » قان قدر علا والا فرق نيا › 
وها ار ٤‏ وعلما الدكة2. قال السمقي وهذا على قوله : ار اللو تقرر الم ( 


وتو حب العدة . 


وخر بسنده الىسفان الثوري عن 1 بن الربیع قال : “ع خت أن ون 
ادن قہدھة ۴ حدثان عن عد اه و ال : بحل سنة ٠‏ فان تاها والا فرق ناء 


وروي وه با ساند ٤‏ عر ys‏ ف« مہا » : قل : الوجه في تأجله سنة 


انا تشتءل على فصول أربعة ٠‏ ااشتاء وفصله بارد رطب e‏ ريسع حار رطب ¢ والصف 


( ) بص فة التمةر . أاه. 

(۲) ر كين مبملة مصفر وهو ر كين بن الربيم بن عيلة تح ابمل الفز أري أبو الربيعم الكوفي 
ثقة من الرأبمة مات حنة احدى ولان ذکر هي« الذقر يب» .اھ 

(۳) حصين ماين ٠صفر‏ بن ق.رصة بفتح القاف و كسر الأوحدة بده ا ممناة تة سا نة فة 
فز اري الكوفي م ءي بن آي ط اب »› وعد اله بن سود › وعنه الر کین بن الر جم > والقادم دن 
:د الرحن ا له آبو داود › والاسا ثي » وابن ماجه ؛ ذا اره في «لک)ل» قالفي «النقر وب» وهو 
ثفة من اثانة . اه . 


— ۹۸ 


ان ن N‏ . أھ. وف 
کتاب « ال رک » a‏ 


وتكون مدة التأجبل سنة سه وهي ثلاث مائة و حسة وستون وما 1 


وذهب 'لمادي » والقاسم “والمرتضى ٠‏ وأبو طالب » وأبو العباس » وأحمد بن حنبل› 
وداود » والح بن عتيبة » الى أنه لافسخ به » لعدم وجود مايدل علبه من‌السنةا لمر فوعة »> 
بل قام الدلل على خلافه » لأن امرأة رفاعة لما شكت أن زوجم ا عبد الرحمن بن الزبير 
لس معه الا مثلهدبة‌الثوب قال صلی الله عله وآ له وسم :« أتريدين أن ترجعي الىرفاعة» 
لاحتىتذوقي عسبلته » البر . ولأمر على عله السلام امرأة شكت ذلك بالصبر > وقال : 
لا أستطبع أن أفرق بينكا . وقد أجبب عن حديث رفاعة بأن زوجا أنكر قوهه 
وأنه قال : وايلهيارسول الله إني لانفضا نفض الأدم » وقد تقرر أن القول قوله إذا كانت 
ثا ٤‏ ولم بجىء رفاعة يا بصدق قو ما حتى بترتب عله ذلك الح المدعى . 


قال سارح« باوغ الرام » : وما يجاب به أن في الحديث مايدل على أن قول رفاعةوقع 
بعد أن طلقا عبد الر حن » جا صرحت به روابة « الموطا » بلفظ : أن رفاعة طلتق 
امرأته ميمة بنت وهب في عد رسول الله صلی اله عليه وآ له وسلي لاا ۽ فزڪجت 
عبد الر حن بن اازبير » فاعترض عنہا ا »> ففارقا فأراد رفاعة ار 
نكحها وهو زوجما الاول ... ال يث » ومعذلك لايستق الاحتجاج په » وأجبب عر 
حدیث علي عله و ا 
بكار سنه » وهو بحتمل إن العنة عرضت له بعد الدخول حتى سقطت قواه بالكير. وأبضاً 
فسنده فه مقال .قال السهقي بعد إخراحه : قال الشافعي : فه هانیء بن هانیء لانعرف ¢ 
رأن هذا الدیث عند آهل العلم باطدیث لایشبتونه لھالتیم بہانىء بن هانیء . اھ . قال 
داك الشارح الاحتجاج بقصة أبيركانة أظبر لا نكح امرأة من مزينة» فجاءت الني صلى الله 
e‏ > فقالت : مابغني عني الا كا تخني هذه الشعرة لشعرة من رأسا » ففرق 
جي ونه قأخذتالني صلى اهعله وآ له وسم حمة » فدعا ب ركانة وإخوته» قال للسانه: 
رون فلات شه مه N Ts‏ الاخر بشه منه کذا 
و کذا؟» قالوا : نعم » قالالني صلی اله عله وآل وسا لعبد بزبد: «طلقها » ففعل. خر جه 
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بو داود عن ابن عباس »فيه أنه صلى الله عله وآله وسلم أمرهبالطلاق بعد أن طلبت الغارةة 
بالفسخ للعنة « واحقال آنه صلى الله عليه وآ له وسلم ل تبت عنده العنة لقوها ما يفم من 
تعرف الشبه نه ون أولاده بعد » لأن العنة قد تکون من امراً و دون اراق وقد 
تحدث بعد ان کان بخلانما وفه نظر من وجهين : 

أحدھ) - أن فی سنده مقالاً ذ كره الطاب » وعلله بأن ابن جريج !يا رواه عن 
بعض بني وافع a Ne SAR‏ 
حندل کان دضعف طرق هذا الدیث کا . 

انيا . انه لو صح فحمته صلی الله عله وآ له وسلم الصادرة عن حض العصمة وتعقه 
بان الشبه بينه وين أولاده على دعواها ظاهر قوي في أنه لأجل دفع قولها ورفعه 
عن أذهان السامعين من جاساله» و إلا ل یکن لذلك فائدهعتد با » واحټال خلافه لايدفع 


هذا الظہور » واله أعر . 
| 


والقول بثبوت الفسخ بالعنة مني على أن لامرأة حقةاً فى الوطء ٠‏ !ما لأجل 

پر “ وتكفي قر م را ٤‏ ا و لتحصل مقصود النکاے من طلب النسل ¢ وحصول 
کال الاستمتاع والتحصين وغير ذلك من فوانده » وهو فوت بالعنة » فكان الفسيۓ بالقیاس 
الواضح على البرص لوحود المعنى ف الفرع . وقد قال القاضي عاص : : اتفتق العاء على ان 
لمرأة حقاً في اماع » فشت الار إذا تزوجت ابجبوب والممسوح جاهلة يما . اه . يعني 
وما اذا کانت alle‏ ولا فسح وهر ەر د الأصل و نعضده الاجاع 4 


ست ۰١‏ ټک س 


حدني زيند بن علي ۾ عن سه > عن جده »عن عل علبهم السلام فال : 
» ہی رسول اله صل أيه عله وآله وسلم عن نکاح الشغار E ٤‏ 
و عل عن دفسیر ذلك ٤‏ فال : هو أن رف الرجل شت 


الرجل على أن بزوجه سه ول مهر لواحدة منهما » . 


قال في « التخريج » : أخرج مد بن منصور » عن مد بن جميل » عن مصبح » عن 
اسحاق بن الفضل » عن عبد الله بن مد بن تمر بن علي بن ابي طالب » عن آپه »> عن 
جده » عن علي في الشغار نكا المرأتين لس لواحدة منہما صداق إلا بضع صاحبتماء قضى 
أن ذلك لابحل إلا أن تكح كل واحدة منما بصدقة مثل نكا المسلمين »> قال : 
و وإن کان فىه مقال ¢ ول یکن مرفوعاً ¢ فہو کالشاهد لد نٹ » اجموع ( مهم 
مانعضده le‏ حاء ۴ الشغار 2 


: وهو ماروي عن نافع »> عن ابن تمر أن رسول صلی اه عه وال وساي نی 
عن الشغار » والشغار: أن زوج الرجل ابنته على أن بزوجه ابنتهولس بنا صداق » 
رواه الماءة لكن الترمذي لم بذ كر تفسير الشغار » وأبو داود جعله من كلام نافع » وهو 
كذلك من روا متفق عايها . وعن ابن عمر أن الني صلى الله عليه وآله وسل قال : 
« لاسغار في الاسلام » رواه مسام . وعن ابی ھرہرۃ قال : « نې رسول اله صلی الله عله 
واله وسر عن الشغار » والشغار : أن بقول الرجل : زوجني ابنتك » وأزوجك ابي › 
او زوحنى أختك ٤‏ ازوك أختي . رواو اد ومام . وعن عمران بن حصن أ النى 
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صلی اله عله وآ له وسل قال ۽ « لاجلب ولا حنب ولا سغار ف الاسلام ومن ته 
فلس منا » رواه أحد والاسائي والترمذي وصححه . 


والشغار بكر الشبن وبالغين المعجمتين » واختلفوا في أصله في اللغة » فقيل : من 
سْغر الكلب : إذا رفع رجله لبول » كأن العاقد بقول : لاترفع رجل ابتتي حتى أرفع 
رجل ابنتك » وقلمن : غر المكان:اذا خلى كأنهسمي بذلك اوه من‌الصداق. وتفيره 
في لسان الشرع ماذ كره في الأصل » واختلف الفاظ في تفسيره الوارد في حديث ابن 
عمر » فقال الشافعي فيا أخرجه عنه البقي في « المعرفة » : لا أدري التفسير عن الني 
صلى‌الله عله وآ له وسلم» أو عن ابن عمر » أو عن نافع» أو عن مالك» وقال الطيب :بل 
هو قول مالك » وآخر جه الدارقطني أبضاً من طربق خالد بن علد » عن مالك قال :“معت 
أن الشغار أن بزو جار جل . . .الى آخره . وقال اللخاري فی کتاب«تر ك المسل» :إن تفساره 
من قول نافع. قال ابن حجر في دفع قول من ذهب الى أن الظاهر كونه من جمة الحديث› 
وعلبه بحمل حتی بتبین انه من قول الراوي وهو نافع مامعناه : قد تين ذلك ولا بازم من 
کونه لم برفعه ان لاإبکون فی نفس الأمر مرفوعاً لشوته من غيرروابة نافع » ک) فیحدیث 
اي هربرة » وانس بن مالك » وجابر › وابي ربحانة وغيرهم » وظاهر ماحكوه الرفع « 
وبؤنده مارواه الطبراني من حديث أي بن كعب مرفوعاً « لاسغار » قالوا: بارسول اله » 
وماالشغار ؟ قال نکاح المرأًة بالمرأًة لاصداق نيا » . وإسناده وإِن کان ضعفاً فو 
بستأنس به في هذا امقام . قال القرطي : تفسير الشغار موافق لا ذ كره أهل اللغة »> فن 
كان مر فوعاً » فهو المقصود » وإن كان من قول الصحابي » فقبول أبضاً » لأنه أعلم بامقال» 
وأقعد الال . اھ . 


وصورته أن بقول : زوجتك فلانة على أن تزوجني فلانة » وضع كل واحدة ê‏ 
مر الأخرى » واختلف العاماء في النهي الواردفه» فحكى في «البحر» عن العترةوالشافعي 
ومالك أنه بقتض الفساد وهو هنا معنى النطلان »> ج اختلفو ف وجه فساده » فقا ل ا لمو ندباله 
وأبو طالب : وجهه استئناء البضع إذ صار ملكا للأخرى » وقال بعض الشافعية » بل 
لاتشريك فه بين الزوج والتي جعل مرا ما » فصا كالزوجين » وأشار اله أو طالب > 
وقال مالك : بل خاو العقد عن المبر » وقال صاحب « الانتصار » : بل الوحهاحتاعهمافه»› 


E 


فالضع مستثنی » ک) قاله ا لمؤبد بان ءوالبضعمشترك بین مالکین» کا قاله أبو طالب ٤وبعض‏ 
أمحاب الثافعي »وهو خال عن المر » كا قاله مالك » لكن خاوه عن المهر لاوجب بطلانه» 
والظاهر من مموع الروايات السابقة أن وجه فساده قصر الصداق على البضع » إذهو شرط 
رافع وجب العقد » ک) قاله الموؤيد بانه »> وسواء كان مصرحا به أو مضمرأ عند العقد . 


وقد دل المحديث على فساد ما كان كذلك. قال القاذي زدد في ساقبان وجوه‌الفساد: 
ولأنه عقد شرط فه المقصود به لغير ا لمعقود له ٤‏ فوجب فساده »> كمن قال ۽ بعت عدي 
هذا على أن تكون خدمته لابني » لأن المقصود باشراء منافع العبد » وقد شرطه لغير 
المشتري » )ا أن المقصود بالنکاح منافع الإضع »> وقد شسرطه لارنته » ولانه بقتضي تلىك 
البضع من سخصین › فاس تزو ا من رجلين . |ھ . 


فال الت ا لمو يد بايله : وعلى هذا الاصل ان ذ كر لواحدة منہا مہر مسمی ٤‏ صح 
النكاح » ولا يكون سغاراً » وتستحق هذه المسمى » والاخرى مهر المثل »> وهو قول 
الشافعي » الا أنه بقول : بطل المسمى . قال أبو العباس :تضمين أحد العقدين تسمة المهر 
مخرجه عن المشاغرة الى المواز . 
وذهبت النفة والزهري ومكحول » والثوري » والاسث »> وروابهعن أحد واسحاق 
ES RB‏ 
« فانكحوا ما طاب لك من النساء » ولم فصل . وأجاب في « البحر » بأن اانهي بقتضي 
قیحه » فلا صحة »وهو مبني على أن النبي المذأكور مخصص لعموم الآبة » وأن كون الي 
بقتضي الفساد هو القول المرهن على صحته في الاصول » فلا رد أنه لا يوافق تأصلہم من 
كونه بقتضي الصحة . 
حدثني زيد بن علي فن سه ٤‏ فن جه قن علي علبهم السلام قال : 
« من وطىء جار ية لاقل من تسح سنين فمو ضامن » . 


اخرج تمد في « الامالي » نحوهاء فقال : حدثنا على بن الحسن العلوي »نا هماد بن 
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عسى عن جعفر » عن أيه » عن علي قال : لاتؤى جاربة لأقل من تسع سنن » فان فعل 
فعنتت ؛ ضمن . قال في «التخريخ» : ادبن عسى الم كور هوايني غرقبالحفة فيسل » 
“مع جعفر بن عمد »وان جر دج »وعنهعبدېن جد » وعباس الدوري »٬ضعفه‏ أو داود»غرق 
سنة ثان‌ومائتین ذ كره في« الكاسف » وقد روى ماد الترمذي وابن ماجه» فذا وان 
کان فی اد بن عسى ضعف والديث مرسل » ففه تقوبة لمديث الاصل »› ومعہما فعل 
الني صلی الله عله وآ له وسلم في المتفق عله من حديث عائشة قالت تزوجني رسول الله 
صلی الله عله وآله وسل لست سنین » ونی بي وأا ہنت تسع سنين . 


والديث يدل يفومه على أن التسع السنين من عمر الرأة تصير معا صالة للوطء > 
فإذا جنى عابا الزوج ااا ا الدخول حت له»وله‌أن بزيل المانع من الىكارة » 
فحکمه حک العبن ا لمر جرة اذا استعملها با معتاد » فلا ضمان ها . وأما اذا عحز عن إذهابيا 
بالمعتاد » فہل له أن بزلا بغبره » قال في « ضوء الار » : الظاهر أنه مستحق لاتلاا. 
ولا تتعين عله 1ة مخصوصة للاتلاف » لكن لابازم من جواز ذلك سقوط أرش الإفضاي 
لأنه بذلك كالتعاطي بضمن . ١ه‏ . ودل أبضاً عنطوقه على أنه بضمن‌الناءة فها دون التسع 
السنين» أعدمالصلاحة »وف حكمه اذا كان غير المتعاد » فإذا أفضاهاحى 1 سىتمسكالىول› 
وجبت الدية كاملة مع ا لمر » وهو مذهب الشافعي » وعمد بن لسن . وقال أبو حنبفة 
وأو يوسف : سقط المر لدخوله تحت الدية » وأجب بأث الافضاء جنابة بنفك الوطء 
عنها » فلا يدخل حك أحدها في الآخر ) اذا وطما وقطع يدها » فهما سان مختلفان › 
فلا رتداخلان » وان استمسك معه البول ¢ ازم فره لٹ الدية وهو ارش الائفة مع البر 
ا اک 


حدثني زد بن عل » عن آبیه ؛ عن جده »عن عل لهم السلام ف رجل تزوج 

امرأة » فزفت إليه أختما وهو لا يعلم » فقضى علي عليه السلام أن للثانية مرها 
بالوطء ولا يقرب الارل حنی تنقضي عد الاخرى : 

أخرج البيقي من‌طر بت الشافعي قال : نامجیی بن عباد » عن اد بن سامة » عن‌بديل بن 


ست ت سے 


رة عن أبي الوضيء " أن أخوين تزوجا أختين » فأهديت كل واحدة منهها الى أخي 
على الذي غره ۰ 

وأورد السوطي في مسند علي عله السلام عن أي الوضيء أن رجلا تزوج الى رجلمن 
أهل الشام ابنة له ابنة مميرة ٠‏ فزوجه فزفت الله ابنة له أخرى ابنة فتاة » فساأًلماالرجل بعد 
مادخل ہا: اينة من نت ؟ فقالت : ابنة فلانة تعني الفتاة » فقال : إا تزوحتالى أبىكاينة 
المبرة ٠‏ فارتفعوا الى معاوبة بن أبي سفان » فقال:امرأة بامرأة» وسال من حوله منأهل 
الشام فقالوا : امرأة بامرأة » فقال الرجل لمعاوبة : ارفعنا الى علي بن أي طالب » فقال : 
اذهوا اله - فأتوا علاً فرفع على سا من الأرض › فقال:القضاء في هذا أسرمن‌هذاهذه» 
ماسقت اليا ا استحالت من فرجها » وعلى أبا أن جز الأخرى با سقت إلى هذه »> 
ولا تقرا حتى تنقضى عدة هذه الأخرى قال : وأحسب أنه جلد أباها أو أراد أن جلده » 
أخرجه ابن أبي سبة . وقال مد في « الأمالي »:حدثناأبو كريب عن حفص » قال : 
حدثنا الحجاج عن الأسود بن قبس » عن أشاخمن قومه قال : زوج رجلابناً له ابنة عربة» 
م أدخل علىه ابنةله ابنة سربة » فارتفعوا الى على » فقضى علنه أن بدخل علبهابنةالعر به 
مر من قبل الأب » قال : وفرق بنه وبين الأولى . حدثنا مد بن حمل » عن مصيح بن 
الملقام » عن اسحاق بن الفضل › عن عد اله بن مد بن تمر بن علي » عن أبه » عن جده؛ 
عن على في رجل خطب امرأة الى أبيا وأما امرأة عربة » فأملكه إباها الأب وها أخت 
من أا وأمما أعجمة > فما كان وقت البناء أدلج اله ابنة الأعجمة » فما أصبح الرجل 
أنكرها » فقضى أن الصدقة للتى دخل با اينه الأعحمة » وقضى له بابنة العربة » وجعل 
صدقتپا على أا ¢ وقال 8 لاتدخل ا حتی نحل أخنا قال ف ) التخر وس ¢ : وهده 
الاسانيد بقوي بعضها بعضاً > فبذا عن علي عله السلام إن لم يبلغ درجة الصحة » فو عله 
اثر حسن ۰ اھ . 


( ا او و ر اة ور ومر ادش ااا و ندرد ال یه 
أبن ضيب باانون والىملة والئناة من تحت بمدما موحدة مصغرآ #شمور بكنيته » ويقال : اه عبد الله 
ةة من أل ل رکز 5 » ةر وب ¢ 
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والمديث بدل على وجوب المهر لامدخول با غلطاً »> وظاهره سواء كانت مطاوءةأو 
مكرهة » لأنه لا سقط الد للجيل » ازم ا لمر ءإذ لااو البضع عن أي » ولازوجالرجوع 
بأحد الصداقين على الأب » إذ هو مغرور من جبته » وبؤخذ من روابة «الأمالي» أنهيرجم 
مر المعقود علا » وفي حك الغاوط پا کل موطوءة وطءاً حراماً لاوجب حدا علا » 
ولا على الواطىء كالمعتدة إذ لو وجب المد سقط الممر مع الأرش . 


قوله :«ولا بقرب الأولى...الخ» فهازوم‌العدة لامغاوط بهاءومنع الواطىء عن نکم 
أخما المعقود ماني مدتاء وهو دلبل ماذ كره في « الأزهار » من أنه بازم المنكوحة باطلا » 
ك الطلان د وقال خض ااطرن فى عدت الال إن لر ادا ةة ها ارا 
ارحم بحبضة لبعلم کار وف الد زه ا اة فال ,اعا عد اا 
النكوحة باطلا وا لمفسوخة من صله بحث هو أن العدة فرع الزوجة والزوجة فرع ثبوت 
العقد والباطل حكمه حك العدم » فلا تأثير له في أحكام الزوجة » فقىاسه أن بكون ج 
الوطء په حك وطء لزا لافرق إلا بالحد وعدمه » وسقوط المد لاوجب أحكام 


او ا 


و ا ب 


حدلني زید بن علي ۾ عن أيه » عن جده » عن علي عليهم السلام 
قال , قلت . بارسول اه انك لتتوق الى نساءِ قرش » ولا تخطب بنات 
عمك» قال صل الله عليه وآله وسلم :وهل عندك شيء ؟ قال : قلت : 
ابنة عمك حمزة » قال : انها ابنة آخي من الرضاعة ياعلي » أما علمت أن الله 
عز وجل قد حرم من الرضاعة ماحرم من النسب في كتاب الله عز وجل ٠»‏ 


قال في « الأمالي » . حدثنا إبراهم بن مد بن ميمون » نا حفص بن غاث » عن 
العش » عن سعد بن عبسدة » e‏ 
أراك تتوق الى قرش ولاتخطب الىناءقال :وعندگ شيء؟ قال : : انه حزة » قال : 
« انها ابنة أخي من الرضاعة لاحل لي » e‏ ع سفان بن عة » عن 
علي بن زيد بن جدعان » عن سعبد بن المسيب قال : قال علي: يارسول الله هل لك فيابنة 
حزة أجمل فتاة من قرش ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله علبه وآله وسل : « أما علمت 
باعلي أنا ابنة أخي من الرضاعة » إن الله حرم من الرضاعة ماحرم من النسب » . حدثنا 
راهيم بن تمد » عن بحیی بن بعلی » عن موسی بن أيوب » عن عه اباسبن‌عامرالغافقي» 
عن علي قال : « بحرم عليك من الرضاع مايحرم عللك في كتاب الله من النسب » . اه . 
وحديث أي عبد الرحمن » عن علي أخرجه أيضا ملي في « الصحيح » بذلك اللفظ من 
طريقه . وأخرج أحمد والترمذي وصححه عن علي عله السلام مرفوعاً بلفظ : « إن الحرم 
من الرضاع ماحرم من النسب » . وقد تقدم في باب مالا بحل نكاحه . 


والرضاع بفتع الراء وكسرها .قال في « المصباح » : دضع الصيرضعاً من ب 
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في لغة نجد » ورضّع رَصعاً من باب ضرب لغة لأهل تامة » وأهل مكة بتكلمون يا » 
وبعضم دقول : أصل المصدر من هذه اللغة كر الضاد » وإيا السكون تخفىف مئل اللف 
واللف › ورضع برضع بفتستين لغة ثالثة رضاعا ورضاعةبفتحالراء ٠‏ وأرضعته أمه فارتضع 
في مرضع ومر ضعة أضاً . وقال الفراء وحاعة : إن قصد حققة الو صف بالارضاع 
فمرضع بغير هاء » وإن قصد عاز الوصف عمعنى آنا عل الارضاع فيا کان أو سکن 
فبا اء » وعلنه قوله تعالی : « يوم ترونما تذهل كل مرضعة عا أرضعت » ونساء مراضع 
ومراضيع وراضعته مراضعة ورضاعاً ورضاعة بالكسزر . اه 

وقوله : « إنك لتتوق » السماع بفتع التاءي‌المثناءين من فوق »“وتشديد الواو المغتوحة. 
قال في « النهاية » : تتوق تفعل من التوق وهو الشوق الى الشيء والنزوع الله » وروی : 
تنوق بالنون وهو من التنوق في الشيء : إذا عل على استحسان واعجاب به » بقال : 
وى وان اء ا 

وابنةمزة اختلف في اسما على سبعة أقوال: أمامة وعمارة وسامى وعائشة وفاطمة 
وأمة الله وبعلى » وزاد المزي : أم الفضل › وجزم ابن بشكوال بأن ذلك كنه » والني 
صلى الله عله وآله وسل رضع من ثويبة أمة أبي مهب بعد أن أرضعت حمزة › م أرضعت 
أبا سامة . 

والحديث يدل بنصه على أن بنت الأخ من الرضاعة حرام . وقوله : « أما علمت أن‌الله 
قد حرم من الرضاعة ماحرم من اللسسبفي كتاب الله » بعني آبة النساء فيقولهتعالى: «حرمت 
عل آماتج ناتج » إلى آخر الآنة . وقد اتفقت الأحاديث على ثىوت حرمة 
الرضاع » وأحعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة وأنه بصير اياعر مأعله نكاحها 
أبداً » وسحل له النظر اليا » وااوة بيا » والمسافرة » ولا تترتب عامه أحكام الام 
كل وجه » فلا بتوارثان » ولاب على واحد منها نفقة الآخر » ولا تعتق عله باللك › 
ولا سقط عنما القصاص بقتله »> فيا كالأجنبين في هذه الأحكام > وأجمعوا أيضاً على انتشار 
الرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد الم غعة » وأنه فيذلك كوادها 
من السب . 

وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن الله » لكونه زوج المرأة أو وطما ملك أو سبة ففه 
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حلاف» فحكى في « البحر » عن علي عله السلام » وابن عباس » وابن مسعود؛ وطاووس 
وا » والأوري » والاوزاعي > وحاهد » وعطاء » والسترة » والفربقين » ومالك آنه 
سري التحريم الله وإلى أقاربه كأصوله وفصوله وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله 
وخالاته , وححتىم موم حديث اللاب « إن أله حرم من الرضاعة مابحرم من النسب »وفي 
روابة «مابحرممن‌الولادة»» والمتفق علبه من حديث عائشة : إن أفلح أخا أبي القعيس جاء 
ستاذن علا بعد المحاب قاات : أت ان آڏن له » فما جاء رسول الله صلى الله عله 
وآله وسار آخبرته بالذي صنعته » قمر ني ان آ ذن له علي » وقال : « إنه عمك » وفيرواية 
دخل عل افلح » فاستترت منه فقال : أتستترين مني وأنا عمك ؟ قلت : من أن ؟ قال : 
أرضعتك امرأة أخي ٠‏ قلت : إغا أرضعتني المرأةءوم بوضعني اأرجل.. . الحديث ءوفيروابة 
قال عروة : فذلك كانت تقول عاشة : حرموا من الرضاع مابحرم من السب » فدلااته 
صربحة على أن زوج الرضعة وأقاربه كالموضعة » وذلك من تنبمما على ذ كر المرآة وأ 
اارحل لامدخل له فى ذلك ٠‏ فأعاسا أن اللتن في ذلك » فأعامما أن اللبن لارجل أيضاً »ونا 
مشتر کان فه » وقد ضط ذلك بعض آنا ر : 


قرابة ذى اارضاعة بانتساب أجانب مرضع الا به 
ومر ضع ةة قر اتا کا اوأر ده و ١‏ صصص فه 


واخلاف في ذلك عن ابن حر :وابن الزبير» ورافع بن خديج» وزينب بن ت أمسهة ‏ 
وعانشة في روابة مالك في « الوطاً » وسعد بن منصور فى « السنن » وأبي عد فى كتاب 
الشكاح باسناد حسن عن سعيد بن المسيب وأبي سابة ٠‏ والقامم » وسال » وسلهان بن يسار» 
وعطاء بن يسار » والشعي » وابراه النخعي » وأليقلابة » وإياس بن معاوية» أخرجما ابن 
لي سيب وغیره . وان سيرين والمرادي » وابراهم بن علمة » وابن بنت الشافعي » وداود 
واتباعه » فقالوا : لایشت > الرضاع لارجل » ونا هو للمرأة التي منا اللبن »> واحتجوا 
ر قوله تعالى : « و ہا اللاي رض وأخواتج من الرضاعة » فدل تخدسصين 
لذ كر على أن من عداهن من بدلي بحبة غير جمة الأم بخلافين » ولس استدلالاً محرد 
اوم القي » بل مع انضمامه إلى قوله تعالى بعد تعداد الحرمات:«وأحل لک ماوراءذلک 
وا رواه الشافعي عن الدراوردي بسنده إلى زينب بنت أي سامة قالت : كات الزبير 
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دحل علي وأا وط ری انه أي ¢ اڭ ولده إخوني » ل أسماءبنت أ ابي بک ر ارضعتی› 
قالت : فاما كان بعد الرة أرسل الي عبد الله بن الزبير مخطب بنتي أم كلثوم على أخبه حزة 
ابن‌الزبير » وكان للكابة » فقلت : وهل تحل له ؟ فقال :إنهلمس لك بأخ»أماأناوماولدت 
أسماء فم إخوتك » وما كان من ولد الزبير من غير أمماء » فا هم لك باخوة . قالت: فأرسلت 
والصحابة متوافرون وأممات الؤمنين › فقالوا : إن الرضاعة من قبل الرحل لاتحرم سا » 
فأنکحتا إباه ٠٠‏ 


واک عن الاحتحاج بالآبة بأن توما خصوص حديث عائشة المتقدم › کا خصصت 
بحديث تحريم امع بين المرأة وتا ومن في حكمه من لو كان أحدها ذ كرا حرم على 
الآخر من الطرفين . وعن حديث زينب بنت أبي سامة بأنه فتوى من قال بالواز من 
الصحابة مبني على الاجتماد وهو غير حجة » ولابصح دعوى الاجاع بسكوت الصحابة عن 
SS LES SS EN SEONG‏ اتک من من الرضاعة» 
ناولا لأخوات من الأب على فرض ثبوت حك ابن لر جل وإن کان خلاف ف المتادر من 
كونه ذ كر لتقربر ماقبلما فقط » لأنه إذا ثبت أن المرضعة أم ثبت ان أولادها إخوة. قل 
وخلاف عائشة لارصح » قال المنذري : وهو الاه » لأا التي روت الديث فه . وقال 
الشافعي : نشر الحرمة إلى الفحل خارج عن القاس »› فإن الان أس فصل منه » ونما 
بنفصل منما » والتع الحديث . اه و!ذا كان خارحاً عن القاس » فالديث إا ورد في 
العم من الرضاع لاغير » وحقه أن بقتصر منه على ماورد ولا تعدی حکمه إلى غبره من 
القر ابات» إلا أن قوله : « إنه عمك » تصربح بان العلة العمومة » فلحق بها ماعداها ما هو 
آل کا کاو او ھار کا ی ھی غو ا فا و کا ا و و رها وک 
الذي يشير الله قول عانشة بعد روابة الحددث : « حرموامن الرضاع مايرم من اللسب » 
ولس من القباس على ماخالف القماس ها تقرر في الأصول أن ذلك ليس على إطلاقه »> بل 
ما كانت عاته ظاهرة ولم ينع مانع من الاطاق به کا في سهادة خزية » وأضحة أبي بردة » 
فالقماس عله جائز » وهاهنا كذلك ؛ لاص عامما بأن قوله: , إنه عمك » وقوله : «أماعامت» 
يدل من سابقة العم بالجك » فيحمل تعريض علي عله السلام بابنة حزة ٤إما‏ على فيم عدم 
التعمم » او على الذهول والنسبان . 


۳۰ 


م بوك ست الفقاء من هذا العموم أعني قوله صلی الله عليه وآ له وسل بحرم 
من الرضاع مابحرم من السب » ربع نسوة يحرمن من النسب وقد لايحرمن من‌الرضاع . 
الأول أم أخىك » وأم أختك من النسب هي أمك » او زوجة بك ؛ و كلاما 
حرام ولو أرضعت أجنية أخاك أو أختك لم تحرم عك . 
الثانة - أم نافلتك وهي أم ولد ولدك »> فهي إما ابنتك أو زوجة انك » و كلاه) 
حرامان » وني الرضاع قد لاتكون بنتاً ولا زوجة ابن بأن ترضع أجنبىة نافلتك . 
الثالثة - جدة ولاك مي النسب إما أمك » أو أم زوجتك » و كلاها حرامان »> وفي 
الرضاع قد لاتكون أماً ولا أم زوجة » ج إذا أرضعت أجنبة ولدك » فأمما جدةولدك› 
ولست بأمك ولا ام زوحتك . 
الرابعة - أخت ولاك في النسب حرام » لأنا إما بنتك أو رييتك » ولو أرضعت 
أجنبة ولدك فنتها أخت ولاك » ولست ببنت ولا رة > وزاد بعضم : أمالحم وأم 
العمة » وأم الال » وأم الالة » فإنهن يحرمن في النسب لاني الرضاعة » لأن الأولى ما 
جدة أو زوجة المد » و كذلك الثانة » وأما أخت الأخ » فلا تحرم لامن الرضاع ولا من 
النسب » وصورته أن يكون لك أخ من أب ؛ وأخت من أم » فجوز لأخىك من الأب 
نكاح أختك من الأم وهي أخت أخه . وصورته من الرضاع امرأة أرضعتك › وأرضعت 
صغيرة أجنبة منك يجوز لأخك نكاحا » وهي أختك»ولاخفى ان هذه الصور المستشناة | 
مجحرمن من جة النسب » وإغا حرمن من جة المصاهرة فلس ما نحن فه . 


حدتني زید بن علي کن أيه ۽ عن جده » عن علي لهم السلام 
٤‏ قول اله جل أسمه . +« والوالدات در ضعن أ ولادهن حولین 6 ملان لن 
1 راد أن م الرضاعة « قال , j.‏ رضاع سنتان فما کن من رض اع ق 


الحولين حرم > وما کان من رضاع بعد الحواين “ فلا بحرم . قال الله 


تعالى , » وحمله وفصاله لاون ا « فالحمل سه ا والرض -اع 
رن کاملان ( * 


| 


قال فی « الامألٰي »: حدثنا عهان بن أي ىة > عنو كع > عن النذر بن تعلبة» عن 
علباء المشكري » عن علي قال : قال الله تبارك وتعالى : « والوالات برضعن أولادهن 
حولين كاملين لن أراد أن يتم الرضاعة » وقال : « وحله وفصاله ثلاثون سرا » فا جل ستة 
ا » والرضاع حولان » حدثنا عباد عن فضيل » عن لث » عن عبد ال لك بن مدسرة» 
عن النزال بن سبرة > عن على قال : لارضاع بعد فصال . وأخرجه البمقي من طربق 
الضحاك بن مزاحم » عن النزال بن سبرة » ومسروق بن الأجدع أن علاً قال. . . فذ كره» 
قال في « التخربج » : ورجال هذين الاسنادين ثقات » وف بعضہم كلام كعبادن بعقوب 
ولث بن أي سلم وقد وثقا » وعلباء بن أحمر النشکري روی له ملم » والترمذي › 
والنسائي » وابن ماجة » وصح روابة المنذر بن ثعلبة عنه » فالمنذر قال فه ابن أي حاتم في 
7 ارح والتعدیل واد ان ذکر رواته عن علباء وغره مالفظه : أنبانا عمد ن موه ن 
الحسن قال : ممعت أبا طالب » قال : سألت أحد بن حنبل عن النذر بن ثعلة قال : ثقة 
جع من علباء بن أحر بجخراسان . اه , وفي « الدر المنثور » أخرج عد الرزاق » وعدن 
حد » وان المذر من طربتق قتادة عن أي حرب بن أي الأسود الدؤلي » قال : رفع إلى 
مر أمرآة ولدت استةأشر » فسألل عنا أصحاب رسول الله صلى الله عله وآله وساي ٬فقال‏ 
علي : لار جم عليياء ألا تری أنه بقول « وله وفصالەثلانون‌ سرا » وقال:« وفصاله‌فی‌عامین» 
وکان امل ھاھنا ستة اسر ٤‏ فت ر کہا عمر قال : ثم بلغنا آنا ولدت آ خر لستة أسر > 
وأخرج ابن المنذر » وابن أي حاتم عن بعحة بن عبد الله البني قال : تزوج رجلمنا امرأة 
من جہنة » فولدت له تاماً لستة اسر » فانطلتق ز وجا إلى عان بن عفان » فأمر رحبا › 
فبلغ ذلك علا » قأتاه » فقال : ماتصنع ؟ فقال : ولدت تاماً لستة سر » وهل يكورٺ 
ذلك ? قال على : ما “معت الله بقول : « وحله وفصاله ثلاڻون سرا » وقال : « حولین 
كاملين » فلم تجده بقي إلا ستة أسبر » فقال عمان: ماواله فطنت هذا ٠‏ علي بالرأء » 
فوجدوها قد فرغ منا »> وكان من قو هما لأختا : با أخة لاتحزني فوالله ما كشف فرجي 
أحد قط غيره . قال : فشب الغلام بعد » فاعترف واعترف به الرجل » وكان اسه الناس 
به » قال : فرأبت الرحل بعد بتساقط عضواً عضواً على فراشه . 

وني الآنة تصريع بأن مدة الرضاع التي تستيحتق الام علبيا الأجرة سنتان » فلوأرادت 


خلس 
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إراعه أكثر من ذلك م تستحق عله أجرة أو فطامه لدون ذاك »> جز إلا عن تشاور ء٤‏ 
فؤخذ منه أن تلكالمدة هي التي لما حك التحريم لابن » والظاهر ما من وقت الو لادةمطلقاً. 
وعن ابن عباس : إذا وضعت لستة أسر فقط » وإلا فتام ثلائن شرا . وقد أخرجه 
الہقي من طر بق سعد بن منصور › نا هشم » آنا داود بن أبي هند » عن عكرمة » عن ابن 
عاس أنه كان بقول : « إذا ولدت المرأة لتسعة أشر كفاها من الرضاع أحد ورون 
شرا ٠‏ وإذا وضعت لسعة أشر > كفاها من الرضاع لا ورون سرا © ودا 
وضعت لستة أسر »> كفاها من الرضاع أربعة ورون را کا فال تحال ٤‏ ودل قر 
عز وجل « وحله وفصاله ثلاثون شرا » مع الآبة الأولى على أن أقل الجل ستة اسر وهو 
إحاع الفقہاء !لا ماتقدم عن ابن عباس . 

والقول بتقدير مدة الرضاع الحرم بالولين اعمر بن الخطاب » وابن مسعود » وألي 
هريرة » وابن عباس » وأبن تمر »> وروي عن سعد بن المسوب » والشعي » وابن سبرمة» 
وسفان الثوري » وإسحاق » وأبي عبد » وابن حزم » وابن الذر » وداود » وحور 
أصحابه » وهو مذهب العترة والشافعي » وأحد » وأبي يوسف » ومد » وهو الصحبح عن 
علي علنه السلام . والجة لذلك الابة الكرعة . 

ومن الآثار الرفوعة والموقوفة ما أخرجه الدارقطني والبيمقي وغيرها من حديث الم 
ان جمیل» ا سفبان بن عدنة ٤»‏ عن عمرو بن دنار » عن ابن عباس » عن النيصلى اه عله 
وآله وسلم قال : « لابحرم من الرضاع إلا ما كان في الولين » . قال الدارقطني : تفرد 
برفعه الميثم بن جميل عن أبن عبينة » وكان ثقة حافظاً » وقال البمقي : الصحيح موقوف 
على أبن عباس . وميا ماتقدم عن علي علبه السلام . لارضاع بعد فصال . وقد رواه البمقي 
مرفوعاً من طرتق عبد الرزاق ٠‏ أنا معمر »> عن جور » عن الضحاك » عن التزال »> عن 
علي رضي انه عنه قال : قال رسول اه صلی لله عله وآله وسار : « لاطلاق إلا بعدنکاح» 
ولا عتق قبل ملك » ولأ رضاع بعد فصال » ولا وصال في الصيام » ولا صمت بوم الى 
اللبل » قال عبد الرزاق : قال سفان لمعمر : إن جوبراً حدثنا ذا المدبث ول برفغه » 
قال معمر : وحدثنا به مرارآً ورفعه . اه . وترك الرفع في حالة لايقدح في المرفوع ٬فقد‏ 
يكون لعدم نشاط أو نحوه» لاسا مع تكرر الرفع من ثقة حافظ . 

ومنا مارواه لبقي أبضاً عن أبن تمر بقول : لارضاع الا في الجولين في الصغر . 


Pr — 


وأخرج أيضاً من طربق الشافعي » أنا مالك » عن بحب بن سعيد أن أبا موسى فال في 
رضاعة الكبير : ما أراها الا تحرم » فتال ابن مسعود : أبصر ماتفتي به الرجل » فقال 
أو موسى : فما تقول أنت ! فقال : لارضاعة الا ما كان في الولين » فقال أبو موسى : 
لاتسألوني عن سُيء ما کان هذا ا طبر بن أظہر > . قال البمقي : هذا وان کان مرسلا ء فل 
شواهد عن ابن مسعود › م ساقہا » ومنہا عن أم سامة آنا قالت : قال رسول الله صلى اه 
عله وآ له وسم : « لايحرم من الرضاع إلا مافتی ا وكان قبل الفطام »رو اءالرمذي 
والحا > وصححاه . 


وقوله:فتتق الأمعاء» بالفاء والتاء والقاف ؛ أي » وسعما لاغتذاء الصى به وقتاحتاحه 
ل وا الال وور رف الا د ر غ ف 
اولان » )ا جاء مببناً في أثر ابن عباس : لارضاع بعد فصال الطولين . وفيلفظ: لارضاع 
رعد فصال سنتين ا غد اارزاق في « مصنفه » عله بسند صحح . وما افق عله 
من حديث عائشة مرفوعاً « انما اارضاعة من الحاعة » أي : إن الرضاعة التى تحصل ا اطرمة 
مأ كان في الصغر والصغيوطفليقويه الاين » ويسد جوع ؛ مخلاف مابعد ذلك من الال الي 
لايشبعة فما الا البز واللحم . ومنما حديث أبن مسعود عند أبي داود قال : قال رسول 
الله صلی اينه عليه وآ له وسام « لارضاع الا ما أنشر العظم وأنبت اللحم » وأخرجه البمقي 
من وجه آخر من حديث ابن حصين عن أبي عطة مع قصة . 


وقوله : » ا ( بااراء امل ¢ أي َد العظم وقواه من الانشار وهو الاحاء. 
وروی بالزاي أي : رفع وأعلاه و كبر حجمه من النشز المرتفع من الأرض » ذ كره في 
« النہابة » ووجه الدلالة منه أن رضاع الكبير لاينبت اً RE‏ 


وقد ىت محم وع هده الأدلة أمران: ديد الرضاع بالولىن »و آن‌رضاعالكبيرلابعتد 
به ودوت عا نشة € وحکاه ف » اللحر ( عن داود اى ان الرضاع شت > التحريم 
مطلقاً » سواء كان الراضع صغيراً ا ڪيراً ولو سخا » ll‏ خر حه م غا 
قالت : حاءت سپلة دنت سل »> فقالت دارسول اه ان تاا موی آي حد فة معنا 
في يتنا ٠‏ وقد بلغ ماتبلغ اأرجال » فقال : أرضعه تحرمي عله » قال عروة : فأخذت 
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اة عة فمن كانت تحب أن بدحل غلبا من الرجال ارت احتہا م وات 
ا 
قال سارح « باوغ ارام » : ووی عن علي » وءروة بن الزبير » وهو قول الللث 
ا » وبي مد بن حزم ولم بنسبه في « البحر م إلىعائشةوداود»وما ا 
في اراد مين الآبة » في أن المراد بقوله : « ن اراد ا تم الرضاعة » هي أ ن الرضاعة 
الموحة للنفقة على المرضعة التي حبر علما الأبوانءبدلبل قول تعالى : « وعلى المولود له 
رزقہن و کسوتن بالمعروف » »› وقوله : « وأمهاتج اللاني أرضعن ...الا و 
يوقت الرضاع بوقت » ودل حدیث سہلة أن الإطلاق مقصودمن الاآبة › قالوا : والرد بأنه 
شاقن سام ڳا روي عن أم سلمة آنا قالت : ما نوى هذا إلا خاصاً بام » وما ندري لعله 
رخصة له٬لایدفع‏ الحديث» لأنه تظنن لاتعارضبه السنة الصححة . ولذا قالتعائشة :أما لك 
في رسول الله أسوة حسنة » فسكتت أمسامة ٠‏ ولإتنطقبجرف. وقد عام أن التخصص بفتقر 
الى دلله . ودفع هذا في « المار » أن ماذهبت الله مذهب غريب » وتعارضه أحاديث ن 
الرضاعة في الحولين » وفي الثدي » أي في وقت حاجة الرضع اله »> واستغناله به . وقد 
جل الديث سائر زوا a‏ وبقوما 
أن مباشرة الرجل الأجنية منوعة قطعاً بالا اء 0 عام مستمر » 
فمذا أقوى من ال بث المذ كور » فتعين صحة اجتهاد زوحاته المطہرات وخطاً 


احتپادها . اھ , 


وقد تعرض القاضي عاض لدفع ما ذ كر من المباشرة بأن سهلة لعلما حلبته » ثم شربه 
من غير أن يس ديا . قال النووي : وهذا حسن » ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة » 
کا خص بالرضاعة مع الكبر . اه ٠‏ 

وحكى الطابي عن عامة أهل العلم أنهم اوا الأمر في ذلك على أحد وجبين » إما 
على الخصوص » وإما على النسخ » ونحوه عن المنذر » وقد تعقب دعوى النسخ انه متوقف 
على معرفة التاريخ » على أن قويهما لاني صلی الله عله وآله وسا : كف أرضعه وهو 
a‏ ر ٠‏ فل ببق إلا أا واقعة عين توقف 

حلها, 


۳0 


ذذشت ان تمه وجنح إله الحقتى اللال إلى أن الرضاع بعتبر فه الصغر › إلا فا 
دعت إلله الحاجة » كرضاع الكبير الذي لا ستغنى عن دخوله إلى المرأة» ويشق احتجاما 
عنه »> كحال سام مع امرآة أي حذيفة » فكون في مثله مؤثراً . وآما من عداه » فلا بد 
من الصغر » وني هذا حمع للأحاديث الواردة » والعمل با ما أمكن هو الواجب . 
وفى المسألة مذاهب أخر تر كناها اختصاراً » قال أصحاب الشافعي : وبعتبر الولان 
E‏ ل اعتبر ثلاثة وعشرون هرآ بعده بالأهلة لتكمل 
انكر . قالوا : وحسب ابتداؤها من وقت انفصال الولد امه . 


وقد روي نحو ذلك عن على علبه اللام » ففي «الأمالي» حدثنا عمد بن حيل »عن عاعم 
اين عامر ١‏ عن قنس » عن ليث ٠‏ عن عاهد > عن على قال : الرضعة الواحدة تحرم. حدثنا 
إمماعتل بن إسحاق ؛ عن یحی ابن هاشم »> عن ا ٤‏ عن زد ٤‏ عن آباله ٤‏ عن علي 
قال : الرضعة الواحدة ك اة رضعة . وفى « المصنف » لعد الرزاق أخبرنا الثوري » عن 
انث » عن ماهد » عن علي » وعن ابن «سعود قالا : بحرم الرضاع قلبله و كثيره . أخبرا 


عڼان » عن مطر »> عن سعد ٤»‏ عن قتادة»عن النخعي اَن علا وان مسعود قالا الرضاع: 
بحرم قاہله و کشيره | ۵ھ . وآخرہ الأخبر اليقي من طر بق ءطاءِ عن سعد ٤‏ عن قتادة 
قال : کتینا إلى ابراه بن بريد قالسعد: شككناهو النذعي أو المي قال مطرف(١:‏ 
قالا : يحرم من اارضاع قلمله و كثيره . وقال عبد الوزاق : أخبرنا ابن جربج » أنا مرو 
ان دنار أنه ممع ابن تمر وسأله رجل : أنحرم رضعة أو رضعتان ؟ قال : مانعارالاختمن 
اإرضاعة إلا حراما » فتال رجل : إن أمير المؤمنين - بريد ابن الزبير - زعم أنه لا تحرم 
رضعة ولا رضعتان » فقال ابن عمر : قضاء الله خير منقضالك وقضاء أمير الوّمنين . أخبرنا 


ان عىدذة قال : تىت عر وة ی الز بير فسالته عن صسی شرب قل من لىن امرأة ¢ فقال 


. مطر ء ذا ني البمقى . اه‎ )١( 
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لى عروة : كانت عائشة تقول : لا بحرم دون سرع رضعات » أو مس ¢ قال : فأتىت 
ات فا ل لا ل عا وال اوغا ران ر وغل 
رطنه قطرة بعد آن بعلم نها دخات بطنه حرم » 
E ESS E‏ 
واللىث بن سعد إجاع امین عله ٤‏ وهو i‏ مد حدر به ان 
تمة فى « عرره » كلامه » وحده ما وصل المحوف . والمجة عله إطلاق قوله تعالی : 
ا وآمہاتج اللاي آرضعنک وأخو ات من اار ضاعة » عن التقد بالعدد »> فكل ماوجد 
امم الرضاع وجد حکمه » ولا بعدل عنه إلا بدلبل » و کذا حدیث: بحرم من الرضاءة 
ما يحرم من النسب » لوافقته إطلاق القرآن » ولأنه قد تعلق به حك التحرم ¢ قاستوی 
قلله و کثیره » کالوطء الموجب له » ولأن إنشاز العظم » وإنبات اللحم» بحصل بقلل 
و کیره › اذ کل واصل إلى احرف »> يحمل قسطه من التغدية . 
۲ 


وهب التاضن زور اة عن جن حر :ا ۷ ت ال ن کس رمات ة 
وقال به عبد الله پن الزبیر » وبړوی عن ابن مسعود٬وعطاء»وطاووس‏ » وهو آحدرو ابات 
ثلاث عن عائشة » ورواية أنه لابحرم أقل من سبع » وروابة آنه لا بحرم أقل من عشر» 
وحجة التحدبد بالمس حددث عائشة : كان فا زل من القر آن « ءشر رضعات معلومات 
بحرمن » مم نسخ جمس معاومات » وتوفي رسول اله صلی الله عله وآله وسلم وهن فما 
بقرأً من القرآن . أخرجه ابماعة إلا البخاري » ووجه الدلالة أت العدول بالتحرع من 
العشر إلى اس دلبل بين على أنه حد فاصل بين التحلبل والتحرع » ولا ڪون العدول 
والنسخ إلا بعد استقرار الج . قال الموزعي : ولا بعترض بأن القرآن لا ثبت خير 
الواحد» و احد » طا ل العمل به » ولا بنزل منزلة ابر الآحادي » 

ا اوی ا وو ع ا و ن 5 1 ست قرا ا ¢ 1 شت غاره E‏ 
يقال س ماذ کر عل الحلاف بن أهل الأصول » فإن خلافہم إذا روى الصحابي سا 
على أنه من الق رآن ابت غير منسوخ كقراءة ابن مسعود « ثلاثة أيام متتابعات » وفرض 
المالة هنا أن الصحابي روى أنه كان من القرآن » م نسخ » فمذا بقبل فه خبر الواحد» إذ 
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قله على آنه قرآن الآن» بل على انه کان قرا تا وقد نس ؛ ومئلهلاتتوفر الدواعي الىنقل 
حتى بوقععدم تواتره رة . اه . ولا رد أبضاً الاعتراض بأنه لو كان قرا نا حفظ » لقول 
تعالى : « وإِنا له لحافظون » لأن المراد حفظ الح » وهو Te IEEE E‏ 
يجوز نس أحدها دون الكخر» نحو ماروي « الشخ والشيخة !ذا زنا »> وحديث أن س أنه 
قال : أنزل في سن الذبن قتاوا ببئر معونة : « باغوا قومنا أنا قد لقنا ربنا فرضي ءا 
N ET‏ 
دفعه الموزعي باق بحاله في الناسخ الذي وقع الاحتحاج به » إذ روا الصحابي قرا نا ابتآغير 
منسوخ المح . قالوا : ومن الجة أيضاً على ذلك التحديد قوله صلى لله عله وآله وسل اپل 
بنت سمل : « أرضعي سالا مس رضعات تحرمي عله » . 


وذهب داود » وان المنذر » واو ثور - وبړوی عن زد بن علي - إلى أن المعتبر ف ‌التحر بم 
ثلاث رضعات . وححہم حديث عائشة عند الماعة الا البخاري و «الموطأ» أن الي صلى اله 
عليه وآ له وسام قال : « لاتحرم المصة ولا المصتان » فدل مفهومه على أن مازاد علي من 
الثلاث فصاعداً حرم » وأن الواحدة والائنتن لامجرمان » ولا بعارضه حديث الس › 
لأنه بيان للح في بعض مادل عليه موم المفموم في حديث المصة والمصتين. وأجاب‌الذاهبون 
الى التحدد با جمس ءبأنه قد تعارض تموم المفمومن وها تحربم مازاد على الائنتين » وتحليل 
مانقص عن اس »إلا أن حديث امس نص على المقصود من حبث كونه لسان أول مراتب 
التحرم » فاو لم تكن أول مراتب التحريم وفرض أن التحريم حاصل بدو نها كان فبهتلبيس 
على السامع » وتأخير الان عن وقت الاجة »بخلاف حديث المصة والمصتين » فإنه يدل على 
أن هذا القدر لامحرم وإن كان الثلات والأر بع كذلك » والاقنصار على هذا القدر لايوقع 
في اطا . وأجاب في « المنار » على من ذهب إلى التحديد مطلقاً بن إطلاق القرآ ن 
ونصوص الأحاديث متفقة الدلالة على أن المعتبر تبقن وصول اللنن إلى الحوف » والرادمن 
حديث « لاتحرم المصة والمصتان » بان أن ذلك القدر لايتشقن معه غالبا وصول اللبن الى 
الحوف » والدود الشرعة تنبنى على الغالب » قال : ومثل ذلك الرضعة والرضعتان › فإ 
الواحدة من رضع كالضربة ی ر » وهذا حقبقتا وإن أطلق عازآ على رضاع بحد با 
قنع الصي أونحو ذاك . اه . وعلى هذا فإذا تبقن وصول اللنن الى الموف برضعة واحدة 


TAS 


رتب علیپا ç>‏ الرضاع إلا أنه لاحخفى أن غلبة الظن تكفي في معرفة 
متعدون له ف مل ذلك . 


وسألته عليه السلام عن لبن الفحل ؟ فقال : يحرم 


وقد روي نحوه عن غيره من السلف »> ففي « المصنف » لعبد الرزاق : أخيرنا معمر “ 
وابن جرج » عن ابن طاووس » عن أيه أنه كان بحرم لبن الأب» وكان يسمه لبن‌الفحل 
أخبرنا ابن جريح قال: قلت لعطاء : لبن الفحلأجرم؟ قال : نعم ءقالامهتعالی : «وآخوات 
من الرضاعة » فهي أختك من آبك . أخبرنا ابن جريج » أخبرني عمرو بن دينار أنه ممع 
أبا الشعثاء بى لبن الفحل بحرم . وأخرج أيضاً بسنده إلى عاهد والقاسم بن مد »والسن» 
وابن عباس بنحوه » والكلام عله قد سبق » والاحتجاج عليه أيضاً من المرفوع في حديث 
عائشة » وأمره صلى الله عله وآله وسر إياها بأن تأذن لعمما من الرضاعة بالدخول اليا . 


اله عله السلام عن رجل تزوج ص صعيرة قارا أ قال عله 
السلام : قد حرمت عله وعله صف صداقااص..ة ¢ ورجح على مه إن کت 


قد تعمدت الفاد . 


أما الوجه في تحر يما » فلأنيا قد صارت الصغيرة أخته من الرضاعة » و كذاإذاأرضععا 
امرأة به غير أمه » فقد صارت أخته لأبه من الرضاعة إن كان اللبن لأبه »> وهو مذهب 
الشافعي وأصحابه » وأطلقه أبو العباس لامذهب . قال القاضى زيد - وعقد البابفىذلك - : 
إن من ترو جصغبرة و أرضعتما بعض أهله ءنظر فيذلك» فإن كانت الرمة الي حصلت بالرضاع 
قنع عقدة علبما لو كانت بالنسب ٠‏ انفسخ النكاح بنا > وإن كانت لاقنععقده علا | 
بنفسخ » فإن كانت أمه أرضعتا فقد صارت الصغيرة أختاً له من الرضاعة » والاخت من 
النسب لا يجوز أن بعقد عليما » فكذلك من الرضاعة » فإن كانت حدته أم أمه » فقد 
صارت المرضعة خالته » فينفسخ النكاح » لأن اخالة من النسب لا يجوز ان بعقد علا › 


فكذلك من اارضاعة » فإن كانت جدته أم ابه صارت هي عمته » فنفخ النكاح » فإن 
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أرضعتها خالته أو عمته »فلا بنفسخ النكاح ٤»‏ لأنه قد بتزوج بابنة خالته أو مته » والعقد علبي 
إذا كانتا من النسب » فكذاك من الرضاع » والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« حرم من الرضاع ماحرم من النسب » وأما الوجه في أن عليه نصف الصداق » فمو أنها 
فرقة في حال الساة قبل الدخول لامن جنها » فاستحقت نصف المہر » ک) إذا طلقا قل 
الدخول » وهذا إذا كان امبر مسمى » وأما إذا م سم » فلاشيء لما من المر ولا المتعة 
أيضاً » وأما الوجه في الرجوع يا لزم من الصداق على الموضعة » فلأنا حالت بين الرحل 
وين من أرضعته » فازمما ضمان ماغرم الرجل يسبب انفساخ النكاح » إذ هي السبب في 
الغرم » ويوضحه آنا لما أرضعت الصبة » خرج بضعما عن الزوج بغير فعله قبل الدخول » 
فاستحقت عله نصف المر » فكان فعلما سسا لاستحقاق ذلك عله » والسبب كالمباشرة فى 
وجوب الضان » قال في « الخث » : ولا أحفظ خلاقاً في الرجوع على من انفسخ النكاح 
بفعله »> وتقسد الرجوع بتعمد الافساد مذهب الى حنيفة وأصحابه » والمراد به كوا 
عالمة بوقوع التحرم » قاصدة للافساد » وني « البحر » عن العترة وأبي حنبفة وأصحابه أنه 
لارجع على من أرضعتما شة تلفما جاهلة بحصول التحر لم » إذ هي عسنة » وماعلى الحسنين 
من سبل . وذهب الشافعي الى أنه لا فرق في ضمان مالزم سببهبن‌العمد والخطاً »> كسار 
الأموال المستهلكة » فإنه لايفرق في ضمانما بين العلم واليل » والعمد والخطاأ» وهو 
مذهب الثوري » والاوزاعي » ورجحه الحقق اللال بأن الل لإتلاف حت الغير لاسقط 
E‏ 


وسألته عليه السلام عن اارجل يزني بام امرأته ؟ قال : قد حرمت عليه » 
م قال : قال رسول الله صلی ايله عاہه وآله وسلم « من نظر ای فرج اهراة وابنتا | 
جد رح الجة » قلت : فان لھ | وة ( ا لمسها (شهوة ¢ قال : لابحرمها 
الا الخشيان. 


قد تقدم في باب نكاح أهل الكفر الكلام على هذه المسألة »> وقد وجه بعض شرأح 
کلامھ علیہ السلام ما ذکرہ ھا هنا آن تحر نکاح م الراۃ التي زنی ہا › أو المرآۃ ال 


۰ — 


زی راما لا بعارض حدیث لا حرم ارام الملال » لعمومه وخصوص هذه الصورة › 
4 ا أخته من الزنا بعني اخلوقة من ماء أيه من الزنا > و كذلك الخلوقة من 
ماء جده من الزنا لاتكون عمة له » والحاوقة من ماء جده أي أمه لاتکون خالة له » فحل 
ناحا عملا بالدیث »› وقد سبق أن الاصم استعال المحديث في جع مادل عله إلا في 
نکاے البنت من الزنا کا تقدم . 


وا عله السلام عن الرجل زاي بامرأة م بتزوجم ا ؟ فقال , 


» ا 4 ۰ 


وروى عمد في « الأمالي » نحو ذلك عن الإمام عله السلام بسنده الى علي عليه السلام 
قال:إذا فجر الرجل با رأة » ثم تابا وتفرقا وتوتقاأن لا دعير أحدهاصاحبه عا كان منياء و طلا 
نفسما » فامتنعت منه » فلمتزوجا . وقال عبد الرزاق : أخبرني ابن جريج » قال : أخبرني 
عطاء » قال : کان ان عباس بقول في الرجل بني با رأة » م بريد نكاحما : بكون أول 
أمرها سفاحاً » وآخره نكاحاً . أخبرنا ابن جريع » أخبرني أبو الود أنه مع جابر بن 
عبد الله بقول : لابأس بذاك أول أمرها زنى حرام » وآخره حلال . وخر نحوه عن 
بكر الصديق » وعر بن الطاب > وعد ايه بن تمر » وأبن مسعود» وعلقمة بن قاس , 
وقد تقدم الكلام على ذلك فارجع الله . 


وس-الته عليه السلام عن الرجل يتزوج المرآة على خادم ؟ قال : 
} ايا خادم وسط ( . 


وحوه في « الأمالي » عن علي عليهالسلام » فقال : إخبرنا حسين بن نصر » عن خالد » 
عن حصين » عن جعفر ٠‏ عن أبه » عن علي في الرجل بتزوج الرآة على جاز الت ؟ قال: 
لاو كس ولا طط هذه المسألة من أحكام امبر . والادم وأحد ادم غلاماً كان أو جارية» 
والتخدم : أن يستدير البياض بالسرائح رجلي الفرس دون يديه من المدمة واللخال » 
ورس حدم وأخدم » ذکره في , المغرب » وقوله : « على خادم » بعني مقتصراً على هذا 
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اللفظ من دور وصف › فازم الوسط » وحکاه فی « اللحر » عن اهادي وأبي حنفة » 
وأوسطالعبد :اليش »وأعلام: الروم‌والترك ¢ وأدنام :ازن 5 قل وبۇخدەن الوسطط 
أو سطه ¢ وعن الشافعى ازم ېر الئل 4 اش حددٹ ا 3= تراضی ره الأهلون ( 
وإذ جہالته أقل من جالته مر المثل » والوسط أعدل » والمديث : « خير الامور 
أوسطما » ذكره في « البحر » . وأما إذا وصفه بصفة > ترك › أو حشى › 
لزم ما ممى › اذ جہالته أقل من جہالة مهر امل من حرث إن ممر المثلحتاج في الوقوفعله 
الى معرفة عادة بلدها فى أمثاما وقر ايتا » وحسنا وبكارتا > وخضط صفات الحوان أقل 
جہالة »قبل : وبرجع في معر فة تلك الصفة الى قول عدلين بصيرين » و كذا فما اسه ذلك » 
وال آعم : 
ا عليه السلام عن الرجلينيدعيان امرأة كل واحد منهما معه شاهدان 
بشهدان انبا امرأته ؟ قال , الشهادةباطلة» فلت فا وق اى الفهادن رفا 
قبل الشمادةالاخرى ؟ قال عليه السلام : فهو أحق با . 


والوجه في بطلان شمادته»ا أنه لا يكن العمل با ٠‏ لاستوانما مع عدم ا لمر جح لأ مماعلى 
الأخرى . وظاهر إطلاق العبارة أنه لافرق نان RS‏ تحت أحدها أولا»ووحه 
أنه لایشت علا بد لکونا في يد نفسما . وقال ابن المظفر : إنہما إن أطلقا معا » جك 
ن هي تحته لامن حسث کون بده ثابتة علا » بل لأن بقاءها تحته دمل التقدم. قالوا : وإِن 
1 تکن حت بد أحدها <> 3 أقرت له منہما »فان قرت ممما ا » بطل النكاح» وإن 
م تقر لیما کان کا ليم تيء إن حلفت مما بطلاءوان حلفت لأحدها » ونكلت عنالثاني» 
حکلن‌نکلت عنه »و إن نکاتعنھال لاما وأمااذا وقتت إحدى الشہادتنقل الأخرى ¢ 
فال للأول لطرو الثاني على غير عل » و كذا إن وقتت إحداها » وأطلقت الأخرى › 
kb‏ لامؤقتة + إذ الطلقة بک ما بأقرب وقت لعدم أولوية مماقبله » وعلى أحد قولي 
اميد باله :إنهما بطرحان » وتكون زوجة لن هي تحته » ووج استواء مراقب الأوقات» 
فتخصٍص) بالاقرب جج والله أعار . 
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أله عليه السلام عن الرجل وامرأته بختلفان في المهر ؟ قال عليه السلام : 
لھا مهر مدلا من قومها . 


وذلك لاله الظاهر عك الاختلاف ¢ م ادعام ١‏ فالقول فوله ٤‏ والمراد دقومهأ : قر اتا 
والمعتبر فيم ما كان من قبل أبيا » إذ هم المقصودون ”في التائل شرفاً وخسة » وا مر مختلف 
بحسب ذلك » قال في « البحر » : وتعتعر الماثلة في الخصال الشريفة »> كاعتبار النسب وهي 
الجال والعقل والأدب » والصغر واللكارة » والدن والسار » والصناعة »> وحسن التدبير » 
إذ التفاضل فما بؤثر في فضل المر . قال الممدي وغبره : وذلك تلف في العرف ٠‏ ففي 
الناس من لابفضل السناء على أختا الشوهاء » ولا بعتبر الاالنسب » والمتبع العرف . أه. 
وإذا م يكن ها قرابة من جة الأب » اعتبر قرابما منجة الأم » اذ م أولى من بعدم» 
فان عدموا » فبنساء »الماد الى نشأت فا » م من تاثلها من سار نساء المسلمين , 


حدثني زید بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عليهم السلام 
« في الرجل يخاو بامرأنه ۽ ثم بطلقبا ؟ قال , لها اهر اذا أجاف الباب » 


راا الستر i‏ 

أخرج البمقي في « سننه » بسنده الى سعيد بن أي عروبة » عن قتادة ٠‏ عن ا مسن » 
عن الأحنف إن قيس أن تمر وعلاً رضى الله عنما قالا : إذا أغلق بابا » وأرخى سترآً » فلا 
ابن عبد اله الأسدي - عن علي قال : إذا أغلتى بابا » وأرخى ستراً » فقد وجب الصداق . 
و٥ن‏ طریق سعید بن منصور › نا هشم ¢ آنا عوف »> عن زرارة بن أوفى قال:قضاء الفاء 
ااراسدين المديين أنه من أغلق باباً » أو أرخى ستراً » فقد وجب الصداق والعدة . قال 
قي : هذا مرسل » زرارة م يدر كېم » وقد روبناه عن تمر وعلي و اھ . وهو 
ل 


)۱( نىخة : وأسبل . 
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يدفع ماني « التلخص » أن في حديث علي وعمر انقطاعاً > ولا تقرر في كنتب لطر 
والتعديل من ماع قتادة عن ' الجن » وماع الحسن من الاحنف » وماع الاحنفمن 
ع ون2 

 تددر قوله : « أجاف » » آي : أغلق . قال في « الصحاح » : أجفت الباب : إذا‎ ٠ 
, والستر » بكر السين : اسم لما یسار به وهو الثابت فى نسخة الماع » وبالفتح بالفعل‎ 


والحديث بدل على أن اخلوة محردها موجبة كال المر »> وحقىقتها شرعاً : أن خاو 
الرجل بامرأته على وجه لاءنع من الوطء من جة العقل كجخور أحد من الناس » أو من 
جة الشرع » كسحد أو حبض'» أو صوم فريضة » أو إحرام » وهو مذهب العترة علمم 
السلام » ومن الصحابة مير الؤمنين » وتر » وعثان » وابن تمر ٠‏ وزيدن ابت » وړو 
عن اازهري » والاوزاعي » والثوري » وححټم غ الا فل و راف 

قال لقي : ظاهر مارو ينا عن تمر وعلى رضي الله عنې)ا یدل على آنا جعلا اللوة 
اقيض ف الع ةل التافي :ووي عن خر أناال: ماذنين إن اء الور من 
ق . اھ . واحتحوا أبضاً ا ا الدارقطني والسمقي من طريتق عمد بن عبد الرحن 
ان‌ثوبان قال : قال رسول انه صلی الله عله وآله وسم : « من كشف خار امرأة ونظر 
الما » فقد وجب الصداق » دخل مما أو لم بدخل » . قال في « التلخص » : في إسناده ابن 
فممعة مع إرساله » لكن أخرجه أبو داود في « المراسيل » من طرق ابن ثوبان ورجا 
ثقات . اھ . وبا أخرجه الا ک عن زد بن كعب بن عجرة » عن آيه ٬قال‏ : تزوج 
رسول الله صلی الله عله وآله وسم الغالة من بني غفار › فاما دخلت اله » ووضعت ثاب 
رآى دكشا باضاً فقال : « الي ثنابك والحقى بأهلك » وأمر نما بالصداق» وف اسناده 
حمل بن زيد » وهو ېول . SE‏ اختلافاً كثيراً ٠‏ ومن جة القاس أنه 
عقد على ا نافع » فقام التمكن من N‏ الاستفاء في استقر ار الإدل » كالإجارة 
وذهب ابن عباس ٠‏ وابن مسعود » والشعي » وابن سيرين » وأبو ثور » والشافعي الى أن 
الاوة لاتوحب المير » وحجتم قول الله تعالى :« وان طلقتموهن من قل أن تسوهن وقد 
فرضتم من فريضة فنصف مافرضع » فلم بفصل في إيجاب نصف ا مر اذا عدم المسيس بين ان 


. نخة: من‎ )١( 
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حار با أولا تاو . ومن جة النظر أنها او كانت كالوطء أوجبت مر ا مل في الفاسد 
ولا قال به» وأجبب بأن الاوة في الصحيسع مستندة الى المقد فوجب با المسمى» والعقد 
الفاسد كلا عقد » وما وحب المهر فه بالدخول عوضأً عن منفعة البضع » وقد جنع الى 
عدم الازوم الحققان الملال والمةبلي ذهابا إلى أن المروي عن الصحابة احتماد لاتقوم له حجة » 
وا بلغ مرتة الاحاع . والاحاديث المرفوعة فہا مقال » والانع لا دلل عله ف الدل» 
واللازم الوقوف عند مطلق المسيس والدخول » وها كنايتان جليتان عن الوطء . 


نيمي : جل ماني كتاب النكاح من الأخبار النبوية ثلاثة عشر خبراً » ومن ‌العاوية 
e‏ وعشرون خبرا € ومن المسائل الي للامام عامه السلا اننتان وعشرونمألة»والاواب 


ثلالة عشر ابا وال أعلر . 
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کنااطات 


هو في اللخة :حل الو ئاق » مشتتقمن‌الاطلاق » وهو الارسال والترك “وفلان طلق‌الدين» 
أي : كثير البذل . وفي الشسرع : حل عقدة النكاح بلفظ خصوص › ا مانیمعناه 
فه ألفاظ الكنابات » وما هو معناه من سار اللغات »› وخر رقوله ‏ :« بلفظ عصوص 
ارتفا باوت والفسخ والردة وغير ذلك . قال إمام ارم : ا ورد الشر 
بتقربره . وني «المصباح » :طلتى الرجل امرأته طاتا » فو مطلتق ؛ فن کارا 
فو مطلق ومطلاق » والاسم الطلاق » وطلقت هي تطلق من باب قتنل “ وي لغة من 
باب قرب » في طألنى بغير هاء . اه . وقول العرب : طالقة متأول . قال النحاة : كل 
مام يكن له مذ كر أصلا كحائض وطالتى إن قصد فه معنى المدوث لقت التاء في 
مفرده وحمعه » فقال : طالقة وطالقات » والاتحرد عا ازوماً » وج ج ار 
کطوالی وحوالْض وحبض . وحکی‌النووي ني« شرح مسا» عن الشافعة أن الطلاق أربعة 
أفسام :حرا م٤‏ ومکروه وواحب»ومندوب “ولا بکون مباحاً مستوي الطر فين » فالو احب 
أن رى اكان المصلحة ی الطلاق عند الشقاق . والمؤلي اذا مضت مدة الابلاءِ » وامتنع 
من الفيء » والطلاق مع طلب الزوحة لقما. والمكروه: أن کون الال بنا مستقماً › 
فطلقم| بلا سب وعلله حمل « أبغض اللال الى الله الطلاق » والحرام في ثلاث صور في 
ایض بلا عوض ما ولا سؤالما . أو في طہر جامعما فه قبل بان الجل › أو تکون عنده 
زوجات فقسم فمن » فطلتى واحدة قبل أن بوفيما قسمما . والمندوب : ١‏ لاون لر اة 
عغقة + أو بخافا أو أحدها أن لابقما حدود الله تعالى » أو نحو ذلك . اه . وما نفاه من 
الاح صورة غیرہ یا ,ذا کان لابریدها » ولا تطب هان تحمل من غير حصول 
غر الاستمتاع » فقال الجويتي : إن ذلك لابكره . 
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باب طلاق الست 


قال , الت الامام زید بن ٤‏ لي عاهما السلام عن طلاق السنة ى فقال , 
هو طلاقان » طلاق تحل له وان لم تنکح زوجا غیره » وطلاق لاتحل اسه 
حتی تنکح E‏ التي تحل له ؛ فو أن بطلقما وحدة وهي طاهرة 
من الجماع والحيض » ثم شاا کی تح وا ادا حاضت ااج 
فا اجا وهو اغى ر جا مال تحض › ثم تغتسل من آخر حبِضة » 
فاذا اغتسلت کان خاط ا من الخطاب , فان عاد روجا کانت معه عل 
تطليقتين مستقبلتين . وأما الطلاق الذي لاتحل اه حت تنكح زوج غره » 
فهو أن بطلقها في كل طبر تطليقة » وهو أحق برجءتا مالم تقع التطايةة 
الثالثة ء فاذا طلقم التطليقة الثالثة » لم تحل له حتى تنكح E E‏ 
علها من عدتها حرضة » . 
بين عليه السلام في جوابه أن طلاق السنة بقع في الرجعي والبائن » وقسمه الى مامحل 
معه النكاح » وإلى مابحرم إلا بعد نكاح زو غيره » وهو المسمى في عرف الفقہاءبطلاق 
العدة » وهو خاص بالمدخول ا فأما غير المدخول ا » فطلاقا بلفظ واحد سنى على الصحبح 


إذ لاعدة في حقا » و كذا في غير ذات الحنض من صغيرة أو 1ة » أو حامل لإ بشارط 
فه إلا الافراد. 


فالاو ! - وهو الدي محل له - بعني بار جعة أ العقد هو أن طلقا وأاحدة) وذلك ll‏ 


e 


إخرجه الهقي » وألدارقطني » والطبراني في « الكبير » عن أبن مر أنه طلق اء رأتهتطايقة 
وهي حائض ٤‏ ثم أراد آن بتبعما بتطلبقتين خر بن عند القر ن > فبلغ ذلك رسول الله 
صل الله عله وآ له وسار فتال :ابن تمر ما هكذا امرك الله تعالى ااك فة أغطاك اة « 
والسنة أن تتقبل الطمر فتطلتق لكل قرء مرة » . وفبِه فقلت : بارسول الله أرأيت لو 
طلقتہا ثلاثاً أ كان بحل لي أن أراجعما ؟ قال : « لاتبين منك وتكون معصة » وفه علي 
ابن سعد الرازيءقال‌الذهي : حافظ رحال » وقال أو يونس : كان بحفظ وبفهم . وقال 
الدارقطنى :لس به بأس . قال الظفاري : وعظمه غير واحد . ولديث عمود بن لبد قال : 
أخو الیل اود وآله وسلم عن رجل طلتق امرآته ثلاث تطليقات جميعاً » فقام 
غضان » فقال : « بلعب بلعب بکتاب انو انا بین أظر ?. . . »الددث . رواه‌النساي ' ورواته 
موثقون › ولا رواه سعد بن منصور عن انس أن عر کان ]ذا اتی برجل‌طلت‌امر أته ثلاثاً» 


أوجع ظېره . وسنده صح . 

فدل مجموع ذلك على أن مازاد على الواحدة » فمو بدعة » سواء كان بلفظ واحد > أو 
بألفاظ متعددة فى طهر أو سر »> والحكمة في الواحدة أنا تكون له الرجعة في المدخول 
با » ونکون خاطاً في غیر المدخول با » ومتی نکحما بقت له علا اثنتان من الطلاق › 
وهو مذهب ا مادو ية ومالك واي حنىفة »> وقال به من الصحابة عر بن الطاب › وان 


عاس ¢ وان مسعود . 


وذهب الشافعي ؛ وأحد بن حنبل » والامام يحبى » وبروى عن الجسن السبط »> 
وعبد الرحن بن عوف » وان سيربن » إلى أن مازاد على الواحدة لىس بدعةولامكروهاء 
لظاهر قوله تعالٰی : « فطلقوهن لعدتن » فم فصل بين الواحدة والائنتن‌والئلاثعتمعات 
أو متفر ةا ت بلفظ واحد أو ألفاظ »> ولظاهر قوله عز وحل :« الطلاق مرتان » وطددث 
المتلاعنين أنه طلقہا ثلاثاً » ولم بنکره صلی اله عليه وآ له وسام وات وان الان 
مطلقتان » وأدلة الأولين مصرحة بالتحريم » فىكون تقسدأها لذلك الإطلاق »> ولا حجة في 
حديث المتلاعنين » لواز أن المرأة حسنئذ لست علا للطلاق بعد فرقة اللعان »> فكون 
و چ و و وی کار ا اع واا 
فالدلبل علبه المتفق عله من حديث ابن عمر أنه طلتی امرأته وهي حائض في عېد رسول الله 


— ۳۳۹ -- 


صلی ا عليه و وسم » فسأل عمر رسول اه صلی‌الله علبه وآ له وسام عن ذلك » فقالل 
رسول الله صلی الله لبه وآله وسل : « مرہ فلیراجعا › ثم لبتر کہا حتی تطہر › ثم نض 
ثم تطہر م إن اء مسك بعد » وان اء طلق قبل آن مس » فصرح باسشتراط خاوھا من 
ا لحض والمسس الذي هو كنابة عن الماع » وأراد الامام بطہارتبا من ا جاع عدم وقوع 
اماع » ونا عبر بلازمه » وهذه ابمل لاخلاف فما . وأما إذا تقدم طلاق في حضة الطبر 

المتقدمة » فظاهر حدىث أبن عم ر ندل على عدم جو حواز الطلاق فه حتى کی ااا 
حر بعده وتطہر › ٹم بطاتی آو عك > وإلاکان بدعاً٤‏ وهو الأصوص عله 


امهب » وهو ضا أحد ومن لاسافعة ¢ وحرم به مالك 5 


وذهب أو حنفة وأحد بن حنسل الى أن الانتظار الى الطر الثاني مستحب » لاأخرحه 
و ا بن عد ارج ن ٤‏ عن سال »> عن ان عمر رافظ : « مره فلراحعہا 
ابطلقما طاهر ا أو حاملا » وقال الشافعي : غير نافع إنغا روى : « حتى تطر من الحضةالي 
طلقہا فا » ثم OEE‏ طلتق » ولأن التحريم إنما كان لأجل الحض > 
فإذا زال زال موجب التحريم > فحاز طلاقما في هذا الطر كالذي بعده . وأجبب بأن في 
الرواية الأولى زبادة من ثقة حافظ » وهي مقبواة »على أن اازهري روى عن سام مابراقق 
الرواة الأولى » فرعا رواها تارة مختصرة » والمكمة تناسما من وجوه : 

ما 5 استهراوها رعد الحمضة الي طلقہا و ا بط ر تام ثم حص تام کون تطلقما وهي 
تع عدتها »إما >مل» أو حض »أوليكون تطلمةما بعدعامهباخمل الواقع E‏ 
داعا له ای امسا کہا . ومنها _ طول مقامه معا ففد حامعہا ۰ ذهب ماق ەمن سدب 
طلاقا › فمسکا > ولذا ورد فى روابة عبد ا بن حعفر « ا 
N N‏ 
المقصود باارحعة إبواؤها ورجوعبا إلى مقصود اأزوجة الذي هو الس ٭› فلو طلقا عقب 
تلك اليضة كان قد راجعما لأحل أن طلقا وهر عكس مقصود الرحعة » وقال بعضم : 
بل الوجه فه أن الطمر الذي بى الحضة التى طلقا فا كقرء واحد » فاو طلقا في الطہر 
E O O OS‏ 
کلام الامام : التطبر بالغسل بعد انقطاع الدم < صرح به في قوله : م تغتدل من آ خر 
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e‏ ٠ء‏ وقدذهب بعضهم الىأنانقطاع الدم كفي في جواز إيقاع الطلاق معه ٤ور‏ ده مار جه 
اانسائي من طربق معٽمر بن سلمان »› عن عبد الله بن عمر » عن افع في هذه القصة قال : 
, مر عد الله فليراجعا > فإذا اغتلت من حضتا الاخرى فلا يسسساحلى 
طلقا » ... الحديث . 

الثاني من قسمي السني - البائن الذي لانحل له حى تنكح زوجاً غيره »وصفته ماذ کره 
عله السلام وهو مبني على جواز تفر تى الطلقات الثلاث بتخلل في الاطار الثلائة »> وفي 
ما الوق حتق امامل » والصغيرة » والاسة »> وقد حكاه في «البحر» عن القامة 
وأليحنفة اا وعن مالك : إن تعدي الواحدةبدعة » ولوفرق » ووافقه الاقر » 
a‏ » والناعر » والشافعي في الحامل » فقالوا : لاتطلتق في حال حلا الا واحدة » 
لأنه مثابة طهر واحد » وأحاب في « البحر » بأن ظاهر قوله تعالى « فطلقوهن لعدتهن » 
ندل على أن من فرق ٠‏ فقد طاتى للعدة » لقوله صلى الله عله وآله وسار : :ر الطلاق لاعدة هو 
أن بطلا طاهراً من غير جاع » واعترض بأنه ليس في الآبة دلل على جواز التفريق في 
حت المامل ونحوها ل ولا في حت ذات الض » لا فيا من الإحال »> ولذا جعاها حالف 
دلبلا على جواز التثليث بلفظ واحد كامر . وقد بقال : الأصل جواز إبقاع الطلاق ع ىكل 
حال الا ماقام الدللل على منعه » ولا دال على منع المدعي . وقوله:« وتقی علامن عدا 
حبضة » قمد لقوله : مالم تقع التطليقة الثالثة » ومعناه أنه أحتق برجعتها مالم بطلقها الثالثة في 
آ خر أطہارها الذي فرق فما الطلاق وهو أن قي عايا من عدم ا حضة ولاس من تتمة 
قوله : « حتى تكح زو جأغيره » للاتفاق على أا لاتحل للأزواج الا بعدمضي عدتا»و “مي 
طلاق السنة طلاق العدة » لأن المطلقة مكنا أن تبتدىء عند وقوع الطلاق بالاعتداد بأول 
فرء يله » فتكون مطلقة من قبل عدتما وعدتما تلى طلاقها وهو المشار الله في تام حددث 
ابن تمر بلفظ « فتلك العدة التي أمر الله تعالى أنتطلتى ها النساء » بريد بالامر قوله تعالی : 

قوهن لعدنهن » أي مستقبلين لعدتهن »> وقد قریء « في قبل عدتهن »» واه آعم : 


حدثني زيد بن علي ۽ عن ابه » عن جده عن علي ءلم السلام 
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فال :» طلاق الأمة تطلیقتان کا کان زوجها م عدا وعدتها حرضتان ا 


کان زوجها أم عدا 


في « الأمالي » : حدثنا مد يعني أبن حمل - عن مصح» عن اسحاق بنالفضل »عن 
عبيد اله بن مد بن عمو بن علي » عن أبه » عن جده » عن علي قال : طلاق ار والعد 
لاحر ة ثلاث تطلىقات ا أحل الرة » إن كانت تحض ٤‏ فاجلہا ثلاث حرض لاحلا 
إلا هن » وإن كانت لاتحض » فأجاما ثلاثة اشر » وطلاق الحر والعد للامة تطلقتان 
ما طلتق » وأحلہا حبضتان إن كانت خض » وان كانت لاتحض فاجلا سر ونصف . 
نا مد بن جل » عن محبی بن فضل » عن اسن بن صالح » عن جعفر قال : قال علي : 
الطلاق للنساء أماحرة كانت تحتعىد» فطلاقہاثلاث »و أعا أمة كانت تحت حر فطلاقا اثنتان. 
تا مد بن عد ٤‏ عن عمد بن مون » عن عفر » عن اه أن علاً کان قول : الطلاق 
والعدة بالناء . نا عمد بن جيل » عن حن بن حسين ٠‏ عن على بن القامم » عرأبي رافع» 
عن ابه ٤‏ عن جده » عن علي في عبدطلتق امرأته تطلقتين » م جامعما » فأمر بها علي 
E E E‏ 
e‏ 
ونصف . أه. وف « المصنف » أعند الرزاق أخبرنا معمر »عن قتادة أن علا قال : السنة 
بالمرأة بعني الطلاق والعدة » قال معمر : وأخبرفيمن مع الجسن يقول مثل ذلك . أخبرا 
مد بن سی ٤‏ وابراھےم بن مد وغير واحد عن عسى » عن الشعي > عن اڻني عشر من 
أطخات رسول الله صلى اه علبه وآله وسل : قالوا : الطلاق والعدة بالناء . أه. وي 
, التلخص » قال أحد في « العلل » : حدثنا عمد بن جعفر » نا هام ؛ عن قتادة » عن 
سعد بن المسسب أن علاً عليه السلام قال : البت بالنساء بعني الطلاق والعدة » قلت مام : 
مارو به آحدغيراك ؟ قال : ما اسك فه . وأخرج عبد الرزاق عن بعض أصحاله » عنسعة 
عن ابن عون»ء عن أي صالح٤عن‏ على عامه السلام في رحل کان عنده أمة » فطلقا اننتن › 


استراها قال فہل ل أن باتہا ٩‏ فایی . وروی ان ماحه ( والدارقطني ( والمقي عن ان 


. کذا. اھ .من خط ابن الصلاح‎ )١( 
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ن ر مرفوعاً «طلاق الأمة ائنتان eS‏ عم ربن سسب »و عطة الى عوفي ق 
وها ضعفان » وصحح الدارقطني والبمقي الموقوف . وفي « السان » من طربق مظاهر 


أن 


اليقي من طر يق عطة عن ابن عمر أيضاً . | 


أسلم عن القاسم عن عانشة ھک الأمة تطلىقتان وعد تا حضتان » ورواه 


والمحديث بدل على أن الطلاق والعدة بالنساء دون الرحال » فإرى كانت أمة ملك 
ازوج علبها تطاقتين » وتعتد بحبضتن » سواءكان الزوج حرا أو عبداً » وإن كانت حرة» 
ماك علا ثلاث » وتعتدبثلاث حض » سواء كان حر ا أو عدا ٤‏ وهو مذهب حاعة من‌الصحابة › 
ک) رواه عد الرزاق فما سبق ا » وان سرن ٤‏ وفتادة › واہراھے »والشعي» 
وعكرمة › وتاهد » وا بن ڪي وان حنفة » وأصحابه » والناصر لاحق عله 
السلام » فعاوا الأمة نصف عدة الرة » وده القاس على ذز ار ا ف ازا 


عن الرة 


وكان حت التنصف آنبعتبر في عدة لالض حبضة ونصف كا أعتبر فيذات الأشهرشيراً 
ونصفا » ولكنه ل كن في الأول » فكملت حبضتان . وقد روی هماد بن زد »عن 
عمرو بن أوس الثقفي أن عمر بن الطاب قال : لواستطعث أن أجعل عدة الامة حضة 
eS EOE ig SE EDO E E‏ 
ونحوه في « مسند عبد الرزاق » » وفه أبضاً عن ابن جربب قال : أخبرني أو ازير أنه 
“مع جابر بن عبد اي بقول : جعل نما عمر حرضتين يعني الأمة . وأخرج عن ان مسعود 
قال : بكون عايا نصفالعذاب » ولانكون ها نصف الرخصة . وقال ابن وهب : أخبرفي 
رجال من أهل العار أن نافعاً » وابن قبط ؛ ويحبى بن سعد » وربعة » وغير واحد من 
أصحاب رسول لله صلى الله عليه وآله وسل والتابعين قالوا : عدة الامة حيضتان . ورواه 
عن القاسم بن مد » وقال القامم : مع أن هذا لس في كتاب الله عز وجل » ولا نعامه 
سنه من رسول انه صلی الله عليه وآله وسلم »> ولكن ¿ قد مضى آمر الناس على هذا . وروي 
ذلك باسناد صیحہ يح عن علي عله السلام » ورواه الزهري » عن زيد بن ثابٹ » وأخرحه 
E‏ ع أبن عمر » وهو مذهب فقماء المدينة : سعد بن المسب ٠‏ والقأسم »> 
وسام > وزيد ن أسلي » وعد الله بن عتبة » والزهري » ومالك » وفقماء مكة : کوطاء 


TTT 


این بي رباح NNE‏ كقتادة » واخسن» وان‌سرین» 
وفقاء الكوفة : كالئوري وأبي حنفة » وأصحاله » وفقاء الحديث : : کأاحد وإسے تاف 


والشافعي » واي نور وغیرهم 


وذهبت المادوبة وغيرهم › منم أبو مد بن حزم الظاهري قال : وهو ذهب داود » 
وع اصحابنا الى آنہم في عدد الطلاق کالأحر ار متمسکون بعمومات‌الکتاب ک) كوا 
ما فى الاق عدة الاماء بعدة المرائر » قال ابن حزم : لأن اله تعالى عامنا العدد في 
الكتاب فقال : « والمطلقات بتربصن دأنفسمن ثلائة قروء » « والذين يتوفون مم ونذرون 
أزواجاً بتربصن بأنفسن أربعة أسهر وعشراً » وقال تعالى : « واللائي يشن من 3 
من نائج إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة سر واللائي لم بحضن وأولات الاحال أجلهن 

بضعن حلہن وفداعل الله إذ أباح لنا زواج الاماء أن علبهن العدد ا مذ كورات 
دان حرة ولا آم فی ذا د وماکان رباك نساً ۾ . اھ . وبؤبده أن الحكمة التي شرع 4ا 
هذا العدد موجودة في حق العببد » لأن اش عز وجل لم يضق على الرجال 
بتحديد طلقتين خشة المشقة عند الندم »> ول سمح فم با کثر من الثلاث خشة 
اة غل الا اتون » ولأن أجله في الا كأجل المر » لأن ضرر الزوجة في 
الصورتين » ولأن صامه فيالكفارات كما وصام الر سواء »> وحده في السرقة والشسرب 
حد المر سواء » وأجسب بأن العمومات في الآبات الثلاث مخصوصة بالأحاديث الحتقدمة 

ون کان فما مقال » لکا متاندة بالا ثار التظاهر ة عن الصحابة والتابعنحتى كاد أن 
احماعاً » وبالقياس الواضح على ادود . e‏ : والتخصص بشت بدون 
ذلك ءعلىأن من تفطن لاق الآباتوجدها لاتتناول الإماء» إن قوله «فلا جناح علييا فيا 
افتدت به » إا بحري فى المرائر » لان افتداء الأمة الى سسدها لاالهاء و كذا قوله تعالى: 
« فلاجناح‌عاييماأن بتراجعا» المراد به العقد وهو فيحق‌الزوجين» والأمة أمرهاالى سدهاء 
و کذا قوله تعالی: « فاذا بلخن أجلن فلا جناح عل فهافعلن في آنفسهن من معروف »والامة 
لافعل فما في نفسما » وفي المسألة مذهبان آخران : 


أحدها _ ان الطلاق بالرجال » فمك ار ثلاثأوإن كانت زوحته أمة » والعد اثنتين 
ولو كانت زوحته حرة . وهو قول الشافعي » ومالك » وأحمد في اهر كلامه > و٨ن‏ 
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الصحابة :زيد بن ثابت »وعانشة »وأم سامة » وعځان بن عفان » وعد اه بن والقامے وسال « 
وأي سابة » ومر بن عبد العزيز “ وبحيى بن سعيد » وريعة » وآبي الزتاد » ولان بن 
سار > وعرو بن عيب › واين المسدب ٠‏ وعطاء . وحجتهم ماروا البقي » والدارقطني 
من حديث ابن مسعود » والبمقي أضاً من حديث ابن مسعود وابن عباس موقوفاً بلفظ 
, الطلاق بالرجالوالعدة بالاء » وما فى « مصنف عبد الرزاق » قال : أخبرناابن جریج 
قال : کتب الى عبد الله بن زاد بن معان أن عبد الله بن عبد الرحهمن‌الأنصاري» أخبره 
عن نافع e‏ زوج الني صلى لله عله وآله وسام أن غلاما ا طلى اهر أو خر 
تطلسقتہن » فاستفتت تت آم سامة الني صلى ايله علبه وآ له وسلم» فقال صلى الله عله وآله وسل : 
« حرمت علبه حتی تنک‌زوحاً غیره ».قال عبد الرزاق : eT Es‏ 
أن عبد الله ينعد الرحمن‌الانصاري » أخبره » عن نافع عن أم سلة م د کر مثله . 

ثان) - أنه إذا كان أحد الزوحبن رققاً » كان الطلاق اثنتان» وهو مذهب عفان البتي» 
وبړوی عن ابن عمر » قال الدارقطني : الصحيع عن ابن عمر مارواه سالم ونافع أنه کان 
بقول : طلاق العبد الرة تطلىقتان » وعدتما ثلاثة قروء » وطلاق اطر الأمة تطلىقتان › 
عدة الأمة حضتان . 

قداث : الأول - إذاطلق‌العىدزوحتهتطلىقتين» ثم عتتى بعد ذلك هإ لببقی ال الاو ل 
وتكون كالملثة » أو 5 تبقى عامها تطلىقة ? فه أربعة أقوال e O‏ 
زوحاً غبره a‏ أو أمة.وهو أحد قولي الشافعي . والثاني - أنه ببقى علا تطلقة 
واحدة ؛ فعقد علا عقداً مستأنفاً » وهو أحد قولي الشافعي » وإحدى الرو ايتن عن أحد› 
والمحة له مارواه أصحاب السنن من حدىت الي حسن E‏ نوقل أنه استفتی ابن عاس 
في ماوك کان تحته ماو كة » وطلقہا تطلبتقین » ثم عتقا بعد ذلك هل يصاع له أن مخطبا ؟ 
ال عم ٢‏ قفص بذلا رسرل ان صلی انه وآله وسلی . وفه عمر بن معتب » قال 
ان المديني : منكر الحديث ٠‏ وقال النسائي : اس بالقوي واناه انان برعا » 
و ء كانت باقة في العدة أو ا ولو ۾ بعتق » وهو مذهب 
أهل الظاهر والمادو رة وغیرهم من لانفوق بين الرق واطربة في تلك الاحكام . 

اني _ قال ف« الهاج » : فإن أعتقت وهي بعد في العدة » فنا تنتقل إلى ع 


— o — 


المرائر » ذكره الشخ أبو جعفر » ووجه أا زوجة » والطلاق بلحقا » والموارةواقعة 
نپا مادامت ف العدة من ٤و‏ الابلاء واقع أا 4 و کد( دا أعتقت ىعد 
الوفاح تقلت ای عد الرائر . ب انا تني على مامر ق قىل العتق ولا تش۰ 


اثالث _ اختلفوا في الاعتداد بالاسر في الصغيرة والاسة > فعن علي عليه السلام في 
رواه ف » الامالي « وغاره أن الي لاض أجلا سز ونصف وهو المناسب لاحضتین ى 
حی ذات المت ¢ ll‏ تقدم من اَن قہاسما حرضة و لصف ¢ فکملت اعدم الامكان ٤وروی‏ 
عن ابن تمر وألي حنفة والشافعي في أحد أقواله ٤‏ وقل : بل شهران »وهو إحدى‌الروابات 
عن أحمد بن حشل » وأحد أقوال الشافعي 8 وروی ابضاً عن عر بن الخطاب »قله الأثرم 
وغاره عنّه » والطحة وه أن عدتما بالأقراء حضتان ٤‏ فحعل کل سېر مکان حر ضة ¢ وفه 
ما تقدم في القول الاول وقل : العدح 8 ھی لاحل راء الرحم ٤‏ وھی لاتحصل ددون 
ثلائة سر في حتى الحرة والأمة حعاً » لأن الجل بكون نطفة أربعين بوماً » ثم علقة 
أربعين » ثم مضغة أربعين » وهو الطور الثالث الذي بظبر فه ٠‏ »وهو بالنسة الى الحر 


والأمة سواء 'بخلاف الأقراء » فإن اليضة الواحدة بعلم بها براءة الرحم » ولذا كتفي با 
ف استيراء الأمة . وفه أن تعلىله ا محري في الأسة ا 
© ارام ان روحته إن کانت حرة e‏ ملك عا ا TT‏ اة حر مت 
تما ت ۰ ا 
سک کې 5 روج عړره 
E LA‏ 
ررر ت مید لادی u‏ 


قال 1 خاد رحمه ايله ۽ وقال الامام زد ن علي ls‏ پا السلام : » و تطلق 
الصعيرة التي ل تبلغ عرد کل شر وعد تھ | ثلاثة أشهر ( وتطلىق اة £ کل 
شهر وعدتبا ثلاثة أشهر ۽ قال , فاته عن حد الاباس ؟ فق_ال : إذا بلغت رأة 


ء٤‏ 
خمسين سنة فقد أ دسەسمت» . 


ذكر عله السلام بيان الطلاق السني فى حق الصغيرة والآبة » وفىحكم! من أنة 
حضها جل » أو كانت ضماء » فإنه بفرق طلاقن على الشور » قال القاضي زد لأن 
الشهر في حق من لاتحض قوم مقام الحض » وقد ثبت أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة 
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غير سنة ولا جائز » فلابد من الفصل › ولا , بقع الفصل الا بالشور » فكل من قال: 
أن اطلىقات الثلاث بكلمة وأحدة بدعة » فإنه ذهب N‏ التطلىقا ت الثلاث فمن 
ب أن تفر ق على الشمور . اه . وقد تقدم خلاف الشافعي ومن معه أن إرسال 
التطلقات الثلاث بلفظ واحد › أو الفاظ متعددة لانکون بدعة » وتقدم أن العتبر في 
في سنة طلاق غير ذوات الحض هو الإفراد » لكن بستحب أن يكف الزوج عن جاع 
قبل !بقاع الطلاق سرا وليس بواجب » ووجه القاس على ذات الحيض في ازوم الفصل 
لام الأسر في غير ذات اليض مقام المححض › ولذلك أوجبه زفر . وأجبب عنه بأن 
الفصل إا وجب في ذات الحض للوقوف على براءة الرحم مع کونه عادة » وهذا المعنى 
مفقود في حق هؤلاء » إلا أنه برد نقضاً على صيحة القباس » لعدم وجود العلة في الفرع > 
وأيضاً فالقباس إا بثبت في الفرع مثل حك الأصل » والندب الذي أثيتوه هنا غير الوجوب 
ذكره الحقتق اللال. وأّما العدة » فالجة على تقديرها في الموضعين بالأشر قوله عزوجل : 
« واللائي يشمن من احض من نسالك إن ارتبتم فعدتين لاثة أسمر واللائي م محضن » 
فدخل في الاسة من انقطع حرضا لكر أو اعارض » معاوم أو هول » ودخل فى اللاي 
محضن الصغيرة والضاء » وهل بحب التربص قبل الاعتداد بالآشر أم لا ? قل : أما 
حيث انقطع الميض لعارض معاوم كاارضاع والمرض وانحاعءة ونحول اسم » فلا خلاف 
في وجوب التربص حتى تعود » فتعتد بالآقراء » وأمها إذا كان العارض غير معاوم » 
فا لمذهب أنها تربص أيضاً ا تقدم» وقال به أبو حنفة والشافعي ٠‏ وبروى عن على » وابن 
مسعود » وذهب مالك الى أا ردح تسعة ا « ج تعتد الاش » وبړوی 2 ٤‏ 
وعن الباقر والصادق » وأحد قولي الناصر أا لاتربص بل تعتد بالاشمر . وأما الضهاء» 
فقال اهدي : إا تم ضاء إذا باخت بغير الحيض ولم تر حیضا بعده بشېرین ٠‏ : 
ا لم بأتها في وقت عادة نساما » وقمل : لاتسمى به الا بعد مضي سنة من باوغا م تر فيا 
حضاً» وخرح أبو العباس للہادي آنا تربص حتى بأتيا اجى » فتعتد بالحض» تلع 
ا معد لأر وع عدن اشن ادا باش تن ت ادت الاير 


۷ س ااروص۔ ج ) ٣‏ ۲۲ 


وعن مالك : تربص تسعة اسر » ثم تعتد بالأشر » | قال في النقطعة الحف لعارض . 
ونقل في « البحر » عن الامام بحب أن منقطعة الح لعارض غير معلوم إا تنتقل الى 
الاسر عند غلة الظن بانقطاعه » كااعمل بالعموم عند ظن فقد التخصص » والظن بحصل 
مضي أ كثر العدة المشروعة الي تع ہا الراءة » وهي أربعة ا ر وعشر . قال المبدي : 
والأقرب عندي أنه يحصل يضي مثل العدة ڈ سلالة أسر » ولا وحه ها زاد على ذلك إذ 
لا دابل عله . وقال أيضاً : ومن قال بتربص الضراء حجوج بالاآبة بعني قوله تعالى 
« واللالي لم بحضن » فإنها متناولة للضاء كالصغيرة ؛ فحكم) واحد . 
ولصاحب «النار» على ذلك بحث مفمد حاصله أن منقطعة الت لالعارض ل مما اه 
سبحانه‌حين بين أقسام المعتدات »وهن أربع: :الائ »واطامل٤والتي‏ تح ضأصلاء والاسة؛ 
فالا سىة دخل تحتما العحوزو الخ ناء ٤و‏ هذه فنا حن مطلتها ف عادتہا صدق ااا آلسة 
أن اتا لوقت حاحتما » فتعتد بالاشر من الا ال کالضاء سوا لا ری أن ل من 
م جد فصام سرن » لم برد من م جد في غير حال الاحة من ماض أو مستقبل » وقد أمر 
الله سبحانه باحصاء العدة عاذرة الاضرار بالتطويل» حتى ل بتسامح بقبة الميضة لمن طلق في 
الحض » لأن تلك الدة زائدة على الثلائة الأقراء » وهذا قولالصادق والباقر » وأحد قولي 
الناصر » وسائر التقديرات . قال المصنف فها : لم تستند إلى أصل نما هي من القاس المرسل› 
فالأولى قاسما على عدة الضهاء ٠‏ م تعتد بعدها فتنقضي عدتها على قوله في ستة أسهر» لكن 
اعتبار الثلاثة أسر مر سل أبضاً » ونا اقباس الصحبح أن تقاس علبها في العدة » فقال: هذه 
آسة من حضا لوقت الاجة لا لعارض معروف » فتعتد بثلائة اسر كالضهاء . ويا عجا 
من احتماجهم الى معرفة براءة الرحم أولاً » ثم ا حاب العدة ثانا » والعدة شرعت لمعرفة 
براءة الرحم » فاعتبار ما قاد اله الدلل أولى . وتقدم له في باب الحض الام بهذا 
الحث . وقال فه : مثاله أختان حاضت إحداها مرة فقط › ول OEE‏ 
طلقها زوجاها » فالتي ل خض تعتد بثلاثة أشهر » والتي حاضت مرة تربص الى الكبر ٠‏ م 
تعتد بثلائة اسر »والوجه عند أنهم مموا من وقع ها حرضةذات حبض » ووا الاخرى 
آسة . وقد أست بعد ذلك أربعين سنة » واله سبحانه قال في الآسة :« بسن » » ولمنقل 
في المحيض : حضن إن كنم أخذم الاسم من وقوع الو صف » وإن أردتشأنها أن خض › 
والاسة سانا الاس » فشان کل منا ما بظن وقوعه منه في مدة الحاحة وهو العدة . أه. 
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e‏ الى نحوه الحقتق الملال إلا أن إلاق الضاء بالآسة لاساعده ما ذكره من العلة 
الحامعة بقوله :و فإنا حن مطاتما في عادتها. . . »الخ فإنه يفم منه وما للثلاثة المد كورات› 
ولس الضياء عادة » فدخو هما تحت قولهتعالى : « واللائي م يحضن » | في الصغيرة أنسب 
بالدلوللغة »على أن في « الدر المنثور » عن اسحاق بن راهويه » وابن جرير » وابن المنذر» 
وان اي حاتم » والما ج وصححه » وان مردوبه » واليهقي في « سننه » عن ابي بن کعب 
أن ناساً من أهل المدنة لا تزلت هذه الارة التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد قي منعدة 
الساء عدد ٠‏ لم تذ كر في القرآن الصغار والڪبار اللاي إنقطعم عنهن المحض » وذوات 
ا لجل » فأنزل الله تعالى التي في سورة النساء القرى « واللائي بئسن من الحض » الاآبة . 
وأخرج عبد بن حبد عن قتاة « واللائي بسن من‌الحيض » الآبة . قال : هن اللاي قعدن 
من اض » واللائي لإيحضن » فهن الأبكار» و الواري اللالي ل بلغن الحض » فعدتهن 
ثلاثة أشهر » وأولات الأحال أجلهن أن بضعن حلهن . وأخرج عبد بن د عن الضحاك 
نحوه » فهذا نص أن الآبة نزلت في الأصناف الشلاثة » وآبة البقرة فمن عداهن » وأن 
المراد بالآبسة الكبيرة فقط » ودل الظاهر أن ذات المض التي انقطع عنها لعارض داخاة في 
آله البقرة » فحب علا التربص حتى تعتد بثلاثة قروء » أو تمأس ٬فتعتد‏ بالاشهر » الا أن 
بقال : العموم غير مقصور على سببه » والنظر إا هو في الأنسب بالداول اللغوي »> وقد 
وحد نا إلحاق الضه.اء بالصغيرة في دخو ها حت اللائ م يحضن » واطاق منقطعة اض 
حت الآيسة هو القريب الماسب والله أعل . 


قوله: «إذا بلغت الر أ خسين سنة »فقدأيست». ونحوه عن عالشة ذكره في « الامع 
ااي » وړوی عن أحمد بن حنل » ومد بن اس » وعن اهادي عله السلام »> والموند 
لله » وأبي طالب » والاسفر اسن » وابن القاص من أصحاب الشافعي أن ا معتبر ستون 
سنة لاطراده في النداء موم في الجل واليض . وعن أبي حنفة ء وي يوسف: بل مس 
و هسون» وعن‌المروزي اثنتان وستون . وقال بعضهم :التر كة حسون» والعربة ستون > 
والقرسة أ كثر للعادة . وقال المنصورباله : ستون للقرشة »> وحخمسون للعربة » وأربعون 


ها١‎ . عددبكير اين‎ )١( 
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للعحمة . قال احق الال : ومرجع كل ذلك الاستقراء الناقص . اه . بعنيأن اختلافم 
محسب اختلاف ما وجدوه من عادات النساء > فحكى كل ماعامه » وعلى هذا فمدار ال 
على صفة الدم وموافقة وقته وعدده » فاذا فرض حصوله فمن بلغت أي المقادير المنكورة » 
دار الج ددوبان وحود المحكوم فه وهر دم الحض الخامع لاو صافه المعترة من‌دون‌نظر 
الىارتفاع السن ٠‏ أو انخفاضها واه اع 
قال : وسال عن الجامل کف تطان لاسنة ؟ فقال : « عند کل سهر ؛ 

وأجاها أن تضع حملها *(. 

قد تقدم ذ كر الوجه في تفرتق طلاق الامل على الشور قبل هذا » وأنه لابدعة في 
عدا تكربر الطلاق في حقها » فيص أن بطلقما عقرب الوطء » ووجه مافي بعض روابات 
حدیث ابن تمر بلفظ : « فلبطلقما طاهرآً أو حاملا قد استبان جلما » فلم پشترط فا الا 


ظہور امل » وظاهره ولو أتاها الدم حاله فلا عبرة به . 
قوله : « وأجلها ٠٠١‏ الخ » سأتيالكلام عليه قربا إن سّاء الله تعالى . 
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باب الع : 


هى بالكسر : اسم لاحالة الى تكون عليما المرأة في استبراء رحا بالولادة » أو 
الأقراء » أو الاشهر » كا بقال : فلان حن الر كة والطعمة . وقال في « المصباح » : 
عدة الرأة قل أبام أقراجًا مأخوذ من العد والمحساب . وقمل: تربصا المدة الواجة علا › 


والمع عدد مثل سدرة وسدر : 


حدثني زيد بن علي فن أنه ۾ عن جده » عن علي لهم السلام 


ا ۹ 2 7T‏ . 
قال «الرجل احق ار جعه امرآته مال تعتسل من أخر <۔ضه ° 


آخرج البمقي سنده ای الشافعي ٤‏ عن سفان ٤‏ عن اازهري »> عن سعد بن لمسب 
ن على ی اي طالب ری اه عه قال : ادا طلق الرحل المرأة ¢ فو اخ پرحعتا حتی 
تغتسل من الضة الثالثة ف الوأحدة والائنتن 2 فال ف » التخر ددج ¢ ° إسناد هذا الدیث 
من سفان ی عدن ا منتپاه برحال الصحسح »ومن ڪر جه ال يقي ك الشافعيبرجال 
ا حن » وأخرجه المؤيد بالل فى شرح «التجريد». قال: أخبرنا أبو بكر المقري » االطحاوي 
تا ہونس »نا سفیان » عن الزهري بټام سنده ومتنه 1 وابو بكر المقري سخا مود بالهحافظ 
نق اثنى عله الذهى غارة الثناء» والطحاوى مام اطنفىة فى الحدىث ثقة غر مدافع» وبونس 
هو ابن عبد الأعلى الصدفي من رجال مسا و أك داو وان ماخ وغ فة وقد ووی 
الحديث في « الأمالي » عن سفان بن عة من طرق ثالثة » فقد ارتقى من درجة الحسن 
ای الصحسح ¢ فکون عن ٍى عله السلام صححاً بلا عالة رتعدد طر قه ال سفان 


والحديث بدل على أن لازو مراجعة امرأته بعد طلاقبا مالم تغتسل من اطرضة الثالثة » 


وظاهره عدم الفرق بين أن مضي أكثر مدة الحض أو دونما > وهو ظاهر المذهب » وعند 


۳ = 


أي حنبغة إن كان اقطع الدم من اليضة الثالثة لهام العشر » فال يتعلتق بالائقطاع ۽ 
وإن كان فيا دون العشر › Hl‏ بتعاتی بالاغتسال ٠‏ أو مر عليها وقت صلاة كامل أو 
تتمم عند عدم الماء وتصلي بذلك اتمم » وهو قول أي بوسف ٤‏ وعند مد تنقطع نفس 
قال القاضي زد بعد حکاته هذه الاقوال : لا ماروي عن علي عله السلام وعن لالة عشر 
رجلا من أصحاب الني صلى امه عله وآ له وسام ^ آو بكر وتمر» وان مسعود » 
وابن عباس نهم قالوا : هو أحتى بامرأته مالم تغتل من اطبضة الثالثة > ولم رو خلافه عن 
غيرهم » فوجب أن بكون ححة . اه . وقد أخرج السهقي نحوه عن تمر » وابن مسعود» 


واي ی ت واي مو سی ¢ وعمان لن عفان باسا ىده 


ودھت موند تایه 1 والامام یحی 4 والشافعي ¢ وان سشارمة ¢ واستقر به فی «البحر» 
وجن الله الحقتق الملال الى أن عرد النقاء كاف » لأن الغسل انما شرع لاصلاة وحلالوطء 
لا لار حعة »> ولأن الله عر وجل لم بعتبر في أولات الأحال إلا وضع حلہن ¢ ول بعتار 
معه الغسل » وأشار فى « الار » الى الحواب عنه بأن الشارع على بانقضاء الحض أمرين »› 
حل الوطء فى غير المطلقة » وانقضاء عدة المطلقة » وقد جعل اله سحانه غابة تحربم الوطء 
هو التطبر ٠‏ فبلزم في العدة مثله . وأما وضع ال مل > فهو الغابة بنفسه » ولا دلبل على 
الاغتسال فه » وقاس النقاء على الوضع قاس بلا جامع » فك| أنه قال تعالى : «فإِذا 
تظہرن فأتوهن من حث أمر ک الله » كان المعنى هنا » فإذا تطرن » حل يمز الأزواجح > 
وحاصله اثبات التطمر بقماس الدلالة » )ا آثبت على كرم الله وجهه الاغتسال من الا كسال 
ا لحكان هو انقطاع المحض » وهو بتحقتق بالنقاء . وما وجوب الاغتسال لواز الوطء؛ 
فتکلف مستقل ولش ذکر النفاس في ححة ا خصم لاقاس »بل ‌التمشل ؛ وان المساواة ,اھ 


قوله :« أحتى برجعة امرأته» الرجعة بعد الطلاق بالفتع والكسر قال في «الصباح» : 
ورحعة الكتاب Q0)‏ فرالفتح والکسر ¢ و بعصم قتصر ف رحعة الطلاق على الفتح »وهو 


(۱ ( رح الكتاب أي حوابه $ اھ ù.‏ رمح اح» 
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أفصح »› ال ان ارس : والرحعة : : مراحعة ارجل ما وقد a‏ > وهو مل 
الرحعة على زوحته »> وطلافق رجعي بالو حہین أضاً . وهي تکون بالقول اتفاقاًء 
وهو اما صربح كراجعتك أو ارتجعتك › وما تە رف مني)| ٤‏ ا بفتقر إلى نة »أو كنابة 

النة »> كأعدت الل الكامل بى ونك » أو أدمت المعشة يننا » أو رفعت‌التحر بم 
الا بالطلاق بی وبسنك › کن بالوطء ٠‏ أو أي مقدماته لشوة » وهو مذهب 
امن ا او 0 و ان کو اا ول 
أجد بن حنسل : ولو لإ دنو » وحجتهم أن العدة مدة خير » والاختار بص بالقولوالفعل» 
ولأن المل معنى بحوز أن برتفع في النكاح » ويعود ک) في إسلام أحد اشر كين » م 
إسلام الآخر في العدة » وجا برتفع بالصوم » والاحرام والحض ؛ ثم بعود بزوال هده 
المعاني . وخالف الشافعي » فقال : لاتحل الا بعقد حديد > لأن ااطلاق مزیل لانکاے › 
فبزول معه حل الوطء : وقاساً على الختاعة الرجعي في أا لاتعود إلا بعقد » وعى‌الطلاق 
البائن . وجب بأن النكاح مازال أصله » ولغ زال وصفه » وقال بعضهم : الحتق أر 
القاس بقتضي أن الطلاق إذا وقع زال النكاح » كالعتق » لكن الشرع أثبت الرجعة في 
الکاح دون العتى واله آعم 1 


قوله : مالم تغتسل » أي : مالم بصدق علبما حققة الاغتسال » وهو الكامل الذي يعم 
جع بدا فاو بقي بقىة من البدن کان له علا الرحعة » وهو ظاهر اطلاق اهادي . وقال 
اأرتضى : مه بقي عضو فلا رجعة › فإذا لم تغتسل › فلا بد أن يخي عليا وقت صلاة 
اضطر اري بعد نقاما » إذ خروح وقت العمل الؤقت بنزلة فعله » لتعلق الوقت بذلك 
الفعل > وفي > الغسل التمم عند تعذره . 

"نمم :قال المادي عليه السلام : تحرم مراجعتما ليمنعما الزوح؛ اذ هو إضرار اء 
وقد قال تعالى : « وإذا طلقتم النساء فلغن أجلن فأمسكوهن معروف أو سرحوهن 
بعروف ولا تمسكوهن ضراراً » وقد روى السمقي عن عاهد قال: الضرار : أنبطلقامر اة 
تطلبقة » ثم براجعا عند آ خر یوم من الأقراء » ثم بطلقہا > ثم برأجعا عند آخر بوم 
قى من الأقراء يضارها بذلك » وأخرج أيفاً عن امسن ومسروق نحوه. وقال‌الشافعي : 


إا سارفن باوع أحلہن € فراحعوهن معروف € أو دعوهن تنقدی عددهن معروف ¢ 
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ولاهم أن بمسكوهن ضرارا ليعتدوا > وجب عليه إشعارها » للا تزوج جاهلة » فإ 
کت بعد العدة حاهلة بار حعة ¢ فقال 0 «السحر» :کون باطلا € وعن ا خسن‌الىصری : 
بل بنعقد النكاح » وتطل الرحعة »> وقواه المحقق الطلال ¢ وحعل الاسعار رطا ف 
استحقاق الرجعة » وأن نكاحما مع الل بكونما مزوجة لىس معصبة حتى بحب علا 
» الأمالي عن اچ ب ی ٤‏ عن خسان بن علوان ن آي الد ٤‏ عن ردد لر E‏ 
عن اسه 6 عن اد عن على pals‏ السلام في رحل أظهر طلاق امرأته ¢ وأشيك ¢ واشر 
رجعتها » فما رجع وجدها قد تزوجت قال : لاسسل له علبها من قبل أن أظهر طلاقا 


وا رحعتها 


¢ 


حدثني زد بن علي فن سه ۽ عن جده ) عن علي عم السلام 
قال : أجل اا ل المتوفى عنها زوجها وهي حره ا eT‏ وعشر ¢ وان کا 
حبل ء فأجلها آخر الأجلين ؛ وأجل الأمة اذا توفى عنها زوجها نصف أجل 
الحرة شهران و خمسة أيام ( 0 
قال ف » الأمالي ۾ حدا سقان هو ابن وکسع ٤‏ عن سه ٤‏ عن اي حالد› عنعامر 
بعنى ااشعى قال : كان على قول : عدة المتوفى عنها آ خر الاجلين » وكان عبد اله بقول : 
أحل كل حامل أن تضع مافي بطنها . وحدثنا مد بن عبد ثقة ٠‏ عن حاتم بن إسماعل 
ثقة » قال :حدثنا جعفر » عن أبه» عن علي قال : عدة المتوفى عنها آ خرالاجلينءونا عمد 
ان عبد » ا أبو مالك عنحجاجعن أبي اسحاق » عن المجرث»عن علي قال : آخرالاجلين. 
آنا أحد ب E e‏ السدي فىقوله 
تعالی : « و ولات الأحال اأجلهن اَن بضعن اہن ( قال : وکان ی بن أبي‌طا لب بقول: 
أحلها خر الاحلين» ان وضعت ایا » وقد بقي من الأجل بوم واحد» فلا کح حتی 
تستوفی عدة الأحل بال لشہور والاام أررعة ا شرا › وان | تضع ثانة ا أو سبعة 
اسر ٤آ‏ أقل من ذلك › فن زو حا أحق برحعتبا مالٍتم ثلاث تطلىقات ة اه . وأخرج 
ان المنذر عن مغبرة قال : قلت للشعي : ما اصدق أن على بن ابي طالب کان بقول : 
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دة المنوفى عنها وجا آخر الاجلين » » قال : بل فصدق به کأسشد ما صدقت بشيء » کان 
علي بقول إا قوله تعالى « وأولات الأحال أجاهن أن بضعن حملن » في المطلقة . قال 
ان ححر : وقد أخر جه حه سعد بن منصور ٤‏ وعد بن کد ٤‏ عن علي بسند ET‏ وقال 
ى و الأمالي » : حدثنا عمد بن أبي مالك » عن الجاج » عن عطاء » عن ابن عباس قال : 
الأحلبن . وقال أيضاً : حدثنا تمد بن حيل » عن مصح » عن اسحاق بن الفضل ٠‏ عن 
عد الله بن مد بن تمر بن علي ٤‏ عن أيه و : أجل الحرة لذا توفي 
عا زو جا أربعة أشهر وعشر ؛ فإن كانت حللى » فأجلما REE oN‏ اذا 
توفي عنها زو جما نصف أجل الرة شران وخمسة أبام . وأخرج عبد الرزاق في « مصنفه » 
عن معمر » عن قتادة في الأمة المتوفى عنها قال : شران ومس لمال . قال : وأخبرنا ابن 
جرد ٤‏ عن ان شاب مثله ؛ وآخرح نحوه أيضأً عن عطاء » والثوري » ورواه البقي في 
( سنه » عن سعد ن المسدب » وسلمان بسار » والحسن » والشعي . 


ا 2 
وعشر » وسمت حاللا من حالت المرأة والنخاة والناقة حصالا بالكسر: م تحمل فمي حائل » 
ذکره فی « الصاح » وهو مأخوذ من اطاولإذا مر علا خالة » أو من ‌الاستحالة . وعد 
الحامل آخر الاجلن » ومعناه أا إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت الى 
انقضاما ٠‏ ولا تحل جرد الوضع » وان انقضتال دة قبل الوضع تربصت إلى الوضع > 
وحكاه في « البحر » عن القامممة وا لمو ند بايله والناصر › وروی عن ابن عاس » والشعي ( 

واختاره سحنون من الالككة » وححتهم العمل جموع الآتبن » وهو ا 
ا حوامل : « وآولات الأحال أجلن أن يضعن حلهن » وقوله تعالى فى المتوفى عنهن 
« أربعة أسُر وعشراً » فإذا كانت حاملا متوفى عنما » فلا حصل الىقين بارتفاع E‏ 
الا بآخر المدتن » لأن انقضاءها بوضع امل لم يكن نصاً إلا في الطلاق » وكل من الآيتين ٠‏ 
عام من وجه » وخاص به من وجه » فالأولى عامة في أولات الأحال » سواء كن متوفى 
غ » والثانة عامة في المتوفى عنهن » سواء کن حوامل أولا »› ولا مرجح لأحدها 
على الأخرى » ولا منافاة في المع يدنا » فازم العمل بم . قال الشافعي : وهو مبنيعلى أن 
و ل ای راک ھآ ای ای مدرلا 
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عد تا اورت أ وعشر › 0 ودب علا سء من جن ٠‏ فلا سقط بأحد ها € 
إذا وجب علا حقان ارجلين م بسقط أحدها حى الكخر » وجا إذا نكحت في عدتا » 
وأصيبت » اعتدت من الأول » ثم اعتدت من الثاني . وذهب حور الصحابة » وفقماء 
التارعين ومن بعدم الى آنا تنقضي عدتہا بوضع امل » ولو کان زو جماعلی‌سرره لا بواری» 
وحجتهم حديث المسور بن خرمة أن سبيعة ٩‏ الأسهبة نفست بعد وفاة زوجها لال » 
فجاءت النيصلى ايلەعلىه وآ له وسام فاستاذنته أن تنک فأذن اء فنکحت .ور واهاليخاري » 
وأصله في « الصححان » وفي أفظ مسا : آنا وضعت بعد وفاة زو جا بأريعن لة. 
وفي لفظ له أبضاً. 

قال الزهري : ولا اری باساً أن تزوے وھي فی دمھا غیر انه لابقرہا زوجها حتی 
تير ١‏ وله ألفاظ كثوة ٤‏ فكرن ما منطاً لمر اد هن فرله تخا 4 و وأولات الأخالم 
الآبة من أنها سامل للمتوفى عنهن » أو عصصاً لعموم‌قوله تعالی : « والذین يتوفون منک» 
الآبة مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوضع الجل على الختار من تخصيص موم الكتاب 
دصح السنة »أو مبيناً لكون قولهتعالى : «أزوأجا» في آبة البةرة إما مطلق »أو عام مقد › 
أو خصع بأولات الأحال » أما مع تأخر نزولا » فواضع على كلا المذهبين في جواز بناء 
العام على الاص » وأما على تقدير تقدم التزول » فعلى الار في ارهق ار 
الناء مطلقاً . 

على أن المنقول عن بعض‌السلف هو التأخر . فأخرح عبد اأرزاق» وسعد بن منصور؛ 
وابن أي سبة » وعد بن مد » وأو داود » والنسالي » وابن اجه » وان جر ؛ 
وابن النذر » وان آبي حاتم » والطبراني » وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود أنه 
بلغه أن علاً بقول : تعتد آخر الأحلين » فقال : من سّاء لاعنته ار الآبة التي في النساء 
القصرى - بعنى سورة الطلاق_ نزلت بعد سورة البقرة لكذا و كذا سر أ فكل مطلقة › 
EES‏ » فأحلها أن تضع »> وف روابة عنه : أنزلت بعدها لسع سنن ٤‏ وعنه 
أبضاً عند ابن مر دونه » والبخاري » والطبراني » وعد بن د قال : أتحعلون علها 


١‏ ) مد ة ) مو حدة مو مر ة ئت إلا ث الاس 4ة . أه. ولاعت 
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الوط › ولا حعلون ۵ اا . والحرج عبد أله في روالد « المسند » وأبو يعلى ٤‏ 
والضاء في « ا0حتارة » وابن مردوبهعن أي بن كعب قال : قلت بارسول الله : « وأولات 
الأحال أحلهن أن بضعن حلهن » الطلقة والمتوفى عنها ? قال : « نع م » وأخرجه أضاً 
عد الرزاق عن آي بن كعب يعناه . 


وأخرح عبد بن يد » عن أبي سامة بن عبد الرحمن أنه تقارى هو وابن عباس في 
اتوفی عنها زوجها وهي حبلى » فقال ابن عباس : خر الأجلين » وقال آبو سلمة : إذا 
وادت » فقد حلت » فجاء أبو هريرة » فقال : أتا مع ابن أخي لأبي سلمةء ثم أرساوا الى 
عائثة » فألوها » فقالت : ولدت سسعة بعد وفاة زوجها بلبال » فاستأذنت رسول اله 
صلی الله عله وآله وسام فنکحت . وأخرحه عرد الرزاق » وابن اي و 
هد » والیخاري > ومسام » وأو داود > والترمذي » والنسافي » وان ماحه » وابن 
جرير » وابن المنذر » وابن مردوبه عن أبي سامة بعناه . وأخرح ابن مردويه عن ابن 
و ر لا الفری کل عدو و واوا ا هان اهن انی 
حاهن » أحل كل حامل مطلقة » أو متوفى' عنها زوحها أن تضع جلها . وأخرحه الاک 
في « التاريخ » والديامي عنه مرفوعاًءقال في «زاد المعاد »:والنسخ عند الصحابة والسلف أع 
منه عند المتأخرين » فانهم بړیدون به ثلاث معان.أحدها : رفع الج الثانت خطاب . 
الثاني ٠‏ رفع دلالة الظاهر إما بتخصص » وإما بتقد » وهو أعم ما قبله . الثالث : بيان 
امراد باللفظ الذي بانه من خار ؛ وهذا أعم من المعشين الأولين » فابن مسعود شار 
بتأخير نزول سورة الطلاق إلا أنآية الاعتداد بوضع ال جل ناسخة لآبة البقرة إن كان عمومها 
مراد ٠‏ أو مبنة للمراد منها » أو مقمدة لإطلاقمها » وعلى التقديرات الثلاث › فتعينتقدمها 
على توم تلك واطلاقها . وهذا من کال فقهه رضي 1 عله » ورسوخه في العم ٠ھ‏ 

وأما الوضع الذي تنقضي به العدة » فلا تخلو إما أن بكون متخلا أ لا ٤‏ ان کان 
متخلقاً وهو آن تین فه تخاطط الانسان فاحاع »> وإن كان مضغة › فنقل الامام ج 

عن العترة » وأبي حنفة أنه ال منعقداً . وحکی في « الکافي e‏ 
أن العدة تنقضي بمضغة وهر اله كردن د ارح ر التقرر » وقال الشافعي : يعمل 
بقول القوابل في کونه حلا أم لا » قال في « منها » الشافعة وشرحه : فان لم تڪن 


RES ms 


مرو راغا وال ابل ي امل آف٠‏ اك عل الفت الان ا 
العدة معر ةة براءة اارحم »> وهي تحصل برؤبة الدم وهو قول للشافعي , أه , ولا بړد عله 
أم الولد » فإن المقصود منها الولادة » ومالا بصدق علبه أنه أصلآدمي لابقال فه :ولات» 
ولأن في حديث سبيعة ترتب الممل على جرد الوضع من غير استفصال » وترك الاستفصال 
ف قضاا الأحوال بنزل منزلة العموم . وتوقف ابن دقسق العد ذه من جهة أن الغالب في 
إطلاق وضع الامل هو المل التام المتخلتق » لكن قد عرفت أن المقصود في انقضاء العدة 
براءة الرحم » وهو حاصل خروج المضغة أو العلقة مع كونه يسمى حلا أيضاً بصربع قول 
تعالی : « فحملته حلا خففاً فرت به » ولا بد أن بكرن الحمل لاحقاً من اعتدت منه 
امرأة » فاو كحت وهي حامل من زناء ثم طلقها ازوج » أو مات عنها م تنقض عدتها 
بذلك » وهو مذهب العترة » والشافعي » خلافاً لاني حنفة » وجب عنه بأن الطاب 
انا كحات عن الازوا: ۰ 

المج الثاني : عدة الاماء المزوجات ٠‏ فان كانت حاملا » ففها الخلاف الذي في الحرة 
ا ا ات و کل کا ت غاد ار ا ار غا 
زوجها » وذلك هران وخُس لال قااً على عدة الطلاق فى « التنصف » وهو مذهب 
الامام زدد بن على ؛ والنامر » والنفة » وبروى عن قتادة وان سهاب » وعطاء › 
CSE a r e‏ 
BSE NE e RA‏ 
a ey CO a E a O‏ 
بعموم الآنة إذ م تفصل بين الحرة والأمة . وححة الامام ومن معه تخصص ذلك العموم 
بالقىاس على ادود ٠‏ کا تقدم الكلام فه. 


واختلفوا فى أم الولد اذا توفي عنها سدها » فأخر عبد الرزاق فى « مصنفه » عن 
ان المأرك ٤‏ عن الاج »عن اجج بن عترمة > عن على قال : عدخ السر نة ثلاث حص . 
وعزاه ال.وطي ف » حامعه الکكير ( اف الضاء ف » اتارة ( أضاً ورواه في «الامالي» 
عن علي عله السلام من طريق عبد الله بن مد بن عمر بن علي ٤‏ عن ابه » عن جده عن 
على قال : أجل أم الولد والسرة اذا أعتقها سدها ثلاث حض اذا كانت تحضف » فإك 
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انت لاتحبض » فأجلها ثلاثة أسهر . ورواه من طرق جعفر بن مد » عن أيه . ومن 
طر تق أي عامر الخراساني » عن علي » ومن طريق الشعبي عنه أيضاً » ومن طريتق الارث 
عنه أرضاً » کل ذلك بأساننده . وروی نجوه عبد اارزاق پأسانیده » عن عطاءِ » وعمرو بن 
دينار » وابراهم النخعي > وهو مذهب أبي حنفة وأصحابه » والثوري » وبړوى عن 
ابن مسعود . 

وذهب الاوزاعي ؛ وإسحاق › والامام حبی » والظاهر نة » وهو قول للنامصر »> 
وروی عن ابن المسب » وسعىد بن جبير » والسن » وابن سير أن عدتبا عدة الرة 
أربعة ا وعشر . وححېم مارواه أحمد وأو داود »> وان ماحه » وصححه الجا ٤‏ عن 
مرو بن العاص قال : لاتلبسوا علمنا سنة نبنا عدة أم الولد اذا توفي عنما سدها أربعة أسهر 
وعشر . وأجسب بأن في الحديث مقالا » فأعل الدارقطني بالانقطاع »> وقال أحد بحسل : 
لابصع » ونقل السمقي عنه أنه منكر » وضعفه بو عبيد . وقال المموني : رأبت أبا عبداله 
- بعني أحمد بن حننل - بعحب من حدىث عرو بن العاص هذا مقال: أي سنة للني صلی الله 
عله وآله وسلي في هذا ! وقال : أربعة أشر وعشرإغا هي عدة الرة من النكاح » لما 
هذه أمة خرجت من الرق الى الردلة . وقد روى خلاس عن على مثل حديث تمرو » 
قال الهقي : رواات خلاس عن على ضعفة عند آهل العلر بايث »> يقال ا 
من صحبفة . 

وذهب مالك » وااشافعي ٠‏ وأحد » واللسث > وأبو ثور » وحاعة الىأن عدتما حضة» 
وبه قال ابن تمر » وهو قول عروة بن الزبير > والقاسم بن د موالشعي » والزهري › 
قال مالك : فإن كانت من لاتحيض اعتدت بثلاثة اسر . وجنع الحقق اللال الى قول 
N EEE ES‏ 
أا لست زوجة فتعتد عدة الوفاة » ولا مطلقة فتعتد عدة ثلات حض »› فلي سق الا 
استبراء رحبا » وذلك بكون بجبضة تشبيماً بالأمة يوت عنما سيدها . ) 

وأجبب عن المعارضة بأن روابة خلاس لاتقاوروايةغيره مع تعاضدها وقونا» علىأن 
و کبعاً راوي حدیث خلاس قد تأوله بأن معناه ذا مات عا زوجپا بعد سدها . وقال 


هوم : تعتد لصف عدة المرة » وبه قال طاووس › وقتادة وهو ضعف » والله اعلر . 


حدثني زید بن علي عن أيه ۽ عن جده » عن علي عليهم السلام 
« فی رجل طاق امرأته وهی حامل فتاد من تطلقبتا تلك ؟ قال قد حل أجلباء 


وان کن ف رطنها ولدان ¢ فولدت اجدها ¢ فهو اج بر جعتها مال 


اد الثاني *( ¢ 


أما ابملة الأولى » فيشمد فما قول الله عز وجل : « وأولات الاحال أجلن أن بضعن 
حملن » وما رواه البهقي وغيره من طرق سفبان » عن تمرو بن ميمون » عن أبه » عن 
أم کلثوم بنت عقبة آنا كانت تحت الز بير رضي ايه عنه » فحاءته وهو بتوضاً » فقاات :اني 
أحب أن طب نفسي بتطلقه » ففعل رهي حامل » فذهب الى المسجد » فجاءوقدوضعت 
ماني بطنا » فأتی والني صلی الله عله وآ لهوساي ءفذ کر له ماصنع » فقال : « بلغالكتاب 
أجله فاخطبما الى نفسما » فقال : خدعتنى خدعا الله» ولهطرق أخر . وأما ال الثاننة › 
PUREE ERNE ea EE N aS‏ 
العبدي » عن على قال : المرأة اذا طلقما زوجما » فوضعت واحداً » وبقي واحد في 
E E‏ وحدثنا مد بن ماعل » عن و كع ءعن شريك »عن لث› 
عن أبي مرو العبدي » عن علي قال : هو أحتى برجعتما مالم ضع الثاني . اه . وأخرجه 
البهقي بسنده الى حفص بن غباث » عن لث بن ابي سل بام سنده ومتنه . قال في 
« التخريج » : وفه لث بن أي سلم وفه مقال » قال فه ابن حجر في «لقره» :صدوق 
اختاط جداً » ولم بتمیز حدیثه فترك » من السادسة . وقال في « مقدمة الفتم كور 
اإبخاري علق له : لث بن أبي سل الكونفي ضعفه أحمد وغیره علق له قبلا » وروی له مسام 
مقروتاً . اه . وأما صاحب « ممع الزواند » فبقول في غير ماحديث : وفيه ليث بن أي 
سلم وهو ثقة إلا أنه يدلس أو نحو هذا . اه . وقال في «الامالي»:حدثنا عمد بن امجاعيل؛ 
الاحمسي »عن و كع » عن سفيان » عن ابن جريج » عن عطاء اخراساني » عن أبن 
عباس قال : إذا وضعت أحد الولدين وفي بطنما آ خر » فهو أحق برجستما مالم تضع الآآخر . 
وأخرجه عبد الرزاق في « مدنفه » عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء بام سنده ومتنه . 
قال في « التخربج » : عطاء هذا هو ابن أبي مام الحراساني أخرج له ما وأهل الست 
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الأرىعة » وفي « التقريب » : صدوق بهم كثيرآ » وبرسل » ويدلس من الخامسة . اه . 
وباق رج اله ثقات . اه . وروى نحوه عد الرزاق > عن معمر » عن الزهري . وعن 
معبر › عن جابر » عن الشعي » وعن الثوري » عن عمد بن سام ؛ عن الشعي »وعنمعمر › 
عن قتادة » عن ابن المسيب » والحسن » وسلهان بن يسار . 


وني الحدث دلبل على أن التومين كالمل الواحد » فما لم تضم الآخر فهي باقة في 
العدة > ولم بذ كر في « البحر » فه خلافا . وروى عبد الرزاق عن عكرمة . إذا وضعت 
واحداً » فقد انقضت عدا ٤‏ وهو ڪجوج بظاهر الآبة » فإن قوله الى : « أن يضعن 
حملن » بتناول مع المل » ووضع أحدها وضع أبعض امل » والفاصل المعتد به بين 
الوضعان قل مدق اجل »> وهو ستة ا 4ا می دونه کان من تام الأول » ومالقبعده 
انو غا مانغا 


حدثني زيد بن علي NT‏ »عن جده» عن علي عليهم السلام قال : 
اطلقة واحدة وائنتين وثلااً لاتخرج من بيتها ليلا ولا نهاراً حتى يحل 
اجا ¢ والمتوفى عنها زوجها تحرج بالنهار و ہمت الا ٤‏ تھا ل ٤‏ ل 


فلا باس بان تطیب وتزین » . 


أما المطلقة ففي « الأمالي » حدثنا مد بن حمل » عن مصبح » عن أسحاق بن ‌الفضل› 
عن عييد اه بن مد بن تمر بن علي » عن ابه ٤‏ عن جده » عن علي في امرأًة طلقٻازو جما 
فال : إن کانت له علا رجعة » فلا ستأذن عليپا ما كانت له رحعة علا » وإن حرمت 
عله ٤‏ ولیس له مسکن غير بیت واحد › فلا بلع علا إلا باذن إذا كانت في الت » ولا 
تلج هي عليه إلا باذن إذا كان في الست » وبتيخذ بنا ستراً . وقال على في امرأة طلقت 
قأدادت الاعتكاف في السجدفنهية أن تخرج حتى محل أجلما . قال في« التخريج » : فه 
کالشاهد لدیث أي خالد في انه عله السلام كان لارى خرو الطاقة من تا . اھ . وني 
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« المصنف » لعبد الرزاق : أخبرنا ابن جرد ج e‏ عن 
عائشة ٠‏ آنا كانت تنهى الطلقة أن ترج من يتما حتى تنقضي عدا . أخبرنا عبد اله بن 
ڪرر ٣‏ عن معمر بن مېران قال : سالت ان السب أتخرج الأطلقة تة من با ؟ 
قال : لا » قلت : فأبن حديث فاطمة ! قال : تلك امرأة فتنت الناس كانت لسنة على 
أحاع! , أخبرتا معمر عن الزهري » عن سالم أن ابن عر قال : لاتنتقل اليتوتة من بيت 
زوجها حتى بحل أجلا . أخبرنا معمر » والثوري عن الأععش » وابراهم عن علقمة أر 
رجلا طلتق امرأته ثلاثاً » فأبت أن تجلس في سستہا » فأتى ابن مسعود » فقال : هي تربدأن 
تخر الى أهلہا » فقال : احبسسم) فی تا ولا تدعا » قال : إنہا تأبى علي» قال : فقىدها, 
قال : إن ضما إخوة غلبظة رقابيم » قال : فاستأذن علهم الأمير . وأخرح نحو دلك عن 
شربح وعروة . وفي « سان البمةي » بسنده الى أي اسحاق عن الشعي » عن فاطمة نت 
قس قالت : طلقني زوجي ثلاثاً ENE‏ 
فقال : « انتقلي الى بست ابن أم مكتوم » . قال آبو اسحاق : : فما حدث به الشعيحصبه 
لمرد يقال : وجك أتحدث أو تفي مثل هذا » قد أتت عمر » فقال : إن حت 
بشاهدین یشہدان آنہما سمعاه من رسول اله صلی اللهعله وآله وسار » والا نترك کتاب 
لله لقولامرأآة:« لاتخرجوهن من بيوتهن ولا بخرجن الا أن بأتين بفاحشة مبينة »و بسند 
الى الشافعي » قال : أنامالك»عن نافع أن ابنة سعرد بن زيد كانت تحت عبد اله -هواين 
تمرو بن عثان ٠‏ فطلقما التة » فخرجت » فأنكر ذلك علا ابن تمر » وقال أبن تمر في 
روابة عنه آخرى « إلا أن يأتن بفاحشة مسنة » قال : خروجها من بتها فاحشة مسنة . 
وباسناده الى سفان ۽ نا أشعث » عن الرث بن سويد » قال : حاء رحل الى عبد "له بن 
مسعود » فقال : يا أبا عبد الرحمن ماترى في امرأة طلقت ٠‏ ثم أصبحت غادبة الى هلها 
فقال عبد الله : واه ما أحب أن لي دينما بتمرة . 
وأما المتوفى عنها » فشهد لا في الاصل حديث فربعة بنت مالك أن زوجها خرج في 
ENE)‏ 
(۲) »لات . اه . «خلاصة» . 
(+) كذا خط الصف › وصوابه میمون بن هران . اھ . 
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طلب أعبد له ؛ فقتاوه » قالت :فسأت رسول ل ابه صلی امه عليه وآ له وسام أن أرجع الى 
أل » فإن زوجي م بترك لي مسکناً یلک » ولا نفقه » فقال : « نعم »: فما كنت ت ف 
نادان ٤‏ فقال : امک ف بتك حتی بلغ الكتاب أجل . قالت : فاعتددت 
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المححرة 
آرت اروا » قالت : فقضى به بعد ذلك عثان . أخر حه أحمد والأربعة ٤و‏ صححه 
الترمذي » والذهلي » وان حبان > والطا ک » وغيرم . وني « المصنف » لعرد الرزاق 
أخرنا ابن جرب ۰ قال : حدثني اہن سُهاب عن سام بن عبد اله بن عمر أنه کان بقول : 
لابصلح أن تست للة واحدة إذا كانت ف عدة وفاخ أو طلاق » وقول :الا ا 
أخبرنا عند الله بن عمر “ عن نافع »عن ابن عمر › قال : لاتخر ج المتوفی عنها »كانت نت 
عد الله بن عمر تعتد من‌وفاةزو جا ٤‏ فکانت تأتهم بالنهار » فتتحدث الهم » فاذا كان اللنل 
أمرها أن ترجع الى بستها. أخبرنا معمر » عن أيوب أن عمر بن الطاب لم بأذن لامتوفىعنيا 
أن تست عندأًرها وهو وجع لل واحدة ارا مغ E‏ عن بوسف بن ماهك» 
عن‌أمه مسكة أن امرأة متوفى عا زارت أهلما في عدتباء فضر با الطلتى ءفأتوا عثان سألو نه 
عناء فقال:احلم) الى تما وهي تطلتى . أخبرنا الثرري» عن اہراھے) عن علقمة 
قال:سأل ابن مسعود نساء من مدان هلك أزواحن» فقلن : إنا نستوحش »فقال عبدالله : 
حتمعن بالنپار » م ترجع کل امراًة من الا للل E‏ معمر › عن منصور٤‏ عن 
ابراهم ٤‏ عن علقمة » عن ابن مسعود مثله إلا أنه قال : توفي آزواجېن في طاعون کار 
بالكوفة . أخبرنا الثوري » عن منصور › عن | باهم « عن رجل من !سام ٤‏ عن أمسلهة أن 
ااا وو زرا ااك ت : آي وجع » فق ات کون أواخر ری 
نماد في بيتك . أخبرنا ابن جريج » أنا جد الأعر » عن ماهد » قال : كان عمر وعثان 
برجعانهن حجاجاً ومعتمرات من الحفة » وذي اللفة . ا الثوري » عن منصور» عن 
ماهد قال : رد رہن الطاب نساء حاجات ومعتمرات توفي أزواجين من ظبر الكوة . 
حر معمر » عن هشام بن عروة ؛ عن عروة » عن أيه قال : لاتخرج المتوفى عنما إلاأن 
ج 2 
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ينوي آهاپا منزلا » فتنثوي معہم . أخبرنا ابن جرب » عن عبداله بن کثیر قال : قال 
جابر : استشهد رجال بوم أحد فام منہم نساؤم » و کن متجاورات فی دار » فحن النى 
صل الله عله وآ له وسم »> فقلن : انا نتو حش بارسول اله » فنسست بالل عند إحدانا 
حتى إذا أصبحنا تبددنا في بوتا » فقال الذي صلى الله عليه وآله وسلي : « تحدثن عند 
إحدا كن مابدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة الى بتها » وأخرجه فى 
« الأمالي » من طربتی مد بن امماعل » عن و كع » عن سفبان » عن ابن جرع»عن 
امماعل بن كثير » عن عاهد » ذذ كره نجوه . وأخرجه البقي من طربق عبد الجحمد » 
عن ابن جربج » عن امماعيل بن كثير » عن ماهد بنحوه » وأخرج البمقي من طريق 
مالك عن حى بن سعد أنه قال : بلغي ن السائب بن حبان توفي وأث امرأته جاءت 
ا رر ا و و ا کت ا وا 
بصلح هما أن تيت فه ؟ فناها عن ذلك » فكانت تخر من المدينة سحراً » فتصبح في 
حرهم » فتظل فه بومما ٠‏ ثم تدخل الدينة ذا امست تتفي بنا . 

وأما الآحرا ي المطلقة ثلاثاً وا متوفى عنها > فأخرج عبد الرزاق > عن معمر » عن 
الزهري » وعطاء الخراساني » عن ابن المسسب قال : تحد المتوتة )ا تحد المتوفى عنها » ولا 
NES a Os‏ 
لن لعفف :رة اوري فن الز + عن ابق ااب فال اطا وا ارف 
عنا حاف واحد في الزينة . أخبرنا الوري » عن مغيرة » عن ابراه أنه كان يكره الزينة 
لتي لارجعة له ليما من المطلقات . وقد اشتمل الحديث على أحكام : 


الأرل - قوله:« المطلقة واحدة وائنتين وثلاثاً لا تخر جمن تما للا ولا نهاراً حتی بحل 
أجلها» يدل على وجوب مقامما للعدة في موضع طلاقہا » وا راد من قوله : « تا » ىت 
زوجما الذي طلقا فه » فالاضافة لأدنى ملابة »> وسواء كان ازوج)ا بلك أو إجارة أو 
إعارة » وهو سامل لارجعي والبائن ٭ أما الرجعي » فو اهماع » ومستنده قوله عز وجل: 
« لاتخرجوهن من بوتهن ولا خرحن الا أن بأتبن بفاحشة مسنة » وقوله تعالى : 
١‏ أسكنوهن من حيث سكنتم » قال الموزعي : اتفق أهل العلم على أن الرجعة مرادة 
الا وان اتسا اوتا الك ودا وج السك ولحت الغ ا 
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ابعة السكنى ٤‏ » وقد اتفقوا على ذلك أبضاً . ه . وأنه لاوز لما اروج للحاجة » و 
طهر عرم قوله تعالی : « ولا خرحن إلا أن اتن دفاحشة منة » وقد فسرت الفاحشة 
بالىذاء » واستطالة الاسان » وقل : أن ترتكب الفاحشة » فتخرج لاحد » منع اروج ف 
مع وجوهه الالذلك قل وكذا اذا أذن ها الزوے › لأن الرجعة في حكالزوجة 
في کثير من أحکامبا . 

وأما الان » فظاهر الآنة الاطلاق فما » وفي الرجعي قالوا : ووز خروجما للحاجة 
والعذر ناراً » لما أخرجه مسل من حدیث جابر قال : طلقت خالي » فأرادت أن تحذ خخا 
فزجرها رجل أن تخرج » فأتت الني صلى اله عليه آل وسلم » خقال : « بل جذي نخلك 
فإنك عسى إن تصدقي أو تفعلي معروفاً « ا باب جواز خروج العتدةالبائن. 
قال الشافعي فبا نقله الهقي عله : عا انار ر من منازهم »> وال ذاذ إغا 
ڪون ارا . 

وها أن تنتقل للعذر »> كسقوط منزل » أو خشة اندامه » و اخرام صاحه إاها 
لانقضاء مدة الاحارة ٠‏ أو تعذر الأحرة › أو برع زو جا E E‏ 
القاضي زيد » ولس ازوج أن بقف في موضع وقوفم ا » بل فی مزل آځر ولو في دار 
واحدة . لکن لا خاو بپاالبائن » وفي E‏ رجعتا » وقل : لابجتمعان في 
دار ٤‏ إذ لایأمن من أن بطرقہا في آي اما ک کا | » فن کان معہا حرم مز م حرم »> وقد 
تضمن ذلك وجوب السكنى للبائن » وهو مذهب عمر بن الطاب ٠‏ وتمر بن عبد العزيز» 
والناصر » والامام حى » وأبي حنفة » والثوري » وأهل الكوفة ٠‏ فقالوا: تحب السكنى 
والنفقة » أما السكنى » فاما مر » وأما النفقة فلأنها عبوسة عله ولقوله تعالى : 
« وللمطلقات متاع » . 

وذهب أبن عباس » واطحسن ؛› وعطاء› والشعي › » وأحد في إحدی الرواات عه » 
والقاءم » والامامية » وإسحاق بن راهوبه وأصحابه » وداود » وسار أهل الديث الى 
أنه النفقة ولا السكنى » وحجتيم حديث ملي من روابة الشعي عن فاطمة بنت 

عن الني صلى انه عله وآله وسر في الطلقة لااً:« لس نها سكنى ولا نفقة ». 

بأن الحديث مطعون فه يا في أحد طرفه عند مسار من رواية أبي اسحاق 


شح Toco‏ ت 


ا الأسود بن يزيد جالساً في المسحد الأعظم » ومعنا الشعي » فحدث الشعي 


E‏ سکنی ولا 
نفقة . فأخذ الأسود كفاً من حص » فحصه به › فقال : ويلك نحدث مثل هذا › قال تمر : 
لانتوك كتاب ربنا وسنة نبنا اقول امرأة لا ندري أحفظت أم نست » ها السكنى 
والنفقة »> قال ای تعالی : ر« ا » الا . قالوا : فقوله : سنة 
نبناله حك الرفع اددورہ من صحابی “< و تقدم عن ان بن المسب أن سیت إخراحھاکونها 
أسنة دة على أحاًا . وقد قال ابن عاس فيا رواه ا عه فیقوله تعای : :الا أن 
بأتين بفاحشة مبينة »» قال : أن تبذؤ على أهاها » فإذا بذأت علهم فقد حل فم إخراجهاء 
وأخرح مسا عن هشام» حدثني ابي قال : تزوج حى بن سعد بن العاص ابنة عبدالر حن 
ابن المح » فطلقم ا فأخر جا من عنده » فعاب ذلك عليم عروة ۰ فقالوا : ارت 
ا و : مالفطمة ينت 
قسس خير فی أن تذ كر هذا المديث . 

وفي روابة البخاري أن حى بن سعد بن العاص طلتقابنة عبد الرحهمن بن الح فانتقلہا 
عد e‏ 8 ھک SS‏ ا و 
فقالت عابثة: لاعلرك أن لاد کر من شان فاط ¢  ( e‏ ن کان إغا بك د 
فحسبك ما ربن هذين من الشر . وعن تمد بن ابراهم أن عائشة كانت تقول : اتق اله 
بافاطمة » فقد عامت فى أى شىء كان ذلك . قال الشافعى : فعائشة ومروان وابن المسب 
نغر کون أن خد فاطمة في أن الي صلى الله عليه وآله وسل أمرها أن تعتد في بستأم 
مکتوم کا حدثت » ويذهبون الى أن ذلك انا كان للشر » وهو استطالتها على أحاما . 
وبکره ها ابن السب وغاره انها اک فی حد شما البتت الذي ره مرها الني صلی اله 
عله وآ له وسا أن تعتد في غير ببت زوجها خوفاً أن بسمع ذلك سامع فيرى أن للمستوتة 
أن تعتد حسث سّاءت . وفي روابة لاسخاري من حددث عر وة قال : لقد عابت ذلك عات 


(۱( قال في د زاد الماد » ەلى كلاه : ان کان روج فاطمة اا يقال من شر في لسانم ا ؛ 


كفيك ما بین بی بن سید بن ال٥‏ اص وما بن امر آنه من الشر .اھ 


— ۳0 


اا حديث فاطمة - » وقالت : إنها كالت فی مکانو حش ٤‏ فخیف على 
EE‏ ا عله وآل وسل روات کک قالت + 
بارسول الله : زوحي طلقني ثلاثاً » فأخاف أن بقتحم علي فأموها فنحولت 

قال اابسهقي : قد کون العذر في نقلها كلا الأمرين » هذا واستطالتہا › فاقتصر کل 
واحد من ناقلم) على نقل أحدها دون الآخر » لتعلق الج بکل منه)ا على الانفراد › 
قال الشافعي : ول دقل نما ای عل اه عله وآ وسم : : اعتدي حٹ شنت ٤‏ و که 
حصنپا حسث رضي » اذ کان زو جا غاا ولم یکن له و کیل بتحصنا . 

وني بعض شروح « المشكاة » حديث فاطمة وإن كان صحبحاً » فقد روي عنما بألفاظ 
عتلفة المعنى » ولم جع من العاماء العمل اء وهم في خلافه متمسك أقوی مه » فقد صح 
أن حديشما رفع الى عمر » فقال ٠‏ لسنا بتار كي كتاب ربنا » وسنة نبنا » لقول امرأة » 
وذلك محضر من الصحابة فم نكر علنه أحد . ولو كانوا رون أو بعلهون خلاف ذلك | 
سکتواعنه ۰ و کفی ره حيحة E‏ أنکره غبره . وقد روي في هذا الحدث | ا 
ردت الشعیر على و كله وأا كانت تتاط على أحاما » وتؤذيم بطول سانا . وروي 
آنہا م تكن تابث عند نی عزوم وهم رهط زوجا » و كل ذلك بدل على نشوزها » واذا 
e‏ رھ ف حالته 1 تستحق النفقة » eT‏ کو نہافی‌عدته» 
فباحري أن تنع النفقة والسكنى مع العلل التي ذ كرناها . اه . وبقال : قد صح ماروته 
Re‏ ا کک ولکنہا فہمت من 
ذلك أنه حك لازم للمبتوتة » ولذا صارت تحت به على من خالفا» وقد عارضه فہم غبرها » 
كماشة وسعد بن لمسب بأن ذلك إا وقع لأمر عارض في حقها وهو النشوز »فتابعتبا 
لتم م اج عل باجتهاد صحاي » ولس ححة » بل بجع في ذلك الى ظاهر القرآرن . 
وماروام مسلم عنما أنه صلی الله عله وآ له وسام قال في المطلقة ثلاثاً :«لنس هما نفقة ولا 
سکنی» لىس على ظاهره من نه عله السلام وقع مه إطلاق هذا القول › ہل ذلك منہا 
حكاة لما وقع ها مع وا ق کن الأهر وة »> وهو مبني على ذلك الفبم اعارص بفہم 
من هو أعلى منہا ج في معرفة القاصد الشرعة . 

وذهب المادي الى المت » والمؤبد بالله » ورواية عن أحمد بن حنبل الى أنه لاسكنى 
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ها وها النفقة » أما ازوم النفقة ٠‏ فأما مر من حجة القائلين بوجوبما » وأماعدم ازو السكنى» 
فلن قوله تعالی : « من حسث سکنعم » ندل على أن ذلك حث کون ازوج وهو يوجب 
الاختلاط » وذلك في الرجعي دون البائن . وذهب الشافعي » ومالك وآخرون الى 
وجوب السكنى دون النفقة » أمأ وحوب السك 
من قوله تعالى : « فإن كن أولات حل فأنفقوا علهن » مفمومه أنهن إذا م بكن حوامل 


CU‏ ع 


ى ى » فللآنة » وأما عدم النفقة » فأخذوه 


لانفق عاہن وقد الحيت دامر ن : 


أحدها _ قوله تعالى : « أسكنوهن ... » الآبة لايسلم تناو هما للبان کا تقدم »وه 
أن 1 « المقرة » وهي قوله تعالى : « ولا رحن إلا ان اتن رفاحشة منة » دلىل أضاً 


على الإطاوب . 


ن 


قد تطول بحسب الأغلب » فاستبعد وجوب الانفاق فا كلما » فنبه بالتقد على ووا 


ارات أن تقد الق عا ال لن العمل ار ولق ها كانت دة اها 


فا وإإن طالت الماة » وفه أنه لاأغلسة فى طول المدة » بل تكون تارة أقصر » وتارة 
مساو به ¢ وتارة اطول ¢ فلا تظہر وادخ غر التخص ص 

ماني ب قوله «والمارفی عنہا زوحما. ال ( دل على ازوم السكنى ما »وهو مدهب 
حاعة من الصحابة والتارعن »› واطحة له ماتقدم من حدىث الفر عة »> فإن فوله صلى اينهعله 
وآ له و :» امکي ف بتك ی بلع الكتاب أجل « مر یا بالاعتداد ف ۳ الذي 
أد ر کتبا العدة ذه »> وقال دا أضاً امد » ومالك › والشافعي ( والاوزاعي ٤‏ وابوعسد 
واسجاف ¢ ومن تقدم د کره ولا “ وقواه في « الحر . 

قال ان عك الر: وره قول اھر فقٻاء الامصار بالحاز والشام ( والعراف ومدر؛ 
وقضى به عثان محضر من الماحرن والأنصار » وتلقاه من بعده بالقدول » ولم يطعن أحد 
منم في حدىث الفربعة 4 ولا فی رواته ¢ حب l4‏ السكنى في مال زوحما لقوله تعالی : 
« متعاً الى الول غير إخراج » والآنة وإن كان قد نسخ مها استمرار النفقة والكسوة 
حولاً » فااسكنى باق حكمما مدة العدة . قال الموزعى : فرض اله سبحانه فىهذه الآبةفي 
المتوفى عنها حكمبن أوجب عاما التربصحولاً كاملا » وأوجب ها الوصبة بالمتاع الى آخر 


— ۳O — 


٠ 5 E‏ م ثقل ٠‏ عن الشافعي 
أنه قال : حفظت عن أرضى به من أهل العام أن فة ا او ا رواو وا و 
منسوخة بآبة الميراث ٠‏ ولم آعم مخالفا فا وصفت من نخ نفقة المتوفى عنما و كسوتا 
سنة أو أقل من سنة » ثم قال : م احتمل سكناها إِذ كان مذ كوراً مع نفقتا بأن بقع عله 
اسم اناع أن بكون مندوخاً في السنة » وأقل منہا جا كانت النفقة والكسوة منسوختن 
فى السنة وأقل منما . واحتمل أن يكون نسخ في السنة » وأثبت في عدة المتوفى عنها 
a‏ 
فإن ابه تعألى قو ول فى المطلقات : « لاخر جوهن من لو وتن ولا رحن إلا أن اتن 
بفاحشة مدنة » فاما فرض اه سبحانه في المعتدة من الطلاق السكنى » وكانت المعتدة من 
الوفاة ی معناهاءاحتملت أن محعل ها الک ٤‏ لن ف معنى المعتدات » فإن كار هذا 
UNE ACS CEE‏ 
يكن هذا » ففرض السكنى ها في السنة بعتي في حديث الفربعة » وهذا أصقوليه رحه اله 
تعالى » وإياه أختار ٠‏ لأن السكنى اتقفيالكتاب › فلاجوز سخا بالاحمالوالتحوز 
لأجل نسخ ما جاورها من الأحكام » ونسخ المدة من حول إلى ما دونه لايدل على سخ 
السكنى فا دون الول , اھ. کلامه . 


وذهب حاعة من الصابة والتابعين إلى أنه لاسكنى لامتوفىعنهاء وبصع أنينزل عله 
کلام الاصل من حث إنه ۸ صرح ا ا 5 أحکام عدا ا 
لاتبست إلا في منز ها بع ني وان کار ها آن تعتد حسث سّاءت » اذ لاتنافي بنې) › وهو 
صرح قول اهادي » وروی عن زد بن علي عله السلام . وني « المصنف » اعد الرزاق : 
أخبرنا ان جرج › قال : أخرني عطاء ؛ عن‌ابن عماس قال : اغا قال امه:تعتد أربعة ا 
وعشر ا » وا بقل : تعتد فی سستہا » فلتعتد حث ساءت. أخبرني این جر ب قال ٠‏ أ برڻي عطاء 
انعا خی أو ارت احا بت أ کر ى عدتبا 6 و فل عا طلة ئ غد ان 
وفي رواية عن عروة قال : وكانت عائشة تفي المتوفى عنا با رو فى عدا . أخبرنا 
EEE.‏ 


E) 


م ۹ س 


الثوري عن ماعل ن أي خالد » عن‌الشعي قال: کان علي برحلېن قول : بنقلن ٠‏ ا 
معمر عن أبوب أو غيره أن علباً انتقل بابنته آم كاثوم في عدت » وقتل عنما تمر . أخر 
ان جر ب قال : أخبرني أو الزبر أنه ممع جابر عبد ااه بقول : تعد الوفی عنہا حسث 
شاءت . وأخرج نحوه عن الزهري » وطاووس » وعطاء . قالوا : والاستدلال بلية مع 
وجود الاحقال لابكون نصا في المطلوب » ولا ظاهراً فه » بل غابة ما فه قاس المتوفى 
عنما على المطلقة مع وجود الفارتق » لاختلاف مقدار مدتع) > ولوجوب الاحداد على التو 
عنما دون المطلقة كا سأي » والكون نفقة الطلقة ثابتة في مال ازو دون ا توف عنہاء فالس ها 


نفقة على الصحسح . 


وما حديث الفر بعة » ففمه أنه حالف للقماس» لأنما قالت : ليتر كني في مسكن ملكه 
ولا نفقة » فأمرها بالوقوف فما لاملكه زوحما » وملك ّ کر ال 
فكون ذلك قضة عبن موقوفة . هذا وقد أورد الحقتق المقلى فى « الاتحاف » فى ذلك نا 
E CT‏ 
مده الفر بقن › و صم أن حمل عله فعل غل عاسه السلام « ا القران وااسنة 
یک ووي ومو لوين افر و لاع وك ف ن وات 
لا جوز من اروج » ولو أذن ازوم » جا حاز في الرحعة بة التي هي في حك الزوجة في كير 
من أحکامها » وسكناها متاع مثل نفقتها » والاآبة وحديث الفربعة إغا دلا على هذا لاعلى 
ازوم السكنى للزوج» كيف وقد صرحت الفربعة أنه انس البست للزوع »> فاق الديث 
بان أنه لس من وحوب السكنى علىالزو بم في شيء » ولکنتکاءف ها » وفعل على ووه 
EE a E E Ag‏ 
ولا منسوخبالنظر إلى السكنى ؛ وقد زعم الازمي أن أذنه ها م منعہا نسخقبل الامكان»› 
ولس ک) قال » بل آخذ أولا بظاهر عذرها » ثم ظهر له خلافه » فألزمما الج » وهذا هو 
ا لحمل الدحح > إذ العدر وز »> اه عله وآ له وسل ناء عا e‏ شکشف 
خلافه غير متنع » م ساق لذلك نظائر . اه 


وقد د کر أن القے ف » اهدي ( قرباً منذلك الاسارة ای تفصل مذاهت العهاء 
فى ذلك » فما قاله : وعلى القول يشوت السكنى » فهو حتق علدها إذا ترك هما الورثة ولم 


۳ = 


تكن عله فه ضر » أو كان المسكن فا » فاو حوفما الوأرث » أو طلبوأ منها الأجرة» 
بازميا المسكن E O‏ 
السكون فى أقرب المسا كن الى مسكن الوفاة قولان » فان حافت هدما أو 
a COE EAS EE‏ 
أ سا الي تدا أو امتنع من إجارته » أو طلب أ كثر من أجرة المل › أو ل تحد 
ما تکتري به » أو ل تحد الا من مالهما > فلها أن تنتقل » لأنها حال عذر » ولا بازمها بذل 
أجرة لامسكن ٠‏ ولا الواجب علا فعل السكنى لاتحصيل المسكن » فاذا تعذرت السكنى 
سقطت عند أصيحاب أحد والشافعي . فان قل : فهل السكنىحق على الورثة تقدم ااز 

به على الغرماء » أو على الميراث » أو لاحق ها في التركة سوى اليراث ؟ ٠‏ 
هذا موضع اختلف فه »› فقال أحمد : إن كانت حال لا » فلا سكنى لمافي التو كة » ولكن 
عابيا ملازمة ازل اذا بذل ها کا تقدم »> ون كانت حاملا € ففره روان » أحدها : أن 
المج كذلك» والثاز اني : أن فا السسكنى حت ابت أي الال تقدم به عى الورثة وال رما 
وتكون من رس الال » 2 الدار فی دینه عا منعہا سکناها حتى تنقضي عدا »> 
وإن تعذر ذلك » فعلى الوارث أن بكتري ها مزلا من مال المت » فإن لم يفعل »أجاره 
ا حا > . واس هما أن تنتقل عنه إلا لضرورة » وإن اتفق الوارث والمرأة على نقاما عنه ٤‏ 
حز لاه بتعلق هذه السکنى حق له » فلم حز اتفاقا على إبطاله » هذا نص الأئة الى آخر 
ماذ كره . وقد استوفى نقله صاحب « البدر الجأ » . 


احج للثااث-قول:«ولاتقرب واحدة منهن زينة ولاطباًء الاأنيكون‌طلقها. . .الخ» 
هذا بان لوحوب الاحداد على المعتدة المتوفى عنها » والمطلقة ثلاث ا › واستثنى من ذلك 
الاطلقة رجعاً . والاحداد لعة : المع ٤‏ وهو هنا Eon Ee‏ 
حلت المرأة 5 على زوجها د وحد حداداً بالکسر ٤‏ ھی حاد بغر هاء » وأحدت إحداداً» 
e‏ الزينة موته > وأنكر الأصمعي اللاي › واقتصر على 
الرباعي . | ه . ولا خلاف في عدم وجوبه على المطلقة رحعاً i‏ المطلوب ن ثاب 
اازينة لىكون باعثاً هما وله على اأرجو بع إلى الالفة » ولا حلاف أيضاً في وجوبه على التوفى 
عنها الا ماړوی عن الجن الصري من طربق اد بن سلمة » عن جد عنه أنه قال:اطلقة 


۳۹۱ = 


ثلاثاً » والتوفى عنها زوجها بکتحلان ويتشطان وبتطبان وحتضبان وبنتقلان و بصلعان 
ماساءا » ومثله عن الج بن عتسبة . وعن الشعي أنه كان لابعرف الإحداد قال أحد : 


ما كان بالعراقأسد تبحر من هذبن يعني السن والشعي » وخفي ذلك علي| . 


وححة اجهور حديث أم عطة في المتفتى عليه » والافظ اسي أن رسول الله صلى اله 
عله وآله وسل قال : « لاتحد امرآة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أسهروعشراً 
ولا تللس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب »› ولا تکتحل › ولا تمس طساً إلا ادا طهر تندة 
من قط أو أظفار » وزاد مسال وأو داود « ولا تختضب » وللنسائي « ولا قتشط »قیل: 
ولس فه مايفيد الوجوب إلا بانضمامه الى حديث أم سلمة قالت : جعلت على عبني صبراً 
بعد أن توفي أبو سلمة فقال : إنه يشب الوجه » فلا مجعامه الا بالللل »> وانزعه بالنہار » 
و ا ل ا 
رواه أبو داود والنسائي » واسناده حسن . وعنها آن امرأة قألت : بارسول الله إن ابنتي 
مات عنھا زوحها وقد استکت عننا کالما ؟ قال : « لا » متفق عله . ولا مانع من 
إفادته الوحوب بجرده من حث إن النهي ظاهره التحريم » وهو بقتضي الأمر إضده. 
وقد احتج لمن م پوجه ا رواد أحد » وصڃده ان حان » وقال ان حجر : هو قوي 
الاسناد» عن أسماء بنت تمس قالت : دخل علي رسول اله صلى الله عليه وآله وسا البوم 
الثالث من مقتل جعفر بن أي طالب » فقال : لاتحدي بعد يومك » هذا لفظ أحمد » وني 
روابة له » ولان حبان والطحاوي : لا حب جعفر أتانا الني صلى الله عله وآله وسل »> 
فقال : « تسلي لاا » وأخرج ان حزم من طرق اسن بن مد ن عرد السلام» ا 
ان شداد بن الماد أن رسول ايه صلی الله عله وآ له وسال قال لامر أة جعفر بن أبي' طالب : 
إذا كان ثلاثة أام » فالسي» أو بعد ثلاثة أبام» سك سعبة . ومن طرق حاد ين سامة» عن 
عبد الله بن سداد بن الاد أن أعماء بنت ميس استأذنت الي صلى اله عله وآله وسلم أث 


تکي على حعفر وهي امرأته » فأذن ها ثلاة أبام » ثم بعث اليا بعد ثلاثة أبام أت 


قالوا : فهذه الأحاديث ظاهرة في عدم وجوب الاحداد على التوفى عنما بعد اللوم 


ا 


اا ون ا لأحادیٹ اللمواد لان رعدها « فان أم ساة ا ا 
رعد موت زوحما ٤‏ وموته متقدم على موت حعفر . 

وقد أجب عن حديث أمماء بأجوبة منا أنه سّاذ الف للأحاديث الصححة › وقد 
أحعوا على خلافه » وقال البمقي : م يشت مماع عبد الله من أسماء » وقد قبل فه : يٺ 
أسماء . . .فهو مرل . وقال أحد : إنه الف الأحاديث الصححة . واعءترض أن دعوى 
الاحماع لاتصحمع وجود احالف » ودعوی إرساله برده تصحح أحدواین‌حبان » وشذوذه 
من أحل الخاأفة لا ضر مع إمکان المع . ومنها يانه منسوخ وان الاحداد كان‌على ا لعتدة 
في بعض عدتما في وقت » ثم أمرت بالاحداد أربعة اشر وعشرآ » ذ كره الطحاوي > 
وساق أحاديث أم سامة . وأجسب ها قاله ابن حجر : بانه لس فيا مابدل على ما ادعاه من 
النسغ » لكنه بكثر من أدعاء النسخ بالاحتال » فجرى علي|عادته » ومنما أن جعفراً قتل 


شهدا ¢ والشداء أا عند دم ¢ فار یب على زرو حه إحداد . 


وجب بانه م برد فی حت غير جعفر > كحمزة بن عد الحا عه > وعىك اهن تمرو 
ابن حرام والد جابر» وأبضاً فکان قماسه أن لادعتر في حةما شيء من الاحداد »وقد قال: 
تسلي ثلاثاً . ومنہا أن بكون المراد بالاحداد المقمد بالثلاث قدراً زائداً على الاح__داد 
المعروف ¢ وأذن ا فا لکن حز نا على حعفر ٤‏ ونہاها عا زاد ۹ ومنہا اڏه رعا کان آبانہا 
بالطلاق قل استشہاده فار باز مہا إحداد ٤‏ وهدان اللوابان ضعفان e‏ اد مدار ا على 
التحويز والاحتال , 


وقد بقال : قد ثبت الدیث کا عرفت » وابمع مكن بأن بكون صارفا للأمر 
!لاحداد مدة عدة الوفاة الى الندب فما زاد على الثلاث » والناهى الواردة فى فعل ما بثافه 


11 |“ 
,ق امار به , 


وأما ماقنع الادة من التزين به » فقال ابن المنذر : أحع العاماء على أنه لا جوز للحادة 
ہس الشاب العصفرة ولا الإصبغة إلا ماصبغ سواد » فرخص فه مالك والشافعي › 
لکونه لابتخذ لازينة ؛ بل هو من لبس الزن . وقال في « ,البحر » : وبحرم المصبوغ 


لازينة ٠‏ ولو بالمخر ةوهو تراب أحر وهو الممشق أضاًء ومافي منز لته جسن صىعته ٤‏ والمطرز 


E E E 


والقرش بالصبغ واللي جنعاً ل مام حى : ها لبس البباض والسواد 
وما بلي صبخة واوو انالد قاش من الشاب 


واختلفوا في « الكحل » » فذهب فرت الى تحريه على الادة لغير حاجة » وهوظاهر 
مافی حدیث أم عطىة السابق بلفظ : » ولا تکتحل » وقال فربتق : جوز مع كراهة حعاً 
بن أدلة التحريم والحل » وهو قوله صلی اله عله وآ له وسل لأم سامة : « اجعانه باللنل ؛ 
و أمسحه بالنہار ( . 


وأجيب بأنه لادلالة فه على مطلق الل » بل عند الجاجة »› ففي بعض طرقه أنه 
صلى اله عليه وآله وسل : قال لأم سامة وقد جعلت على وجهها صبرا : إنه يشب الوجه » 
فلا عله إل للل ٤‏ وتنزعىنه بالنہار » فاستع اها الصبر ظاهر رفي الطاحة اله ¢ وق ال ره 
مالك » وأحذء ا » وأصحامم > فجوز عندم الا کتحال بالاقد للتداوي » خديث 
ابي داودعنأسامة أا قالت ی کل اغا۵: لانکتیل به الان ار لابد منه بشتد علىك 
فتكتحلين بالللل » وتمسحنه بالنهار » وقل : جرم مطلقباً » سواء دعت حاجة اليه أو لا؛ 
ولوذهبت عناها > وذهب اله او مد بن حزم ٤‏ وححته ما فی حدىث أ سامة المتفتق عله 
أن امرأًة توفي عنما زو ج) ٤‏ فخافوا على عنما > ا اه عله وا له وسار فاستأذنوا 
في الكحل » هما أذن فه »بل قال: « لا » مرتين أو : قال ان غ ان وها عى 
وإن خالف حديشا الآخر فو كن اجمع بأنه عرف من حال التي اها أن حاجتا الى 
الكجحل خفىفة غير ضروردة » والإباحة ف اللبل لدفع الد لضرر رذلك فلو کان انغ ني الوضع 
ني اليل جاز ها ني البار » واضرووة تقل اهر مال الابحةولذاك جعل ا ما 
ف الل ا الي و فی « موطله » آنه راخه عه سام بن عرد اه » وسلمان 
ان سار آنا کانا بقولان ف المرأة بتوفی زوج)ا : نا إذا خشت على بصر ها من رمد 
او شکوی: أنہا تکتحل وتداوی به وإن کان فه طب . قال أو عمر ' : ولان القصد 
الى التداوي لا الى الطب والاعمال بالننات . | 


| . بضم البملة وفتع الي‎ )١( 
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وأما المطلقة بائناً فذهب علي عله السلام » وزيد بن على وريج أي العاس للادي › 
وأو حنبفة » وأصدابه » وأو عسدة » وأبو ثور “ وبعضالشافعة » والمالكة الى وجوره 
علا قاساً على المتوفى عنما » لأنها اشتر كتا في العدة » واختلفتا في سبما » ولأن العدة 
رعالنكاح » فحرمت دواعه » والإحداد «عقول المعنى » وهو أن إظار الزينة والطب 
والملى ما يدعو الرآة الى الرجال والعكس » فلا بؤمن أن تكذب في انقضاء عدا 
استعحالا لذلك ؛ فمنعت من دواعه » وسدت ذريعتما الله . وذهب امور » وهو قول 
اهادي »> وا مو بد الله » والامام حى » والشافعي » ومالك » وربعة » وروالة عن جد 
أنه لالحداد عليما » واحتحوا فوم حديث أم عطة : « لاتحد امرأة على مىت » فالتقسد به 
لاخراج‌آلي واظہور المناسبة > فان الطب واازبنة بدعوان‌الى النكاح ويوقعان فه »قفنت 
عنه ایکون الامتناع عن ذلك زاجراً عن النکاے ما کان الزوے متا لاتخاف 
من منعه اها ¿ ولاخاف نا کیا أضاً عغلاف E‏ » فانه سستغی و عن زاحر 
آخر » ولذلك وجبتالعدة على كل متوفى عنما » وإن لم تكن مدخولً ما ٬مخلاف‏ أاطلقة 
قبل الدخول » فلا إحداد عاا اتفافاً » وبأن المطلقة البائن يكنا العود الى الزوج بعنه 


رعقد حدرر ٠‏ () 


حدثي زيد بن علي ء عن اه “ عن جده » عن عل لهم السلام 
» أن رجلا تاه ٤‏ فال : ا ا المۇمنين ی کا ل زوجه 
فطالت صحستها و تلد » فطلقتها و نکن تحہض › فأعتدت بالشهور › 
وکانت تری ا من القواءد ٤‏ فتزوجت وا ¢ فمکشت ده لان 
وا ¢ م ات ¢ اول عله السلام ¢ الها وال زوجبا فسأًلھما 


عن ذلك » فأخبرته أنها اعتدت بالشمور من غير حض ١‏ فقال للاخير , 


)١(‏ ترك المصنف » رحه الله تم الى ء خر المحث بعد قوله : « قد جدبد » بياضاً يبرا قريب 


صطر , اه 


0S 10 ج‎ 


ا وا 0 ا 
ولا تقربما حتى تنقضي عدتها من هذا ٤‏ قالت ‏ فيم أعتد 
المؤمنين ؟ قال عله للام ا : ا لمر 


قال في « التخربج » : لهذا الأثر عن علي علبه السلام عاضد عند البييقي باسناده الى 
مالك عن حینن‌سعد» عن عمد بن حى بن حبان('٩‏ أنه‌قال: کان عندجده حبانامر اتان له 
هاممىة وأنصارة » فطلتى الانصارية وهي ترضع › مرت بها نة > م هلك عنها ولم تحض » 
فقالت : أنا رذ ئه أحض ' فاخته) الىعثان رضي اه عنه ٠‏ فقضى هما عثان با راث » فلامت 
الماشمة عثان » فقال عثان : ابن عمك هو الذي اسار النا بهذا بعنى على بن أبي طالب رضي 
O E E RE E E‏ 
فطلتى الانصارية » فحاضت حضة » م ارتفع حضہا ٠‏ مكثت سنة م مات ات 
ورواه البهقي من طريق ابن جرح » عن عبد الله بنأبي بكر أخبره أن رجلا من ال نصار 
يقال له: حبان بن منقذ : طلتى أمرأته وهو صحح وهي ترضع أبنته » لمكت سبعة عشر 
شرآ لاتحيض ينعا الرضاع أن تحيض » م مرض‌حبان يعد أن طلقا سبعة أسر أو ثانة 
فقىل له : إن امرأتك تريد أن ترث » فقال لأهله : احماوني الى عثان » فحماوه الله » 
فذ کر له سأن امراته »> وعنده على » وزد بن ابت رضي الله عنها ٠‏ فقال | عمان : 
ما تربان ؟ فقالا : ری أن تر e‏ ماتورثہا ان ek‏ فإنيا لست من القواعد اللاي 
قد بسن من الحيض » وليست من الأبكار اللاي م ببلغن الحيض » ثم هي على عدة حيضها 
ما کان من قلسل أو کئیر )فر جع حبان الى أهل » فأخذ ابنته » فما فقدت الرضاع حاضت 
حضة ٠‏ ثم حاضت حرضة أخرى » ثم توفي حبان قبل أن تحض الثالثة » فاعتدت عدة 
المتوفى عنا زوجما وورثته . وأخرج نحوه عن ابن مسعود في امرأة علقمة بن قيس . 


وفي « المصنف » لعبد الرزاق : أخبرنا ابن جربج قال : أخبرني بعص آهل العام أن 
(۱( ان بفاح اة la e:‏ ەر حرة مذردة .أ ه. 


KN 


علا رجم امرأًة کانت ذات زوج » فازوجت ولم تعتل أنه حاءها موت زوحها ولا طلاقه . 
أخرنا معمر عمن “مع الحسن يقول في امرأة فقدت زوجها » فتزوجت » فتوفي زوجما 
التخر » ثم جاء الأول ؟ قال : ترد ميراثما من الآخر › فإن مات الاول قبل أن بألي » 

فانپا تره أ ضا » وتعتد مہا عا عدتین . أخبرنا الثوري عن حابر > عن الشعي » عن 
امرأة فقدت زو جا › ثم تزوجت »› م مات زوجہاالآخر › ثم جاء الاول قال :ترد میرات 
الآخر وهي امرأة الاول توثه وربا . 


والحديث دل على أن منقطعة الحض إذا طلقت بحب علم_ا التربص حى بعود » 
أو ضي علا آلاباس » فتعتد بالاشر كا تقدم له عله السلام في عدة المؤيسة » وأا باقة 
فى العدة » وهو معنی قله عله السلام فی رواب السمقي P‏ م هي على عدة حضہا ما کان 
من قلىل أو كثير » والمراد بقوله : « لم تكن تحض » أي : لم ستمر خا وعد ار 
کانت من ذوات اف ٤‏ ولا فکان عدبا بالاسېر وقد انقضت ؛› وبدل على أن نکاہ 
المتعدة باطا ل وهو إحاع أهل العم » وعلى آنا تستحی المر على الثاني بالدخول » والمر مهر 
لان اة لاح؟ هما مع بطلان العقد » وفه إسارة الى أنه لاحد علها مع اجهل 


من حسث استحقاقها ا لمر › اذ البضع لااو من أا . 


وقول :«ولا بقر ما حتی تقضي عدتہا» . بعني : لذا راد مراجعتہا ولا بد من تأو بل 
ذلك لکونہا قد طلقت › وفه دلا ل على أنه‌بازمبا عدتان الأولى لطلاق الأول » والثانة 
لدخول الثاني بيا » ولسست الثانة بعدة في التحقىق » E ES‏ 
اكان الوطء لد لشة » وبدل على تقد عدة الأول على الثاني . وسبأتي الكلام فه قرباً . 


قوله : « فورثما الزو الأول » : فه دلبل على ثبوت التوارث بين الزوجين في عدة 
ارجم » وعو اماع أعل العم » كاه في , اليحر » وغيره » وتعقه الحقق املال 
فقال : : في تفسي من ميراث المطلقة ٤‏ لأني لم أجد لدعوى الاجاع مستنداً الل الآبة الكرية 
* وبعواتهن أحق بردهن » واستحقاق الرد لايستازم استحقاق الارث مع عدم ارد 2 
اود کت ان ا وفتوی عل ge‏ على عله السلام 
وان کان قول ححة عند اللعض » فلا بصلح قوله مستنداً للاحماع » لان الأكثر غير قائلن 


۳۷ 


بحجة قوله » على أن من قال بحجة قوله م ثبت على ذلك في كلل قول أيضاً . وأما قول 
« المصنف » بعتي الاما م ادي ف » الغسث » قاء الزوحة ٤‏ محل التزاع؛ كرف ول وکانت 
إقة لا وجب عليا الاحتماب من ولا العدة » ولا أ و غر و روع 
ا ایق ا نآ ن اة جات بدلل ر ج ن 
والميراث مال الغبر » وحرمته قطعبة لاينقلما إلافل متفق على صحته . هھ . 


وفه أن كونا جب علا الاحتحاب عل نزاع أبضاً » و كذا كونه بام بوطا» 
اما الأول » فلأن ا ا الى مالس بعورة من الآخر › وقالوا , 
جوز رض لاع ي الرجعية » ولفظ المادي في « الأحكام » لا بأسى أن تظبر اموز 
إظباره من ذلك بعني الزينة والطب ترغبباً له في نفا ان کان له ٤اا‏ رحعة » وعلى الزوج 
أن بتحرز من النظر إلى سعرها وجسدها » أوشيء من عورتما . اه . وللا تقدم من أن 
ا کک الوصف دون الاصل وهو النكاح لاخدال ون ا کن يسام » والآخر 
في العدة اسه » وهم متفقون على بقامٍ کک O TT‏ 
ابي العاص زوج زينب ابنة رسول الله صلی اله e E E‏ وفه آنه 
قال صلی اله عله وآله وسم : « قد أجزنا حوارك غير أنه لاخلس الك » وقد تقدم في 
شرح حدیث ودي تسام امرأته ما شېد مدا المعنی ٤‏ وا بيده عدم اعتمار العقد في 
صحة الرجعة» بل بكفي كل ما بفدها من قول أو فعل. وأما الثاني - فلأن ا جور أو دعضم 
أجازوا لازوج الدخول بها وإن لم ينوه الرجعة » وبكون ذلك رجعة . وأما إبجاب العدة 
عابها » فلا بازم منه انقطاعا من حك الزوجة » بل هو عل تزاع الخالف أيضاً » وله أت 
بقسما على من سام زوحپا دو نا » فانپا إذا سهت قبل مضي عدتا » في باقة في نكاحه › 
فعرفت أن حع ما تك به لاخرج عن دائرة الدعوى . 


حدني زید بن علي ۽ عن أيه ۽ عن جده » عن علي لهم السلام 
قال :» الاقر آء: اض « . 
1 


قال ف » التخر يج ¢ : : أخرم اللمقي ف باب من قال : : الاقر اء الح من من طر ی 
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الشافعي » عن سفبان » عن‌الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن علي بن بي طالب رضي اله 
عنه قال : إذا طلتى الرجل امرأته » فهو أحق برجعتا حتى تغتسل من اليضة الثالثة في 
اا وا رف ف ورا ا و ا و 
, الأمالي » حدثنا مد بن عد » عن حاتم بن اسماعيل » قال : وحدثنا عسى » عن الشعي 
قال : قال اٿنا عشر من صحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم منهم علي » وابن عباس 
وابن مسعود » وعمر : الرجل حت بامرأته مالم تغتسل من القرء الثالث » ففه تصربح بأن 
امراد به الحض » إذ الغسل لاإبكون إلا منه . وخر القي من طرق عبد الرزاق › 
اا کو رر ا اپات ع ا 
وآله وسل . 

والاقر راء مع قرء بالفتح والذم > مثل قفل وأقفال » وقد مع المضموم على قروء › 
مثل برج وبرو » وآقرء مثل ر کن وأر كن ٠‏ وبطلق على اض والطہر » ذڪره في 
« المصباح ». واختلفوا هل هو حققة قة في أحدها عاز في الآخر ٤م‏ مشتراگ » فالظاهر من 
اللغة كالأص کی واا وور ا او اا والطہر » لأنه 

سم لوقت غلامة تر على الطلقة حبس فا عن اللکاح حى تستکملما » وهو بقع علا » 
وهو ريح کلام « الم اة » بقوله : الاصل 0 د کک وقع على 


وا و قرات اة :ادا طہرت وما يدل على 
جي ء القارىء والقرء ععنی الوقتقول الهذلي : 
وت ای عر ي ل هك ار ا 


ر 5 . ت 


أي : لوقا . وقال آخر : 


اذا ما السماء لم تغم م أخلفت قروء الثريا أن تكون ها قط 


بړید وقتپا الذي مطر فه الناس حتى قال أبو عمرو : إغا القر ء:الوقت ' فقد تكور 
لحيض » وقد يكون لطر »> فكون مشتر كا لوجود استعاله في المعنبن علىالسواء » 
وقل : حقىقة فى اض حاز في الطهر » حكاه الامام حى عن العثرة ٠‏ وهو الذي بفهم من 
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عبارة « الكشاف » » واستعماله فه هو الغالب المتمادر . والتمادر علامة القىقة » 'ولكارة 
استعال الشارع ايا في الححض ا نفه عن الآسة » فقال : لست بذات قرء مع 
وجود الطمر في حقما » فاو كانت حقبقة في الطر » لصح وصفما به > ولا جاز تفه وهو 
علامة الجاز » وقىل : حققة في الطمر » از في الححض » وهو مذهب الشاافعي وبعض 
أصحابه . واحتجوا بقول الأعشى يدح رجلا في غزاة غزاها . 

مؤثلة مالا وني الذ كر رفعة ما ضاع فا من قروء نسائكا 


فالقروء هاهنا : الأطبار » لان النساء لابؤتين الا فا » وبالاستقاق فهو مشتق من 


أبام الطر . 


وقد اتفقوا على أن الراد بقوله تعالى : « ثلاثة قروء » أحد المعنين » واختلفوا في 
المراد منم) ؛ فالمروي عن علي عله السلام » واي بكر » وعر » وعڻان » ومعاذ بنْحل» 
وبي موسى » وعبادة بن الصامت » وبي الدرداء» واب عباس وأصحابه» كسعدين جير › 
وطاووس » وابن مسعود وأصحاره اة 6او الا ىة » وابراھم » وشريجح وهوقول 
الشعي »> والمحسن » وقتادة » وسعند بن المسب » وقال به ية الديث » كإسحاق بن 
اہراھے) و عبد القاسم « والامام جد فی آخر قوڵره» وهو قول اة الرأي › كاي حنفة 
وأصحابه » ونصره صاحب « الكشاف » أن‌المراد به : الحض » وحجتهم « دعي الصلاة أبام 
أقرالك » ولديث عائشة مرفوعاً عند أبي داود » وابن ماجه » والترمذي » « طلاق الأمة 
تطلہقتان » وعدتما حضتان » وقد تقدم »> وفه مقال » ولا رواه ابن ماحهمن حديثعطة 
العوفي عن ابن تمر قال : قال رسول الله صلی الله عله وآله وسل وطاق الامة ا ان 
وعدتا حرضتان » ولديث عالشة عند ابن ماحه قالت : آزت بربرة أن تعتد ثلاث حص»› 
ولا رواه النسائي أنه صلی اله عله وآ له وسل أمر امرأة ابت بن فس أن تعتد حضة . 
وروی أحد وأبو داود في سبابا أو طاس : لاتوطاً حامل حتی تضع ولا غیر ذات حلحتی 


تحض حضة . 
قال الموزعي : والعدة استبراء»فاستراء الرة بثلاث حبض كوامل تخرج ما الى 
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الطبر ر »ك تسترا الأمة حضة كاملة تخر منا إلى الطبر e‏ ان ما2 يء لوقٽ. 
وأما الطبر » فأصل » فكان اخض في اللسان أولى معنى القرء » ولأنالمواقمت والعلامات 
أقل ما نها » والحجفى أقل من العلر » فمو ف اللغة أو اة أن« بکون وقتاً ا کون 
املال قا فاضا بن الشرين اه 


وذهب عبد اله بن عمر » وزد بن ثابت » وعألشة » وهو مروي عن فقہاء المدينة 
السعة » وآبان بن عفان » واازهري » وعامة فقہاء المدينة » ومالك » والشافعى » وقدے 
قولي أحد » وروابة الاماممة عن علي علبه السلام الى أن الأقراء في الآبة : الأطبار»ويدل 
عله أمران .أحده)| - اشتقاقه من ابجع » وهو بالطمر الت ولا لو کان تن الحض » 
ممع على أقراء» لاعلى قروء ٤ذ‏ کر هان الانباري » ولأن الاتبان في العدد بصغةالتذ كير 
ندل على تذ كبر المعدود الذي هو الطہر » والضة مو نة فاو ربدت ¢ لات العدد »› 
ولقول الأعثى وقد سى انما قزل اه تعالی : « فطلقوهن لعدنین » ى اوعدن 
وهو الطبر »واللام للتوقىت» كقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس »ولقراءةرسول الله 
صلى الله عله وآله و » وان عباس E‏ : مستقىلىن 
عدتېن › تولو كانت الخدة اصن ا كان التطاتق .اول الطلبر تطاقاً لوقت العدة » وللمتفق 
عله من حديث ابن عمر الدي مر »> وفه « مرہ فلیراجعھا › م لتر کہا حتی تط ٤ x‏ م 
تحض » ثم تطهر » ثم إن ساء أمسك بعد » وإن سّاء طلتق قبل أن س » فتلك العدة الي 
أمر الله سبحانه أن تطلتى ها النساء » واذا ثبت أن الطهر عل الطلاق » ثبت أنه 
حل العدة , 

وقد روى مالك عن ابن ساب » عن عروة بن الزدير » عن عالشة أ المۇمنىن آنا 
ا بنت عبدا لرن بن أبي بكر الصدتق حبندخلت في الدم من الضة الثالثة . 
قال ابن ساب : فذ كرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحن » فقالت : صدق عروة » وقد 
جادها فى ذلك أناس » وقالوا : إن الله تارك وتعالى بقول , « ثلاثة قروء» فقالت عاشة: 
وتدرون ما الأقراء ؟ إا الأقراء: الأطار »قال ان حجر : وسنده وح وف المقى 
٥ن‏ طريق مالك » عن نافع » عن ابن عمر آنه کان بقول : !ذا طلتى الرجل امرأته »فدخات 
في الدم من الرضة الثالثة » فقد رلت منه » وبریء منا »> ولاتره ولا رثا » ولسنده الى 


ا 


سلهان بن يسار قال : قال زيد بن ثابت : إذا رأت المطلقة قطرة من الدم في الىضة‌الثالة» 
فقد انقضت عدا . ورواه‌عنه من‌طر ق ( وعن حاعة من‌السلف قد تقدمذ کرهممع غیرهم. 

وأجابوا عا احتج به الأولون » فقالوا : حديث « دعي الصلاة أيام أقرائك » محتمل 
أنه رواب بامعنى » بدليلروايتهبافظ : « تدع الصلاة عدد الامالي والأبام التي كانت تحبضمن» 
أو قال : « أام أقراما » الشك من أيوب شخ سفان »قال السمقي بعد سباقه اروايات 
ا لحديث : وقد روي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحادىث تلف فيا » فبعض الرواة 
قالفہا أيام آقراممًا » وبعضازقال فيا : « أبام حبضما » أو ماني معناه» و كل ذلكمن جة 
الرواة »> كل واحد منهم بعبر عنه با بقع له ٠‏ والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عله 
بأبام الححض دون لفظ الأقراء . | ه. 

وحديث ابن عمر فه عطةالعوفي ضعفه غيرواحد من الأة »وصحح الدارقطني أنه من 
قوله » وحديث عائشة فه مظاهر بن أسام قال فه أبو حاتم : منكر المجديث » وقال 
حى بن معين : لا يعرف » وضعفه أبضاً أبو حاتم » وأبو داودوال مقي » وصحح الدارقطني 
وقفه . وقال الشافعي بعد أن روى آثر ابن عمر السابتق : إن المرآة اذا دخلت في الضة 
الثالثة ءفقد بوت منه. . . مالفظه . مذهب عائشة »وابن عمر أن الأقراء الأطہار بلاشْك › 
فکیف يکون عندها عن الني صلی الله عله وآ له وسم خلاف ذلك » ولا بذهان اله 
وهكذا بحاب عن الاحتحاح بحديث عالشة في قصة بربرة » والاحتحاج بحديث امرأة ثارت 
ابن قمس غير ناهض أبضاً » لأنبا ختلعة » وطلاقا فسخ ولا عدة عليما » وإغا تستبرأ حرضة 
لأجل تىقن براءة الرحم ؛ | قرره ابن القىم » وشيخه ابن تمة » وتبعم) الحقتق المقبلى . 
والكلام ف أحكام العدة . وهكذا بحاب عن الاستبراء حضة » وبوجه آخر وهو أن‌العدة 
وجبت قضاء لتق ازوج » فاختصت بزمان حقه وهو الطمر ›“ وأا تتكرر › فتعام ما 
البراءة بواسطة الحض بخلاف الاستبراء . 

وقد أجسب عن حجج القاللين بأن المراد منها : الأطار » بأن كلام مور أهل المغة 
يفد الاستراك بين المعنين ؛ ونه حقبقة فيا » فيحتاج عند الإطلاق الى القرينة المعينة 
للمراد » فتمسك كل من الفر قبن لتقويم مذهبه عا بدل على أحدها » وقصره عليه ليسعلى 
ماينبغي » إذ هو استدلال ا يسمه الم ولا بازمه . وقد جاءت السنة مبينة ومعينة 
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مراد من المعنيين في الأب » وهو حديث عالشة وأبن عمر > ES‏ 
ناوي ماوردت فه في الصحة » بل بكفي تاسكما . ومظاهر - بعتي ابن اسلم- ون کان 
من لاحت به ٣‏ فقد اعتضد بغیره کا ساني . وعطة العوفي وإن ضعفه الأ كثر »فقداحتمل 
اناس حديثه وخرجوه في السنن ٠‏ وقال أبن معن في روابة : صالح الحديث » وقال أبن 
عدي : ووی عله ماع من الثقات » وهو مع ضعفه بکتب حدثه ٤)‏ فعتضد به »وان | 
بعتمد عله وحده . ولا بقدح و في ذلك عمل عائشة وابن عمر بحلاف ماروباه ٤‏ ها تقرر في 
اأ ار ار ر 


وما قالوه فى حددث « دعي الصلاة بام أقراأك » من أنه محتمل أن بكون أنهمرووه 
بالعنى ک) تقدم » محرد احتال غير دافع للظور » مع أن مثل أبوب في إمامته وجلالة قدره 
ومعر فته «دلولات الألفاظ رضبطه لابعدل عن أحد اللفظين الى الآخر إلا وهامترادفان»› 
لاسا مع وجود ماهو صربح في المقصود » وهو مارواه أو داود باسناد صح ج من حدیث 
فاطمة بنت أي حبدش أنا سألت رسول الله صل اله عله وآله وسل »> وقال هما:« إذا جاء 
قرؤك » فلا تصلى » فإذا مر قرؤك “ فتطري » ثم صلى مابين القرء الى القرء» » وما 
خر حه الا ک من حدیث عڼان بن سعد القرشي » عن ابن أي ملىكة قال : جاءت خالي 
فاطمة بنت أبي حبيش الى عائشة » وذ كر الديث » ثم قال : قولي لما : « فلتدع الصلاة 
في کل سر أام قرا » . قال الجا ک : هذا حدیث صح » وعثان بن سعد السات 
بصري ثقة غزر اللديٽ جمع حديثه ‘ وقال الهقي : قد تکام فه غیره »> ولکنه قد 
تارعه المححاج بن أرطاة ا ملسكة عن عالشة . وفي هذا مابعتضد ده حدیث 
عانشة وان تمر المشار اليما اوا ا اد من الآبة مع ماقاله أکار 
الصحابة الر جوع اليم في تفسير معاي الكتاب العزيز : علي » وان ع»اس > وابن مءحود 
وغيرهم أن المراد بالآبة : هو ابض . 


وأما التمسك باشتقاقه من امع » لمعارض بأن المراد به الوقت » کا صرح به نة اللغة» 
وهو بجتمل الأمرين » ولذا احتيج الى القرينة المعنة ٠‏ والاحتجاجيبدت الأعشى لايفد» 
5 لانزاع في صيدة إطلاقه شه أحده| » وأّما عه ف الاة على قروء ولو کان احص جع 
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على أقراء U‏ فارده تصرح آهل اللعة باه تع القرء التمل للأمرن 1 r^‏ اوهری ( 
والزخشري » وصاحب « المصبأح » » ودعوى أنه جع لامضموم الذي هو معنى الطبر تردم 
القاعدح المطردة ف المصادر € وهي ان المضموم اسم لمفتوح كالغسل والخسل U‏ والقرم 
والقرح » واطإرح والجرح » ذكره في المصباح » وأما كونه بصبغة التأكڪير . فلن 
ملاحظ ؤه معنى الوقت الذي هو صل فه . 
وأما حلقوله تعالى : « لعدتهن » على مستقبلات » فهو حجة علمم » إذ استقبال ايء 
معنام : استقال اول حرزء منه ؛ والمتوسط في رعضه لاسمی مسقلا له ¢ بل عااط له٤ولا‏ 
نسم أن اللام لاتوقت ‏ لاتكون للاستقمال »> كقوله : لقىته لثلاث بقن » ولا فى على 
الف أن مقصود الشارع استقال عد كمل ¢ ول تکون ال من ول حرضة ¢ واذاکان 
بعض الطر من انما ازم أن تكون ناقصة . وقد قال تعالى : « ثلائة قروء » وحله على 
قرءن وبعض الثالث ڪاز لابصار اله الا أوحب < وجب الدلسل حل قوله عر وحل 
« المج أسر » على شرن وبعض الثااث » ولا موجب هنا الا الاستدلال بحل التزاع » 
واه عم 2 
حدلني زید بن علي عن أبيه ۽ عن جلده » عن علي لهم السلام 
» أن رجلا تزوج ا في عدة من ددج کان اھا ء ففرق سنه | وبين 
ازوج الاخير ¢ وقضى عله بمھر ھا لاوطءِ ( وجعل علها ألع__دة 


منهما ج «. 


في « الامالي » مالفظه : حدثنا على بن حكم ٤‏ عن حمد بن عد الرحن ¢ حدا 
حسن بن صالح » عن مطرف > عن الشعبي » عن على عله السلام في امرأة تزوجت في 
عدت » قال :فرق بنا وبين زوج الذي تزوجتهفی عدتا » ثم تکمل‌من‌الأول › م تعند 
من الاخر . قال في « التخريج » : هذا اسناد صحيح على شرط مل »> وأخرجه البهقي 


من طرق الشافعي : آنا جى بن حسبن » عن جرير ٤‏ عن عطاء بن الائ » عن زاذان 
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آي مر » عن علي رضي الله عنه آنه قضی في التي تزوج في عدنما : أنه بفرق بينهاء وها 
الصداق ما استحل من فرجها >.وتكمل ما أفسدت من عدة الأول » وتعتد من الآخر , 


فال في « التلخص » : ورواه الدارقطني والبمقي من حديث ابن جربح » عن عطاء 
عن على رضي الله عنه . وفه أبضاً ما لفظه e‏ علي رضي اله عنه وعمر انا قالا : 
إذا كن على رأة عدتان من سشخصن > فانها لأ تداخلان > أما فول عير ٠‏ فرواء هالك» 
والشافعى عنه » عن ابن شاب » عن سعد بن المسدب » وسلمان بن بسار أن طلحة كانت 
کت ق عا ا رپا رة وفر ت زیا باادرة 
ضربات » وفرق ہیا e‏ ثم قال عمر : آعا امرأۃ نکحت فی عدتا » فان کان زوجها | 
بدخل ہا فرق نها #.اعتدت بقة عدتها من زوجما الأول › وكان خاطاً من الطاب › 
وان کان دخل ہا » فرق بنا » ثم اعتدت بقة عدتما من زوجما الأول › ثم اعتدت من 
الآخر ٠‏ ثم لم نكحما أبداً . قال ابن المسب : وما مهرها ما استحل منبا » قال الببمقي : 
وروی .الثوري عن آس » عن الشعي ؛ عن مسروق » عن جاهد » عن تمر أنه رجع › 
فقال : ما مرها ومحتمعان ماشاءا . اه . وي روابة للقي أبضاً من طرق الشعي » قال: 
ای ن رضی الله عنه ار أ تزوحتف عدجا فاخذ مرها فحعله فى بىت ال مال »و فر قبىنېما› 
رال مان ر عام قال ل ل ری اھ عه لمکا وز من اغا ن 
الناس » ولكن بفوق بنا ٤‏ ثم E‏ رقة الد ا » ثم تستقبل عدة أخرى» 
وجعل لما علي رضي اله عنه ا لمر ما استحلمن فرجا » فحمداته مر » وأثنى عله ثم قال: 
ا أا الناس ردوا المبالات الى السنة . 


والمديث بدلعلى أن نكا المعتدة باطل › ولذا فرق عله السلام يسنا من غير طلاق 
ولافسخ» ولقولهتعالى: « ولاتعزموا عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله » ولابعرف فه 
خلاف » وعلى ازوم المر للثاني إن دخل با » وقدتقدم قري . وتفرع على الدخول : أنها 
ان جاءت ولد لستة اسر فما فوق من یوم دخل ہا الثاني » فهو لاحق به » وان جاءت به 
لاقل » فهو لازوج الأول » فان جاءت به لأقل من ستة شر منذ دخل ا الثاني » ولأ كثر 
من ربع سنين منذفارقما الأولء] بلحت بأ » قال في شرح « التجر ید »: وھذامالاخلاف 
فه » فما اذا جاءت به في وقت بصع أن بلحق بكل مها » ففه أقوال ثلائة »> قبل : 
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بلحق بالأول وهو مهب أبي حنيفة » وقسل بألثاي » وهو مذهب العثرة ومن معهم » لان 
اقرا es e‏ ا هر 
الاول . وقال الشافعي : برجع الى القافة »> وهو مذهب مرجوح )| حقتق في البسائط , 


ودل أيضاً على لزوم العدة مني » وبينه في الروايات الأخر أن تكمل ما بقي عليا 
من عدة الأيل م تستقبل‌العدة من اا ماني » وهو مذھب الشافعي › وحکاه ف« البحر » 
عن الاوزاعي » واختاره الامام حى » وعن‌الشعي » وحكاه في « البحر » عن القاممة أا 
تقدم الاستبراء من الثاني » م تكمل عدا من الاول » إذ من حى الاستبراء من الماء أن 
بتعقب سيه قباساً على الطلقة والمتوفى عا > فان عدتما لا كانت عن سيب موجب للفرقة › 
ازم أن تكون عقبه » وتأولوا لفظ « ثم » في قوله عله السلام « م تعتد من الآخر » وني 
روابة « م تستقىل عدة أخرى » وفى روابة « ثم تستقل عد الثاني» على أنما معنى الواو. 
و کقوله تعالى : « ثم الله سهد على ماتعملون » وأجب بأن المطاوب من العدة معرفة خاو 
الرحم مع التعرد » وتأدبه حت ازو » وهو حاصل فيا على السواء » فقدم الاول اسبقه 
a‏ كر وه من التأو بل خلاف الظاهر التبادر من الساق » ولا ملحىء اله. 


0 بل تكفي عدة و أاحدخ لدخول اح ڈها ال ری ¢ 1 دالغر ص من امعر فة خاو الرحم» 


اي 
وقد حد| ق التداخل ومک عن أي حنفة 

e ا‎ 2 ٤ 
> لار غو اا ممع فتوى علي »> قال : ردوا االات الى السنة »> فكان له‎ 


رفوع ٤‏ وال اعم : 


حدثني زد بن علي ۽ عن ابه ن جده ۽ عن علي عليهم السلام 
أنه جعل لامطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة . 
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دم ما پشهد له من کلام مر في حدیث فاطمة بنت فیس ٤»‏ وکانت مبٽوته حيث قال: 
لاندع کناب ربناوسنة نبنالقول امر أة»هماالنفقة والسكنى. وقالعدالرزاق: أخبرناعىدان 
كثير » عن حاد » عن ابراه » عن شربح في المطلقة ثلاثا » قال : ها النفقة والسكنى , 
وفه دلل على ثبوت النفقة والسكنى لامبتوتة » وقد تقدم الكلام على ذلك قريباً » وعن 
ق چ وای ن وم ر و 
E ea‏ » عن أبه أن علا قال في المبتوتة : لانفقة ها ولا سکلى . 
ل د واه الد کاس 
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حدٿني زيد بن علي ۽ عن اپيه » عن جده عن علي عليمم السلام 
« أن رجلا من قريش طلقق امراته مائة تطليقة » فأخبر بذلك الني 
صل آله عله وآله وسلم ¢ فقال : » بانت مته شُلاث و وڏسعون 


معصبة ف عنقه » ۰ 


أخرج في « الامالي » مالفظه : حدثنا مد بن عبد » عن على بن هاشم » عن صدقة بن 
ا ران ابراهم دازو غ عاد اشامت ان را طلو ا اف اا > ال 
بنوه رسول الله صلی ايله عله وآ له وسام فقال : « إن أب ع یتتی الله فجعل له رجاه 
بانت منه بثلاث على غير السنة » وتسع ماله وسبع وتسعون إِثم في عنقه ۾ حد نا عمد ن 
عبيد ٤‏ عن علي بن هاشم ٤‏ عن الامش ۰ عن حبيب بن ابي ثابت » عن رجل من أصحاب 
علي علبه السلام »> عن علي أنه قال له رجل :طلقت امرأني ألفاً» قال : ثلاث تحر مما علك» 
واقسم سائرهن بين نماك . وأخرجه البمقي منطريتق أبي نعم عن الأعمش »عن حبيب 
أن أن انت غن نض اجات قال ٠‏ ا درل ن عل فد وه و اوردم :ال 
من طرق و كع عن الأععمش بام اسناده ومتنه . وفي «الامالي ( أضاً: حدثنا عاد» عن 
حسين بن جعفر » عن جعفر بن مد آن رجلا جاء الى علي نأبي طالب عله السلام » فقال: 
طلقت أهلى عدد النجوم » فقال : أخطأت السنة » وفارقت أهلك » تؤخذ بثلاث »› وبترك 
ماسوى ذلك . حدثنا أو کربب » عن حفص بن غباث قال : ممعت جعفر بن عمد بقول : 
من‌طلتقثلاثاً في ثلاث»وهو قولنا أهل البت . وأخرج البمقي عن شخه بي عد الا لا ۴ 
بسنده الى مسامة بن جعفر الاحسي قال : قلت عفر بن مد: إن قوماً بزعمونآن من طلق 
ثلااً بحالة رد الى السنة بجعاونمأ واحدة برو وا عاج ؟! قال : معاذ الله» ماهذا من قولا؛ 
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من طلتی ثلاثاً» فو کا قال. وأخرح عبد الرزاق » عن سفبان الثوري » عن سامة بن كبرل ٤‏ 
تا زيد بن وهب أنه رفع الى عر بن الطاب رجل طلتق امرأته ألفاً > فقال له تمر : 
أطلقت امرأتك ؟ فقال : إا نټ الت » فعلاه بالدرة » وقال : إا بكفك من ذلك 
ثلاث . وأخرجه البمةي من طرق سعبة » عن سلة بن کېل بټام سنده ومعنی متله . 
وني « الى » من طرق و كيع » عن عبد الرحن بن برقان » عن معاولة بن بجيى > 
قال : جاء رحل الى عثان بن عفان فقال : طلقت امرأني ألفاً » فقال : بانت منك بثلاث. 
ومن طرتت عبد الرزاف » عن سفان الثوري > عن ترو بن مرة »> عن سعدن جير › 
قال : قال رحل لابن عباس : طلقت امرأني ألفاً » فقال له ابن عباس : ثلات تحرمما علىك»› 
وبقما وزر علاك اتخذت آ ات اله هزواً 1 وأخرحه الهقي من طرتق عبد الر من › 
عن سفبان بام سنده ومتنه بذ كر الألف . وني البهقي أيضاً من طريتق سْعبة »> عن 
عبد الله بن أي تجح » عن ماهد » عن ابن عباس » أنه سل عن رجل طلتق امرأته ماأة 
تطلبةة ؟ قال : عصبت ربك » وبانت منك امرأتك »ل تتتق الله فجعل لك عخرجا› م 
قرأ : « با أا الني إذاطلقم النساء فطلقوهن في قبلعدتمن ». وأخرج من طريق سْعبة » عن 
الأعش »عن مسروق قال : سأل رجل عبد الله فقال : رحل طلتى امرأته مالة ? قال : 
بانت بثلاث » وسار ذلك عدوان . ومن طرق علقمة عن عد اله معناه , 


والحديث يدل على وقوع الطلاق بائناً بارساله ثلاثاً بلفظ واحد › وهو مذهب هور 
آهل الست ٤‏ کا حكاه مد بن منصور في « الأمالي » عنم بأسانىدە . وروی في « المحامع 
الکافی » عن الحسن بن حى › قال : روبناه عن الني صلى الله عليه وآ له وسم “ وعن علي 
عله السلا م » وعلي بن المسين » وزد بن علي » ومد بن علي الباقر » » ومدلن ګر لن 
علي ٤‏ وجعفر بن مد » وعبد الله بن المحسن » ومد بن ن عبد اله » وخار آل رسول امه 
صلی اله عله وآ له وسلم » ثم قال الحسن أيخاً : أحمع آل الرسول على أن الذي بطلتق ثلاث 
في كامة واحدة » آنہا قد حرمت علمه » وسواء کان قد دخل ها الزوج أو لم بدخل .ورواه 
لي « البحرعن أبن عباس » وابن تمر » وعائشة » وأبي هريرة . وعن علي عليه السلام > 
والناصر ¢ والؤند باه ور حه » والامام حى والفر ىقبن » ومالك ¢ a,‏ 
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فال ابن القم : وهو فول الأمة الأربعة > وحمور التابعين » و كثير من الصحابة , أه, 
وذهب إلنه ابن حزم في « الحلى » وأطال الاحتجاح عامه . 


والحة على ذلك من وجوه » منها - حديث الباب وشواهده» وهي متعاضدة. ومنا_ 
ما أخرجه المرشد باه في « ماله » » والبسهقي في « سننه » واللفظ له > والطبراني وغيرم 
عن سوبد بن غفل > عن الحسن دن على في قصة أنه قال : ممعت جدي » أو خد انان 
ممع جدي بقول : « أا رجل طلتى امرآته ثلاث عند الأقراء » أو ثلاث مهمة »م تد-ل 
له حتی تنکح زوجاً غیره » . ومنها - حديث عوير العجلاني في « الصححين » : أنه طلق 
Es‏ اڪره › 
ولا خاو طلاقها أن بكون قد وقع في مدة اازوحة» أو بعد تحر يما باللعان ا 
الوجه ظاهر في الاحتحاج على البنونة بذلك . وعلى الثاني فقد طلقہا وهو بظنها امرأته › 
ا00 ا دطلان ظنه » و إن کان قد حرمت ت عله » إِذ 
لا بقر أحداً من أصحابه على اعتقاد باطل . ومنها - ما أخرجه اليخاري من حديث القامم 
ابن مد » عن عائشة آن رجلا طلتق امرأته ثلاثاً » فتزوحت»› فط اتی » فل رسول اله 
صلی اله : عله وآله وسلم : أتحل الأول ؟ قال : لح تی ذو ق عسا ا ک) ذاق الأول»» 
ما ر یکره صلی اه عله وآله وسل . ومنها - ما رواه بو داود في « سذنه » عن نافع ن 
عجار دن عبد بزید بن ركانة » أن رکانة بن عبد زد طلق امر أته مة التة » ا 
صلی ايله عليه وآله وسل بذلك » وة ال : ايه ما اروت إلا واحدة ؟ فقال رسول اله 
صلی الله عله و آله ولم" « آله ماأردت الا واحدة؟ » فقال ركانة: وايله ماأردت‌الا واحدة 
فردها له رسو ل الله صلى اله عله وآله وسام » فطلقها الثانة في زمن عر »› والثالثة في 
زمن عفان . 

ووجه الاستدلال به أنه صلى اله عله وآله وسار حلفه أنه أراد بالبتة واحدة » فدل 
علی أنه لو اراد ہا ا کل كثر لوقع ما أراده » ولو لم بفترتق الال + م جلفه »> وهو صح من 
حددث ابن جرب عن بعض بني اي رافع » عن عكرمة » عن ان عباس » أنه طلقها 

ا . قال أبو داود:ولاتهم ولد الرجل یوأھل آعلم به إن رکاتة طاق التة » وابن جريج 


إا رواه عن لعن دی أي رافع ¢ فإن کان عمد اه ٤‏ فهر هة معروف ¢ وإن کان غاره 


— ۳ س 


من الخو ته »> محهول العدالة لا تقوم به ححة » وبؤند ذلك ظواهر الآات »> كقوله تعالى: 
ر فإن طلقها فلا نحل له من بعد حتی تنک زوجا غیره » ولم بفرق بين إرسال الثلاث 
مموعة أو مفرفة» وقوله تعالى:« ولا ناح le‏ ان طلقتم الأاء ما 2 وهن ...» الاة 
وا بفرق» وقوله : « ولامطلقات متاع بالمعروف » . ومن جهة القماس أن الطلاق ذو عدد 
ملكه الزوج » فله المع والتفريق “ کا له آن بجمع نساءه في طلاق واحد بقوله : أنتن 
طوالق » وأن مخص كل واحدة بطلاق ٠‏ ولأنه مالك لخعها » فله أن بزبله بلفظ واحد 
كع الأمة . 

وڏھب ابن عباس فبا رواه أو داود عنه » وطاووس وعكرمة » وحكاه في« البحر » 
عن أي موسی الأشعري › وعطاء » وجابر بن زد » والقاسے بن ابراهم › والهادي 
اى التق ۽ ورواء القامم عن زيد بن علي » وحكاء ابن القم عن شيخه ابن تة ؛ واختاره 
للفسه » وبسط الاحتجاج عله في كتابه « زاد ا معاد » الى أنه بقع به وأحدة رجعة ٠‏ 


والححة عله من الكتاب العزيز قوله تعالى : « الطلاق مرتااث فامساك 
معروف أو تسربع باحسان » ومعناه : التطلبتق الشرعي تطلقة بعد تطلقة على 
التفرىق دون اع والارسال دفعة واحدة »> فو بيان وتعام لكفة الطلاق › 
م خيرم بين أث يكوا النساء بحسن العشرة والقام بواجب حقهن » وبين 
الت ريح باحسارت على الكىفة الي عامېم » وقل : معناه : إن الطلاق الرجعي 
مرتان لاه لارحعة بعد الثالث » فامساك معروف»› أي : برحعة »أو تسر بح‌باحسان « آئ: 
بأن لاراجعما حتى تين بالعدة » أو بأن لابراجعما مراجعة بريد با تطوبل العدة 
کا بشېد له سرب النزول » ذ كر هذن الوجهين فى « الكشاف » وعلى الثاني فالتطاىقة الثالثة 
EEE Se EE E gE O‏ 
ان“ ع عن نس قال: قال رجل ار سول اله ا اله عله واله وسلم ٠‏ إني امعان تعالىبقول: 
« الطلاق مرتان » فأين الثالثة ؟ قال : « اماك معروف أو تريح باحسان هي الثالثة » 
وقل : الصواب مرسل » و كذا أخرجه ابن أبي شة » عن أبي معاوبة » وعبد الرزاق عن ورف 4 
کلاھما عن اسماعیل بن ممع قال : قال وجل لرسول الله صلى الله عله وآ له وسام th‏ 
ف كره . فدلت الآبة أن الطلاق المشروع هو المرتان » وفه مابفد حصره عليه من 


- ۳۸۱ - 


تعر نف المد والمسنداله» وبعدهاالامساك أوالتسر بح» وأنغبره اس من شر عه تعالی ٤‏ 
دل عله حداث مود ن لد عند السانى » قال ان القم : اسناده على رط مسلم»وقال 
ان حجر رواته مولقون ¢ قال اخاو رول انه لی اه عله وآ له و عن ر حل ‌طلق 
امرآته ثلاث تطلیقات حیعاًء فتام غضہان؛ ثم قال :« بلعب بکتاب ان وأا رین اظېر کې؟ 
حتى قام رجل » فقال : بارسول اله ألا أقتله . 


ومن السنة ما أخرجه البهقي › وأحد » وأبو داود » وأو بعلى وصححه من طرق 
عمد بن اسحاق قال : حدثنی داود بن اصن » عن عكرمة » عن ابن عاس قال : طلق 
ركانة امرأته ثلاثاً في علس واد » فحزن علیها حزناً سدیداً؛فسأله رسو لاله صلی اله 
عله وآ له وسل کف طلقنہا ؟ قال : طلقتا ثلاث » فقال : « في لس واحد » ؟ قال: 
نعم » قال : « فإغا تلك واحدة فارجعما إن ست » فراجعما . فکان ابن عباس برى أن 
الطلاق عند كل طبر » فتلك السنة الى علبما الناس » والتى أمر "اء فطلقوهن أعدتين . وقد 
طعن فه محمد بن اسساق » وقد تقدم آنه اذا صرح بالتحديث زال التدليس »وقد آخرجه 
الجا ک في «مستدر که» » وقال:اسناده صحبح» وأخرج أو داود عن ابن عباس قال: اذا 
قال : أنت طالق ثلاثاً بفم واحد » فهي واحدة . وأخرج الما ج وصححه عن ابن أي 
ملىكة أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس » فقال : أتعام أن ثلاثاً کن تردن على عېد رسول اله 
صلی الله عله وآله وسم الى واحدة ؟ قال : نعم . وأخرج عبد الرزاق » ومسلم وأبوداود 
والنسائي » واطا £‘ والب قي عن ابن عباس قال : کان الطلاق على عهد رسو لاله صلى الله 
عله وآله وسام واي بكر وسنتن من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر 
ابن الطاب : إن الناس قد استعجاوا في أمر كانت مم فه أناة »> فاو أمضناه عليم “ 
فأمضاه علبهم . 


وأخرج الشافعي » وعبد الرزاق » ومسام > وأبو داود » والنسائي » والبمقي › عن 
طاو وس أن أا الصاء قاللابن عباس :أتعام انما كانت الثلاث عل واحدة على عېدرسول اله 
صلی الله عله وآ له وسم وي بكر وثلاث من إمارة تمر ؟ قال اين عباس : نحم . 
وفي روابة سام أن با الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ألم تكن طلاق الثلاثعلى 
عېد رسول اله صلی الله عله وآ له و وأبي بكر واحدة ؟ قال : قد کان ذلك › فاما کان 


— PAY — 


فی عد تمر تاع الناس ف الطلاق › فأمضاه عام . وروی اهادي ف » متخب )عن < ده 
القاسم بن ابراهيم » عن أي هارون العبدي » عن أبه » عن جده > عن علي علبهم السلام 
طلتى امرأته ثلاثاً فى كامة واحدة نيا تطلىقة واحدة . ومن جة القاس أن الطلاق 
»حرده مانع من الوطء » فضم ذ كر العدد اله غبر مؤثر لعدم قابللة الحل ك) في الظہار 
والاعتاق » والابلاء » وسائر الانشاءات . ذ كر معناه القاضي زد . وكا فى اللعان » فإذه 
لابقوم مع الاربع الشهادات بلفضل وأحد مقام تفرىقہا » ولا قوم في إقرار الزنا جمع 
الأريعة بلفظ واحد مقام تكراره . 


واخات و لاعن سا الأر لن اها خديت الاب فان الراد مه انت نة تلات 
شرطا الذي اعتبره الشارع » وهو تخلل الرجعة الدال عليه سائر الأحاديث . وفه أت 
ساق المحديث بأباه . وأما حديث عبادة بن الصامت » فلأن لفظه في روابة عبد الرزاقعن 
E Ee E SCS ESE‏ 
جدي امر أةلهألف تطلىقة . . .ا جديث وفي اسناده ضعفاء وعاهيل » ولم بنقل بروابة صححة 
ولا سقيمة أن والد عبادة بن الصامت أدرك الاسلام فضلا عن جده . وتقدم في رواية 
« الأمالي » بلفظ أن رجلا طلتق امرأته ألفاً ء فإذا م يكن مفسراً بوالد عبادة » فالديث 
مستقيم ٠‏ وآما رواية حبيب إن أبي ثابت “ وجعفر بن مد عن علي عليه السلام » فيأتي فيه 
التأوبل السابتق» بدأل الروابة الأخرى »عن القامم ٤آ‏ هارون العبدي » عن أه» 
عن جده » ولا تخفى ماني التأويل من التكاف . والأولى في الواب أن المروي 
عن الصحابة القائلين بالوقوع صادر عن اجتهاد » وذلك لا في روالة عبدالرزاق 
واليمقي من حديث ابن مسعود أنه قال لمن طلتى امرأته عدد النحوم : قاتا مرة واحدة ؟ 
قال : نعم » قال : تريد أن تين منك امرأتك ؟ قال : نعم » قال : هو ک) قلت » ممقال: 
فد ين اله مر الطلاق »> فمن طلتق )ا أمره اله » فقد بين له » ومن لىس على نفسه »> جعلنا 
به لسبه) واه لاتلبسون على نفس ونتحمله عن » هو کا تقولون » فلو کان عنده فی ذلك 
سنه صحيحة لا جعله موضع لبس بتبخاص عنه بوقوع مانواه » أو أنه وقع ذلك منه على وجه 
ازجر لفاعله » لارتكابه خلاف ماشرعه الله تعالى من صفة الطلاق . كا وقع ذلك لعمر 
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كا سبأني . ولجتمد أن بعدل إلى ذلك عند حصول الباعث عله من اطراح الشروع 
وارتکاب خلافه . 
وکذا ما خر جه مالك والشافعي ¢ وأو داود ( والسېقي عن معاو رة بن . عاش 
الانصاري انه کان جالساً مع عبد الله بن الزبير » وعاصم بن تمر ٤‏ فحاءها مد من ابا سین 
الكير » فقال : يث رجلا من أهل البادية طلتق امرأته ثلاثاً قل أن بدخل ا » فاذا 
تربان ? قال ابن الزبير : هذا الأمر مالنا فه قول » اذهب الى ابن عباس » وأبي هريرة » 
فاي تر كتا عند عائشة » فاساماء فذهب فسالم| » فقال ابن عباس لاي هررة : أفته با أا 
هربړة » فقد حاءتك معضلة » فقال هريړة : الواحدة تنما » والثلاث تر مماحتى تنکم 
زو حا غبره ¢ وقال ابن عباس مثل ذلك واخرج السهقي بسنده الى عاهد قال: ڪنٽت 
عند ابن عباس › فحاءه رجل » فقال : !نه طلتی امرأته ثلائاً قال : فسکت حتی ظننا أنه 
رادها اله » ثم قال : نطق أح دک فير كب اخموقة ؛ ثم بقول : با ابن عباس باابنعباس» 
ر فان اله جل ثناؤه قال : « ومن بت اله عل له رجا » ونك ۾ تق الله فلا أحد لك 
حرجا » عصبت ربك » وبانت منك امرأتك» وإن الله قال : « با أاالني إذا طلقع النسا 
الابة واني فےهھ ماتقدم في فا أن مسہعود » وهو الذي حل عله ماوقع من عمر فيقوله: 
الناس قد استعجاوا في مر كان هم فه أناة . . .اير . قال فى «زاد المعاد» ماحاصله : ولا 
ريب أنه يسوغ للأمة أن بازموا الناس ما ضقوا به على أنفسمم » ولم بقباوا فيه الرخصة > 
والعقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص » والتمكن من العلم بتحريم الفعل المحاقب 
عله وخفائه » ولم بقل مم : ان هذا عن رسول اله صلی الله عله وآ له وسال » وانما هو رأي 
رآ» مصلحة للأمة يكفمم بها عن التسارع الى ابقاع الثلاث » ولمذا قال : فلو أن ااه 
ple‏ > وفي اظ فأجزوهن علم 2 وها موافی لقواعءد الشر عة ¢ بل مواق كمة 
الله فيخلقه قدراً وشرعاً » فإن الناس اذا تعدوا حدوده ولم بقفوا عندهاضقعلم ماجعله 
لمن اتقام من احرج ¢ وقد شار اله ابن مس عورد واین عاس بقو یا لاطاتی ثلاثاً : انك لو 
اتقست الله عل لك رحا . اه . 


فت : ورد على هذا التأويل أنه بعد ثبوت دلل عدم التتابع والعلي به ٠‏ 
لسوغ الاحتهاد بخلافه » و إلا كانمن‌ا ر سل ال ملخىلصادمته النصوص » وقالعمر في نظيره: 
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ا الاس ردوا ا لالات الى السنة » فلا جوز أن بكون جلم وتبعاتعمم الى خلاف 
الروع سبباً لتغير > شرعي » ولاشافعي تأويل آخر لكلام عر أخرجه البقي بسند 
صح عن عن الریع بن سلیان » قال : قال الشافعي : : إن کان معنی قول ابن عاس : إن 
اللات کات تحسب على عېد رسول اله صلی الله عله e‏ 
صلی الله عله وآ له و » فاشه أن کون ابن عباس قد عل أن کان شيا فنسخ , فان قبل : 
فا دل على ما وصفت ? قىل : لايشبه أن بكون ان عاس بړوي عن رسول اه Ee‏ 
مخالفه بشيء لم بعامه کان من ااني صلی الله عله وآله وسار فه خلاف . فان قل : فلعل 
هذا ٿڻيء روي عن تمر ۰ فقال فه ابن عباس بقول عر » قل : قد علمنا أن این عاس 
الف تمر في نكاح التعة وبع الدينار بالدينارين » وفي بسع أمهات الأولاد وغبره » 
فکىف يوافقه في شيء روي عن الي صلى الله عليه و آله وسار فه خلاف . اھ 


مذهه وأصوله .اھ وقال ا]ازري زعم بعصم أن هذا ا مو وهو غاطط » فن 
تمر لاشنخ» ولو نسخ وحاسّاه لبادر الصحابة الى انكاره وفه نظر > لأن الشافعي نم بقل : 
ارف ي سخ حتی بازم منه ماذ کر › وإغا قال : بشبه أن بكون عم من ذلك 
سُيء نخ أي : اطلع على ناسح Şal‏ الذي رواه مرفوعاً » ولذا أفتى لاف 
کون الناسخ حدیث اللاب » ا عبادة بن الصامت » وهو إن کان فه مقال لک 
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أيه أو جده » وهو في « سان البسهقي » عن ¿ شخ ابي الجسن علي بن أحمد بن عدان » نا‎ 
> أحمد بن عند الصفار › تا إبراهے بن عمد الواسطي » نا عمد بن هد الرازي‎ 
تا سلة 5 الفضل « عن تمر بن اي قس ¢ ع ا بن عد الأعى » عن سود‎ 
عن اسن , بن علي . وف بعضهم كلام إلا اہم موثقون من عمد بن جحد اار ازي‎ e 
وبعضم برجال الصحسح چ وأما من دونه ( فار أقف على تراحهم وقد سکت‎ ٤ وما فوقه‎ 
عله البيقي » وقاعدته التكلم على علة الحديث إن كانت » وبالنسخ بندفع شكال فتوى‎ 


کو الوص ج Yor-{‏ 


الصحابي تخلاف ما رواه ٤‏ کا من علي عله السلام وابنعباس +إلا أنصيحة الخ متوقفة 
على معرفة تأخره »> والا فو عإ لے نوقف حتی بترحح أحد الدلملين . 


وأجبب عن حديث عوير العجلاني أن تقربره صلى اله عليه وآله وسلم إياه في أرسال 
الثلات ثلاثاً لاتكون ححة الا اذا لم تبن للملاعن ومن حضر معه وقوع الفرقة باللعار»›» 
وأما ذا تبين له ذلك » فهو كاف في دفع تومه جواز الارسال ووقوعه ۰ وقد ثبت أنەصلى 
ايله غله وآله وسم قال : لاسبسل لك عاما . وسواء كان هذا الافظ أو معناه ما يدل على 
التفريتق شرطاً في وقوع اللعان » کا هو حيحة المادوية » أو باناً لوقوع الفرقة بنفس اللعان 
کا هوري امور . وقوله في حدیث سپل عندم سام فقا الني صلی عله وآ لە وسا flo:‏ 
التفرىق بین کل متلاعنین » برد به قوله : « لا سسل لك علا أو أمان اللعان » . قال أو 
بكر بن العرلي : أخبر عله الصلاة والسلام بقوله J»:‏ »عن قوله : « لاسسل لك 
عايپا » و کذا ج کل متلاعنين » فإن كان الفراق e‏ اج 
فبه من اطا م الأعظم صلی‌انه عليه وآله وسلم بقرله : « ذل التفریق بین کا ل متلاعنین» 
ولو اسار الى الطلاق اتزوجما بعد زوج حك القرآ ن . 

وأخرج أو داود وغيره من طريق عبادبنمنصور » عن عكرمة » عن ابن عباس.. 
المحدیث » وفه : وقضی » أي : رسو ل الله صلى الله عله وآله وسام أن لابدت فماعله ولا 
قوت من أحل أنپ)ا فترقان من غبر طلاق ولا متوفی عا . وفيا ذ کر دمل على وقوعه 
في مقام التلاعن وأن عويراً ومن حضر معه ممعوا ذلك » وعرفوا معناه ٤‏ وأن بقاع 
الطلاق لارة له عند ذلك » وأبضاً » فالطلاق وقع بغير اذن منه صلی الله عله و 
فلم بزد التحرم الواقع باللعان إلا تأ كردا » فلا محتاج الى إنكاره . 

وأجسب عن حديث عائشة بأن قوله : طلتق ثلاث . لابدل نصا على إرسالما جموعة» بل 
متردد بين ذلك وبين وقوعه متتابعاً » ولس في أحدهها مابفد الظمور » فلا بكون حجة . 
وأجبب عن حديث نافع بن عجير بجہالة نافع » وروى الترمذي عن البخاري بأن فه 
اضطراباً » وقال الترمذي في موضع آخرمن«جامعه» : إنه مضطرب › فتارة بقول :طلقها 
ثلاثاً » وتارة بقول : واحدة » وتارة قول : الىتة . وقال أحمد بن حنسل : طرقه كلها 
ضعبفة وضعفه أبضاً الخاري » حكاه ا منذري عنه » وقال ابن القم : كف بقدم هذا 
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المحدث ا حول رو اند على حدنث عد ا رزاف ٤ن‏ ابن جر سج رال دعتں بي أي رافع 
فلا وأولاده تار ون وان کان عد أله اسر م ¢ فلاس فم مم بالکذب ٤‏ ومن قل 
روا الول أو برى بأن روابة العدل تعديل لمن روى عنه فسكون ححة » وأما أ 
رضعفه وبقدم عله روابة من هو مثله في الالة فكلا » فغابة الأمر أن تتساقط روايتا 
هذن الحهولين » وبعدل الى غيرها , أه. وجب عن الاحتجاج بالآبات الكرمة بأنها 
ماطلقات » قندها ظواهر السنة » وعن الاستدلال بالقاس أنه معارض مثله کا سق ولأنه 
مع ثبوت النص فاسد الاعتار "“ . 


حدثني زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عليهم السلام 
قال ۽ لعن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم المحلل والمحال له . 


أخرج البييقي باسناده الى ماد ؛ عن قتادة » عن#الشعي » عن علي رضي الله عنه قال : 
لمن سول ا صلى ا عله وآ وسل اال واطال  ٠‏ وأخرج آو داود عن أحمد بن 
و س »نا زهير » حدثني ماعل » عن‌عامر » عن الارث » ء ن علي قال اسماعتل E‏ أ 
قد رفعه الى الني صلى الله عليه وآله وسلم أن الني قال : ر له ن اله امحل >١‏ والحلل له ». 
قال المنذري ٠‏ وأخرجه الترمذي » وابن ماحة جى ا وحار 
خي معارل آ د ودن طاق خذبت غل غاا روان اغاركي. 

وقد تقدم تصحبح الاحتحاج به غير مرة » وبالعلة في حديث جابر روابة عالد عن 
اش یی ار وي ال قال وهم عا رودي TE‏ 
بقوله ف حدنثٹ علي : وف إسناده الد وفره ضعف »› وصححه ان السكن . 
بذ م یکن الد في إسناده کا عرفت . وأخرج الامام aT‏ 
مسعود قال و لو مرل امل اد عة وا وي اغال وال ل قال رمدي 
هذا حدیث حه ن صحبح » وصححه أبضاً ابن القطان » وابن دقبق العد على شرط البخاري 


(۱) بیاض ییر في الام . 1ه . 
( اوو ن ا 
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وأخرجه عبد الرذاق من طريتق أخرى » وأخرجه اسحاق بن راهويه من طريتق أخرى 
أبضاً » وأخرجه الا > في د المستدرك » قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العام » منم 
تمر بن الطاب › وعثان » وعبد أ بن تمر » وهو قول الفقههاء من التابعين “ وأفظه فى 
في روابة أحد والنسائي « لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم الواشة والمؤتشة » 
والواصلة والموصولة » والحلل والحلل له » وآ كل الربا ومو كله » وأخرح الامام أحدفى 
« مسنده » من حديث أي هريرة مرفوعاً ر لعن الله ا لحلل والحلل له » قال ابن القم : 
وإسناده حسن ٠‏ وأخرح ابن ماجة من حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى ال 
عله و آله وسم ر ألا أخبر بالننشس المستعار » قالوا : بلى بارسول ايه قال : « هو الحلل 
لعن الله الحلل والحلل له » والديث يدل على تحر التحلدل للرعبد علبه باللعن »> لأنه إا 
خر عن اه تعالی » فو خير صادق » وإما دعاء » فو دعاء مستحاب قطعا ٤‏ وعلى الو جن» 
فهو من الكبائر الملعون فاعلها » ولا خاو التحلبل إما أن بضمره الزوجان أو أحدهاء 
وإما أن بظهر اه عند العقد » فالأول فه خلاف بين العاماء » فقال القاضي زيدفي« الشرح »: 
وهو الختار لمذهب . وذ كره في « الجامع الكافي » وتعلسق ابن أي الفوارس أنه جاز مع 
الكراهة . وعن أي حنبفة وزفو جوازه من دون كراهة » واختاره أبو عمد بن حزم » 
واوا أحاديث الاعن على التحلىل المقر ون بالشرط اوقت وهو قول حاعة من الصحابة › 
فأخرج عبد الرزاق » عن‌هشامبن‌حسان » عن مد بن سيرين قال : أرسلت امرأة الىرجل» 
فزوجته نفا اىحلهالؤوجما؛ فأمره تر أن م علبما » ولا بطلقها » وأوعده أن بعاقبه إن 
طلقها ٠‏ ومن طرتق عبد الرزاق » عن معمر » عن هشام بن عروة »عن ابه آنه کاٹ 
لاری بأساً بالتحليل إدا م يعم أحد الزوجين » وهو قول سام بن عبد اله بن مر » والقامم 
ابن مد بن أبي بكر » وعطاء » والشعي » والللث بن سعد » والشافعي » وأبي ثور » 
قال الشافعي : لن النة ي حديث نفس» وقد وضع عن الناس ما حدوا به أتفسيم . اه. 
ويشير الى المتفق عله من حديث أبي هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عله وآ له وسلم: 
« تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما م تکار به أو تعمل به » ومن الِحة عله مارواه 
في والشفاء» و «الانتصار» وغيرها أنه قبل لاني صلی الله عله وآ لهوسام :إن فلاناً توج فلانة 
وما تراه تز وجا إلا لىحلها » فقال : « أصدق؟ » قبل :نعم » قال : « أسهد؟ » قل : نعم ٤‏ 
قال : « ذهب الداع » قال في « الغبث » ما حاصله : لابقال :إن ذلكحاة وذربعة وار 
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رط ما أضمره 1 نحل له » فشابه اله في ال زکاة ءلانه يقال :اللة هنا كاطاة في الم وهي 
حالزة اتفاقاً ‏ إذ م قنع سا أراده الله تعالٰى , 


وحكى عن الشافعي أبضاً أنه غير جائز ٠‏ ولا بقتضي التحلدل » ونصره ابن القم في 
مو لفاته « کالاعلام » و «إغاثة اللهفان » وقال في « زاد المعاد »: لا فرق عندأهل المد بنة» 
وهل اديت وفقهام بين ابشتراط ذلك بالقول أو بالتواطو والقصد» فان القصود عندم 
فالعقودمعتارة» و الأعالا شات »والشرط المتواطأعلىه الذي دخل عله التعاقدان كالملفوظ 
عند » والالفاظ لاتراد ابل للدلالة على المعاني»فاذاظهر تال معاني والمقاصد ٠‏ فلاعبرة 
الالفاظ »إذ هيو سانل الا . ١ه‏ . والى ذلكذهب المادي الى التق “ومالك » وإسحاق » 
وأمدوالنخعي » وداود » واحتحوا أيضاً بعمرم اللعن من حث أنهعلى فعل حرم » والحرم 
مېي عنه » والڼي بقتضي فاد العقد » وقد أجب‌عن ع ذلك أنه سم اذا کان النبى لذات 
اهي عنه > أو لوصف مقارن ٠‏ وأما إذا كان وصفه مفارةاً » فلا بقتد E‏ فا 
كذلك لظهور أن العلة المستنطة منافاة المروءة » لأن الحال أعار ا » ليحلا للأول 
وفه رذالة ودناءة » ولذا شېه صلی الله عله وآله وسام بالتسس المستعار . وأما الحلل له » 
فلأنه عرض الغبر لوطء منكوحته » والنفوس الشربفة تأباه »> ووحه المفارفة أنه قد لابعده 
كثير من الناس كالعوام منافاً لمروءة . وأجاب بعض الحققين ' بجواب آخر وهو أت 
التحليل لايوصف بصحة » ولا فساد لأن الصبحة فرع الأمر به من حث هو تحلبل » ولا أمر 
به من هذه الثة » فلا فساد » إذ الفساد عبارة عر ن عدم موافقة الامر » ولا بازم من ذلك 
صحته وإن شرط الطلاق › لأن فا ده مع الشرط إما اوقت النكاح كالتعة »أو لکونه 
من شرط خلاف موجب النكاح . ١ه‏ . وقد ورد ما ينمض بحجة القائلين بالفساد فيا رواه 
احا كم والطبراني في « الأوسط » من طريق ابن غسان عن تمر بن نافع » عن أيه قال : 
جاء رجل الى عمر » فسأله عن رجل طلتی امرأته ثلائاً » فتزوجها أخ له عن غير مواطأة 
لبلا لأخبه هل تحل للأول ؟ قال : لا إلا نكاح رغبة » ڪنا نعد هذا سفاحاً على عد 
رسول انه صلی اه عليه وآ له وسام أو رده في « التلخص » سا كتا عله , وقد ورد مثل 
ا 


(١)‏ هو الجلال . أه. من 


— ۳۸۹ 


هذا عن علي > وعفأن » وأبنعباس ؛ وهي تصوض فا إذا فصد الزوالتحلل من غيرمواطاة 
ينه وبين المطلق ولا المرأة وأنه من التحلل الملعون صاحبه » وأن من شرط النکاح أن 
بكون نكاح رغبة في اازوجة . 

وأما الثاني وهو أن بظر اه عند العقد » وله صورتان. إحداها - أن بقول : إذا أحلان) 
فلا نكاح » فهذا مؤقت » كنكاح المتعة فلا يصح » ولعله اتفاق بين من قال تحر م المعة 
والثاني - أن بقول : الا أني إذا أحللتها طلقتاو هذا لايصع إلا عند الامام حى > فإنه 
بقول بصع العقدو بلغو الشرط »لأنهمنشرط خلاف موجب العقد » وحمل أحاديث اللعن 
عله حمعآبين الأ دلة »وا لمو يد با حمل أحاددث اللعن على ماتضمنعقده الفساد كالشرط المذ كور. 
ومثله ابن حزم » فإنه قال في « الحلى » :وأما ابر عن رسول الله صلى الله عله وآل 
وسال أنه « لعن امحل والحلل له » فنعيم كل ماقاله حتى الا أننا ومع خصومنا لانختلففي 
أن هذا اللفظ منه لس عوماً لكل عال » ولكل علل له » وقد أعاذ الله من اللعن كل 
واهب وموهوب له » و کل بائع ومبتاع » و کل ناکم وکل منک > لأن هؤلاء كانرا 
ڪلين لشيء کان حراماً وعلل مم ما کان حراماً علهم » فصح أنه صلی الله عله وآ له وسار 
إا أراد بعفى الحلين وبعض الحلاين فم ٠‏ وهو الذي بعقد نكاحه معلناً بذلك فقط . اه . 
وفما قاله تعسف ٠‏ إذ من المعاوم آنه صلى الله عليه وآله وسلم راد أمراً خاصاً وهو نحليل 
النكاح الحرم لأجل البينونة » ولذا شه صلى الله عله وآله وسلم بالتيس الستعار » فليس 
المراد به العموم حتى بازم ماذ كر »وقصر أحاديث اللعن على صورة خاصة عتاج الى دللل 
لأن ظاهرها بعم مع صوره . وقوله : « لعن الله لحلل والحلل له » فه دلبل على جواز 
اللعن لغير معبن قال في « زاد المعاد » : جوز لعن أصحاب الكبائر بأنواعم دون أعانم» 
كا لعن السارق » ولعن آ كل الربا ومو كله » ولعن سارب الجر وعاصرها > ولعن من 
عمل عمل قوم لوط » ونی عن لعن عبد الله بن ار وقد شرب اجر › ولا تعارض بين 
الأمربن » فإن الوصف الذي على علىه اللعن متبقن » وأما المحبن » فقد بقوم ماينع لوق 
اللعن به من حسنات ماحة » أو توبة » أو مصالب مكفرة › أو عفو من اله » فتلعن 


الأنواع دون الاعان .اھ 


— ۳ — 


Tb‏ : وقد ورد في حدیتٹ صخیع رواه ماما له صلی الله عله وا له وسم هر 
اماو من ا بي حبلى على باب رجل من أصحابه » فقال عله السلام : د لعله پل با » » قالوا: 
نی قالوا : « لقد ممت أن ألعنه لعناً بدخل معه قاره » او ک) قال . وهه صلی ايلهعله 
0 و إلا عار ز » ولذا عده الحققون من آهل الأصول من قسم الشة ¢ 
وذ کره ف «الفواصل »٤ف‏ وخذ منه‌حواز لعن المعن اذا کان علا له ومن لعن‌عليعله‌السلام 


صححة أوردها أبن عبد لبر وغيره . 


حدثني زید بن علي ۾ عن ابه ۽ عن جده » عن علي علبهم السلام 
٤‏ الخلة وألبردة والتة والستلاة والناتق ا وقفه ¢ فنقول : 3 
فان ټال : نودت وأحدة کانت وأحدة ا وهي أملك دنفي | 0 وا 
قال ۽ نودت لاا کانت ا حتّی تنکح ا غیره ¢ 9 


للاول حتی بدخل ا الثاني ¢ ويذوق من عسدلتها وتذوق من عسلته ¢( . 


أخرج الببهقي في « سننه » من طربتق أبي نعم » نا حسن » عن أبي سمل » عن‌الشعي» 
عن على رضي الله عنه قال : اللة والبتة والائن والرام اذانوى »› فيو منزلة 
الثلاث . ومن طریتق امماعیل بن ¿ آي خالد » عن عام قال : كان علي بجعل الة والوية 
والبتة ورام ثلاثاً . قال کک : وهذه الروابة أصح إسناداً من الأولى التي ذ كر فيا 
النة . قال في « التخريج ۾ : لأن ف إسنادها أا سل عمد بن سالم اهمداني ااڪوني 
قال في « التقريب » : ضعبف من السادسة . اه . وقد روى له الترمذي . 

فرت : ترحه في «الطبقات »و نقلعنا طا > أنه قال في العاوم : هومن اشتپر بالحديث » 
وم بخرج له في الصحاح . 

وقال القامم بن عبد العزيز : هو ممن اشتهر بالأخذ عن زيد بن علي عليه السلام قال : 
وله فضالل جة . اه . وقال في « الى » : صح عن علي عله السلام ماروينا عن سُعبة > 

)١(‏ كذا بالامل وأخوه توفي علا عر › ولعله اه يزيد الذي عره ٠١‏ سة. 


~۳4 


ٺا عطاء ن الاب ¢ حدني ا اليخري ٤‏ غن علي بن أي طالب عله السلام ا0 قالل 
البائنة والبتة وة والبرية هي ثلاث . وأخرج عمد بن منصور في « الأمالي » قال :نار 
ابن مىل »> عن ابراهم بن مد » عن الي مالك“ عن عبد اله بن عطاء» عن الي جعفر » 
عن على عله السلام في الرجل بقول لامرأته : خلىة أو بربة أو بتة اذا أراد باالطلاق أر_ 
کل و اعدا مین ات ا کل ل کی کے زوا عرد ا عاد عن کین نرم 
عن عطاء بن السائب › عن الجسن البصري » عن علي أنه كان بقول في اللبة والبرية والبائن 
والبتة والمرام كل واحدة منهن ثلاث » ثم ساق عن على عليه السلام روايات أخر يعنى 
ماذ كر » واطلة : المطلقة من الوثاق. قال في کک بقال : ناقةخلة : مطلقة منعقاها » 
في ترعی حث ساءت » ومنه بقال في کناات الطلاق : هي خلة . ١ه‏ . والىتة قال 
أضاً : بته دتا من باي ضرب وقتل : ٠‏ عه ٠‏ وف اتظاوع د اف يقال : فانقطع 

وانکسر » وبت اارحل طلاق امرأته » فى مىتوتة » واا ممتوت طلاقہا »> وطلقها 
E E‏ اک وک ا یآ ا 
بقال : بتلة بتلا من باب قتل : قطعه وأبانه » وطلةهاطلقة بتة بتلة » وار جر الى العبادة:تفرغ 
ها وانقطع ؛ ذ كره في «المصباح ». والعسية قال في «المهاج» :عبارةعنلذةالد كام ك بيه يطعم 
العسل » والعسل بذ كر وبؤنث والتأننث هو الغالب . قال الشاعر 


ك 


پا عسل طابت بدا من بشورها 


وقىل : أنث › لأنه أريد به العسلة وهى القطعة منه » ج) قال فى القطعة من 


الذه : ذهة . أه. 


والحديث بدل على أن الطلاق يصح بغير لفظه من الكنابات الدالة عله إذا 
صحتها النة » لاحالها غير الطلاق » وما صور : كأنت حرة خللة بربة بتة تة 
بان حرام مقطوعة منقطعة € انطلقی ¢ اخرحی الزمى أهاك ¢ الطر تق ای بادك ¢ 


أ » أنفقى على نفك »› اذهي“ 
ابعدي ¢ اعتدي » تقنعي » استہرني رحمك › ذوق ٤‏ اق لك على غارىك › رفعت 
بدي عنك» انصرفتعنك ٠أنت‏ الآن اع بشأنك ٤وهبتك‏ لأهلك . ذ کر ذلك في «البحر». 
وضابط ذاك أن كل كلام أفم الفرقة ولو مع دقته بقع به الطلاق مع الننة » فأما اذام 


ا معي اك › تزوجي غيري ؛ اختاري لنفسك زو 


AY — 


بم الفرقة من اللفظ » فلا بقع الطلاق » ولو قصد اله كا لو قال : كلي ا 
ر ذلك ٠‏ 
وقد خالف بعض الظاهرءة في وقوع الطلاق بغير لفظه » ولفظ السراح والفراق 
اذ كرها في الكتاب العزيز » وقال : لإبردفي ألفاظ الكنابة شيء من السنة الاما وى عر 
اصحابة والتابعين »> ولا يستحل تحرع فرج امرأة على زوجها وإباحته لغيره بغير حك ٠‏ 
الله ورسوله » ودفع قول من احتج بأنه صلی الله عله وآله وسم قال لارنة الحون حبن 
أدخلت عله « الحقي بأهلك » بانا أ تكن ن حمنئذ زوجة » ولا راد خطتا › و کذا دفع 
سان ماتىك به الجهور من السنة . قال في «زاد العاد»٠‏ قد ثبت في «صحح البخاري» أن 
أبانا امماعل بن براهم طلا امرآته لما قال ابراهم : ھ ونه فلغير عتبة بابه »ءفقال فما 
أت العتة » وقد ارف أن أفارقك › ا لقي بلك . و بزل هذا اللفظ من الالفاظ اي 
بطلتى بها في الحاهلبة والإسلام » ولم برد النيصلى اله عليه وآلهوسلم » بل قرم عليه > وقد 
أوقع أصحاب رسول الله صلی الله عله وآ له وسام الطلاق وم القدوة بأنت حرام » 
وأمرك بدك ڪ واختاري» وما سابپا . 
وقال علي وابن عمر : اة ثلاث » وقال تمر : هي واحدة وهو أحتق با » وفرق 
معاوبة رجحل وامرأته قال : إن خرجت » فأنت خاة . وقال على » وابن عر » وزيد 
ف ا ا وان غر ھی واخ وهر خی چا کو قال کل ف ار هی 
ثلاث › وقال عمر : وأحدة. 
واه سسحانه دک ر الطلاق » ولم بعين له لفخاً e E E‏ ره 

طلاقاً » ES‏ الفا لااد ل 

بل للدلالة على مقاصد لافظها » فإذا تکام د بلفظ دال على «عنى » وقصد 

عله حکمه » ولمذا بقع الطلاق من العحمي والترکي واهندي بالسنمم »بل لو طلق أحدم 
بصر بح الطلاق بالعرية » ولم يفم معناه » لم بقع به سيءقطعاً » فإنهتكلم ما لابفمم معناه 


ا 


ولا قصده . أاھ. 

وحديث الاب بدل على أن العتر فى التثلسث » والواحدة » والائزتن » هو 
اة وعلنه حمل ما ورد عنه مطلقاً را » ودل عله ما تقدم. من حديث رکانة 
لا طلتی امر أته البتة » فاستحلفه رسول اله صلى الله عله وآ له وسام ما أراد الا واحدة» 


— ۳A — 


فدل على أنه لو أراد با أ كثر لوقع ٤‏ ووجه بعضہم بان أصل الطلاق كله السنوتة إلا 
ماخصه الدلل ¢ ول مخْص الا أفظ الطلاق لقوله تعالی : « وبعو لر أحق ردهن » ودل 
أيضاً على أن ألفاظ الكنابة طلاق بان » ولو نوى واحدة » وهو مذهب أبي حشفة الا فى 
اعتدي واستبرئي وأنت حرة فرحعة . ومذهب الشافعة والنفة أن الكنابات كل 
« التحر »عن العترةحرعاً انپا کالد رح انقسامما الى رجعي وان إِذ 1 بفصل الدلىل. اه 
وبعني بالبائن أن بكون قبل الدخول » أو ثالثة » أو على عوض » وأجابعمن قال بالسنوة 
مطلقاًأنالبنو نة لاتا ثير افم إبوضعلاللفظ» ولم يوضع الالقطعالنكاحلاللبينوتة . وقالأيضا: 
ان اللفظ لابقتضي العدد وضعاً ولاعرفاً ¢ واجب حدنٹ ركانة المتقدم « و صدة اواب 
تتوقف على صجحة الحديث » وقد تقدم ما فه مع بسط الكلام على أقوال العاماء في وقوع 
الثلاث رفظ واحد وعدمه »› ولعل الحدیثٹ ناهض بالحة » فقد خر حه ان حان فی 
( صججه )» ر صجده الدارقطى وا داود ¢ والما ک »قال ان کئر : وهو حسن إن سا 
الله » وله طرق ذ کرہ فی شرح « الإلام ( .۰ 


حدثني زيكد بن علي ء عن ا ٤‏ عن جده › عن عل علهم السلام 
« في الرجل يقول "" لامرأته : اعتدي قال : إن کان لم يدخل بها 
EE CEE‏ 


ت 


قد دحل ھا ٤‏ ڦهي و أحدة بماك 
أخرج عمد ن منصور في » الاماي « أخبرنا مر i‏ ہیل ٭ء عن مدہح ٤‏ عن اجان 


اين الفضل »عن عدا بن مد بن عر بنعلى ءعن جدهعن أيه »عن على قال : الطلاق أن 
بقولالرجل لامرأته : اعتدي» فإذا قال ذلكفمي تطلبقة واحدة وهو أملك برجعتاءوأخرج 


البمقي من طريق بقة عن أي امم > عن الزهري »عن أبي سهة عن أي هر رة أنرسول اله 


. في اسخة : في رجحل قال‎ )١( 


A — 


صل ا عله A,‏ وسم فال وة بت زمعة : , أعتدلي » » فحعلما تطلىقة واحدة 
وهو أملك با . 


والمحدىث بدل على أن لفظ «اعتدي ۾ كنابة طلاق تقع به تطلىقة واحدة » فان كانت 
غير مدخولة » فواحدة بائنة » وإن كانت مدخولة » في واحدة رجعة » وهو مذهب أي 
حاف » وحاعة من السلف » ففي « الحلى » ما لفظه : صح عن ابنمسعود انا طلقة ٤و‏ صح 
هذا عن ابراهم » ومكحول » والاوزاعي » وصح عن عطاء أنه طلاق » وصح عن قتادة 
أنہا طلقة واحدة»فان كررها ثلاث مر ات »فېي ثلاث طلقات»› الا أن بقول: أردت اما 
فهو ک) قال . وعن‌الشعي نها واحدة نوى ثلائا أو أقل . اه . والوجه في عدم إفادتاالتئلسث 
ولو نواه أن لفظها لابقتضي السنونة » ك) في البتة ونحوها » ولذا قال أبوحنفة : إن لفظ 
بان وبتة وبتلة وحرام وخلة وبردة واطقي باهلك وادهي ٠‏ لاحتاج الى نة ونا 
کاله ربع ني تبادر معنى الطلاق منا » وت قال ها : حلك على غاربك » أو اعتدي 
واستبرئي رحمك وتقنعي » فانها تحتاج الى النة ونحوه عن مالك ذ كره في« الانتصار » . 


a 
حدني زيد بن علي ۽ عن ايه » عن جده » عن عل عله السلام‎ 


قال : « تلات ل لعب قهن : النكاح والطلاق والعتاق «. 


أخرج في « الامالي » من طربتق عبد الله بن نجي » عن علي بن أي طالب عله السلام 
قال : ثلاثلالعب فين :الطلاق والعتاق والصدةة . اه . وفه: الصدقة عوض النكاح . وفي 
« بلاغ لرام » عن أبي هربرة عن الني صلی اللعله وآ لهوسلم : « ثلاث جدهن جد»وهز من 
جد : النكاح والطلاق والرجعة » رواه الاربعة الا النسائي » وصححه الا > . وفيرواية 
لابن عدي من وحه أخر ضعبف : الطلاق والعتاق والنكاح »وللحارث بن أي أسامة من 
حددث عبادة ن الصامت رفعه ر« لاوز اللعب ف ثلاث: الطلاق واللكاح والعتاق » م 
قان فقد وجب » وسنده ضعبف . اه . وني البسهقي باسناده الى سعد بن المسب عن 
مر بن الطاب رضي الله عنه : أردع مقفلات : النذر والطلاق والعتتى والنكاح . وعن 
ن ااب : ثلاث لس فين لعب : النكاح والطلاق والعتق . وف ع الوامع» 


Cs 


أاسسوطي (J+‏ لاٹ لامجوز أللعب فن : ۽ الطلاف والنكاح والعتقی ( ا الطبرانی ن 
» الکير ٩‏ عن فضالة بن عسد . وسبأفی قربا في ) الجموع عن علي عله السلام معنام : 


والحدیث دل على وقوع طلاق امازل » و كذانكاحه وعتقه » ودل على أن 
الصريح لابفتقر الى نبة » وهو مذهب أ كثر العترة » والنفة » والشافعبة . قال البغوي, 
اتفق أهل العام غل ان الطلاق المازل بقع » فاذا جرى ربح افظ الطلاق على اسان البالع 
العاقل لاينفعه أن بقول : كنت فه لاعاً أو هازلا » إذ لو قىل ذلك منه ٠‏ لتعطلن 
الأحكام » ولم يشا مطلتق أو نا كح أو معتتق أن بقول : كنت في قولي هازلا إلا قال ذلك» 
فكون في ذلك ابطال أحكام الله عز وجل » فمن هزل بطلاق أو عتتى أو رجعة > أو 
نکاح ٤‏ أو بسع > أو نحوه » لزمه حكمه › ونما خص هذه الم كورات في المديث 
اتا كد أمر الفرج والعتق . اه . 


وقد أخرح ابن أي تمر في مسنده » وان مردوبه عن ألي الدرداء قال : كان الرجل 
بطلق » م بقول : لعبت » وبعتق ثم بقول : اعبت ٠‏ فأتزل الله عز وجل : « ولا تتخذوا 
آ بات الله هزوا » وأخرج ابن الذر عن عبادة بن الصامت مثله » وآخرح أبن مردوه 
N‏ 
الآبة على وقوع طلاق امازل وعتقه وحيع تضر فاته ٤‏ الان ست الول ذلك قال ف 
« زاد المعاد » : والقرق بين المازل وبين التانم ¢ وزائل العقل ل والناسي والمكره أن المازل 
قاصد للفظ غير مر بد لحكمه»وذلك لس له » 1 E‏ الأساب » وأما ترتب مسباما 
وأحکامها فهو الى الشارع > قصده الف ا أو دقصده » والعارة بقصده للسسب اختاراً ف 
حال عقلہ لاف SS‏ سوا مکافن › فألفا ظهم 
لغو منزلة ألفاظ الطفل الذي لابعقل معناها ولا بقصده » وسر المسألة الفرق بين من قصد 
الافظ وهو عام به به ولم د حکمه کک بقصد اللفظ ولم يعار معناه . فار اتب الي 
ا :أحدها - أنبقصدا لک ولاتلفظ به. الثانبة -أن لابقصدالافظولاحكهه. 
الثالثة - أن بقصد اللفظ دون حكمه . اأر - أن يقصد اللفظ › فالاو لىانلغو› 
والأخربان معتبران » هذا الذي استفيد من مموع نصوصه وأحكامه . اه . ومثل ماذ كره 
البغوي من عدم قصر ذلك اج على الثلاث ا في « البحر ET‏ صح لے 


— ۳۹ 


ازل وراز » وسار عقوده قباس يجا على الثلاثة المنصوصة »> والامع كوا عا 
إنشاءات . اه . ووجهه أن مفموم العدد لس ححة على الأصح »> ولذا اختلفت ألفاظ 
اللذت ف الصدةة والرحعة بدل العتق وا » واختاف ق الاقر ار » فصحح الاما م بی 
حوازه من امازل »> واختير لامذهب عدم وقوعه وظاهره آنه لابقع ي الاقرار 3 9 
اتی ولا غبرها » وآن الثلاث المنصوص علا EE E TS‏ ہا م تحر 
العادة فعاها هزلا . وللامام شرف الدین فه کلام ذ کره في « الأثار » ور وا 


حدثني زيند بن عل ۾ عن سه »> عن جده عن عل عام السلام 
قول +» طلاق الفكان جائز °“ 


فی « الامالي » حدڻنا مد بن راسد ٤»‏ عن اعماعیل بن ايان ٤‏ عن غباث ٤‏ عن حعفر 
عن أبه » عن على قال : طلاق السكران جائز . قال في « التخريج » : وفه امماعيل بن 
أبإن الغنوي » عن غباث بن ابراهم » وها ضعبفان عند أل الحديث . وقال في «الامالي» 
حدئنا مد بن حل » عن عامم » عن قنس »> عن أي اسحاق » عن الارٹ » عن على عله 
ادل کیا او کے ی کی ا عا ا ا وا 
البهقي في « باب من قال : يجوز طلاق السڪر ان »باسناده الى عابس بن ربيعة عن علي» 
وأخرجه البخاري تعلبقاً » وقال ابن حجر : وصله البغوي في «العديات»عن علي بن المعد» 
عن سعبة عن الاعش » عن ابراهىم النخعي » عن عابس بن ربعة أن علاً قال : کل 
طلاق جائر الا طلاق المعتوه . والمعتوه » بفتح اليم » وسكون المهملة » وضم الم اة » 
وسكون الواو » وبعدها هاء : الناقص العقل . وفى « الحلى »من طرتقعبداار من بن مدي» 
عن خراش بن مالك الهضمي » حدثنی جى بن عسد › عن أبه › أن رجلامن أهل عان 
کان لا من الراب › فطاتی امر آته ثلاث ا و ل 
النسوة ٠‏ وأثبت عله الطلاق » ومن طريق سعد بن أي عبمدة » تايزد 

بن ه-ارون» عن جربر بن حازم » عن اازبير بن المارث » عن أبي لسد أن رجلا طلتق 
٤‏ وهو سكران > فرفع الى عمر بن الطاب »> وشهد علبه ربع نسوة قفرت 


مر پا , 


Ns 


والحديث بدل على وقوع لاق السكران » وقد قال له غير من تقدم : أبن عباس » 
والنخعي » وابن سيرين » والسن » وميمون بن مهران ٤‏ وحيد بن عبد الرحن » وقتادة 
وازهري » والشعي » و ماهد » وسعيد بن المسب ٠‏ وجابر بن زيد » وعمر بن عبدالعزز 
في قدےم قوله » وعطاء بن ابي رباح »> وسلاتٺ بن لسار » وابن سشبرمة » وابن أي لل 
والثوري » والمسن بن حي » والشافعي في أحد قولله » ومالك » ومن أهل الست: زيد بن 
على » والمادي » وا مود بال » وحجتيم من سبعة أوجه ذكرها في « زاد المعاد» : 

أحدها _ أنه مكلف ويمذا بؤخذ حناباته . 

انها - أن إبقاع الطلاق عقوبة له . 

الثا - أن ترتب الطلاق على التطلق من باب ربط الأحكام بأسباما » فلا يؤر 
فنه ال٬ڪر‏ 1 

رابعها - أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه » فانم قالوا : إذا شرب سكر» 
واذا سکر هذى › وإِذا هذى افترى » وحد المفتري ثانورن . 

خامسما - حديث « لا قاولة في الطلاق » . 

سادسها _ حددث کل طلاق حائز إل طلاق الأعتوه ( وقد تقدم ٤‏ 


سابعما - أن الصحابة أوقعوا علبه الطلاق »> فرواه أبو عد عن تمر ومعاوية ٠‏ رواه 
غيره عن ابنعاس » وخالف في ذلك عان بن عفان › وطاووس » وروابة عن عطاء»› 
والقاسم بن عمد » ومر بن عبد العززفي أخير قوله » وى بن سعد الانصاري » وربعة» 
وعبد الله بن الجسن العنبري»والللث بن سعد »> وأحد قول الشافعي » واسحاق بن راهويه؛ 
وأبوثور وا لزني »وداود الظاهري و جع أصحابه »و أبو جعفر الطحأوي »و أو ال حسنالكر خي›» 
وعثان البتي . قال ابن القع : وهو مذهب أحمد في احدى الروايات عنه » وهي التي استقر 
علا مذهبه ٤‏ وصرح برجوعه الا » فقال في روابة : الذي لاءأمر بالطلاق إنها نى خصاة 
واحدة وهي تحلملها ازوجها » والذي بأمر بالطلاق قد أتى مخصلتين : حرمما عله » و أحلها 
لغيره . ومن الأمة الناصر الحسن بن على » وأحد بن حى اهادي »› وأبو طالب » وهر 
تخر بح أبي العباس للقاسم . 


— ۳4A — 


وش ذلك قوله تعالی : « ا أا الذبن آمنوا لاتقروا الصلاة وأنر سكارى حتى 
تاوا ما تقولون»» فجعلقول‌السكران غير معتبر » لأنه لابعلم ما بقول » وما وردفيقصة 
ماعز حن قر بالزنا أنه صلی اله عله وآ له ووم مر من دستنکه لعتار فولهالدي قر به ٤‏ 
أو بلغى. وماأخر جه‌الخاري في قصة هز ةلاعقر بعيري علي عله السلام ءفحاء الني صلى ايل عله وآ له 
وسا » فوقف علبه باومه »> فصعد فه النظر وصوله وهو سكران › ثم قال : هل اتم 
الا عد لأبي » تكص حلى الله عله وآ له وسار على عقییه . ولو صدر هذا القول من صاح 
لكان ردة وكفراً » ولم يؤاخذ حمزة وقد اعترض على الاستدلال بذلك أن الجر حنئذ 
كانت مباحة » وأجاب عنه الافظ ابن حجر في « الفتع » بأنه ثبت في « الصحبح » أ 
حاعة اصطبحوا ار بوم أحد » واستشمدوا ذلك الوم » وقصة الشارفين كانت قبل أحد 
اتفاقاً لأن حزة استشد بأحد » ثم لو سل » فالاحتجاح إغا هو بعدم مؤاخذة السكران ما 
بصدر منه » ولا فرق بین أن کون ماحاً أولا . 

وأجاب هؤلاء عن ححح الأولين فقالوا : 

اما الول - وهو أنه مكلف » فباطل لانعقاد الاحاع أن العقل شرطالتكاف » ومن 
لابعقل ما قول ؛ فلسس كاف . وما استدلوا به بأنا لطاب بقوله تعالى: «لاتقربوا الصلاة 
وأتم سكارى » الآبة وقع الهم في حال السكر غير صحيح »> إذ بحب جلى على الصاحي الذي 
بفهم مدلول الطاب » وأما الزامه بحناباته » فمحل نزاع لا ڪل وفاق » فقال عفان التي : 
لابلزمه عقد »ولا يسع > ولاحد الا حد اجر » وهو أحد الرواتن عن أحد؛ والذن 
اعتبروا أفعاله دون أقواله فرقوا رفر قين. أحدها: أن إسقاط أفعاله ذريعة الى تعطل القصاص 
إذ كل من أراد قتل غبره »أو الزنا » أو السرقة » أو الراب » سكر وفعل ذلك » ولس 
عله الا اقامة الد . ثاني) _ أن الغاءأقواله لاتضن مفسدة؛ لأن القول الجر د من غير العاقل 


لاء فسدة فه مخلاف الأفعال » فالغاء مفاسدها ضرر عض وفساد منتشر . 


وأما الثاني - ففي غابة السقوط » إذ عقوبة الد تكفه » ومس نا عهدة في الشربعة 
"احقوبة بغير مارضيه عزوجل من الطلاق والتفريق بين الزوجين . 


وأما الثالث - فلأنه بازم منه إبقاع الطلاق ممن سكر مكرهاً أو جاهلا بأنها خر > 


— ۳۹۹ 


ومن الجنون واليرمم والنائم › ثم بقال : وهل ثبت لج أن طلاق السكران 6 
وو ا وف لاع الاق اك از ر اناب اوضع ب فرط 
فه التكلف » وهذا يضمن ما أتافه الصي » وبعض الم الم » لآن السب الوضعي نا هو 
طلاق العاقل الذي توجه الكتاب والسنة الله › والا وقع طلاق الصي وعقوده وإن ربكن 
مأذوناً » وما ضمان غير المكلف فلدليل تخصه . 

وأما الرابع 2 فېو خبر لایصح »> وفه من‌المناقضة ما بدل على بطلانه » فإن فه إمحاب 
الد على من هذى » والماذي لاحد عله . 

ف : وفي القول بعدم صحته وتناقضه نظر » أما الاول » ففي «التلخص » أنه 
أخرجه النسائي في « الكبرى » والجا > طرق متصلة عن ثور »عن عكرمة » عن ابن 
عباس . ورواه عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب » عن عكرمة ولم بذكر ابن عباس. 


قال ابن حجر : وفي صحتهنظر » لا ثبت في « الصححين » أن الشير بذلك عبدالر حن 
ابن عوف قال : ولا يقال : بحتمل أن يكون عبد الرحن وعلي اسا بذلك > اصح عن 
علي أنه جاد الوليد بنعقبة ربعن »وقال : جلد رسول اله صلی الله عله وآ له وسلم أربعين » 
وأبو بكر أريعين » وعر انين » وكلسنة » وهذا أحب إلى » فلو كان هو اشير بالهانن 
ا أضافما الى تمر » لكن مكن‌أن يقال : ا باجتپاد ثم تغیر احتاده . هھ . 

آرت : وبعين المصير اله أن علا صرح بأن ماوقعأولاً مع تمر صدر عن اجتاد بقوله 
فى روابة مالك ف « الموطاً » أن عمر أستشار فى الجر » فقال على بن أبي طالب : نرى 
ار جاده انان » فإنه إذا سكر ... اا فنسبه الى الرأي > واقتصار الراوي على 
نسبة المشورة الى عبد الرحمن لاينع وقوعما من غيره . وقد ورد به الدلل » فظبر أن وجه 
التنظبر جرد استعاد مضمحل . وأما الثاني » فلس فه ابحاب المد على الهاذي من حث 
هذیانه بل من حث کونه قذفاً » فلا تناقض . 

وأما امس - فخبر لايصح ؛ ولو صح لوجب حل على طلاق مكاف بعقل دون من 
لابعقل » وهذا لم بدخل فه طلاق اجنون وا مرم والصي . 


وأما السادس - فلا يصح أضاً »> ولو صح لكان ف غر المكاف » وأيضاً فالسكران 


۰+ س 


الذى لابعقل إما معتوه وما ملح ده ٤‏ وقد اعت طالفة انه معتوه ۾ لاله ف اللغة :الذي 
لاعقل له » ولا يدري ماتکام به . 


وأما السابع - فالصحابة حتلفون في ذلك » فصح عن عثان ماتقدم ٤وأما‏ أثر ابن عباس 
فقد روي من طربقبن في أحدها الحجاج بن أرطاة » وني الثانة ابراهم بن أي جى . 


قات : قدو ثق ال ر جلا ن کاتکر رذ کر هف هذ االکتاب › ر قال الامام سی : إن صیرهالسكر 
لابفرق بن السماء والأرض »ب ل كالنام وا مخمىعلمه »أ بص طلاقه اتفاقً ءوإنصيره نشطا طرياً 
ل بضع من عقله شيء ؛ صح اتفاقاً . ون کان بين هاتين الالتين بحبث لم بضع أ كثر عقله › 
فهو عل اللاف » قال : والأص جواز عقو لتميزه. اه . وبقال : هذه الالة المتوسطة 
وهو أن اني ما بعقل وما لابعقل إذا التبس ما وقع منه »> هل فى حال عة عقله أو حضوره 
برجع فيا الى الاصل وهو العقل؟ قال بعضى شراح الديث : الاصل فيالسكران العقل › 
والڪر ٿيء طرا على عقله » م») وقع منه من كلام مفموم فو مول على الاصل حى 
بشت فقدان عقله . أه . وهو بويد ما قاله الامام حى » وهو أولى الأقوال بالقبول › 
وال أ . وقد تقدم في البيوع الكلام على حد السكر . 


حدني 5 يد بن عل > عن سه > عن جده » عن علي عم السلام ¢ 
عن النائم حتی ستہقظ » وعن المجنون حتى بفيق » وعن الصي حتى يبلغ » . 


قال في «التخريج» : أخرجه البيقي باسناده الى على عله السلام»؛ عن الي صلى الله عله 
وآله وسلم قال : « رفع القلر عن ثلاثة : عن النائم حتى إستبقظ » وعن الصي حتى حتلم ( 
رعن ابجنون حتى بعقل » وقال عقىه : رونناه من أو حه عن علي عله السلام „al.‏ 


قلت : صححه الما ج وابن حبان » وقال ابن حجر : رواه أبو داود والنسائي وأحد 
والدارقطني وا لجا > وابن حبان وابن خزعة من طرق عن على عله السلام » وفه قصة 
حرت له مع عمر علقها اللخاري ووصلها اللغوي ف «اطعدیات» عن على س اعد عن سعبة 


0 اروص ج ) - م ۲٣‏ 


عن الأعءش ؛ عن أبي ظبىان » عن ابن عباس أن عمر أني مجنونة وقد زنت وهي حى » 
فأراد آن بر جما » فقال لعي :«أما بلغك أنالقلرقد وضع عن ثلاث . .. فد کره » وتاریۍ 
ابن نير وو كيع وغير واحد عن الأعمش اوو او خری ین حازم عن لاغش ٤وصر‏ حف 
إلرفع . اه . ورواه في « الأمالي » أبضاً من طريق و كيع عن الأعمش . وفي قول 
« أما بلغك » مها بدل على صحة الرفع إذ لايريد إلا بلاغ المشروع . وفي « المصنف» 
لعبد الرزاق : أخبرنا الحسن ر بن عارة » عن الک عن جيى بن الزار ا “ عن علي أنه 
کان لاری طلاق الصسان شا . أخبرنا ابراهم بن عمد ٤‏ عن حسین بن عد الله ٤‏ عن أيه » 
عن جده » عن علي قال : « لا جوز على الغلام طلاق حتى بحتلر » . أه . 


والدیث ندل على أن هؤلاء الثلاثة لاتوحه الم ہم خطاب الشار وان طلاق الصي 
غير واقع حتى ينهي الى حد البلوغ : 


فة : قال في « كفابة التحفظ » : الولد ما دام في بطن أمه فهو جنين» فإذاولدته 
سمي صباً » فاذا فطم مي غلاماً الى سبع سنين » ثم بصير بافعاً الى عشر ؛ ثم بصيرحزوراً 
الى مس عشرة سنة . | ه . قبل : وفي عرف الفقماء أن الصي بطلق على من لم بلغ » وقد 
خص من عموم «رفع الق » صور › منپا وحوب الزکاة في ماله » والإنفاق على قرنه منه ٤‏ 
وبطلان عبادته يتعمد الطل بلا خلاف بن الشافعة »ف الطہارة » والصلاة والصوم » وصح 
العبادات منه » وترتب الثواب علا » وإمامته في غير اجمعة » ووجوب تبسيت النبةفي صوم 
رمضان › وحواز الاقدام علىإزالة المنكرات » فإنه ثاب عله ک) د 5 ثاب ‌البالغ ءقاله صاحب 
» الأشاه والنظائر » ومن ذلك حنااته على نفس أو مال » فام a‏ 
بعدم وقوع طلاقه لاعترة واطنفة والشافعة . وروي عن الحسن ا ات انه صح 

منه إذا عقل ومز وحده» وعندأحد أن بطق الصام ويحصي الصلاة»وعند عطاء : إذأ بل 
اثنتي عشرة سنة » وبويده حديث الاصل التي بعد هذا . وقوله : « حتى ببلغ » قد ورد 
أیضاً « حتی بحتلر » و« حتی کر » والمعتی متقارب . وآما ما يحصل به البلوغ » ففي 


(۱) بی بن ال جز ار بالج والزاي ؛ ولس قي «الصحبحين » و«الرطاً « ejê‏ > وني »واه باخاء 
اممجمة ذكره في د الفني » . أه. 


دک 


حق الذ كر الاحتلام مع إنزال المي » و كذا في البقظة » وسواء كان عن ماع أو غيره » 
او أولا » وهواتفاق خلا لمنصور بالل فأ كان عن حاع »و مضي مس عشرةسنة باوغ في 

حت الذ کر والأنثی» لدیث ابن عمر أنه م جزه صلى الله عله وآله وسام وهو ابن ربع 
عشرة سنة» والمحل والحض في حق الانثى » وإنبات العانة في حقاأبضاً بعد التسع » 
والشافعي قولان في الملم صححالنووي أنه غار باو 4 وأجاب في « البحر » بأمره صلی الله 
عله وآله وسم بقتل من اخضر إزاره » والعلة البلوغ » فلا فرق بين المسلي والكافر 
واخضرار الشارب في حتى الذ كر باوغ عند القاسم » وتفلك الثدي في حت المرآة سبب له 
أبضاً عند المنصور باه »> والرفع عاز عن عدم كاف » فلا يستدعي تقد وضع » کول 
بوسف علبه السلام J:‏ ا ملة قوم لابۇمنون االله » ا :او لتعودن 
فيملتنا » و يسبتق منها دخول في ملة الكفر . وقالالبمقي :إن الأحكام إا ننطت مخمس 
عشرة سنة من عام الخندق » وقبل ذلك كانت تتعلتق بالتميز » وعلى هذا فالرفع على حققته 
وهو ارتفاع التكاسف عن الصي وان میز حتی بلغ : 


فة : قال بعض الشافعة : والحكمة في تعلق التكاىف مخمسة عشر أنعندها 
باوغ النكاح وهيجان الشهوة » وتتسع مھا شات ال کل والس ودر ال اروت 
مالا نبغي »وا ححزه عن ذلك ورد النفس عن احا الا رابطة التقوى وتشديدالمواشق 
عله والوعبد » وعند ذلك جال عقله » واستداد أشره » فاقتضت المحكمة الإسة توجه 
التكايف الله » لقوة الدواعي الشموانىة والصوارف العقلة » واحتال القوة للعقوة على 
الخالفة » وقد اعتبر المحكاء الانسان أطواراً كل طور سبع سنين » فإذا 
الثاني تقوت مادة الدماغ لاتماع الجاري وقوة المضم » فعتدل الدماغ وتقوى الفكرة > 
وتنفرق الأرنبة E‏ انحر ة فغاظ الصوت لنقصان الرطوبة وا > وشت 
الشعر لتولد الأخرة » وحصل الانزال يسبب اطرارة؛ وتام الأسبو عالثانيهو آخراامسة 
عشر » لأن ا لجكاء مجسبون بالشمسة » والمتشرعون بمتبرون افلالة وتام الامسة عشر 
متأخر عن ذلك سهراً > فأما أن تكون الشر عة حكمت بتاما لكونه أمر ا مضوطا › 
أو لأن هناك وقاءٌ لع اطلع الشرع عايا ولم بصل فم المحكماء الها اقتضت تام السنة . 
قال : وقداستملت الر واات‌الثلاٹ فی حدبث «رۀ نع القلٍ » “وهو قوله: «حتی کار » «وحتی 
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بعقل »و «حتی محتل» » على المعاني الثلاثة الى دا اا تحصل عند هس عشرة سنة »فالكار 
إْسّارة الى قوته وسدته واحتاله التكالف الشاقة والعقوبات على تر كما . والعقل المراد ره 
الفكرة » فإنه وان مىز قبل قبل ذلك ل يكن فكرة تامأ » وقامه عند هذا السن » وبذاك تأهل 
للمخاطبة وفهم كلام الشارع والوقفت فل الاراه والنواهي » والاحتلام إسّارة الىانفتام 
باب الشموة العظيمةالتي توقع في الموبقات» وجاء التكليف كالكمة في رأس الممة قنعامن 
السقوط › ثم قال : وأنا أقول : إن الباوغ في الققة المقتة ا 
للاآبة ؛ والمراد باوځ وقته بالاستداد والقوة والتوقان واا ذلك » فہدا االاوغ المشار 
دقولەتعالى : « ا اللتامى حتى إذا بلغوا النكاح » الآبة . وضبطه الشارع کک 
أظرها الانزال » فإذا أتزل تحققنا حصول تلك الالة إما قسل الانزال وإما مقارنة . اه , 
واعله قد سبق في حد البلوغ كلام فليراجع . 


حدثني زد بن علي ۾ عن اريه ۽ عن جده » عن علي عليمم السلام 
قال : « اذا بلغ الغلام اثنتي عشرة سنه جری عله وله فما دنه ون 
الله تعالى ء فاذ! طلعت العانة وجہت عله الجدود « 


بض لهي «التخر بج» وأخرج لهي « الأمالي» من‌طر يق أحمد بن عبسى عن حسينءعن 
أي خالد بام سنده » وفه زبادة أن علباً عله السلام » أتي بغلام قد سرق فنظر إلى عانته 
E ET‏ 
مانشد لكون نات العانة ا للتكانف الشرعي من الآثار ما خر حه فجت اراق 
« المصنف » عن الثوري » عن أبوب بن موسی » عن عمد بن سی بن حبان ٩(‏ قال E‏ 
ابن أبي الصعبة في سفره بأمرآة » فرفع ذلك الى تمر بن الطاب فقال : انظروا الى مؤتزره 
فلم ینبت » فقال : لو كنت أنبت | اشعر للدتك المد . وعن الثوري » عن أي حصبن › 
عن عبد الله بن عبد بن عمير قال : اني عثان بغلام قد سرق » فقال : انظروا إلى مؤتزره» 
فنظر وا فوجدوه لم ينبت » فا بقطعه . وعن معمر ن عبد الله بن عمر قال : ستل القاسم 


)١(‏ بفتح الاه المملة › وتدديد الموحدة . اه 


س )اه س 


ان مد » وسا بن عبد الله : مثى جد الصي ؟ فقالا : إذا ألبت الشعر . وعن معمر »> عن 
عبد الك ن مير ' عن عطة القر ي قال : کت ف الذين حك فم سود معاد ٤‏ فقر دت 


لأقتل “ فانتزع رجل من القوم إزاري » فرأوني م أنبت الشعر » فألقيت في السي . 


وف المحديث دلل على أن إبقاع الطلاق عن بلع هذه المدة » وحصلت اه المعرفة صح 
فا سنه وبين الله» وذلك لأن الاثنتى عشرة سنة مظنة لاستكال العقل الذي محصل به معرفة 
الاري تعالى وتوحده » وما حب له من حتى العبودية ٠‏ فإن أخل بذلك أو تعمد الحالفة 
ج شرعي. ؛ وأقدم على فعل الحظور عوقب عايه فيا ينه ودين الله عز وجل » لامن جبة 
المكلفين » فو مناط بأسباب الباوغ المعترة » وهو حجة للمعتزلة في انفر اد التكامفالعقلي 
عن السمعي › إلا أنبم أناطوه بتكامل المعرفة »> وجعاوا من ذلك من كان في أيام الفترة » 
وقد حققه الامام المهدي في « القلاآد » وشرحا » وأسار الله في حقالصي صاحب «المعبار» 
في مقدمة كتابه . قال الامام حبى : ولأن أمارة البلوغ إا نصبما الله تعالى أمارة في حقنا 
دون عامه تعالى » وبؤيد ذلك نك ترى بعض المراهقن أ كس في الحقل وأدهى فالتصرف 


من تعض الشوخ الاحلاف 
: کک 


فلت : وبؤخذ من مفہوم الحديث أن من بالغ تلك المدة أو تكامل عقله “على كلام 
المعتزلة » أنه بثاب على فعل الطاعة » جا بعاقب على الاخلال ا بقتضه العقل ولا بشكل 
عله ماتقدم من حدث « رفع القاٍ» € لاه ندل على رفع الطاب الشرعى 5 العقلي ؛واارفع 
لابنافي إثبات الثواب على فعل الطاعات» كيف وقد ورد في حج الصي قو ها : آهذا ج ؟ 
قال : « نعم ولك أجر » وقد تقدم . وأما الجنون ومن لم بز » فلعدم التمسز »قال : 
المقبلي : وجزممم بعدم ال العقل الى الد الحدود ليس بشيء » وا التحديد من الأمور 
الشرعرة رجوعاً بنا ای الظنة فتفر نعم لعدم عبادة الصى على ع صحة دته لعدم معر فته 
للمعبودلعد م کال عقله استناداً الى أحادیث «رفع القل « ظمات بعضہا فوقدعض, اھ , 


حدثني زید بن عل » عن ابه » عن جده » عن علي ۾ لهم السلام 


ي الرجل بطلق امراته تطلىةه أو تطل فتن ٤‏ فيتزوج ھا دوج غیره 


— (+0 = 


ويدخل ا ٤‏ م تعود للاول فال n:‏ € مع على مابقي من اطا 1 
لادم النكاح الثاني الأوأحدة والائنتين ٤‏ ویهدم الثلاف (( . 


قال في « الأمالي » : حدئناد بن عبيد عن عبدالرحم بن سلهانءقال: أخبرةا أسُعث 
عن المحسن » عن على ن ابي طالب › وعمران بن الصين قلا : ذا طلق الرحل امرأته 
ABN EET e EE‏ 
عنده على ماقي من الطلاق › ولا يدم الواحدة ولا الائنتين . وحدثنا عمد بن عسد» 9 
عبد الرحم قال : نا إسماعل بن مسلم عن الح عن عبد الرحن بن أبي لى » عن عليوأبي 
ابن کعب قالاء هي عنده على مابقي من الطلاق » ولو تزوحت أربعة . وحدثنا مد ن 
عبد الرحم . قال : آنا ابن آبي لبلى عن مزيدة ٩‏ بن جابر عن آبه عن علي قال: هي عنده 
على ماقي من الطلاق الأول . وحدثنا مد بن عبد عن علي بن هاشم عن ابن أي لبلى عن 
مزيدة بن جابر » عن أبه » عن علي قال : لادم الزوج إلا الثلاث. وأخرج البمقي حديث 
مزيدةمن‌طر بقينعن سعد عن ا لمعن مزبدة» وعن سعبة عن اک٣‏ عن مز بدة ام الاسناد 
والمن . ثم أخرج من طربق أي القاسم البغوي » نا علي بن الحعد › أا إسرائل » عن 
عبد الأعلى » عن عمد بن المنفة » عن علي رضي اله عنه ٠‏ في الرجلبطلتى امرأته تطلقة أو 
نطلیتقین › م تزوج فطلقہا زوجها » قال : إن رجعت اله بعد ماتزوجت التنفالطلاق؛ 
ون تزو جما في عدتا كانت عنده على مابقي . وقال عقه : الروالة الأولى عن علي أصح › 
وروانات عبد الأعلى عن ابنالنفة ضعفة عند أهل الديث . اه . قال في « التخريع »: 
وعد الأعلى هو ابن عامر الثعلى "' » قال ابن حجر فه في « التقريب » : صدوق يم .اه 
فلعل هذا من وهه › وال أعل . 


وأخرج القي عن أي هربرة قال : سألت عر عن رجل من أهل البحربن طلتقامر أته 


(۱( زو : ر حل ٠ن‏ آهل هحر . زا ف الم ةي ¢ وط. عه ف » الي ET 28C‏ وس کون 
زاي ¢ ونتح کت al.‏ ۳ 


)۲( مثلثة فمملة : كوفي من السادسة ›» ذكره في د التةريب » . أه. 


— ۵ س 


ه ٣‏ ه4 م غ ا 
طاق أو اتن » فنکحت زوحا > م ماٽ عا أو طلقها » فرجعت إلى الزوج الأول 
على ک هي علده قال : هي عنده على مابقي . قال في « ااتلخبص » : وإسناده صحرسح 
وأخرم عن أبي بن كعب وتمرأن بن حصين بحو حديث علي وعمر » رضي اله عنما . 


ا على أنه لادم الکاح الثاني إلا الثلاث التطلىقات لامادو نما »› وهو 
وأو بوسف ¢ فقالو ا : بل م مادو نه »د ماقوي على ھم الثلاثف قوي على مأدو نه بالاولی. 


وات بأن قوله تعالی : « فلا حل له من بعد حتی تنک زوجاً غیرد » بدل على أت 

التثلدث سبب للحرمة الكاملة التي لا يدمها إلانكاح زوج آخر حلاف مادونا » فلسة 
إلا نقصان الل » إذ بالواحدة بنقض الل السابق على النكاح » وبالثانة بزداد النقصان» 

وبالثالثة عدم الل السابق على النكاح › فقاس نقصان الل فيا دون الثلاث في كونه هدمه 

النكاح على الرمة الواقعة بالثلاث لابصع » لعدم ال امع وهو المرمة فيا دون الثلاث . 

قال في « المعبار »: إذ لابقا مالس s2‏ على çl‏ الشرعي»وأيضا فهو من قاس مخفف 
على مغاظ » وهو منوع عند حور الأصولمين . قال القاضي زيد : ولأنه إذا طلقها ثلاثاً م 
تزوجت بآ خر فأصابا » فإن هذه الاصابة لاترفع الطلاق > لأنبا لو رفعته لعادت‌الى الأول 
من غير عقد » لان ارتفاع العقد كان بالطلاق » فإذا زال وجب أن تعود الله وإغ-اتؤثر 
الاصابة في التحرم الاصل بالطلاق فترفعه » في إذا وجدت بعد طلقة أو تطلىقتين ن 
تصادف خر ما فتر فعه فار تؤثر في الطلاق . اه . وهو واضح في فساد القماس المذ كور . 


حدثني زد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عليهم السلام 
قال , قال رسول الله صل لله عله وآله وسلم : «لاطلاق ولا عاق 
الا ماملكت عقدته »ء سألت الامام زيد بن علي عن رجل قال : يوم 
أتزوج فلانة فبي طالق » قال : كته “ وليست.بحرام . 
قال في « التخريج » : أخرجه البيهقي باسناده الى علي عله السلام ٠‏ قال : « لا طلاق 
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الا من بعد كاج » . e EEE‏ 
وقال بعده : ورواه مارك ن ا فن ان ان رغال غا فل فك :إن 
تزوجت فلانة في طالق . قال علي عله السلام : « تزوجها ولا سيء علك» , وار 
طرق النزال بن سبرة » ومسروق بن الأجدع آن علاً قال : « لاطلاق إلا بعد ن (. 
وف ا 5 حواار ٤‏ وهو وان کان ضعغاً تحار مارواه ما قبله ¢ وإسناده لاباس به ار 
ساء اينه تعالی . اھ 


قال ابن حجر في « الفتح » : وقد روي مرفوعاً أبضاً . E‏ وأو داودمن 
طر تق سعد ل عد الرحن 5 فقس انه م خاله عد اه ہد بن ححس قول 
قال علي ڊ ن ابي طالب : حفظت من رسول اله صل اه عله وآ له وسل : « لاطلاقإلامن 
رعد نکاح ولا تح رعد احتلام ( اخدیثٹ اوخل ارقي ( وروالة ای داود OS‏ ( 
وأخرحه یعبل ن مندور من و حه آخر عن علي مطولا 4 وأخرحه ابن ماحه عضرا ( 


وف سنده ضعف ۰ 


واخدیث بدل على أن الطلاف والعتاق لابقعان الا على زوحة واو › فلا کون 
الطلاق سبباً للفر ةة الا مع صلاحية امحل f‏ عند إبقاعه » وسواء کان ناحزاً » کأن بقول 
لأجنبة : أ نت طالقأبداً ٤‏ أ وکل امرأة ارو جا في طالق عالقا بوقت ¢ اشوا 
: إن تزوحتك فانت طا لى › وإدا عاق على زوحة أوعلو ك فلابد من استمر ارالدلاحة 

وقٽت وقوع الشرط ¢ اسان ا أن الاح واللك عقدة تنحل بالطلاق والعتى ٤‏ فقتل 
العقد واللك لابقع اغلال . واحتج البخارى لذلك بقوله عز وحل : « ا ایا الذين آ منوا 
إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتهوهن من قبل أن تسوهن » واعترض بان الآ لاتدل عى 
عدم الوقوع ¢ لاا إخار عن صورة وقع فا الطلاق عد الکاہ ¢ ولا خەر هناك . 
وأجاب ابن حجر بأ المحتج بذلك قبل البخاري ترحمان القرآن عد الله بن عباس فقال: 
من قال : کل امر اة اا فهي طالق ¢ فلس نشی ء من أحل ار اه تقول : 
« ياأيا الذين منوا اذا نحم المؤمنات » الآلة . وأخرجه ابن أي شبة 
من هدا الو حه بنحوم اھ . وقد رواه الخارى عن على عا السلام »> وسعل 

2 . i ٣ ¥» 
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ين اليب وعروة بن الزبير وأيي بكر بن عبد اأرحمن وعبيدانه بن عتبة وأبان بن عثان 
وسعدد بن خبير والقامم وسالم وطاووس والمسن وعكرمة وعطاء وعامر بن 
سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبیر ومد بن كەب وسلهان بن بسار وحاهد والقامم 
ان عد الرحن وعمر بن هرم والشعي ٠‏ ففالوا : لاتطلق . وذ كر في « الفتع » أسانيد هذه 
الأقوال مفصا » وهو مذهب المادوبة وحمير العاماء > وفي ذلك من الأحاديث المرفوعة 
ما أخر جه الدارقطني من طريق زبد بن علي عا»ا السلام ءعن‌آبائه ن رجلا آتى‌الني صلى الله 
علبه وآ لهوسام فقال : بارسول الله : إن أمي عرضت علي قرابة لي أتزرجها »> فقلت : 
ِن تزوجتا فهي طالق ثلاث » فقال صلى الله عليه وآله وسلم «٠‏ هل كان قبلذلك من ملك؟» 
قال : لا » قال صلی الله عله وآ له وم : « لا باس فتزو جا » . وأخرجالرمقي من‌طر ق 
حين العام عن عرو بن شُعیب » عن أيه » عن جده » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآل وسا : « لاطلاق قبلنکاح ».ومن طربتق مطر الوراق » عن تمرو بن شُعيب » عن 
به ٤‏ عن جده مرذوعاً : « لاطلاق فا لاتملك › ولا عتق الا فا تلك » قال : ورواه 
أبو داود » قال ابن حجر :وذ كر الترمذي في «العلل» أنه سأل البخاري: أي حديث ف الباب 
اصح ؟ فقال : حدىث ترو بن سعنب عن ابه ٤‏ عن حده ٤‏ وحدنث هشام بن سعد عن 
اازهري عن عروة عن عانشة . 

قلت : إن بشر بن السري وغیره قالوا : عن هشام بن سعد » عن الزهري › عن 
عروة مرسلا » قال : فان حاد بن خالد رواه عن هشام بن سعد فوصله . وأخرج القي من 
طرق أي بکر بن اي دة ٤نا‏ و كع »عن ابن اي ذب » عن عطاءو مد بن المنكدر 
عن جابر بن عبد الله برفعه قال : « لاطلاق قبل نكاح » ولا عتتق قبل ملك » وأخرجه 
أبو داود» وأخرج الطبراني ف «الأوسط » عن يونس بن هارون نا مد بن المنپال ا أبو يكر 
احنفي عن |ب نبي ذب عن عطاء عن جابر مر فوعأبنحوه »و خر ج البمقي منطر بق صدقة بن عبدالله 
قال : جئت عمد بن المنكدر وأنا مغضب فقلت : أأنت أحالتلاولىدبن بزيد أم سلة؟قال: 
ا : ولکن رسول اله صلی الله علبه وآله وسلم»حدثني جابر بن عبد الله آنه ممع رسول اله 
صلی الله عله وآ له وسم تقول : « لاطلاق لمن لاینکح » ولا عتق ن لاعلك » وأخرحه 
لبقي عن جابو من طرق أخر » وصحده الما > من حديث جابر » وقال : أنا متعجب من 


4 س 


الشخين ا لاه » فقد ص على شر طا من حديث أبن حر وعائشة > وعبد أله ن 
عباس » ومعاذ بن جل . ١ھ‏ . وقد تكلم على مع طرقه ¢ وأخرج البمقي ضا من 
طريق ابن جريج » عن عمرو بن دنار » عن طاووس » عن معاد بن جبل قال : قال 
رسول الله صلى اله عله وآله وسلم : « لاطلاق الا بعد نكاح » ولاعتق الا بعد ملك» 
وقال ابن حجر : ورحاله ثقات › الا أنه منقطع بين طاووس ومعاذ . قال البهقي : 
وروبنا ذلك ضا في الکتاب الذي کتبه رسول اله صلی الله لبه وآ له وسا لمرو بن حز» 
وقد روى الطبراني حوه من طرق لوو كو ا اد ن وي 2 


اة مداهب : 
أوها - قول امور أنه لاقع » وقد مر . 
انها - الوقوع مطلقاً » وروی عن ابن مسعود »> وهو قول أي حنيفة وأصحابه , 


الا _ التفصل بين ما إذا عبن أوعمم »> وهو مذهب ربعة والثوري واللسث بن سعد 
والأوزاعي وابن أبي للى ومالك في المشهور عنه » وهو مذهب أصحاه» وفي روابة عنه 
الوقف > و كذا عن الثوري وأبي عد . وقد احتج القالاورن بالوقو ع" بقوله عزوحل : 
« ا أا الذين منوا أوفوا بالعقود » والتعلىق في عقد التزمه بقوله » وربطه بنسته » فإك 
وجد الشرط نفد » و دقوله تعالى : «بوفون بالنذر» ومشروععة الوصة » وکل ذلك لاححة 
فه » لأن الطلاق ليس من العقود > والنذر بتقرب به الى الله بحلاف الطلاق » فانه أبغض 
الال الى اله » والوصبة تنفد بعد الموت » ولو علتى المي الطلاق ما بعد الموت ل نفد . 
وتأول الزهري ومن تبعه قوله : « لاطلاق قبل نکاح » آنه مول على من ل بتزوج أصلاء 
فاذا قل له مثلا : تزوج فلانة » فقال : هي طالتى البتة » لم بقع بذلك شيء» وهو الذي 
ورد فه الحدیث»› وآما ادا قال : إن تزوجت فلانة فېي طالتق » فان الطلاق إغا بقع حن 
بتزوجا» وهو تأویل بارد » إذ کل أحد بعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاحأو اللك؛ 
فلا تبقى في الأخبار فالدة » ولأن الآثار الصرحة من الصحابة والتابعین ترده ا سبق »> إذ 
لابريدون الا أن الطلاق والعتاق الذي علق قبل النكاح واللك لاتعمل بعد وقوعها > 
وأما ما نسب الى ابن معود» فقد خر الا من طربق بزبدالنحوي » عن ءڪرمة ؛ 


= ا 


فن ابن عباس قال ؛ ما قالما أبن مسغوذ » وإن يكن قافا فزلة من عا في ألرجل بقول : 
إذا تزوحت فلانة فهي طالتق » قال الله تعالى : « با أيما الذين منوا إذا نكحتم المؤمنات 
م طلقتموهن 0 و بقل : إذا طلقت المؤمنات 2 تکحتموهن . وقد روي‌عن سال والقاسم 
وقوعه في المعبنة رواه ابن أي شبةعن حفص . هو ابن غباث - » عن حنظلة قال: ستل القاسم 
وسال عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة في طالق » قال : هي ک) قال . وعن ابي أسامةبن 
عمر بن حزة أنه سأل سالما والقامم وأبا بكربن عبد الرحمن وأبا بكر بن تمد بن عرو 
ابن حزم وأبا حزم بن عبد الر حن » عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالتى البتة » 
فقالوا كاہم:لايتزوجما » وهي سمولة علىالكر اهة دون التحريم » لما آخرجه امماعيل القاضي 
في «أحكام القرآن » من طربق جر بن حازم» عن بحبى بن سعد أن القامم سل عن ذلك 
فكرهه » فهذا طر بق التوفق بين مانةإ ل عنه من ذلك » وبؤنده ما فی الاصل عن زد بن 
علي نه قال ولك كرا قال ان لغري الال #الاصل ن 
الطلاق أن د بكون في المنكوحة المقمدة ان » وهو الذي بقتضه مطاق‌اللفظ لكي 
الورع بقتضي التوقف عن المرأة التي eso Ob INE‏ 
التعلنق » وال أعر : 


ء 


وسألته عن طلاق المكره فقال : حدلنی ی ۾ عن أ ۽ عن امیر 
المؤمنين علي عليهم السلام ء أنه قال : « ثلاث خطأهن » وعمدهن » 
وهز لن ¢ وجدهن سواء : الطلاق ¢ والعتاق ٤‏ والنکاح (( ۰ 
عله السلا : جز طلاق المكره » اذ تصدق عامه أنه تعمد لفظ الطلاق وإن کان مکرها 
ابن عد الى زز واي حنسفة وأصحابه 4 وم ظاهر الدیث 4 وما روأ سعد بز منصور 


فی « سننه » من طر بت الع ار بن حل ٤‏ عن ع صفوآن بن عمر بن الأصم ٤‏ عن رحل من 
آصحاب رسول الہ صلی اله عليه وآله وسل » آن رجلا جاست امرآتهعلی صدره » وجعات 
ااسکن على حلقه وقالت له : طلقنى وإلا ذعتك »› فاسدها اه » فأبت » فطلقها ثلاثاً » 


SES 


فذ کر ذلك للئى اني صلی أ عليه وآله وسم فال : « لا قباولة في الطلاق » وا رواه سعرر 
ان منصور : حدنا فرج بن فضالة » حدثني عمرو لن شراحل المغافري أن ا 
سفاً » فوضعته على بطن زوجها وقالت : واه لأنفذنك أو لتطلقني » فطلقها ثلاثاً »> فرفع 
ذلك الى عمر بن الطاب » فأمضى طلاقما . وما تقدم عن على عاه السلام : « كل طلا 
E NS eI Ea E o EEE E‏ 
طلاق المعتوه والمغلوب على عقله . فدل بعمومه على وقوع طلاق المکره إذا م ستش»؛ إلا 
ماذ كر »وذهب‌علي عله السلام وعمر وان عباس وابن عمر وابن الزبير والس البصري 

وعطاء ا وشریح والأوزاعي والحسن بن صالح وا موند بالل ومالك 
والشافعي › وأطلقه في « البحر » و « الاأزهار » للمذهب الى عدم وقوع طلاقه» واحتجوا 
بقوله تعالی : « إلا من أ کره وقاہه مطمئن بالاان ». قال عطاء : اشر ك أعظم من‌الطلاق 
أخر حه سعد بن ملصور اسند صح ٤‏ وقرره الشافعي أن اه ا وضعالكفرعمن نلفظ 
به حال الا كراه » وأسقط عنه أحكام الكفر » فكذلك بقط عن اجره ما دون 
الكفر » لأن الأعظم إذا سقط سقط دونه بطر يق الأولى . وا روي عن ابن عباس 
رضي أ ان الني صلی الله عله وآ له وسار قال : « إن اله وضع عن أمي اطا 
والنسان وما استکرهوا عله 0“ 


قال ابن حجر : رواه الا > وابن ماجه » وقال أو حاتم : لایشت . اھ . وحسنه 
النووي في كتاب ااطلاق من « اأروضة » وفى أواخر « الأربعين » له » وصححه ابنحان 
EEN ENE E‏ 
وهو من الثقات , اه . وتكام وه غبره من آهل الدنث »وهو ل على أن الأحڪام 
الأخروبة من العقاب معفوة عن الأمة المحمدية ١ا‏ فعلوه عن سو أو نسان أو كراهءوأما 
الدنبوبة » فالظاهر من الحديث سقوط حكمها » إلا ماخصه دلل » كوجوب‌الديةوضمان 
لاف > وال كراه في الطلاق داخل تحت ظاهر العموم » ومحديث عائشة أن رسول اله 
صلی انه علبه وآ له وسلم قال : « لاطلاق ولا عتاق في إغلاق » أخرجه آبو داودوابن‌ماجه 
وأحد واا ج وصجححه » والسمقي . وفى روابة ألي داود : « في غلاق » محذف الممزة > 
وقي إسناده مد بن عد المكي » وثقه ابن حبان » وضعفه أو حاتم » ورواه البقي أبضاً 


E ES 


من غير طرق تمد بن عبيد . والاغلاق : الا كراه » لأن اڪره بلق عليه أمره 
وتصرفه » وقىل : کان بغلق عله حتی بطلق ۰ وقال أو داود أظنه الغضب 4 وڪدا 
فسره امد ٤‏ ورده ابن السد فقال : لو کان كذلك لم بقع على أحد طلاق » لأن أحداً 
لاطلق حتی عضب . ووب السهقي مزا الدیث رباب ماحاء ف طلاق المكرى؛ وڪدا 
فسره فى « نهابة » ابن الأثبر . قال في « التلختعى »: وهو قول اين عبدنة وابنالسيدو ا لطالي 
وغيره) . وها رواه السهقي من طرق عبد الملك بن قدامة عن أبه أن رجلا تدلى بحل 
لشتار علا فی زمان عمر بن اخطاب » فجاءته امرأته » فوققت على الجبل »> فحلفت 
لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثاً » ذذ كرها الله والاسلام » فأبت إلا ذلك » فطلا ثلائاً > فلا 
ظہر اتی عر بن الطاب رضي اله عنه » فذ کر له ما کان منا اله ومنه الما » فقال : 
ارجع الى أهلك » فلوس هذا بطلاق . قال البقي : وهذا هوالمشهور عن عر رضي العنه» 
وما رواه المقي عن رع له السلام قال :» لاطلاف مکره ( وأخرج وه عن ابن عراس 
وان عمر وعد الله بن الزبير بأساننده » ثم قال : ورونا هذا ا ذهب من التابعين عن عطاء 


وطاووس والحسن وعكرمة ور بن عبد العزز وعد انه ن عد بن ار . أھ. 


وأجاب هؤلاء عن ححة الأولين فقالوا : أما خبر العار بن حبلة » ففه ضعف» صفوان 
ابن عر » ولين العار بن حبلة » وتداسس بقة الراوي عنه » ومثل هذا لاحت به . وأماأثر 
ر ) فالصحح عله خلافه کا نقد م »> ومعاصرة المغافرى أعمر عار معلومة› وفر” ن فضالة 
شه ضعف . و ان عاس فہه عطاء ى عجلان ¢ وقد رمي بالکذب ¢ وا علي علىهاللام 
لانافی ماروي عنه آنه كان لاجيز طلاق المكره » إذ ذلك عام خصوص ذا » أو لأنه 
مول على أنه عليه السلام عرف أنه نواه مع الإ كراه » وهو بقع مع النةإذلدس الا كراه 
إلا على اللفظ . 


واعل أن الإ كراه نوعان : إاء » وهو من باغ به داعي الحاحة الى الفعل حداً 
لابقابله صارف » كن جرد عله السيف أو أجحت له تار لاعكنه دفعم) إلا بفعل ماأمر به. 
والثاني : ! كراد لا اء » وهو ما آزال الاخترار ٠‏ كالتوعد بالضرب المرے » والتخلاد في 
اجس ونحو ذلك ٠‏ ذكره في «الحر » قال : وطلاق المكره ا باي 


Ir —‏ ړ 


الضربين . وني السمقي باسناده الى عمر بن الطاب قال : لس اارجل بأمين على تفسه إذا 
رفت او ارت أو ضربت . وباسناده الى شربح قال : الحبس كره › والقىد كره › 


والضرب کره › والوعد کره ۰ 


وسألته عليه السلام عن الطلاق بالفارسية والنبطية » فقال عليه 
السلام : » الطلاق بکل اسان «. 


أخرج في « الأمالي» نجوه عن علي عله السلام » آنه قال :« كل طلاق بكل سان 
طلاق » وھذا ما م بنقل فه خلاف » لأن المراد من اللفظ حكابة ما في النفس بأي لغة 
كانت » فاذا وقع اللفظ الدال على الفرقة كان طلاقاً »> کان بقول : شتم » فان معناه 
بالفارسة:أرسلتك » وهو كنابة لاحتاله غير الطلاق » فاذا قال : أي زنى » كات مرعاً 
كأنت طالق » لأن معناه عن الأزواج أرسلتك . وعن أبيحنفة والاصطخري أنه كنابة 
وقال المؤبد بالله : إذا قال الرجل لامرآته : هشم تری أي زنی » وقعالطلاق فا نه وین 
اله تعالى » وني القضاء نوی أو م ينو » لأن قوله : بہشتم مطلقاً يحتمل معنىتر كتك تفه لبن 
ما سنت »> وأعرضت عنك » وبحتمل معنى الطلاق » فاذا قده: أي زنی » تقدم لفظه 
أو تأخر» فقد مخلص الافظ لمعنى واحدهو الطلاق , فصار صرحاًء إذ لاإستعمل مقدآالا في 
الطلاق » ولأنه لو أ بكن صرعاً لكان لايوجد في الفارسة لفظ هو صرب في الطلاق » 
واذا کان جواباً عن سوال فانه بتقدم السوال بصير صرحا » ازوال الاحټال رو لان 
من حت الجواب مطارقته للسؤال . ١ه‏ . والنبطة نسبةالى الانباط » قال النووي في «شرح 
مسل » قال N.‏ : فلاحو العحم . وفي « المصاح » : جيل من الناس 
کارا بنزلون سواد العراق ٠‏ ثم استعمل في أخلاط الناس وعواممم» ۽ أناط › 
مثل : سبب وأسباب ٠‏ الواحد : نباطي » رضم النون وفتحما مع زبادة ألف ,اھ 


وسألته عن الرجل بطلق فى نفسه » ولا يتكلم بلسانه فقال , « لا تطلق ». 


)١(‏ بةية عبارة د المصباح » قال اليث : ورجل بطي ؛ ومثمه أبن الاعراي .اه. 


کا 


والمححة في دلك الفق عله من حد؛ ٿث أي هربرة قال : قال رسو ل اله صلی الله عله 
وآ وسل : « تحاوز الله لأمتي ماحدئث به نفا » مالم تتكام به أو تعمل به » أورده 
البقي في « باب الرجل بطلتق امرأته في نفسه » ولم حر به لسانه » » وهو مذهب العترة 
والنفة والشافعبة وحمور أهل العام . وذهب ابن سيرين إلىالوقف؛أخرجه عبد الرزاق » 
عن معمر : سل ابن سيرين تمن طلتق في نفسه » فقال : أليس قد علي الله ماي نفك ؟ 
قال : بى » قال : فلا أقول فيا سنا . وروى أسهب عن مالك أنه بقع إذا جزم به . 
وروى أبضاً عن الزهري » وحجم حديث : « إغا الأعال بالات » وأن من كفر في 
نفسه فو كفر . وقوله تعالٰى : « ان تىدوا ماني أنفك أو تخفوه بجاسبك به اله » وبأن 
الممر على المعصبة فاستى مؤاخذ وإن لم يفعلما » وبأن أعال القلوب في الثواب والعةاب 
كأعمال الموارح » وهذا شاب على الب والبغض » والموالاة وا ماداق في ابه ء وعلى 
التو كل والرضى والعزم على الطاعة » وبعاقب على الكبر والد والعجب والشك والرياء 
وق سالارا 


وأجبب عن حديث : « إنا الأعال بالات » بأنه حجة علييم » لأنه أخبر فه أن 
العمل مع النة معتبر » لا النة وحدها . وعن اعتقاد الكفر بأن الاعان أمر وجودي قالم 
بإلقلب » ما م , E N‏ ذا کالعلہ 
والبل › إذا فقد العلل حصل ا لمل »> و كذلك كل نقضن إدذا زال أحدها خلفه الآخر 
وعن الابة بان دلالما نما هي على عاسبة العبد عا رديه أو مخفه » ثم بعذبه أو بةر له » 
ولس فه أن الأحكام الشرعبة لازمة لما بخفه > فلا بدل على وقوع الطلاق بالنية . وأما 
الصر على المعصة فإنا بفستق لعمل المعصة أولاً واستمراره علا » فنا عمل اقصل به العزم 
عى معاودته » وأما جرد العزم من دون عمل فلس بعصة وإن استمر »> واما الثواب 
والعقاب على أع)ال القلوب فحت » لثبوت الدلمل به » ولا تلازم نه ون الطلاق والعتاق 
اة جردا عن اللفظ ›» و واو رو الوه اورا ا مکن 
اجتنابما » وأسماء معان قائة بالقلب فتستحق الغقوبة على فا وا اطا الاق 
٤‏ مسان قافن امان أو عا ابا هى إعارة ار كا ولا اا في القلب 

عن النطق . ذ كر ذلك فى « زاد المحاد » . 
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واه عن رجل قال لاما هة ات طالن إن خاد اه ال او قال لد 
أنت حر إن ساء الله تعالى » قال عليه السلام : « لاتطلق امرأته » ولا 
عق عہله » . 


قد تقدم في «باب كفارة الأعان» عن الامام » عله السلام » أنه ماحلف يمينا قط إلا استثنى 
فہا » فقال : « إن سّاء الله » كان ذلك في رضى أو غضب » وقال عله السلام : الاستئناءمن 
كل شىء جائز . وسبتق أبضاً الكلام على معنى الاستثناء » وماذ كره عله السلام هنا هو 
مذهب امور > ففي « الحلى » من طربق ابن طاووس عن أده فمن قال لامرأته : أنت 
طالتق إن اء الله » قال : له باه . ومن طريق و كع عن الأعمش عن ابراهم فمن 
قال لامر أته : أنت طالق إن سّاء ابه » قال : لامحنث . ومن طربق و کیع عن الکن 
أببة قال : اجتمع عطاء وجاهد وطاووس واازهري على أن الاستثناء في كل شيء جائز . 
وكذا عن الشعي والمحك بن عتيبة وأبي جاز وماد بن أبي سلهان وسعد ن المسيب » 
وقال الأوزاعي فى أحد قولىه : إن قال : إن فعلت كذا فأنت طالتق إن شاا الله › 
فالاستئناء جائز »ولا بقع الطلاق » وكذلك العتاق » وبه بقول الشافعي وأصدارده 
وأبو ثور وعثان التى وإسحاق وداود وأصحابه » وهو قول النفة والشافعة . وقال 
المؤيد باه : التقميءشتة لله صار حقبقة عرفيه في التأً كيد لا قبد به » فبقع في الال . 
و كى نجوه عن سعد بن المسب والسن والشعي والزهري وقتادة ومكحول أنه بقع 
الطلاق » وعن أ كثر العترة التفصل . 


واخلاف مبني على أن الشرط هل هو متعاتی بارادته تعالی » أو هو لقطع الكلام عن 
النفوذ ؟ فذهب الى الأول أ كثر العترة وقالو':بنظر الى حال الزوج » فان كان كا ما 
بالمعروف فطلاقما مباح » وقد قام الدال أن الله لاإيشاء من عباده. المباحات » ولإإغا يشاء 
الطاعات . وقد ورد : « أبغض الماحات الى انه الطلافق » فلا بقع › وان م نكن قافا 
بحقوقما وقع » لأن الله تعالى أوجب عليه الامساك بامعروف أو التسريح بإلسان .وعلى 
کلام الامام زيد س علي ومن معه : لاقع مطلقاً « إذ هو لقطع الكلام عن النفود > ومن 
الححة علبه ما أخرجه بو داود والنسائي والما > والبقي عن ابن عمر دالنسائي أبضاً عن 
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أي هررة » وا طب عن جابر عنه صلی الله عله وآ له وسم « من حلف على مین فقال : 
إن اء الله فقد استثنى » . وأخرجه الطبراني عن ابن مسعود موقوفاً . وأخر ج الترمذي 
وان ماحة عن ابن عمر وحسنه الترمذي . وعن أي هررة ۽ من حلف على عبن فقال : إن 
ثاء الله » فلا حنث علده . وأخرح النسائي وابن ماجه والبمقي عن ابن عمر : من حافعلى 
مين فاستثنى » فإن سّاء مضى وإن ساء ترك غير حنث . وأخرح أحد والنسائي والبمقي 
من حد ته :من حلف على عا فقال ان ساء الله فو باخار ان سء مضی وان سّاءِ ترك. 
وأخرج البقي من حد يه انضا : من حلف على یمن » فقال فی اثر مننه : ان ساء اه 8 | 
حنث فا حلف فه » فإن كفارة نه : إن اء الله » واخرج عبد الرزاق من طرش“ 
أي هربرة : من حلف فقال : ان سء الله » لم بحنث . وأخرح آبو داود عن عكرمة أن 
الي صلى اه عله وآله وول : « وال لاغ زون قریشاً » ثم قال « ن اء اله » م 
قال : « وال لاغ و ¿ ساء اه » ثم قال : « والله لأغزون قريشاً م سکت» 
ثم قال : « إن سَاء اله ثم م بغزهم ۰ وورد ذلك فى الطلاق والعتاق وقد زگرها 
البيقي إلا إن فيا مقالاً » وقال : في حديث ابن تمر كفابة » وجموع ماذ كر بيصا - ج 
الحجة بأن « إن سَاء الله » لقطع الكلام عن النفوذ . وقد سبق في كفارة الأيان في تحقيق 
معی الاستتاء مانو رد هذا القول من حث اللعة » فلیرجع اله 4 
AB NEE ANI ge e‏ 

قال : ان کان دخل بها فهي ثلاث » وان لم يکن دخل بها فواحدة . وان قال : 

وهذا مبني على القول بالتتابع ك) تقدم من مذهبه عليه السلام » والوجه في أا ثلاث 
في المدخولة » أن ن الثانة والثالثة وقعت في عدة منه ٤‏ ونی حال بقع نمم | التوارث فيا 
والفرق بين قوله : آنت طالق »> وطاق » وطالق » وبين قوله : أنت طالق ثلاثاًء أن قوله: 
نت طالن ق ٤‏ في التي م بدخل ا » تطاىقة بائن » فقوله a‏ 


TS‏ » لبینونتهامنه » بخلاف قوله : أنت طالى ثلاثاً » فانا م تطلق 
لا بجموع الافظ › والتقد هنا معتر » وسواء کانت مدخولا سا أولا . وقد حكى ذلك 
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في « البحر » عن علي عله السلام » ومر وابن مسعود وزيد بن ثابت والفريقين . قال فى 
« الى » : وص هذا عن خلاس وابراه النخعي في أحد أقواله » وطاووس والشعبي » 
وعكرمة واي بكر عد ار من بنا ارثن‌هشاء و ادن اي سلمان» ورو ناەعن مسر وق» 
ورویناه من طريتق الجا ن‌المنہال» نا أو عوانةعنمطرف قال :سل ت اط كبن عتيبة تمن قال 
لامرآته : أنت طالق » أنت طالق » إنت طالق › بعني : ولم یکن دخل با » قال : تبن 
بالتطلبقة الأولى » والاثنتان اللتان أتبع لسا نشيء . فقلت له : من تحفظه ؟ فقال : عن 
علي بن آي طالب وعبد الله بن مسعود وزد بن ثابت . ورويناه عن ابن ءاس ٤‏ وهو 
قول سقان الثوري والسن بن حي وألي حنفة والشافعي وأبي ثور وأبي عد وأحد بن 
حنبل وداود وأصحابه . اه . وآخرج البمقي قول أبي بكر بن عبد الرحن بن الحارث 
بلفظ : أنه قال فی رجل قال لامرآته ولم بدخل با : نت طاق » ثم أنت‌طالق » ثم أنت 
طالتى » فقال أو بكر : أبطلتى امر أةعلى ظرالطر ق٤‏ قد بانت من حن طلقما التطاسقة الأولى! 
وحكى في « البحر » عن مالك وابن أي للى والأوزاعي“وإحدى الروايتىن عنالشافعي 
أنه بقع ثلاثاً » اذ هو كالكلمة الواحدة اربط الكلام بعضه ببعض » فكان كقول : أنت 
طالتى ثلاثاً . وأحاب عنه بأن الألفاظ تالف اللفظ . 
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باب الخلع 


حدثني زید بن علي ۽ عن آنه » عن جده» عن عل عم السلام 


قال +« اذا قل الرجل من امرآته فد رة فود بانت مه رطا ةة ( * 


أخرج نحوه في « الأمالي » من طريق عبيد الله بن عمد بن مسر عل ٤‏ جن ع ابه » 
عن حده » عن علي قال : « اذا أخذ الرحل من امر اُته فدية فهي أملك بنفس ما ¢ 
وهي تطلىقة وأحدة ( 0 ال ف » التخر رج » وف ھ ا الاسناد ماتقدم ف 


کاب اکا و ووه ی ری دون حل فی مد بی اا عن اسحاق بن 


الفضل »ومد بن حل واسحاق لم أقف مما على ترحة » ومصبح بن الملقام ذ كره الذهي 
في « الميزان » بالبالة . وقال ابن ححرفي « لسان‌الميزان » : إنهذ كره ابن حبان فهالثقات 


وقال : روی عنه عبد الکرم بن بعقوب . اھ E‏ فوقه فثقات . اھ 

وفي « الأمالي » أبضاً : حدثا مر عن ق غیره ٤‏ هات 

ا قا زیا رعا رچلی ااام ازا ات اال ا یط ا دشا مد 
بن ڪاهد » ع ٺن ايه ۽ عن علي بن عراب ٤‏ عن رعا ا عاهد قال : قال کچ اصلر 


علي علبه‌السلام : « اس لرحل رحعة على امرأټتشتري نفسها اها » . فى « التلخبص » روى 
عبد الرزاق ا هشم » عن حجاج » عن حصبن‌ال ماري » عن الشعي أن علباً قال : « إِذا 
أخذ الطلاتق #نا څنا في واحدة » وروی ابن أي سدة » عر ن أ إدردس » عن‌موسی بن مسلم 
عن حاهد» عن علي قال:« لاتكون طاقة بائنة الا في فدية ة أو إبلاء» قال ابن‌حزم لابصح. 
فلت : لعل من حر ث الا نقطاع » ن ماهد آلم دراك علماًعله السلامء الا انه قداتصل من 
غیرعار بقه »ڳانی حدیث البابو بعض شو اهده» و عمو عذلكبفيد ثبوت الروايةعند عليه السلام. 
واخلع > لضم اخاء المعحمة وسكون اللام » يقال : خالعت ٤‏ زوحا خالعة : 
ذا ادت منه » وطلقبا على الفدبة » والاسم : الع بالضم . وهو استعارة من 


~4 


خاع اللباس » لأن كل واحد منم لباس للكخر » فاذا فعلا ذلك فكأن كلواحد نزع لباس 
عنه ٤‏ ذ كره في « المصباح » وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي . 

وتر وعڻان وان مسعود وزد بن علي » والقامة »> وألي حنفة واصحابه » والمزني »› 
وأحد قول الشافعي »> ورواه في « الحلى » عن الحسن » وسعبد بن المسيب » وعطاي 
والزهري ومكحول » وابن أي نجبح »> وعروة بن الزبير والأوزاعي » وسفيات 
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وصر به الطلاق » ولفظ اللع كناية ء ذا قال : أنت طالق على ألف ؛ فهو صربح 
خلع » وان قال : خالعتك » فكنابة خلع . وقبل : بل صريح » وقرره التي وغبره مع 
ذ كر العوض إذ لاإيحتمل غبره . وتدخله السنة والدعة » كالطلاق اللالي عن العوض . 
وحجة هذا القول مافي حديث ابن عباس عند البخاري وأبي داود أن الني صلى الله عله 
وآله وسل BES SE e LED o‏ 
وذهب ابن عباس وعكرمة وطاووس وأحد وإسحاق وأبو ثور » وأحد قول الشافعي 
وابنوالمنذر الى أنه فسخ»إذ هو فرقة لارجعة فيا » فلا بقع به التثلسث > ولا تدخله سنةولا 
بدعة »> وحجتهم ما أخرجه البقي وغبره عن طاووس‌قال : سأل اہراھے بن سعد بن عباس 
عن رأة طلقا زو جما تطلىقتین » م اختلعت منه : تز وجا ؟ قال ابن عباس : ذکراله 
الطلاق في أول الآبة وآخرها » واللع بين ذلك » فليس ذلك بطلاق » بنكح) . قالوا : 
ولأنه لو كان طلاقاً لكان بعد ذ كر الطلقتين ثالثاً » وكان قوله » فان طلقها بعد ذاك رابعاً 
دالاً على الطلاق الرابع » فبكون التحرم متعلقاً بأربع تطلبقات . واا وو و 
والترمذي أن الني صلى الله عله وآله وسام مر امرأة ثبت بن قبس حين اختلعت أن تعتد 
محبضة » ولو كان طلاقاً لاعتدت بثلائة أقراء . وقالالترمذي : قد قال بعض أصحاب الني 
صلى الله عليه وآله وسلي : عدة الحتلعة حبضة . قال الخطابي : في هذا أقوى دلبل لمن قال: 
إن الع فسخ ولس بطلاق » إذ لو كان طلاقاً لم تكتف بحضة لاعدة . وأخرج أحد عن 
حى ٻن سعد » عن سفان » عن مرو بن دنار » عن طاووس » عن ابن عاس قال : 
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الع ثفر: شی ولس بطلاق . قال ابن حجر : واسناده صحیح . ولقل عن أحد أنه قال : 
لس في الباب أصح منه > وذھب ا ك أنه ان کان رافظ الطلاق فو طلاق »› وان 
کان بلفظ ا مغاداة فو فسخ . وأجابوا عن الجددث بأنه مرسل ومضطرب » فانه روي نه 
حعل عدتا حضة ونصفاً ۰ 


وثرة اللاف أن من قال : هو طلاق فعدته عدة طلاق؛ ومن قال :هو فسخ ٠‏ فالعدة 
منه محبضة » ولا بقع به التثلدث الا ما بروى عن أحد » فإنه بقول : لابد من ثلاثة أقراء» 
مع أنه بقول : ان الع فسخ . وقوله : بانت منه بتطلىقة » يدل على أنه طلاق بان » 
ودل له ظاهر قوله عزوحل : ‹ فلا جناح علي فما افتدت به » فسماه فدة . ولو کارت 
رجعاً ل بحصل من المرآة الافتداء من الزوج ما بذلته له إذ فائدتما في حمل العوض خلوصها 
عن سلطانه علبيا ٠‏ فاستحقاق الرجعة يناي الغرض من الع » ولأنه معاوضة » ولا ثبت 
في المعاوضات استبداد أحد المتعاوضين بكلا العوضين ضرورة » وهذا مذهب المحسن 
الصري والنخعي والأوزاعي والثوري والعترة والفريقين ومالك › وذهب ابن المسب 
والزهري الى أنه خير بين أخذ العوض ولا رجعة » أو تر كه وله الرجعة »› فى قبضه بطل 
خاره» وقمل: إن وقع بلفظ الطلاق صحت الرجعة » لعموم قوله تعالى : « وبعواتهن أحق 
بردهن في ذلك » وإن كان بلفظ الع وما في معناه كا لماراة فلا رجعة » لاقتضام ا عدم 
اإرجعة » وقل : بكون رجعباً مطلقاً »> وهو مذهب ان حزم » قال في « زاد المعاد » 
واقول أبن المسب والزهري وجه دقق من الفقه لطف المأخذ » تتلقأه قواعد الفقه وأصوله 
القمول » غير أن العمل على خلافه » فان المرأة مادامت فى العدة فى فى حبسه » وبلحقما 
صربح طلاقه المنجز عند طائفة من العاماء » فإذا تقابلا عقد الع » وتراجعا الى ما كاتا عليه 
باراضييا » ل قنع قواعد الشرع ذلك » مخلاف ما بعد العدة » فإنا قد صارت مته أجلية 
عضة ٤‏ فو خاطب من الطاب . ١‏ 

وقوله : «!ذا قىل الرحل من امرأته فدة ». اطلاق الفدية بتناول ماأًءطاها أو سماد اء 
وما زاد عله وما هو دونه » وهو ظاهر إطلاققوله ءعزوحل : « ج عل) فما افتدت 
+ » الا آن الروي عن علي عله السلام Ere‏ عن أي حنيفة » عن عمارن 
مران الممكاني عن أية » عن علي أنهكره أن يأخذ مناأ كثر ماأعطاها. وروى عبد الرزاق 
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عن معمر » عن لث ٠‏ عر a ES‏ > عن علي بن أبي طالب عليه ۾ السلام: 
« لابأخذ منا فوق ما أعطاها » وهو فى « الامالي » عنه علبه السلام من طرق . وما بدل 
على منع الزبادة حديث أب الزپیر ان ثابت بن قبس بن ماس ما أراد خلع امرأته زيزل 
بنت عبد الله ن الي بن سلول قال الني صلی الله عله وآ له ف : « آتردین عله حدقته؟ ) 
قالت : نعم وزيادة » فقال النيصلى الله عله به وآله وسل د أما ما الزيادة فلا » قال الدارقطي: 
عه ا ازير من غير واحد ¢ واسناد هصح ح. وروی أو داود فی« مراستله »و ان ية 
وعءبد الرزاق › واللفظ له. أخبرنا أبن جريجعن عطاء : حاءت امر أ کک 
عاہه ۾ وآله وسلم تشکو زو حا فقال : « أتردن عله حدقته الى أصدقك ؟ ) قالت 
نعم وزادة › قال وها الزبادة فلا » وأخر حه الدارقطني دات » قال :قد اندو الولند 
عن ان جرب ٤‏ عن عطاء٤‏ عن ابن عماس ه والمرسل اصح . 

وروی ابن ماجه » عن ابن عباس أن جياة بنت سلول أتت الني صلى الله عليه وآل 
وسار فقالت : وال ما أعتب على ابت في دين ولاخاق » ولكني أڪره الكفر في 
الإسلام ٠‏ لاأطىقه بغضاً فقال الني صلى الله عله وآ له وسل : « تردن عله حدقته؟ » 
قالت : نعم » فأمره رسول انه صلی الله عله وال وسلم أن بأخذ مېا حد بقته e‏ 
ورواه من طرق أخرى » وسماها فه : حيبة ينت 2 »> و كذا رواه الإمام أجد» 
وسماها حبدة بنت سل الأنصارية » وزاد فبه : وکان ذاك ول خلع في الاسلام . قالابن 
امام في « شرح المدابة » : والمرسل ححة عندنا بانفراده » وعند غيرنا إذا اعتضد مرسل 
آخر برسله من روى عن غير رحال الأول» أو عند ثان ححة . وقد اعتضد هنا بيا عا » 
وظہر لك اللاف في اسم المرأة حبلة أو حبية أو زينب » وفى اسم أبا عبد اه بن أي 
ابن مل و سہل . 

والقول بنع الزبادة مذهب المادوبة » ومحكى عن عطاء وطاووس والزهري وأحمد 
واسحاق والأوزاعي » واحتجوا أيضاً بأن اله عز وجل حرم على المؤمنين أن بأخذوا عاآتوا 
الأزواح شا فقال : « ولا محل ك أن تأخذوا ما آ تدتموهن سُا » وقال چ : 


~~ 


« وان أردعم استسدال زوج مکان زوج وآ تع إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه سنا» الاب 


(١ )‏ يلاء ألذرةا رة بم ۵( ەو حلة al.‏ 
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وهذا التحرم مطلتق في حع الاحوال » وأباح سبحانه أن بأخذ ما آتى امرأته في حال 
واوق أن مخافا ألا بقها حدود اله » فقال : « فإن خف آلا بقہا دود اله فلا 
جناج علما فا افتدت به » بعني : ما أعطاها الذي حرم على الزوج أخذه » لدلالة الاق 
عله : وقد نه بقوله تعالی : « ولا تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما 1 تدتموهن !لا أن اتن 
بفاحثة مبينة » فإنه على تسل عدم دلالة الباق » في مقبدة لاطلاق الآيتين » مع ما حاء 
من الساة في بيان ذلك كا سبتق . وذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأ كثر أهل العام إلى 
حوازه با كثر من المبر المسمى . وححمم إطلاق قوله عز وجل : « فا افتدت به » ولما 
روی الدارقطني عن آي سعد الخدري أنه قال : کاذت آخي حت رحل من الانار 
تز وجا على حدقة » وکان بینپا کلام > فارتفعا إلى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسار ٤‏ 
فقال : « تردن عله حدقته و بطلقك ٩‏ » قالت : نعم“ وأزیده . قال : « ردي عله 
عله حدیقته وزیده » ولا رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد اله بن عمد بن عقل أ 
الريع بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها بكل شيء قلكه » فخوصم في ذلك الى 
عثان بن عفان » فأجازه وأمره أن بأخذ عقاص رأسا فما دونه . وأخرج أبضا عن أبن 
جرب عن موسی بن عقبة عن نافع أن ابن تمر حاءته مولاة لامرأته » واختلعت من کل 
شيء لما و کل ثوب لما حتى نقبتہا . ورفعت إلى عر بن الطاب امرآة نشزتعن زوجماء 
فقال : اخلعہا ولو من قر طا » ذکره حاد بن سامة عن أبوب عن كير بن أبي كثيرعنه. 
وقد عرفت أن إطلاق الآبة مقد ما تقدم . وقال البمقي بعد إبراد حديث أبي سعد : 
المرسل أصح » بعني : حديث أبي الزبير » وقد تقدم 1 قد اتل » لأن قوله في بعفن 
طرقه : سمعه أو الزبیر من غير واحد » إن کان فہم صحابي ٤‏ فہو صحبح » والا فيعتضد 
شواهده . وقد قال‌ابن حجر : رجال إسناده ثقات » ومال بعضهم الى امع ببن‌الروايتین» 
فقال مالك : !ذا كان النشوز من قباہا حل ازوج ما أخذ منمابرضاها » وإن كان من قبله ۾ 
جل له » ورد علا إن أخذ وتضي الفرقة . وقال الشافعي : إذا كان غير مؤدبة طقه كارهة 
له ٤‏ حل له أن بأخذ ماطابت به نفسما بغير سيب » فالسبب أولى » وريد ماقاله تعالى : 
» فن طبن لڳ عن سيء منه نفساً فكلوه نينا مريثاً » . 

و اع أن الفقہاء شرطوا في صحة الع حصول الا يجاب والقول . أو مافي حكمه في 
مجاس العقد أو البربه قبل الاعراض » ولاس في الأدلة مايفده » وقد أشار المحقتقاللال 


a 


الى ذلك » فقال : ظاهر حديث احتلاع امرأة ثابت بقضي بعدم اشتراط العقد » وأن 
المعطاة كافة فى صحة الخلع٤لأن‏ روابة «الموطأ» وأبي داود والنسائي أن رسول ابثصلى اؤ 
عله وآ له وسل قال له : « خذ بعض مالا وفارةما » وفي روابة البخاري : » اقل الد 
وطلقما تطلىقة » وذلك أبضاً ظاهر فى أنه لابشترط كون القبول في حاس العقد » أو 
علس ار به » فيمكن أن يقاس عله كل عقد تعتبر فه المعاوضة ٠‏ وأن الشرط لس 
القبول قبل الاعراض » بل إا الشرط كونه قبل الرد من القابل › أو الرجوع من 
الموجب . اه . وللخلع شروط وألفاظ ومسائل تفرعت في أحكامه مبسوطة في كنل 
الفروع € وقد اقتصرنا على مانت 3 ګدرٹ الاصل ¢ وال الرقق 
حدثني زید بن عل ن اة > عن جده عن عل عم الس لام 
انه قال :» الختلعة ا لہا ولا YH‏ 6 و اها الطلاق ماد أمت ف ألعدة KK‏ 
آخرج أحمد ف « مسندە )» والطبرأني ف حدنث طول أن الي صلی الله عله وال وسم 
قال : « إا النفقة والسكنى لامر أة على زوجما ما كانت له علسها رجعة » وفي « الأمالي» : 


حدثنا أو هشاع الرفاعي » عن حى بن ١‏ دم عن شربك عن لث عن طاووس عن‌ابن‌عاس 
أنه کان لارى لهختلعة نفقة ولا مآعة . حد تنا مد ن راسد عن |ا س 


اععل ر ن آبان عن 
غباث عن جعفر عن أيه قال : الختلعة بايحقها الطلاق ما كانت في العدة . حدثا تمد بن 
اسماعتل عن و کسع ع“ ن أي فضالة عن علي س بن ابي طايحة عن اي عون الأعورعن أي الدرداء 
قال : ليختلعة طلاق في السدة . حدثنا مد عن و كع عن أبن المبارك بعتي - علي بن 
امبارك - عن بحیی بن الي کثیر عن ابن مسعود وعران بن الصین قالا : التي تفتدي من 
زوحا بقع علا الطلاق ما كانت ف العدة . والمحديث بدل على حكمان : ب 

الول لانفقة للمختلعة ولا سكنى » وقد روي عن علي نحوه في المتوة تة فا 
أخرخه غد الرزاق أن غلا قال ق المترة : لانفقة ها ولا سكنى ب وقدسق فل ٣با‏ 
ای الان رقم أن تت ا و ارو د 

الثاني - أنه بصع أن باحق "اطلاق في عدة الختلعة » وهو بروى أيضاً عن أي حلفا 
والثوري “ وما بلقا عندم في الصريح دون الكناية » ووهه آنا معتدة من الطلاق “ 


r 


اک لوی الطلاق با في زمن عدنها كالرجعة » وأفاد ابر أن الطلاق بتبع الطلاق > 
سواءِ کان الطلاق بائناً أو رجعاً »> اذاخلع طلاق عنده عله السلام » ولا بشكل 
عله مامر قريب فيمن طلتق بثلاثة ألفاظ حيث قال : فإن لم يكن دخل بها فواحدة» وعلل 
بعدم قبول المحل لوقوع الثانة والثاللة » لأنه لاعدة هنالك لاف الختلمة . وذهب ابن 
عاس وعروة بن الزبر > وهو قول العارة والشافعي وأحمد واسحاق > إلى أنه لقا 
الطلاق › عدم قول الحل » اد قد صارت بالخالعة كالاً جنسة والطلقة E‏ 1 


حدثني زید بن علي ۽ عن أيه ۽ عن جده » عن علي لهم السلام 
في الرجل بطلق امر اطا اا ال ولس كان يتزوج ا حتی 
ينقضي أجاما » وني الرجل تكون له أربسع نسوة فرطاق احداهن طلاقا بائناًع 


قال : ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة منهن . 


قال في « الأمالي » : حدثنا عمد بن حمل عن اسحاق بن الفضل عن عبد الله بن مد 
ابن تمر بن علي عن أيه عن جده عن علي:نفي رجل تكون معه أربع نسو ةءفطلتق إحداهن 
لا شكح امرأة حتى خاو أجل امرأته التي طلق . أو كريب عن حفص قال : نا أسُعث 
عن الح قال : سل علي عن رجل طاق امرأته ٤‏ م تزوج أختا قبل أن تنقضي ع دة 
الاولى » قال : بفرق بنا » لا بتزوج حتى تنقضي عدة الأول . حدٿنا او ڪريب عن 
حفص عن أسعث عن المجسن عن على عله السلام »> بنحوه . حدثنا أبو هشام عن حفص عن 
ألعث عن الىك عن علي في رجل طلتق امر أته » فلر تنقض عدتما حتی تزوج أخا › قال : 
بغرق بينهما » وما المهر ما استحل من فرجها » وتعتد عدة مستقبلة » وتكمل الأولى مابقي 
من عدتپا » م هو خاطب . قال في « التخری » : رجاله ثقات ۰ إلا آن الج م يسمعمن 
علي کا ذ کروا . أبو هشام عن حفص عن ان جربج عن مرو بن سُعبب أن رجلا طلتق 
امرأته ٤‏ ثم تزوج أختا في عدتما » فقال ابن عباس روان وهو على انبر : فرق بها . 
حا حسن بن بجیی عن ضرار بن صرد عن ابن معاوية عن الأمش عن أبي عبد الرحمن 
اسي » عن علي » عن الني صلى اله عليه وآله وسلم في الرجل تكون عنده أريع نسوة »> 
ANNO e E A EE‏ 


— (0 


ی اس ه : الحسن بن حى » ولا أعرفه . وضرار بن #أصرد قال ابن ححر فه ق 
e‏ ۲۲ مدق ل ووغه وال ربا ثقات . وهذهالشواهد مطلقة ع. 
کون الطلاق ا نا جا في الأصل › إلا أنه شد عوم المع في البائن والرجعي ور 
« الحلى » : صح عن علي وابن عباس وابن ال ميب ذلك » بعني : تحر ناح الام 
والأخت في ءدة الطلاق البائن »> من احدى الأربع » والأخت المطلقة . قال : وهو أحر 
قولي عند ر ن نضلة وعدة السلهافي » وصح عن الشعبي والنخعي وغيرم > وهو قول 
أي حنسفة وأصحابه » وسفان الثوري واخسن ر ڪن وأحد بن حنل » وأحد قول 
الأوزاعي » وصح عن الجن إباحة ذلك » إلا أن تكون الأطلقة حلى . اه . وخالف في 
ذلك عان بن عفان وزد بن ثارت والسن وسعند بن المسدب في أحد قوله» وخلاس بن 
ا مد وعطاء والزهري وزد بن عد الله قط 
وعد الله بن سلمة ور عة لم ن أي الى وعثان التي واللسث بن سعد ومالك و 


٤ 


وأضتا ا » وأو ثور وأو عسد » وداود وأصجاره ٤‏ وهو الا ري وز 
وحکاه في « الحر عن ٠‏ العارة . وححتہم انپا صارت بالبينونة كالا جنبة ¢ وسواء ۽ انت 
رالتالعة » أ والخلته اي بطلاق قل الدخول حلاف 1 ر حع > فإنها في حع الزوجة › 


فلا وز أن TS‏ ف عر تہا حتی تنقڪي ٤و‏ حخامسة و ف oA‏ 3و من 


ي 


أربع حنی تنقضي | 1[ » د د رو باقرة . 


”بحي : قال في « الامع الكافي » في عدة الرجل : عن عمد بن منصور أنه بحب 
على الرجل العدة من أربعة أوجه : أولها وثانيا - ما تقدم في الأصل . الا - إذا كانت 
له دبع نسوة » فارتدت إحداهن ولقت بدار المرب › فلا بتزوج حتى تنقضي ءدة 
المرتدة » وقال أبو حنيفة وأصحابه : له أن بتزو . رابعا - إذا كان ارجل امرأة > ولا 
ولد من غيره » مات ذلك الولد ؛ فعلمه أن سك من حاعها حتى تستبریء ماف بطها» 
لعل في بطنا ولداً برث أخاه الموفى . اه . 


باب العنين والمفقو ف 


حدثني زيد بن علي »عن آبيه» عن جده» عن علي لهم السلا م > انه 
کان بۇجل العنين سه ¢ فان وصل ¢ والا فرق هما : 


اع أنه قد ستى الكلام على العنبن »> وان أقوال أهل الع فه واختلافمم » وذكڪر 
~e 4 ۰.‏ » 

سواهر الدیث ف کتاب الاح ف » باب الب حدهہ الرحل ف المرأة ¢‘ وشرح حدٹث 

أن تخا ووا بامر اة وهي لا تعامه ۰ فکرهته › ففرق بها » وهو بذلك امحل ا « 


فارج اله . 
حدتني زبد بن علي ۽ عن سه ۽ عن جده )عن عل عم السلام 
أن اة فود زوجها ¢ وتزوجت ا غبره ¢ م جاءِ ا ( فال 
علي عليه السلام : نكاح الآخير فاسد » ولها اهر بما استحل من 
فرجما وردها الى الأول > وقال : لا تقربها حتی تنقضي عدتم ا 
من الاخ 
أورده في « الأمالي » من هذه الطرتى بزيادة على رواية الأصل » ولفظه : ما كنف 
ولابة تمرغاب عن امرأًة زوجہا > نم فقد » فاتت ګر فامرها أن دعو فر انه من‌الرحال؛ 


فام عنه » فأخبروه أنهم لا بع امون له قراراً » فأمرها أن تنتظر حولین وتال عنه»› 


فما مضى حولان » أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوحما » فها انقضت العدة > أمرها 
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زوجت زو جا » کت مع روجا حول » لم حاء زوحها المفقود » فقال شمر » مارون 
فی هذا ؟ قالوا ۽ أت أعٍ »> قال : : فإني أرى أن أخيرها » فقال علي : مالا والخاد ازوم 
الأول أبدأً » وقد فد الأخير » وما امير ء ما دخل بٻا » وهي لز وجا الوك “ ولا قرزا 
حتی تنقڪي عدتہا من هذا الأخبر ومعناه فی « سان السهقي » من طرق 
حنش قال : قال على رضي الله عنه : « لس الڏي قال تمر يشيء » › بعنی : ف امرأة 
المفقود « هي امرأة الغائب حتى بأتمها بقن موته أو طلاقها » وما الصداق من هذا مما 
استحل من فر جما »> ونکاحه باطل » . وقال عمد بن منصور أبضاً : حدثنا جعفر بن عمد 
عن بحیی بن آدم عن ابی بكر بن عاش عن امماعيل بن أبي خالد عن الشعي عن علي في 
امراًة فقدت زوحا » فتزوحت مم حاء زوحہ لقال : « ھو احق ا بفرق بدا ودن 
الآخر »> وما لمر ما E‏ ولا قو ا الأول حتى تعتد من الآخر « قال في 
«التخر بج» جعفر بن عمد هڏا روي عن عمد بن منصور أحادىث » ولاأعرفه' وباق رحال 
هز! الاسناد معر وفون ثقات ا 2 وى آي بکر ل عاش _ بتحتانة مشددح وسان 
معحمة کلام من سوء حفظہ » ولکں ھدا اللحدىث عن | لى عله السلام معنام موود فی 
ستن اأسمقي » من روابة عاد بعد اله الأذي ¢ وسار بيالح وا شعي و وحش. ,اھ 


وفي « الحلى وا ن ر ان ع٤ا‏ جرر عن منصور بن المعتمر ٤‏ عن الج بن 
عة قال : قال على بن أي طالب عله السلام : « اذا فقدت المرأة زوجہام تزو ج حى بقدم 
أ موت » ومن کک نا مشے ٤نا‏ سار عن الشعي قال : قال علي ن أي طالب › 
عله السلام : « ارو ااا ول فلا خسار له وهي امرآته » . ومن 0 
حدشاعل ب سید مز عبد الله بن مرو عن عبد الكر ے E‏ 
قال ی 5 اي ظط أ ب عله السلام في امرأًة الأغقود زوج :;» هي ام رأة الاول دخل با 

أو م بدخل م پا » ومن طرق عد الرزافق عن این جر بج قال : بلغي عن ان مسعود آنه 


واف E‏ اي طالب ب في 'مرأةالمفقود 8 ا ا 


والدیث ندل على أن نکاح امرأًة المفقودة باطل » وقد عبر بالفساد هنا عن ارطلان؛ 


ا ی ی لے الأول ر ج ات قن د رة الا قا س 
ووجپه اما ٥‏ ي ت و ea‏ 4 2 


O yy‏ مصعب عن مدن 
شرحسل الممداني عن ع المغيرة بن سعة قال : قال رسول e‏ 
اا المفقود امرأته حتی اتا الان » ll‏ : وسوار ضعف ٠‏ والسان عص 
بأمور » وهي : صحة طلاقه » أوردته › أو موته بقن أو بينة » أو مضي مره 4 
الذى حرت عادة الله عز وجل بأن لايعمر أحداً في ذلك الوقت أ كثر من ذلك القدر 
ف 


والقول بوجوب استمرار التربص » لعلي عله السلام » والقاسم والمرتضى والشافعي » 
وإحدى الروايتين عن ألي حنبفة » ورواه البسهقي عن تمر بن عبد العزيز والنخغي والحكن 
عتسة » ونقله في « الحلى » عن ابن أبي لى وابن شبرمة وعثان البتى وسفانالثوري و الحسن 
إن حي وداود وأصحابه . وذهب تمر بن الطاب وعثان ومالك وأحد بن حنبل واسحاق 
والأوزاعي » وروابةعن الشافعي أا تربص أربع سنبن م تعتدعدة الوفاة وتزوج . ورواه 
الهقي عن ابن تمر وابن عباس »› وقال أبضاً : ورواه خلاس بن مرو وأو البح عن علي 
عله السلام ثل ذلك»وروابة خلاس عن علي عليه السلام ضعفة » وروابة أبيالملسحعن علي 
مرسلة » والمشهور عن علي رضي اله عنه خلاف هذا . اهھ. 

واختلف القا اون بعدم التربصحتى بأتما الببان إذا رجع الأول » فقيل :خير دناو دين 
الصداق . دواه السهقي عن عر بن الطاب ف الدي استوته الحن » وعڻان بن عفرب › 
ودواية ضعبفة عن علي عليه السلام ٤‏ ونقله في «ا حلى »عن السن البصري وخلاس بن ترو 
وابراهم النخعي وعطاء بن ابي رباح والزهري والشعبي . وقلل : لاحق الأول 
فا بعد أن فرق السلطان بينمما » سواء دخل ما الثاني أو لم بدخل »> ويروى عن ربعة 
ومالك وبړوی عن‌مالك أیضاً أنه فرق بین‌من‌فقد في e‏ الأجل المد كور؛ وبين 
٣ن‏ فقد في غير المرب فلا يؤجل » بل بنتظر مضي العمر الذي غلب على الظن أنه لاإبعيش 
أ کثر منه . وقال الامام حبى : لاوجه للتربص » لكن إن ترك هما الغائب مابقوم با فهو 
کا اضر اذ ڈ يفا الا الوطءء وهو حتیلهلا ما والا فخا الا ک عندم طالب تمامن دون انتظار »> 
ی ورل ری اراو مال واا وا أو تريح باحسان» 
وقولە صلی اله عليه و آلو سام «لاضرر ولاضرار» والا ک شرع ارفع المضارةف‌الظهار وال لاء 


ج 


وهذا أبلغ » والفسخ مشروع كالعبب وغوه › والتقدير بالعمر الطبعي والأربع لادلل 
عله من كتاب و لا سنة »لانم إن جوزوا هما النكاح بعد مضيالاً حل ضر رها فأي ضرر أبلغ من 
تربصها هذه المدة » وان كانت لصول القن بسنونتما فلا بقين بذلك » وان كان لنص أر 
قاس + فلا سّيءَ من ذلك . اه . كلامه . قالالمهدي في « الجر » : ولاك أن في التربس 
المنكور حرحاً » فالفسخ قوي. وقال في « الار » : والفسخ أبضاً حتاج الىدلمل »> والأصل 
بقاء النكاح . وفي المديث دلبل على ثبوت المر لما وهو مهر مثاها » لان المسمى لانازم 
الا في عقد صحيح » وبوؤخذ منه سقوط المد اذ البضع لااو من حد أو مر “ وعلىوجوب 
العدة . وقد اختلف في نها هلتكون كعدة الطلاق أو هي معنى الاستبراء الامل بالوضعم 
والحائض بحنضة والاآسة بشمر ؟ وقد تقدم قبل « باب الرضاع » الاشارة الى تر جسع 
هذا في الموطوءة غلطاً , 


۰ س 


بتزو جرا الر جل عل نها حره 


حدثني زيد بن علي » عن ابه “ عن جده » عن علي عليهم السلام 
أن أمة أبقت اى البمن ۾ فتزوجها رجل فأولدها أولأداً ( م ان تھا 
اعترفها بالبينة العادلة ۽ فقال علي » عليه السلام اها سندها وأولادها 

أحرار ٤‏ وعلى 4م م عل قدر استانهم ¢ صغارا فصغارا وکا فکارا 0 

ويرجع علي الذي غره بها «. 

ف » الاما ني کتاب الببوع : : حدا عمد ن جا ل عن عام عن فقس عن معارة عن 
الشعي قال : : أبقت ت أمة الى المن ن »فقالت : إلي حرة» فتز وجار جل» فخاصمه مولاها الىعلي > 
فدفعمااله »ودفع الو لدالى أيه باقيمة . قال فی «التخر بی» : فنه مدی چ بل سخ مد بن منصور عن 
عاصم ٤‏ وهو ان عامر کا تکرر ذ کرہ فی » الأمالى » ولا اعرف ګل بن حمل وعاحماً 
وقس سیخ عاصم هو انر ن الربسع ٤‏ قال قە ابن ن حر ف » التقر دب ( صدوق تغر 1_| 
کار » وأدخل علىه ابنه ما لاس من حدثه ٤»‏ فحدث به . اھ» 
دوى له الماعة » ففي هذا الديث مالا تطمئن به النفس » وقد أخرج السقي في كتاب 
الغقب من « سننه » مابؤیده من طربق سعد لن منصور ة نا خالد لن عد ابه نا مرف 


عن عامر الشعبي في رجل وجد جاريته في ید رجل قد ولدت منه » فأقام السنة انپا جار ته » 
وأقام الذي ف یندم الارة الينة آنه اسشتراها » قال + a‏ ل J»: a‏ ا حاحب الارية 


۳ 


حار ته » ويؤخذ البائع باخلاص ( وهو في « الى » من طرق ابن اي سس و فک 
ابن عياش عن مطرف عن الشعي في رجل اشتري جاربة » فولدت منه أولاداً > ثم أقام 
رجل البينة أنها له » قال : ترد عله » وبقوم عليه ولدها ا عز وهان . وأخرج البهقي من 
طريق الحسن أن رجلا باع جارية لأبه » وأبوه غالب » فما قدم أبوه أبى أن مجيز بعه › 
وقد ولات من المشتري » فاختصموا الى تمر رضي اله عنه » فقضى لارجل بجاريته »> وأمر 
المشتري أن بأخذ بعه ١‏ باخلاص » فقال أبو البائع : مره فليخل عن ابني » قال تمر : 
وانت فخل عن اينه . 


وقوله : « بوخد الباع بالطٰےلاص » : رند بالشمن وقمة الولد › فکون موافقاً 
لقول من روي 7 عنه نحوه ولا فی حدبث سمرة مرفوعاً بلفظ : « من وجد ماله عند 
رجل فو أحق به » ویلغی بیع من باعه » . اھ . وهو عند أبيداود والطبراني في «الكبير» 
وسمويه وسعبد بن منصور . وآخرج في كتاب النكاح من طريق ااشافعي عن مالك أنه 
بلغه أن تمر أوعثان قضى أحدها فى آمة غرت بنفسما رجلا فذ كرت آنا حرة › فولات 
أولاداً » فقضى أن بفدي E,‏ . قال مالك : وذلك برجع الى القمة » لأن العمد 
لابؤتى مثله ولا نحوه » فلذلك رجع إلى القمة . 


قلت : ورد مايفد آنه أراد المائلة في الذات فما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جربج 
قال : سمعت سلیان بن موسی بذ كر أن عر بن الطاب قضى في مثل ذلك على آ بام 
ل کل ولد له من الرقتق في الشبر والدرع . قلت له : وکان أولاده حاناً ؟ ال : 
لابكاف مثلم في الحسن » إِغا يكلف مثلم في الذرع . وأخرج اشاق ر ن ان 
طاووس عن ابن عباس قال : قال لي تمر : اعقل عنى ثلاثاً » الإمارة سُورى » وفي فداء 
المرتا تان كر د ع رو او ا عدان > ر ک أ شاروس الا دراج 
عن ابن جريج وغيره عن غطاء فی الأمة تأي قوماً » فتخبرم أا حرة » فنكجا أحدم 
فتلد له » أن آبام يفادي فم . وأخرج عن مد بن مسل عن إبراهم عن مسروق قال : 


()١(‏ بالشديد . أه. 
(۲) بصيفة انول . اه . 
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نکم رجل أمة فولدت له » فكتب بذلك الى عر بن عبد العزيز » فكتب أن بفادي 
أولاده بوصفين آ خرين »> كل واحد بائنين » وذلك إن أحب أهل الجاربة أو كرهوا . 
واخرج عن الثوري في الأمة تغر اطر بنفسها » قال : على الأب قيمة الولد » وان غره 
غبرها كانت القبمة على الأب » ويتبع الذي غره . قال الثوري: وقال ابن أبي لبلى :بقومون 
حين ولدوا » لأنهم أحرار » وقولنا : بقومون حن بقضي فهم القاضي. وأخرج عن عبد الله 
ابن كئير عن سُعبة عن مغيرة عن إيراهم قال : سألته عن الرجل بتزوج الأمة »وقبل: 
انها حرة » قال : صداقها على الذي غره . قال : وقال حاد مثل ذلك . وقال ا :۽ اذا 
ولدت فكاك الولد على الأب . 

والمديث يدل على‌أن‌من دلستعلى حر بأنا حرةأو مأذونة ٠‏ أو دلس عله غيرها بذلك 
قكحما علىذلك الوصف » فلسىدها أخذها إذا أقام السنة على نها ملكه » وأولادها من 
اناك أحرار لاحقون بأبيم » وعلبه قيمنهم بوم الك على قدر أسنانبم في الصغروالكير» 
وتقدم عن تمر نهم بفدون بثلهم . وأخرج عبد الرزاق عنه أيضاً من طرق أن على كل 
منهم أربع مالة درهم . وقال الشافعي » ونسبه في « البحر » لامذهب : إن العارة بقمة 
الولد يوم الوضع » اذهو أول وقت بقوم فه وقت اللولة نه ورین ده . والوجه فيآن 
اسدها أخذها آنا أ تخرج عن ملكه » ولم بأذن بنكاحما » ومقتضى القواعد أن نكاح 
الغرور اذا رضي به بكون موقوفاً على إجازة الد أو ابطاله » فإذا أجاز » وكان العاقد 
ها الغير » واأزوج من محل له نكاح الاماء »> أو كان عبدأء نفذ العقد » وإلا فهو فاسدول 
حكمه » والوجه في حربة أولادها شبة النكاح . قال الحقاللال : والقول بأغا تحد إذا 
کا عالة حرمة النكاح بغير اذن السد ولا بجتمع حد ومهر ساقط » لأن اللاف في 
اساراط الولي هة فدفع الد » فازم مر ا لمل ٠‏ إذ لااو فرج عن حد أو مر . ووجه 
ازوم القيمة نحقق رى الأم » والولد تابع ها » لكن أبطل رقه الشة » ويرجع الزوج على 
*ن غره لذ هو غرم طقه بسببه » و كذا اذا كانت هي الغارة ؛ لكون تدلسما حنادة 
تعلق برقبتما » جا تقدم في المأذون . وأما امير » فذهب المادي وأبو طالب وأو العباس » 


۲۸ م‎ - ٤ اروص ج‎ — PY 


وأحد قولي الشافعي الى آنه لارجع به على أحد » لاستفاله ماني مقابله وهو الوطء . قال 
المقي : وهو الديد من قولي الشافعي » والمحة ماروينا عن الني صلى اله عله وآله و 
أنه قال : « أا امرأة تكحت بغر اذن ولا فنكاحما باطل » فان أصابما فلما الصداق ا 
استحل من فرجما » قال الشافعي : فاذا جعل الصداق لما بااسيس في النكاح القاسد بكل 
حال ٤»‏ ولم بړده به علا ٤‏ وهي التي غرته لاغيرها » كان في النكاح الصحبح الذي ازوف 
بكرن لامر أو راذا كان لامر اة ۾ جز أن تكون هي الآخذة له » ونغرمه 
ولا . ھ . وخالف فه آخرون › فقالوا : جع به على الد » وهم ڪجوجون يا 
وانتەسب قوله : صغاراً أو کباراً في الم وضعی ن نت علج کان وج وجری اما 
قول انضرا !۱یا ران ع یار 


جاو« خر ا ار کا ر صغا ا 
e‏ 2 


١(‏ )بياض في الأم غو سطرين .اه. 
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باب الخیار 


حدثني زيد بن علي » عن أيه » عن جده ٠‏ عن علي عليمالسلام 
قال : » اذا خبرھا فاختارت زوجها فلا شيءَ . وان اختارت نفسها 0 فواحدة 
بائن ۽ واذا قال لھا ; أمرك اليك " ء فالقضاء ماقضت ما لم تكلم » فان قامت 
من المجاس قل أن تختار » فلا خيار لها» . 


أخرج عبد الرزاق في « مصنفه » قال : آنا الثوري » قال : آخبرني عول » عن 
أيجعفر عمد بن على قال : قال علىبنأبي طالب في الرحل خير امر أته »إن اختارت زوجا 
فلاشيء ؛ وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة » قال خول : : فقلت له : فانا نحدث عنه 
بغير هذا » قال : انا هو شىء وجدوهف‌الصحف . قال الثوري : هذا القول أعدل الاقاويل 
SUE STEEN E‏ 
معمر » عن قتادة » عن على »› قال : إِذا خبرها فاختارته »فهی واحدة وهو أملك ا » وان 
اختارت نفسا ٤‏ فېي ا > وهي أحتق ينفسما » وكان قتادة بفتى به . أخبرنا الثوري » 
عن حاد > عن ابراهم » عن علىالرجل خير امر أته قال : ان اختارت نفسما » فهي واحدة 
ئة » وان اختارت زوجا فهي واحدة وهو أحق با » قال : وقال عبر بن الطاب » 
و ت ا ا 


فلا سيء » قال : وقال زد بن ثابت : ان اختارت زوجا فلاث . ١ھ‏ . 


0 وروی حوره المقي عن علي من طرق حرر ى حازم ٤‏ عن علسی س عادم ٤‏ عن 
رادان 4 عن علي »ومن طرق عفر بن عون ٤‏ عن “ماعل ی ای خالد » عن عامر ¢ عن غ٤‏ 
ج ر ا ل 

)١(‏ في نسخة بيدك 


fo — 


ومن طربتق قتادة » عن أبي حسان الأعرج » عن علي قال : وهي الرواية المشمورة عه , 
وأخرحه في « الأمالي » من طريق عباد » عن عمد بن فضل » عن اسماعیل بن ابي خالر ۲ 
عن الشعي » عن علي » ومن‌طر يق شريك › عن عبد امه بن مدن عقل » عن مدن اتفه » عن 
علي » ومن طريق مطرف » عن المح » عن مجيى بن المزار » عن علي ٠‏ وأخرجه أبفا 
بسنده إلى السدي » وابراهم النخعي » وعبد المد بن عبد الرحن › وزاذات > والمراز 
اارؤاسي کاهم عن علي عليه السلام بنحو ذلك ء ثم أخرج في « الأمالي » ما بويدروابة الأصل 
عن مد بن ميل » عن ابراه بن مد بن ميمون » عن نوح »عن ابن أبي للى قال : كل 
من حدثني عن على قال : إِذا اختارت زوجما » فلا شيء . ثم أخرج روابة ول ن راشد» 
عن أي جعفر N‏ . قال في « التخريج » بعد أن أورد هذه 
الروابة : وهذا الإسناد الى أبي جعفر رجاله ثقات » وغول لان حجر في «التقرنب»: 
ثقة نسب الى التشيع . اه . وهو بااء ا لمعحمة بوزن عمد » وقل بكر أوله وسكون 
العجمة كذافي « التقريب» . اه . 

وأشار الثوري بقوله : هذا القول أعدل الاقاوبل عندي الى مطابقته الآنة في المتفق عله 
من حديثعائشة » أخبرت أن الني صلى الله عله وآلهوسلم جاءها حبن أمره الله أت مير 
Bsa E‏ اله عله وآله وسلم فقال : د إني ذا كر لك أمراًء فلا 
علىك أن تستعجلي حتی تستأمري أبوبك » وقد علي أن أبوي ٺم يکونا بأمرالي بفراقه › 
قال : ثم إن الله عز وجل قال : « يا أبها الني قل لأزواحك » الى تام الآيتين » فقلت له : 
ففي أي شيء أستأمر أبواي » فاني اريد الله ورسوله والدار الآخرة ؟ . وني المتفتق عله 
من حديث مسروق قال : سألت عالشة عن اليرة » فقالت : خبرنا رسول اله صلى اله 
عله وآله وسل ٤‏ فاخترناه ٤‏ فم يكن ذلك طلاقاً . وأخرح البمقي نحو حديث الاصل عن 
حرو بن مسعود قال : وبه نقول لوافقته السنة الثابتة عن عائشة عن‌الني صلى الله عله وآله 
وسلم في التخبير » وموافقته معنى السنة المشهورة عن ركانة “عن الني صلى الله عله وآ لوسم 


فى البتة أنها رجعبة إذا أراد بيا واحدة . 


ت 


زرل :«وإن قال : أمرك بدك ...الخ» بشمد له ما في انف لعبد الرزافى قال : 
ار الثوري عن منصور » عن ال »عن علي قال : إذا جعل أمرها بيدها »> فالقضاء 
يا قضت هي وغيرها سواء . وأخرح مد بن منصور من طربق اجك » عن علي › قال في 
« التخرنج el GN ESE eee‏ لم مع من علي . وأخرج في«المصنف» 
ا جابر قال : سألت الشعي عن رجل جعل أمر امرأته بد رحل » فطلقها 
ثلائاً قال : قال تمر : واحدة ولا رجعة له علا » وقال علي ٠‏ م نكانت بده عقدة النكاح 
فحعاها فی بد غیره » في ک) جرت على لسانه » وجابر هو العفي فه كلام » وقد وثق . 
وأخرج عن الثوري » عن منصور » عن الح » عن علي قال : هو پہدها حتى تقضي › 
وإن أصابمازوجما قبل أن تقضي › فلا آمر ما . وأخرح عن معمر ٠‏ عن ابن أي مجح > 
عن ڪحاهد » عن ابن مسعود قال : اذا ملكا أمرها » فنفرها قبل أن تقضي سيا »> فلا أمر 
لما . وسنده الى ماهد قال : اذا خير الرحل امرأته فلم تختر في مجاسما » فليس 
بشيء . وأخرح نحوه عن ألي الشعثاء » وعطاء » وجابر بن عبد الله > وعمر » وعهارل › 
والثوري » وابراهم النخعي بأساننده . 

والمحديث بدل على أن لازوج تخیر نساله بين الفراق وتر كه » وأن‌المرآة اذا اختارت 
زوجها » في باقة في عقدته » واذا اختارت نفسما » فواحدة بالنة » والقائلون بأما 
لاتطلق باخت_ار الزوج : ابن عاس » وان تمر » وابن مسعود » وعائشة » وهو مذهب, 
العارة والفربقين » واحدى الرواتين عن علي عله السلام المتأبدة حدبث ‌الاصل وشواهده. 

والحجة فه حديث عالشة السابق » وهو صربح في المقصود . وقد اعترض في «المنار » 
الاحتحاح بالا في حديشما بأنعلباً عله السلام قال : خير الني صلى اله عله وآ له وسال 
نساءه بين الدنيا والكخرة » ولم خيرهن الطلاق قال : وذاك ظاهر في قول تعالى :« فتعالین 
ا وأسرحكن » ف جعل السراح اهن »بل صرح بجعله اله . اه . والرواة عن 
علي عله السلام حكى نحوها في « زاد ا معاد » عن الحسن من طريق عبد الرزاق » وأجاب 


PY — 


ورسوله والدار الآخرة » وين الا الدثا ويم اء وجعل موجب اختبارهن أنه ورسرل 
والدار الآخرةهو امقام مع رسول اه صلی ابه عله وال وسم » وموحب اختارهن الدنا 
وزيتا أن يتعن ويسرحن سراحاً حلا وهو الطلاق بلا سك . اه . ويعني به الطلاق‌الراقع 
باختمارهن لواخترن . 


قال الخطابي : بؤخذمن قول عائشة : فاخترناه فلم ىكن ذلك طلاقاً » أا لواختارت 
نفسما » لكان ذلك طلاقاً . اه . وبؤيد فما نا صاحة القصة » في بها آعم » وهي من 
حل المرححات المعتبرة عند آهل الاضول » ولکنه مبني على التسربح معنى الارسال » 
لا معنى التطلىق » وقد ورد ئه معنى الارسال صربحاً في قوله تعسالى : « فتعوهن 
وسرحوهن سراحاً حلا » لدلالتا على أمر من طلتق قل الدخول أن مع > سرح » 
ولبس المراد تطلبقما بعد التطلق قطعاً . وعلى تقدير احق الما في أن التخير الطلاق لا يصح 
الاحتحاج بحتمل » وذب مع الى أنبا إن اختارت زوجما » فواحدة رجعة » وهو 
احدى الرواتن عن على عله السلام »ورواه في « المصنف » عن ‌الشعي »> وعمر » وعد اله 
ا OE E ON eg o‏ 
فوقع بجردها کسائر کناباته » وهو مردود بقول عائشة :إن رسول اللەصلى الله عليه وآ ل 
لا اختاره آزواحه م بقل : وقع »لكن طلقة › ول براجعهن ؛ وهي آعم بشأن التخير . 
وأيضاً معنى التيخير الترديد بين الشثن » فلو كان اختمارها لز وجا طلاقاً لانحدا فدل على 
أن اختارها لنفسما معنى الفراق » واختارها ازوجها معنى البقاء في عصمته ٠‏ والوجه في 
أن اختمارها نفسما طلقة بائنة أا اختارت حالة لاسسل له علا » لأنه لما فوض الخار الها 
بتر اختمارها لنفسها الا بذلك . 


قال مالك : معنى الخار :بت أحد الأمرن؛ إما الأخذء وإما التركء» فلو قلت : اذا 
اختارت نفا تكون طلقة رجعبة » م تعمل بقتضى اللفظ » لأا بعد في أمر الزوج > 
وتکون کمن خير بین شئین » فاختار غبرها » اھ . 

واختلفوأ في أؤخل : اختاري ¢ وأمرك سدڭ» هل هر كناب لىك أوصر بح ؟ فذھ۔ٽت 
العترة والفر قان الى أنه نة يلمك بعتر فما النة » لتردده رن‌الطلاق والنفقة والكسوة 


(FA — 


ولعوها »وهو حاصة الكنابة . وحالف مالك » فال : بل ضري . واختلفوا أيغاً فيا اذا 
قال ؛ اخترت نفسي » فعند العترة › وأبي حنيفة وأصحابه أنه صريح ٠‏ فلا تعتبر النىة » 
وذهب الشافعي وأصحابه الى أنه كنابة لاحتاله » قالوا : ولا بد من ذ كر النفس فى لفظمء) 
أحده) » وإلا بقي متردداً » فالذي في لفظېا أن بقول : : اختاريني أو نفك ٤‏ فتقول 
اخترت نفسى» والذي في لفظ ازوج وحده أن بقول : اختاري نفسك › فتقول: اخترت»› 
اا رفا و ای د ق 2 
تذ كر النفس كذلك کان متردداً بین التمليك وغبره » فلا بقع شيء . 


ونقل في « الفتع » عن الشافعي أنه قال : التبخير كنابة » فإذا خيرالزوج امرأته » 
وأراد بذاك تخيرها بین أن تطلق › و بین أن تستمر في عصمته » فاختارت نفسما»وأرادت 
رذلك الطلاق طلقت » فاو قالت : ' أرد باختاري نفسي الطلاق صدقت . ونوخذمنهذا 
أنه لو وقع التصر دہ ف التخبر بااتطلىق أن الطلاق بقع » وىه على ذلك ال عراقي فی« شرح 
الترمذي ).اھ 


قوله:«واذا قال : أمر ك بدك فالقضاء ماقضت » وهذا من ألفاظ التخير ۰ کا ذ كرفي 
« البحر » وبعتي أن المعتبر ننا منطلاق بائن أو رجعي » وفرق أصحاب مالكبين:أمر ك 
تك اوش امرك ا اوم ار رن فالا اال عك 
بحلاف التخير » فإنه يدل على تخيرها بين أمرين » ولم يلكا نفا » وأجبب بانه لا فرق 
بن التملىك والتخير فى المعنى » لأنه اذا خبرها »> فقد فوض أمر الطلاق الها » وهو 
معنى التملىك . ڪڪ 


ودل الديث على أنه بعتبر ا مجلس في اختارها » وهو عائد الى التخيروالتملىك »وهو 
مذهب من ذ كرناه من السلف نفا » وقال به العترة » واطنفة » والشافعة» اذاختارها 
کالقبول » واعتا ار الا يجاب والقبول في الجلس حك لازم لكل تلك » وقل : ا 
اجس » ولا بشترط فه الفور » بل متى Ein al‏ الهئ 6و 
قال ل أبو عبيد » ومد بن نصر من الشافعة » والطحاوي من النفة و 
وکل » وهو لا"بعتبر فه الجلس ٤‏ وقسكوا با في حديث عائشة السابق: « إني ذا كر لك 


أمرأ فلا ت ملي حى تستأمري أبويك. , .» ال حديث» فإنه ظاهرفي أنه فسح فما ذلك حل 
تفعل مانشير به أبواها علا »> وهو بقتضي عدم استراط الفور فى التخبر » قال ان ححر: 
ويكن أن بقال : يشترط الفور أو ماداما في الجلس عند الاطلاق . وأما لو صرح ازوج 
بالفسحة في تأخيره يسبب بقتضي ذلك » فتراخى کا في قصة عائشة » ولا بازم منهأننكون 
کل خار كذلك . اھ . وحوه مانقله ابن مد في « الفتح » عن صاحب » المصاے ( 
وقرر للمذهب بأنه اذا وقته بوقت » صح القبول فه ولو طال أو حصل الاعراض قال : 
وهو الظاهر اذ اس كالتملىك الحقىقي من کل وحه . اھ 


ا ° بسچ 


حدني زد بن عل ۾ عن سه ۾ عن جده ۾ عن علي لهم السلام 
«یی الرجل بظاهر مں ارات 0 عله الكفارة ٤‏ کہا قال الله تعالی : (عتق رقة) 
مۇمنة انتا كافرة ¢ قال علمه السملام وق القتل یا : لاتجزیءالارقة 
موهنة ٤‏ فان : چغ ) فصيام شهر ین متتابعين وأن بستطح فاطع-ام ستان 
مسكيناً فى الظهار ولا يجزئه ذلك فى القت » . 


في « الأمالي » : حدثنا مد بن حمل » عن «صبح بن الملقام » عن إسحاق بن الفضل› 
عن عبد الله بن مد بن تمر پن علي بن ابي طالب › عن ابه » عن جده » عن علي علمم 
السلام قال : عله تحربر رقبة » أو صام سهربن متتابعين ؛ أو إطعام ستين مسكناً لكل 
منکن صاع من طعام . قال في « التخر لج ۾ : هذا الاسناد قد تقدم الكلام عله » وما 
في الاصل من ذ كر المؤمنة والكافرةم أجده عن علي مصرحاً به في الظمار » ولا في غيره » 
وقد تقدم عن علي في كفارة الأعان أنه بغديهم ويعشمم نصف صاع بر » أو سويق أو 
دقق » أو صاعا ترا أو صاعاً من سعير . اه . وأخرج أحد والأربعة الاالنسائي ٤و‏ صححه 
أن خزية » وابن الارود من حديث سامة ن صخر قال : دخل رمضان » فخفت ار 
ا فظاهرت منپا »فانکشف لي منٻا سُيء » فوقعت علها » فقال لي رسول اله 
على اله عليه وآله وسام: « حر رقة » قلت : ما أملك الا رقبتي » قال : , فصم سرن 
متتابعين » قات : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصام » قال . « أطعم عرقاً من تر 
ستين مسكناً » والظار بكسر المححمة : مشتق من الظر » لقول الرحل لامرأته :أنت 
علي كظبر أمي » قال في « المصباح » : ظاهر من امرأته ظاراً » مثل قاتل قتالا »> 
رتظمر : اذا قال ها : أنت على كظبر أمي » قبل : انا خص ذلك بذ كر الظهر » لأن 


کا 


3 ٤ ر ۴ و‎ i 
الظہر من الدابة موضع ار کوب 4 والمرأة مر گودة ودت الغشان »فر گوب الام مستعار‎ 
من ر كوب الدابة > ثم شه ركوب الزوجة بر كوب الأم الذي هو متنع »> وهو استعارة‎ 

لطفة »> فکانه قال : ر كوك لانكاح حرام على .اھ 


ال الشافعي : معت من أرضى من أهل الع بالقرآن بذ کر أن أهل اخاهاىة کانوا 
,طللقون ثلاث : الظاروالابلاء والطلاق » فأقر الله سبحانه الطلاق طلافاً »> و حک في الايلاءِ 
أن يبل ابول أربعة شر » ثم جعل عليه أن يفيىء أو بطلق » وح فالظار بالكفارة » 
فاذا ظاهر الرجل من امرأته بريد طلاقا » أو بريد تحر يما بلاطلاق » فلابةعبهطلاق بعال 
وهو مظااهر . 

واختلفوا فيا اذا سه امراته بغر ظېر أمه »> فقال مالك » وقد قولي الغ ا : هو 
ظار » وأخير قولي الشافعي:لاإبكون ظارآ » وني «البحر» عن العترة ومالكوالشا 
أنه دنعقد صرعاً بتشده الزوجة»› أو حزء منپا حزء من أمەنساً مشاع »أو e‏ 
قال : إذ لم تفصل الآبة » والسان لايؤخر عن وقت الاجة . اه . ومثاله أنتعلى » أو: 
نصفكعلى أوبدكعلى كنصف أمي أو کدهاء واحترز بقوله : « بحزء من أمه »من أن لشپ اما 
ca‏ ر : أت علي کأمي » واحترز « صل » عن المنفصل كالرتق والول واللعاب . 
واختلفوا أبضاً فما إذا شا بغير الأم من الحارم » فقال مالك والشافعي : ظبار » وقال 
آخرون : لىس الا في الأم» وهومذهب المادو بة »مالك والشافعي نظر الى العنى + و خالفمم نظر 
ال إعاء اخطاب »› واطلاق الرحل ف قوله: «الرحل بظاهر . .الخ» بقتضي ًن صح م نکل 
زوج مکلف شا ء کان حرا أو عبداً » ماما أو کافر ا » خصاً أو کو ق ظاهر 
موم الطاب فى الآبة » وسوا ا حرق أو E‏ وا 
يانه يصح من ااکافر لزید له E‏ و الاي و أصحابه قالوا : بالعتق u‏ 
وعن ألي حنفة » وأصحابه » والاوزاعي ولسبه في اا ( ll‏ ا 
لاستازامه الكفارةوهي قربة » ولا قربة أسكافر . واف يانه بقدح في الاستازام ات 
المؤقت لا كفارة فه » وانتفاء القربة في حقه لا نافي تكافه بالأحكام الشرعة وصحة 
فعلا منه الا ما خصه الدلل من عدم الصحة » كااصرم ونحوه» قال في المنار »:ل بشترط 


ار أن ولا الأحاديث نة التقرب › ونا الظاهر أنه كفي نبة رفع التحرم » وأ ذلك 
اف امسا » فلسکف اللكافر , أه, 

قوله : «فعلله الكفارة » ظاهره الوجوب » والجة عليه ألاحماع )ا في «البحر» ولفظه: 
حرم به الوطء ومقدماته حتى بكفر إحاعاً . اھ . واذا کان موقتاً » فمضي ما وقته به 
ما لم بعد قل مضي زمنازمته الكفارة . واختلفوا هل الكفارة لازمة بنفس الظارأوبالعود 
الذي ذ کره الله تعالى في كتابه ؟ ذهب الى الأول طاووس » وقال بالأاني امور . م 
اختلفوا في الراد بالعود » فقال عاهد وطاووس : لا كان الظهار من طلاق الماهلة > 
وأبطله الله تعالى » وحرمه لما فه من المنكر والزور › أوجب فه على الذين بعودون الى 
فعله في الاسلام الكفارة » لأا في مقابلة ماتكام به من المنكر والزور وهو الظهار دون 
الوطء» والعزم عله » ولأن الل تعالى لا حرم الظہار ونهى عه » كان العود هو فعل 


اني عله , 


وقل : هو أن بعود الى ذلك اللفظ مرة أخرى ولو في لس واحد » وقد ذهب الى 
ذإك أهل الظاهر » واحتج له ابن حزم بحديث عائشة أن أوس بن الصامت كان به لم » فاذا 
اشد لمه ظاهر من زوجته » فأنزل اله عز وجل فه كفارة الظهار » فدل على اقتضاأه 
لتكرار . وقبل : بل العود إمسا كها زمناً بتسع لقوله : أنت طالتق » فمتى ل حصلالطلاق 
بالظبار » لزمته الكفارة » وهو قول الشافعي » وقد رط في « زاد المعاد » الكلام ف دفع 
هذه الاقوال . وقل : هو العزم على الوطء وهو قول أبي عبد » والقاضي ألي بعلى من 
النابلة وأصحابه »> وذهبت الله المادوة» وحجتمم أن الله سبحانه قال في الكفارة «من قبل 
أن بتاسا ». فأوجب‌الكفارة بعد العود » وقبل القاس »> وهو صربح في أن العود غيرالتاس 
ولأنه قصد بالظہار تحريها » والعزم على وطثًا عود فما قصده » ولأن الظار تحرم » فاذا 
راد استاحتہا » فقد رجع في ذلك التحر ع »> فکان عاقداً » وقل : بل الوطء ق 
له انث ف اللمين » فك) لاتحب الكفارة الابالنث لانحب الكفارة في الظار إلابالوطيء 
وبړوى عن مالك » وجنح اله ابن القم »> ودفعه الموزعي » فقال : هذا القول باطل ». لأن 
الله سجانه إوجب الكفارة من قىل أن بتاسا » ذاو كان العود هو الوطء لوجب‌الشىء قبل 
E I‏ 


Ez 


أن لر اا ا 0 ل ر م ا 
رتم اراد آم 
ولا جوز له وطؤها قىل التكفير » فإن فعل » فلس عله كفارة أخرى > ووجب 
عامه الکف » لا في حديث ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته » فوقع علا »> وفه:« فلا 
تقربما حتى تفعل ما أمرك اله » أخرجه الترمذي » وقال : حسن صحيح غريب “وأخرج 
أبضاً عن سلمة بن صخر عن الي صلى الله عليه وآ له وسم في المظاهر بواقع قبل أن يڪفر 
فقال : « كفارة وأحدة » قال : < سن غريب . اھ . وفه انقطاع بين سلڄان بن يسار ؛ 
وسامة بن صخر 8 داود » و eT‏ این عباس أن رجلا ظاهر من امرأته 
قل أن بكفر » فقال له الني صلى اله عله وآ له وسل : « فاعتز ضما حتی تکفر 
عنك » قال ان ححر : : وأسانيد هدح الاحادنث حسان » ودل حدنث اوس ن الصامت 
أن لفظ الظہار اذا نوى به الطلاق لاتكون طلاقاً » ووحهه أنه لاح لنبة مالم بوضع له 
اللفظ حقىقة وعازاً »> وهو قول الامام بحسى » وقال المهدي : بل قطلق إذهو كناة 
طلاق » اذ کان موضوعاً له فی الابتداء وهو مبني على ماذ كره في « البحر » من آث خبر 
اوس ٤‏ الف لاس » قاسه حبن قصد به الطلاق أن تكون كنابة طلاق »ولكنه 
ڪلی الله عليه وآله وسار جعله ظهاراً ترخصا له لجل سشکاء زوجته وابتاها » فلا یقاس 
عله » ودفعه حاحب « زاد المعاد » بأنه کان طلاقاً في الاهلىة » فسخ » فلم جز أن 
ى الج السو » ولانه صریح في حکمه » فلم جز جعله كناب و في المج الذي 
الله تعال شرعه ٤و‏ قضاءاله أحق » وحكمه ا .اھ ا عالفاً لقاس 
منوع م ایکون أصلا برأسه . 


وقوله : « ک) قال الله :عتنىرقة »اشارة الى معنىالآبة لا الى لفظما » وقوله: «مؤمنة 
كانت أو كافرة» بان لعنى الاطلاق في ألرقة »فقع عل المؤمنة والكافرة » وهو مذهب 
أي حنيفه » وعطاء » والنخعي » وزد بن على » وأبي يوسف وأهل الظاهر » وحجتهم أن 
الامان لو کان شرطاً لمنه الله سبحانه کا سنه في كفارة القتل » فنطلتى ما أطلقه تعالى › 
ونقد ماقده » ونعمل بالمطاتى والمقمد . وزادت النفة بأن استراط الاان زادةعلى 


النص » وهو نسخ » والقرآ ن لانسخ الا بقرآ ن أو خبر متواتر . 


OE 


وذهب أ كثر العترة ومالك والشافعي إلى آنه لا محزىء عت الكافر » اذ المقصود من 
الاعتاق تفريغ المسام لعبادة رله » وتخلىصه من عبودبة الخلوق الى عبودية الخالق . قال 
ابن الق : وهذا أمر مقصود للشارع بوب له » فلا جوز إلغاؤه » و كيف بستوي عند اه 
تفربغ العبد لعبادته وحده » وتفريغه لعبادة الصللب والشمس والقمر والدار . وقد بين 
اله اشتراط الايان في كفارة القتل » وأحال ماسكت عنه على مابسنه؛ ک) بین اسشتراط 
العدالة في الشاهدين » وأحال ما أطلقه على مايينه » و كذلك غال س مطلقات کلامه تعالی 
ومقىداته ...لی خر ماذ کره » ومداره على صيحة القاس أو ا . وقد تقدم في د شرح 


حدبث الجامع في نهار رمصان من كتاب الصام تحقبتق القول فه فليراجع . 


ودل الحديث على وجوب الترتيب بين خصال الكفارة» قال في « البحر »:وهو احماع 
للآبة وأن المعتبر في الاطعام وصوله الى كل فرد من أفراد الستين » فلا يجزىء تكراره 
علی مادونہا خلافاً للحنفة › وقد تقدم دفع ماقالوہ فی شرح حدیث الجامع في اومان 
وتقدم عنالك بان قدر مامحب ب لکل من آفراد الاکن . . قوله : « ولا جز ۾ ذلك في 
القتل » أي : الكعوع والاطعام › اذ م برد فه الا العتق 7 وأ آعر . 


الت زيد بن على عليه السلام عن الرجل يظاهر من أمته ؟ قال : 


لاشيء عليه : 


Es e‏ « والذين بظاهرون من تسام » إذ النساء عرفاً لاينطلتق الا على 
الزوحات » ولأنها لاتلحقها طلاق » فلا بلحقما الظہار » وهذا اذا كانت ماو كة أو آم 
ولد » فان كانت زوجة » صع ظارها » وخلافاً للستي من الناصربة تجا بأن المر ادبالنساء 
المرائر > وأجاب عنه في « البحر » بأن الظاهر منها الزوجات . والقول بعدم صحة ظهار 
الأمة رر الساف واللف » قال القاذ ضي زيد : وپه قال زيد بن علي » واليه ذهب 
باه » وأو حنبفة » والشافعي » وروى السهقي من طربق عرو بن عيب » عن أب 
عن حده ر قال : لاظار من الأمة » . ومن طربق ابن عة » عن ع عطاء » عن ابن عباس 
قال : ليس من الأمة ظار . ومن طربتق أيوب السختباني » عن ابن أبي ملبكة » عن ابن 
عباس قال : من سء باهلته » أنه ليس للأمة ظهار . وخالف في ذلك طائفة » فقالوا بصحة 


~~ 


ظہارها كالرة » قال فى « الحلى » : صح ذلك عن سعد بن ااسدب والحسن » وسلهان بن 
سار » ومرة الممداني » وابراهم النخعي ٠‏ وسعبد بن جبير »> والشعي » وعكرمة › 
وطاووس » والزهري »› وقتادة » وعرو بن دنار » ومنصور بن المعتمر » وهوقول‌مالك» 
والللث » والحسن بن حي » والثوري » وداود » ويمع أصحاله » وهو في « الأمالي »عن 
أي جعفر الباقر من قوله : وقالت طائفة : إن كان بطاً الأمة فعلنه كفارة ظهار » وان 
کان لابطؤها » فلا كفارة » صح عن سعد بن المسيب » والسن البصري في أحد 
قول ہما . اھ , 


وأخاب الاولون بظاهر الآ جا تقدم * وقد أخرج سعد ن منصور من روابة داود 
بن ابي هند : سألت ماهدآ عن الظار عن الأمة ? فكأنه لإ بره سا »> فقلت : أليس الله 
قول : « من نسائم » أفلسست من النساء ؟ فقال : قال الله : « واستشهدوا سهدين من 
رجالك » أو ليس العبيد من الرجال » أفتجوز سبادة العبد ؟ قال في « الفتح ) : واه 
قال الكوفون والشافعي » واحتحوا أبضاً بقول ابن عاس : ان ااظہار كان طلاقاء م 
أل كار ا اة ق ايها ى اهار ا 


وسألته عن المرأة تظاهر من زوجها ؟ قال ۽« لاشىء عابما ». 


وهو مذهب العترة » والنفة › والشافعة . وقال الحسن بن زباد : ان قالت : أنا منك أو 
علىك کظھر ا أنعقد ٤‏ إِذ هو ع ¢ فصح منھ) حعاً 0 لو قالت : واه لاجامعتني 
وقال أبو يوسف : هو تحر ٠‏ فتازما كفارة ين » ونقل في « البحر » في ذلك مذاهب 
اخر ٤‏ وقال : کہا حکات لاتقتضي العدو لعن ظاهر الآبة . قال بعضمم : والوجه في اختلافم 
ولا بازم به شيء » وبه قال مالك والشافعي » ومن جعله كالمين » أوجب علا ڪفارة 
الظهار » ومنهم من أوجب عامما كفارة بين . اه . 


وت : وفي « الحلى » من طريق و كع » عن سفبان الثوري » عن المغيرة ٤‏ عن 
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ابواهم النخعي » أن عالشة بنت طلحة ظاهرت من مصعببن از بيرإن تزوجته »فتزوجته» 
فلت الفقماء وه متو افر ون٤‏ فأمر وهابكفارة. ورواه عنما عبد الرزاق من طرق » وأخرم 
الرزاق عن معمر ٤‏ عن الزهري نامر أةقالت ازو جا :ھوعلیما کأبم) »فقا ل الزهری:قالت 
منكر آمن‌القولوزوراً»فنرىأنتكفر بعت رقة »أوتصوم سهر ن متتانعین » أو تطعم ستيان 
کا » ولا جوز نها وبین زوجها أن بطأها ٠‏ قال : ورو بنا من طربق‌سفبان‌الثوري» 
عن عرو بن عامر الندي » عن المجسن المري أنه کان بړی تظاهر الر أة من الر حل ظهاراً › 
وهو قول الاوزاعي » والحسن بن حي » والحسمن بن زاد اللؤلؤي .اه . والمفهوم من 
ظاهر الآبة حجة علمم ٤والله‏ أعلر ء 

ا عاره السلام عن الرجل دظاهرمن ا نسوة ؟ فقال : «علہه ربع 
کمارات ¢ ف كلمة قال ذلك ¢ ٤‏ ارح کلفات ( وان ظاهت !مر أته‌مراراً) 
فان کان ذلك في مجاس واحد فكفارة واحدة » وان كان ذلك ني مجالس 
شتی » ففی کل مجلس كفارة «. 


والوجه في ازوم الأربع الكفارات أن الظار متعلق بكل واحدة منهن » فلا تفع 
الحرم عن كل منهن الا بكفارة منفردة » وقباساً على الطلاق امع الرمة » فاذا طق 
أربعاً في لفظ واحد ¢ حصل عل یکل و اح دة مهن تطلقة ¢ وقداستدل على دلك دقولەتعای : 
« والذن ٫ظاهرون‏ من تسام - الى ۔ من قىل أن اسا » بأن فه إحاب الكفارة على 
المظاهر قبل المسبس › ولم فصل بين أن بكون ظاهر عن واحدة أو أ كثر بكلمة واحدة 
أو مع التعدد » في على العموم » وهو مذهب القاممية » وزيد بن على » وأبي حنفة » 
والثوري ¢ والحسن س صالح ¢ والاوزاعي ¢ قالوا : فان 1 عد من بعتی عن کاہن› أعتق 
عن بعضهن » وصام عن بعضن» فان عحز عن‌الصامعن البعض ٤‏ أطعم مكانه عنه ولا مانع . 
وقال مالك : لا بازم إل کفارة وأحدة» ورواه المقى من طرق ارال ٤‏ عن منصور)› 
عن عاهد ¢ عن ابن عاس > عن تمر فمن ظاهر من أربع ندوة » فقال : كفارة وأحدة. 
وروي حوه عن ابن السب عن تمر »قال : ونه قال عر وة بن الزبير » والحسن اللصري »› 
وربيعة بن أبي عبد الر حن » وهو قول الشافعي في القد ١١اه‏ . 


NS 


وهذا اخلاف نثاً من كون الظهار هل هو طلاق أو مين ؟ فمن قال بالأولرتب| 
بالكفارة على كل واحدة » كالطلاق في أنه بشت لكل واحدة تطاىقة »> ومن قال بالثانى 
كفى هما كفارة واحدة . وقد أخرج في « الأمالي » بسنده الى جعفر الصادق » عن أبه» 
عن علي في رجل ظاهر من ربع نسوة» قال: كفارة واحدة . 

قوله: « وان ظاهر من امرآته مرارآً. . .الخ » قد روي نحوه عن علي عله السلا من‌طريق 
عبدالرزاق ٬عن‏ عثانبن مطر »عن سعىد»عن قتادةءعن خلاس ٬عن‌علی‏ بن أبي‌ طالب رضیاڻ 
عنه » قال : إذا ظاهرنيجلس واحدمراراً » فكفارةواحدة» وإن‌ظاهر ني مقاعدشتى» فعل 
كفاراتشتى »و الأمان كذلك. وقد ذهب الىذلك أبوحنفة » و أصحابه »والثوري ؛ و أحدقولي 
الشافعي » وبړوی عن قتادة » وعمرو بن دنار › قال في « اناج » : ووجه أنه إذا کان 
فى مجلس واحد على شىء واحد › فان الظہار الثاني لما زاده تأ كدآً للأول . وأما إذا كان 
CC E RT‏ 
والاوزاعي » ومالك » وأحد قول الشافعي أنا لا تكرر الكفارة بتكرر الظہار ما ) 
بكفر قاساً على الطلاق قبل الرجعة » وإن لم يسمه القائلون بالتتابع > وأمامع تخلل 
التكفير » فتعدد الكفارة متفق عله > وكلام القاممىة مبني على أن الظہار في > الطلاق› 
وعلى مع التتادع » وكلام الأصل مبني على القول بالتتابع » وعدم تتابعه في الجلس لأجل 
الظاهر من کون الزوج برد الث کد لاالتأسس : 
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باب الایلاء 


حدثني زيد بن علي ۾ عن به ۽ عن جده » عن علي علبمم السلام 
قال » الايلاءِ : القسم 0 وهو الŞاف‏ ¢ فأذا حاف ال ر جل أن لایقرب‌امرأته اة 
اھر آوا کر من دل فهو مول وان کان :دون الار عة فلس مول 


فی« الأمالي » حدثنا عمد بن راسد » عن اسماءءل بن أبان » عن غاث › عن جعفر › 
A Sg Ag DDE e e‏ 
قدرها الله تعالى بالأربعة الاسر . وأخرج البمقي من طربتق عطاء بن أي رباح » عن ابن 
عباس قال : كان ايلاء الاهلة السنة والسنتين وأ كثر من ذلك › فوقت الله عز وجل هم 
أربعة اشر » فمن كان إبلاره أقل من أربعة اشر » فلس بالاء . والايلاء مشتتى منالااة 
وهي يمين » والمع الألايا بالنخفف كعطة وعطابا » وقد حع المغرد وا لمع قول الشاعر : 


قلسل الألاا حافظ لمنه فان سقت منه الألة رت 


ويقال: آ لى بول إدلاء كأعطى بعطيإعطاء › وتألى تألاً والتلى اثتلء. وني الشرع : 
الامتناع بالمين من وطء الزوجة » والاصل فه قوله عز وجل : « لذن يلون من نسائم 
تربص أربعة أسر » الآبتان وينعقد بلفظ : القسم باله » أو بصفته لذاته أو لفعله لإيكون 
على ضدها كالعمد أو الامانة » ولا يصح بالمبن الر كبة » إذ لاتسمى ألة خلافاً للشافعي » 
ومالك » وأبي حنفة و أصحابه» ولا بالف بالأنباء والقران › لا وردف « الصحح » «(من 
کان حالفاً فلا محلف الا بالله » ویكون الحلف من حاعها ا يدل عله صرحا أو كنابة . 
ويروى عن بعض السلف أن الماحرة إبلاء ‏ ففي « الحلى » من طرق عبد الرزاق > عن 
محر ٤‏ عن جعفر بن برقان » عن بريد بن الأ أن ابن عباس قال : مافعلت بأهلك 
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عهدي با السنة سيئة التق ؟ قال : أجل وال لقد خرجت وما أ كامبا » فقال له ان 
عباس : عحل الیر آد رکا قبل أن تقضي أربعة أسر » فإث مضت في تطلبقة . وعن 
سعد بن المسدب : ان حلف‌أن لایکار امرأته یوما او سرا › فو ابلاء الا إن کان معا 
ولا بكامها » فليس يؤل . قال ابن حجر : إسناده قوي . ومن طربق الشعي :كل مين 
حالت ٻين الرجل وبين امرأته » فېي لاء اومن ربن القامم وهال فين دال مرا 
إن كلتك سنة » فأنت طالق قال : إن مضت أربعة أشر ولم بكامها طلقت . قال 
الطبراني : اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإبلاء » من كه بترك الماع قال : 
لايفي الا بفعل الجاع » ومن قال : الإبلاء اللف على ترك كلامها أو على أن بغبظها أو 
يسوءها ونحو ذلك م بشترط في الفيء اماع » بل رجوعه بفعل ماحلف أن لا يفعله . ولا 
بصح من مل وک لقوله تعالى : « من نسانمم » وهن اازوجات عرف » ولقوله : « وإن عزموا 
الطلاق » ويصح من المزوجة المدبرة » وظاهر الآلة بشمل ا كلفينآحراراً كانوا أو عداً» 
وساقما بدل على أن الكافر لايصح ابلاؤّه لقوله : « فان فاوا فا اله غفور رحم » ولا 
رجه ومعفرة للكافر 


والحديث بدل على صحة انعقاد الإيلاء بالأريعة الأشر إذا وفنا المؤلى وباكثر ما 
وهو مذهب العترة والنضة » فوقف اللي بعد انقضاء أردعة اسر اذا رفع الى الامام» 
ولا بوقف قل مضا » وأمره الامام بأن بفيء أو بطلتى » الا أن أبا حنفة قول : بانها 
تطلق مضى الأربعة »> وجعل الف فا بين أن يولي الى انقضاء أربعة اهر » فان فاء والا 
و ا ا رو و ا و 
من التابعين . واحتحوا ا اه بن معو د« فان فاو فين » فاضافة الفثة الى المدة 
تدل على استحقاق الفئة فيا » وهذه القراءة تجحري رى خير الواحد » فتوجب العملماء 
وأقل مراتما أن تكونتفسيراً » ولأنه لووطمًا فى مدة الابلاء لوقعت‌الفثة موقعما » فدل 
على استحقاق الفسثة فيا » ولأن اله تعالى جعل مدة الإيلاء أربعة أسر » فلو كانت الفيثة 
بعدها لزادت على مدة النص وهو لابجوز . وني هذا الأخبر نظر » لأن اله تعالى ضرب 
هذه المدة ليرجع فيا ا مولي عن المضارة والعمل بقتضى ينه » وذلك بقتضي أن تيد المدةعلى 
أربعة سر . واحتحوا أبضاً ما في « الأمالي » من طرق الشعي قال : زوج النعاث بن 
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شير الانصاري ابنته رجلا »> فآ لی منا » فقال له مول له : إن فلانا قد آلی من فلانة » وقد 
تقاربت الشمور ان تنقضي » وأمير الم منين علي عضرت » فقال : انت رسولي الله » 
فاساله ٤‏ فقال علي : ل الفيء ف الأردعة »> وها الفيء بعد الاربعة› قال 4ا کد : الفيء بعد 
الأربعة ٤‏ نما أن تا که رعد الأربعة. وقالاجهور لو تستحتى الطالبة حتى قضي الأردعة ¢ م 
ررقف ٠‏ وسآنى الكلام على استدلام في ابر الثاني . 


ودل المحديث على أنه إذا آلى دة دون الأربعة » فلس يؤل » بل بكون ما اذا 
حنث بالوطء قبل مضا » لزمته كفارة ين » وهو مذهب امور من السلف واللف . 
E OT‏ والجسن البصري » وقتادة » والنخعي» 
وحاد » والح بن عتيبة الى انعقاده بقلل الزمن و كثيره > وحجتهم اطلاق قوله تعالى : 
« لذبن es‏ » وأما الأربعة لأسي » فانما هي قد للتر اص ١‏ وجلح اله اين 
حزم ٤‏ ونقله عن حاعة من السلف » فروي من طرق سفبان الثوري » عن مث بن اًض 
سلم » عن وبرة فمن حلف أن لابقرب امرآته عشرة أبام » فر دقربما حتى مضت للاثة 
اسر » فأتوا فى ذلك ابن مسعود » فحعله ايلاء . قال سفان : وقال ابن أي لى وغيره : 
إذا آل الى يوم ولللة » فمو إبلاء . ومن طربق عبد الرزاق » عن ابن جرب » عن عطاء 
أنه سل عمن حلف أن لابقرب امرأته سر آ » فمكث عا حسة أشر » فقال عطاء : ذلك 
ابلاءِ »> سمی أجلا أو لم يسمه » فإذا مضت أربعة اھر ک) قال اله عز وحل » في واحدة 
بريد تطلبقة . ومن طربق عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة فمن حلف أيه يقرب امرأته 


عشرة أيام فتر كما أربعة أسهر » فهو إبلاء » ومن طربق سعد بن منصور بنده الى 


امسن الإصري ونحوه . 


حدنني زنك بن علي »> عن سه ۽ عن جلده »عن عل ( علهم السلام 
« أنه كان يوقف المؤلي بعد الأربعة الأشر ء فقول : إما أن تفىء» وإما 
أن تعزم الطلاق ٤‏ فان عز م الطلاق 6ت تطلةة وأحدة بائنة *(. 
ف( الحلى » مالفظه : صح عن عل مارو نا من طرق سعد بن منصور › نا هشم انا 


— ھ١‎ 


الشيباني هو أبو إسحاق » عن بكير بن الأخنس » عن مجاهد » عن عبد الرحمن بن أي يى 
قال: سهدت على بن بي طالب أوقف ر جلاعند الاربعة الأشر بالرحمة »إماأنيفىء»وإماأنرطلتق. 
من طرق علي بن المديني » نا جرر بن عبد اميد عن عطاء بن السائب »عن أبي البيختري » 
عن علي بن آبي طالب رضي اله عنه قال : إذا الى الرجل من امرأته وقف عند ام 
الأربعة الأشر » وقمل له : إما أن تفيء» وإما أن تعزم الطلاق » وبر على 
دك , اھ 


قال ابن حجر في حديث عبد الرحمن بن أي لللى : وسنده صيحبح »> وقال أيضاً : 
وقول علي بعتي المشار اله في «صحيح البخاري» : وصله الشافعي » وأبو بكر بن ية 
من طرق تمرو بن سامة أن علباً وقف ال مولي » وسنده صحبح . وأخرج مالك » عنجعفر 
ابن مد » عن أده »عن على عوقول عر : إذامضت الأربعة اسر »بقع عله الطلاق حتى يوقف»؛ 
فاما أن بطلقوإما أن بفيء . وهذا منقطع بعتضد بالذي قبله . قال و التخر بج » :وأخرجم 
عمد بن منصور باسناد رجاله ثقات .الى سلمان بن سار عن بضعة عشر من أصحاب 
رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم انهم کانوا بقولون في ا مولي : بوقف » قال عمد : هذا 
مٿل قول علي . وي لبقي باسناده عن ٿابت بن عبد مول زيد بن ابت » عن اڻي عشر 
من أصحاب رسول اله صلی الله علیه وآ له‌وسام :الایلاء لاإبکون‌طلاقاً حتى يوقف . وأخرج 
باسناده الى السدي في آبة الإيلاء قال : كان على واين عباس بقولان : إذا آلى الرجل من 
اوا ف ار ار و وهل ا ی فا ان ا 
فهي امر أته » ون طلق » في طالق . وکان ابن مسعود وعر بن الطاب بقولان : ٳدا 
مضت الأردعة الأشر > في طلقة بائنة > وهي أحق ينها . اه . 


وقد روي عن على عله السلام مثل قول مر ) ففى « الامالي »من طرق خلاس بن 
ترو أنه قال بعنى علباً عله السلام : مضي الأربعة الاسر تطلىقة بان . وروي في 
» الاما ( أضاً من طرق اسن عن على مات قال ف » التخر سج : و أحد عن علي 

.«١, كذا في نسخة ابن الصلاح اشر جذف آ1 التعر يف و كثب عايه بيه لفظ كذا‎ )١( 
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ما فى خر هذاالحديث وهوفوله: فان عزم الطلاى كانت تطليقة بائنة الاي روايةخلاس‌والسن 
وقد ضعف اابيمةي روابةخلاس »عن علي» وقال في «اليزان» قال أحد: ثقة ثقة »وروايته عن 
عل کتاب» وکان حبی القطان بتوقی حدیثه عن علي خاصة »وقالأبوداود : ثقة أ بسمع من علي» 
وقال أبو حاتم : قال : وقعت عنده صحف عن علي » ولس نقوي . اه 


ر :+ وسقت إِسارة في هذا الك اب الى دفع ماقل فه . مم قال : وروا 
مد بن منصور » عن المحسن » عن على ذلك من‌طر قين. أحدها فا من لا أعرفه»والأخرى 
فظما : حدثنا أو كريب» عن حفص ؛ عن سعيد بن أي عروبة » عن قتادة » عن الجن 
أن علباً قال : إذا 1 لى الرجل من امرأته » مضت الأربعة الأسهر > في تطلقة بائن › 
وهذا الاسناد ظاهر ه الصحة إلا أن في حفص بن غباث » وسعبد بن أي عروبة مقالا أسار 
الله في « التقريب ».وني « حمع الموامع » عن علي قال : الابلاء ايلاءان »يلاء في الغضب› 
وإبلاء في الرضى » فأما ما كان في الغخضب » فإذا مضت أربعة أسهر » فقد بانت منه »وأما 
ما کان فی الرضی » فلا بوخد به . عند بن جد . اھ . وما دزی کين اسنادم , اھ 


كلام « التخريع » . 


کلت :۰ ذکر ان ححر في » الفتح » أنه أخرج الطبري لسند صح کک 
وبسند آ خر لا باس به عن على ùl:‏ مضت أربعة اسر و بفء طلقت طاة___ 
و ی ج کن > وزد نن ثابت مله . | iT‏ با 
تطلبقة بائنة مضي ى الأربعة ا ا :عفان »وزد بن ثابت »۰ وان عاس »وان عر » 
وابن و ری ا د ا ر ونه نقول » ومن صح 
عنه أنها تطلبقة بائنة : الجن البصري » وابراهم النخعي > وقسصة بن ذؤيب »وعكرمة 
مرف ابن عباس » وعلقمة » والشعي » وبه بقول أبو حنيفة وأصحابه » وان جريج > 
وسضان الثوري ¢ وان آي لى € والاوزاعی : اھ 7 


وقد تأُول الامام حى رواية علي عله السلام بأن مراده بقوله : ان مضى الاربعةيقع 
تطلبقة بائنة » أي : بعد ابقافه » واختاره للطلاق وايقاعه » فجتمع معنى الروايتين عنه 
عله السلام . وهذا وان كان خلاف ظاهر السباق » نله مغتفر فيالتأويل . 


— {t0 = 


ا صاحب « التخربع » فقد جاح الى الرجسج وجعل روأية خلاس والمحسن 


فلت : وون دها ا قول بضعة عشر من الصحابة »> وروا« البمقي أسانىده 
عن حاعة من الصحابة ا : على » وعثان ٤‏ وعد اله بن تمر » وعائشة »وأو ذر» 


وذ كر في « الى » أنه قول سعد بن المسسب » وطاووس »> وح اهد » والقاسم 
ابن مد بن أبي بكر » وعر بن عبد العزيز » وعروة بن الزبير » وأبي جاز» 
ومد بن كعب ٠»‏ كاہم بقول : اولي بوقف إما أن بفيء» واما أن بطلق . وروي 
من طرق حاد لن زد ٤‏ عن ی بن سعد الأنصاري ٩‏ عن سلمان بن سار قال: ادر کنا 
الاس بوقفون صاحب الابلاء اذا مضت أربعة اسر > فإما أن بفىء » واما أن بطلق » 
وهو قول سلمان بن سار › ومالك » والشافعي » ولي ثور » وألي عد . وأحدواسحاق» 


وداود وأاصحانه . اھ . 


وهو مدهب العارة » وهو الذي یدل عله ظاهر الا » قال الشافعى : ظاهر کتاب 
الله على أن له أربعة أشر » ومن كانت له أربعة أشر أجلا » فلا سيل عله فيا حتى 


تنقضى » فاذا انقضت » فعامه أحد أمرنن » اما أن بفىء ؛ واما أن بطلق . ونقل ابن 


امنذر عن بعض الأمة قال : م نحد في سشيء من الأدلة أن العزبة على الطلاق بكون‌طلاقاًء 
ولو جاز لكان العزم على الفيء کون فئاً ولا قال به » و كذلك لس في سُيء من 
كتب اللغة أن السمين التى لابنوى با الطلاق تكون طلاقاً . وقال غيره : العطف على 
E e a N E‏ 
المراد به مدة بقع التخير بعدها . وقال غير حعل اله الفيء والطلاق معلقين بفعل الول 
بعد المدة » فلا بتحه قول من قال : إن الطلاق بقع مضي المدة » وقال غبره : انه سجاه 
قال : « وإن عزموا الطلاق فان الله “ع علم » فاقتضى أن بكون الطلاق قولا لسع 
لحسن خت الآبة بصفة السمع »> فهذا الذي يبدل عليه ظاهر الآبة صربح فى إبطال قول 
من ذهب الى أنا تطلتى مضي المدة . 
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ا و اا ان اا 
لاتستحتى المطالة قلها . قال في « زاد المعاد » : تقر ر ححة اغهورماحاصله : أن اله تعالی 
أضاف مدة الابلاء الى الأزواج » وحعاا حقاً هم » وكانت كأحل الدن لاتستحق فه 
اإطالمة ألا بعد مضه ٤‏ ولانه ذ کر الفثة رعد 1 بفاء التعقسب وهو بقضي انْتکكون بعد 
المدة » ولا يصح رجوع التعقسب الى الابلاء لتوسط ذ كر المدة » فذكان تعقه علم-) هو 
لازم لكونما أقرب المذ كورين » ولأن لفظ العزم دل على الإزم بفعل المعزوم عليه »> 
كقوله تعالى : « ولا تعزموا عقدة اللكاح » الآبة والحالف أوقع الطلاق بحرد مضي 
المدة حتى لو عزم على الفئة ولم جامع طلقت عنده » وهو خلاف ظاهر الآبة » ولأن الله 
تعالى خبره دن الفسثة والطلاق »والتخير پان ازن لابکون الاي حالةواحدةكالكفارات » 
ولو كان في حالتين لكان ترتباً لاتخيرا » والحالف جعل الفسثة في نفس المدة »> وعزم 
الطلاق بانقضاما > فلم بقع التخير في حالة واحدة . ولا يقال : هو عبر بين أن بفيء في 
المدة » وبين أن بترك الفئة » فبكون عازماً على الطلاق مضي المدة » لأنه يقال : ترك 
EE ENS GNOME OA ES‏ 
او قلت ا كان مقتضاه أن الوفاء والس بعدالمدة 
لافہا . Ll‏ فان الله تعالى جعل ملين سنا » وعليم شين » فالذي لمم تربص ا دة 
الم كورة » والذي عام إما الفثة واما الطلاق › وعند ! اس علیم ! إلا الفسثة 
الطلاق فليس علييم » بل ولا الهم » ولا هو اله سبحانه عند انقضاء المدة »> وهذا خلاف 
ظاهر النص . 


| 


و ماپ 


قوله : ر« فإما أن بفيء » الفيء في اللغة : هو الرجوع » وااراد به هنا : هو 
دجوع ازوج الى وطء الزوجةان كان قادرا عليه ومع عجزه تكفي الفيئةباللفظ » وهو أن 
يقول : لو قدرت لفت » وقل : بكفي العاجز النة » والله ذهب عكرمة » وأو ثور » 
وأحد قالوا : لأن الفيئة هو الرجوع عن المين > وهي عبارة عن التوبه عن المضارة»والتوبة 
E‏ 0 ا 


الافبام بذلك » وهو بكون باللفظ » والفثة توحب الكفارة عد امور ٤‏ وروی عن 
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ا عباس وز لن بث 1 والغفران ف الأبه مختص بالذنب 9 بالکفارة ¢ اد لامنافاء 
بين المغفرة المترتمة على التوبة من الذنب» ورن اشىات‌الکفارة علا بأدلة التكفير من اطنڻ»› 
وعلى هذا فاو آ لى من مدة معبنة » وانقضت قبل الفيء كأن يؤل منها أربعة أشر م نحتج 
الى التكفبر مضي اد قىل فعل ساب انث . 


وقال الحسن والنخعي : لاتجب الكفارة » لأنه تعالى وعدهالمغفرة بتقدرالفىء » وهو 
اماع » وید کر اشر اط الكفار ةو أجدب بان ال کوت عد کر ھا | کتفاء مما 
ت فا من الج كقول تعالی : « ولکن بواخذگ ما عقدتم ألامانفكفارته. .. » وقول 
صلی الله عليه وآ له وسلي في المتفق عليه « من حلف على يبن ...» ابر . وحاصل و جوا 
ما اسار اله في « ا کک فاء بعد مضي المدة » لإ تحب الكفارة » لعدم موجب 
ارت کک کک ربعة ا E SEG‏ 
الات 


ع 


وقوله : كانت تطلقة بائنة . هو هذهب اي حنفة و أصیحاره »> ومن تقدم ذکره‌من 
السلف قالوا : إذ لافائدة لامر أة لو كان رحعاً . وذهب الاوزاعي الى أنها تكون رجعة» 
إذ لامقتضى لاعنونة» وأّما العدة معاختبار الطلاق» فذهب الكوفو ن الى أنه لاعدة علهاء 
إذ لاتتريص الرأة بعد المدة المضروبة » وهو مني على آن الطلاق ,وقع نفس الإلاء؛ ولا 
له حك التخير ودھت اوو ا أن غل ا عدة الأطلقة » وقد رواه في « الأمالى عن علي 
عله السلام من حديث السدي وفه : وإٺ طلق في طالق » وتستقل ثلاث حنض مند 
طلقا . وقد فرع الفقماء في الايلاء أحكاماً ومسالل ا عله ٠‏ الكت الفروعة 


)١(‏ ءي على ذلك .| ه .من هاش الاعل 


0 کج 


باب اللعان 


حدثني زيد بن علي ان آنه عن جده » عن علي عم السلام ٤‏ 
ف الرجل ا اا رواد فيه ؟ قال : بلاعن الامام بها ( دا الرجل ( 
فیشهد اربع شهادات بايلّه انه لمن الصادقين ء والخامسة أن لعنة الله عله ان كان من 
الكاذين ¢ م تشهد ار اربع شهادات ايله أنه ن الاين ٤‏ والخامسة ا عضب 
اله عليم) ان كان من الصادقين . فاذا فعلا ذلك » فرق الامام بينهما ء ولم يجتمع.ا 


ادا ٤‏ و الولد ا ¢ فجعل أ عصته ¢ وجعل عافلته عل وم ا 


آخرج مام في « الصحبح » من حديث ابن تمو أن سعيد بن جبير سأله » فقال : 
با أبا عبد الرحمن المتلاءنان برق بينها ؟ فقال : أول من سأل عن هذا فلان بن فلان أتى 
لني صلی اله علبه وآله وسل » فقال : بارسول ا ارامت وان اشا وای عل امات 
فاحشة كف بصن ع؟ إن تکلم؛ تکلم بأمر عظم › وإن سکت سکتعلى مثل ذلك؟ قال: 
NES SEE‏ وله وسم 
فقال : بارسول الله الذي كنت ت سال قد ابتلىت به » فأنزل الله عز وجل الاباتتفي سورة 
انور « والذین بړمون أزواجہم » الى آخر الایاتای‌قال : فدعا رسول الله صل الله عله 
وآله وسلى الرجل فتلاهن عله » ووعظه » وأخبره أن عذاب الدنا هون من عذاب 
الآخرة » فقال : لاوالذي يعثك بالحتى ما كذبت علا . قال : م دعا الي صلى الله عله 
وآله وسم بالرآة » قتلاهن علا » ووعظها » وذ كرها » وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون 


(١ )‏ اة : عله „ 
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من عذاب الآخرة » فقالت : لاوالذي بعك بالق ماصدقك لقد كذيك » قال : ذدأ 
اللي صلى اه عله وآله وسار بالرحل ¢ فش 3 ربع سشادات‌بابه انه لن الصادقن € واطامة 
أت لعنة اله عليه إن كان من الكاذيين + غم E‏ 
فشهدت أدبع 2 تاره انه ل الكاذين € واخامسة أن عضب اه علا ایت کن من 
الصادقين » قال : فرق بها , 


اى 


وخر عبد الرزاق في « مصنفه » قال ارا سن ين لار عن عام بن 
النحود » عن زر بن حبش » عن علي عله السلام قال : لايجتمع المتلاعنان أبداً . وأخرحه 
ف« الامالي عن مد بن همل عن عادے ن عامر ٤‏ عن قاس بام سنده ومتنه . 
وأخرج عبد الرزاق بأسانيده خو ذلك عن عمر بن الطاب» وعبد الله بن مسعود » وعطاى 
والنخعي › والزهري . وقال أبضاً : أخبرنا الحسن بن عمارة » عن ا کن کی 
الحزار » عن على قال : عصة ولد الملاعنة عصة أمه . أخبرنا عرد الرزاق عن صاحب له » 
عن الن 1 لل »عن الشعى » عن على وابن مسعود قالا : عصة ابن اللاعنة 
عصة هه : ٠‏ 1 

وأخرح عن الثوري » عن داود بن أي هند قال : حدثني عبد الله بن عبد الله بن عمر 
قال : کتىت الى أخ لي من بني زريق لن قضی TT‏ و اين 
الملاعنة ؟ قال: : قضی به لامه هي منزلة به > ومنزلة امه . و قال سفان :رث أمه الال كله . 
أخبرنا ا ن جرب » آنا داود بن آي هند » عنعبد اله لن عسسد اه قال : کتیت الى رحل 
من بنی زرىق من آهل المدينة أل في عن ابن اللاعنة من بره ؟ فکتب ال آنه سال » 
فأجعوا على أن الني صلی اله عله به وآله وسام قضی به TT‏ منزلة اه وأمه . 
أخبرنا الثوري ٤‏ عن مومى لن عسد» عر ن نافع » عن | دن عر قال : اين اللاعنة بدغى 
لاه ومن قف أمه بقول : ا ابن الزانة ضرب TT‏ وترثه . قال 
سفان : نقول فما : امال كاه . أخيرنا معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال : ميراث ولد 
املاعنة كله لأمه . أخبرنا الثوري » عن مغيرة > عن ابراه قال : ابن اللاعنة عصبته عصة 
أمه م برثونه وبعقاون عنه » ويضرب قاذف أمه لا تمع أبوه وآمه . 


وهذه الاثار دعضدها المتفق عله من حدبث عبد اه بن تمر أر_ رحلا ت امرأته < 
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اتی من وادها فی زمان رسول ابه صلی ابه عله ر آل وسل » فأمر ها رسول أله صلى أله 
عله وآله وسلر ٤‏ فتلاعنا ا قال الله عز وجل » ثم قضى بالولد لامرأة »وفرق بين التلاعنين. 
واللعان واللاعنة والتلاعن والالتعان : ملاعنة الرجل امرأته » سمي ذلك » لقول الرحل : 
وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب › لتقدمه في الآلبة 
وني صورة اللعان » ولأن جانب الرجل فه قوی » لأنه قادر على اتدانه ا 
قد نفك لعانه من لعانہا ولا ىكس : وهل مي لغانا من اللغن ¿ وهو الطرد والإبعاد» 
لأن كلا منهها سعد عن صاحه بالتفر تی أبداً » واختلفوا في وجوبه عند تنقن سيه اعد 
الاحماع على مشروعبته » فقال امور : لاحب . 


وقال .الامام £ : اذا کان هناگ E Ne‏ اللعان › لتلا 
بلحق السب بغر ھل م قا اارحل على لمر أ3 و ي فی حدیتٹ أي ھ ررة عند آي داود والنساني 
مم رفوعاً » ا امرأة أدخلت ت على قوم من لاس مم فلسست من ابه في سي ء» و ف «الصيح حن » 
من حدبٹ ای ذر مرفوءاً » و٥ن‏ اغى مالس له فلس م ( واختلفوا هل هر مان أو 
ساد ؟ فذهبت العترة وهو أحد قول الشافعي الى أنه مین » لقوله عله السلام في عض 
روابات حدیث هلال ر فاحلف ا لولا الأيان لكان لى وجا سان » وقل : 
ساد لقوله تعای : » رسع سہادات باه » وقل : ين فبا ا سپادة » وقل کسه ٤‏ 
ولس ميء من الاعان تعدد غاره وعار القسامة › ولا مان ف حانب المدعي الا فما ¢ 
والحكمة ف مر عست فا اللات ودفع المعرة 0 عن الأزوا ۴ 
الأول _ قوله : « تأتي امرأته بولد » فينفه » بحتمل لفظ الولد أن براد به المولود »> 
فيخرج عنه اللعان من ال » جا هو مذهب المادولة وآلي حنفة »> وان جاز نقه عندم الا 
أن خروجه يفوم اللقب » ودلالته ضعيفة . قالوا : لاحتاله رعا أو عارضاً ارتفع معةالبطن» 
ومحتمل صحة إطلاقه على امل والمولود . ومعنى تأتي به : بتببن حلا به » فصع اللعان من 
امل » وهو مذهب الجهور » وحجتهم قصة هلال بن أمة » فإنما صححة صرحة في اللعان 
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حال امل » وثفي الولد في تلك الال » ولذا فال صلى أله عله وآله وسل اق اق 
به على صفة كذاو كذا فلاأراهالا قدصدقعلما. . , » الجديث ؛ ولأن الجل مظنونبأمارات 
تدل عله » ولذا بشت لاحامل أحكام تخالف فما الال من النفقة والفطرفالصام»وتأخر 
اقامة المد علا » وتأخير القصاص عنما ونحو ذلك . 

واعلر أنهلايدل ظاهرقوله : «تأتي بولد فبنفه» على قصر فائدة اللعان على نفي الولد »ققد 
کون أغرض ازوج » وهو امأ رفع حد القذف عنه المشار اله في قصة هلال بقوله صلى ال 
علبه وآله وسل : « البينة أوحد ١‏ في ظهرك » واما لنفي الولد وهو ماذ كره فيالأصل › 
E BEN a A e ae,‏ 
كنفقة العدة » وسكناها على القول أنه فسخ لاطلاق » وقد بكون لغرض الزوجة وهو 
إما درء العذاب عنما الذي هو الرجم » أو تفي الولد عنه لتكون عصبته عصيا »> أو لأحل 
قذفه اياها لتدفع عارها باللعان » وهذا کله اذا رماها ا بوجب الد کا سبأتي . 


الثاني - قوله : « لاعن الامام نيا » ٠‏ وبؤخذ منه أن‌الملاعنة الى الامام » وفيحكمه 
مأموره من حا > أو غيره » لأا بدل عن المد ؛ والدود الى الأمة »فلا صح تراضيم) على 
من لاعن بدنما » ولأن في اللعان أنواعاً من التغلسظ » منها الوعظ لا فى حديث ابن عر : 
فتلا عله الآات. . . الديث . ومنها أن سكون محضر حاعة من الناس دشهدونه »› لقول 
سل بن سعل : فاع وأا م اناس غت الني 5 اه عله و آله وسار ¢ ولان e‏ 
وان تمر ¢ وسهل ی سعل حضصروه مع حداتة أسنانهم ¢ ولا ەر الصسان ال تتعا 
لارجال . ومنها الزمان كوم ابمعة » ومنما المکان ک) ورد من اللعان على منبره صلى أله 
عله وآله وسل 6 وهذا التغلظ مسحب ٤‏ وقل : واحب ¢ ومثل هذا لاستقم الا بالامام 
أو من قوم مقامه . والظاهر أن من صلح لذلك من المسامين عند تعذر الامام والجا ع أنه 
اصح تولبه لأمر اللعان اذا كان عارفاً لأحكامه . 

الثالث - قوله : « بيدأ بالرجل » فه دلبل على مشروعة البداءة بالرجل وهو منصوص 
علنه فى حديث ابن عر . واختلف العاماء فى وجوبه » فذهب امور » منهم اهادي › 


)۱( مده من الإخاري وکان ف الاصل ار حلا .اھ . 
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والقامم » » وا مود باه » وأو طالب › والامام حى ٤‏ والشافعي » وأسهب من المالكىة ¢ 
ورححه ابن العربي الى وجوبه قالوا : فن قدمها أعاد مالم بک به »> فلا ستأنف لصول 
المقصود › وللاختلاف في المسألة » والحة له أن فعل الني صلى اله عله وآله وسام مبین 
للآبة الكربة » والرجل مقدم فما » ولديث هلال : « البينة وإلا حداف ظمرك » فكان 
لدفع المد عن الرجل » ولو بدا ال رأة کان دافعاًلأمر م بشت » ولأن الرجل يکنه أن 
برجع بعد أن بلتعن » فندفع عن المرأة . 

وذهب أو حنسفة » وبعض المالكة إلىأنه لصح الداءة با رأة + لأن الآرة الڪرءة 
لاتدل على ازوم البداءة بالرجل» لأن فها العطف بالواو » وهي لاتقتخضى الترتب » ولم 
بكن فى المديث مابفمدالوجوب . وأجيب ما تقدم » ولأن الآبة تدل على تقد الرجلمن 
وجه آ خر » وهي أن قوله تعالی : « ويدرء عنا العذاب » فيم ةانق الدرء بقتضي 
وجود سبب العذاب عاا بلعان ازوج . وقد سار ابن القے ای وحه المناسبة في تقدم 
درکر الرحل ف الاعان على المرأة » وتقدےم ذکرها ف الد بقوله عزوجل: «اأزانة والزاني 
فاجادوا كل واحد مها مالة جلدة » أن في اللعان الزوح هو الذي قذفا »ورماهابالعظمة»› 
وفضحما عند قومما وآهاما » ولذا بحب عله الد إذا لم بلاعن » فكانت البداءة ده أولى » 
وأما المد فلأن الزنا من الرأة أقح منه من الرجل » لأنما تزبدعلن هتك حت الله تعالى 
أفساد فراش بعلها » وادخال نسب علله من غيره » وفضحة أهلما وأقار ا » واانة على 
حص حقق ازوج » وتعبيره بامساك البغي وغير ذلك من المفاسد » فكان البداءة بها في 
الد آم . اه 


الرابع قوله: «فيشمدأربع شمدات. . .الخ» بدل على تعن لفظ الشہادة »وهو بقتضي أن 
لاتبدل بغيرها » ويدل لفظ الحديث والآنة الكرعة على أنه لابزادعلن الألفاظ المد كورة» 
فلا بحتام أن يقول : أشد باه الذي لا إله إلا هو عال الغسب والشمادة الى غير ذلك » بل 
بکفره ان قول E‏ بايله ا ع الصادقن »› وتقول : : سد باه انه لن الڪاذيين . 
ولا محتاح أن بقول : فما متم as‏ زنا » وتقول هي : فا رماي به من لزنا » ولا 
ترط أن بقول اذا ادعى الرؤبة : رأيتما تزني كا رود في المكحلة » ولا أصل لذلك في 
كتاب اله ولا سنة رسوله » كر ذلك ابن الق » وابن هبيرة في « افصاحه » وان‌حزم . 
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والذين استرطوا ذلك قالوا : رما نوى إني لمن الصادقين في سهادة التوحد › أو غبره من اشر 
عاد ووت ا ان الات ن خان إر ‏ فا وان اللر ن ۰ 

وأجاب الأولون بأنها لاينتفعان بنىتي» ؛ فان الظالم لاينفعه تأويله ٤‏ ويينه على زة 
خصمه » وينه ما أمر اللهبه إذا كان عاهر آفيابالناطل والكذب موجة علبه‌اللعنة أو الغضب 
نوی ما ذ کو أو لم بوه . 

الحامس - وقوله : « والخامسة آن غضب الله علبيا » قال الشيخ تقي الدين في « شرح 
العمدة » : اختصت المر أة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالاسبة اليا على تقدبر وقوعه » لا 
فه من تاویث‌الفر اش ءوالتەر ضلا طاق من لس من‌الز وج به »وذلك أمر عظم تترتب عله مفاسد 
كثيرة » كانتشار الحرمىة » وثبوت الولابة على الإناث » واستحقاق الأموال بالتوارث › 
فلا جرم خصت ال رأة بلفظة الغضب الى هي شد من اللعنة ٤‏ ولذاك قالو الوا بد لحت ار أة الغضب 
باللعنة » ول كتف به »و أمالو أبدلالر جل اللعنة بالغضب› فقداختلفو افه والأولىاتباعالنص. اه. 
وقد ورد الامر بوضع الرجل بده على م الملاعن عند الامسة دون المرأة فيا رواه أبو داود 
ورجاله ثقات من حد٫ث‏ ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسام أمر رجلا أت 
بضع بده عند اخامسة على فه » وقال : « انها موجة » فدل على مشروعة الممالغة فى منعه 
من الحلف خشة أن بكون فاجراً » فتحل به العقوبة . 

السادس ‏ قوله : « فاذا فعل ذلك فرق الإماميسنا» . فنه دلملعلىأن‌اللعان غي ركاف في 
وقوع الفرقة » بل لابد من تفريتق الامام »> وقد اختلف في ذلك على ثلائة مذاهب : 

الاول- تابقع مجرد لعان الزوج وحده > وان لم تلتعن المرأة وهو قول الشافعي › 
واحتج بانما فرقة حصلت بقول الزوج كااطلاق . 

الثاني - لاحصل الا بلعان) حعاً »ولا بعتر تفرنق الما ع « وهومذهب اهل الظاهر› 
ومالك » وإحدى الرواتين عن أحد . قالوا: لأن الشر ع إا ورد بالتفر يق بن المتلاعنين » 
ولا يكون بلعان ازوج وحده » وانا فرق الني صلى الله عله وآله وسم بعد تام الاعان 
بنهاء فالقول بوقوعالفرقة قبله حالف لمدلول السنة » وفعل الني صلى الله عله وآله وسلم . 

ثالث أن الفرةة لاتحصل الا بام اللعان » وتفريق اطا > معا » وهومذڏهب المادوبة 


ف 


اف » واحدى الروايتين عن أحد » ووجه كون اللعان لابقتضي فرقة مجرده أنه 
إما أمان على زناها » أوسادة به » وكلاها لايقتضي فرقة »> واغا ورد الشرع بالتفر ىق ينها 
بعد تام لعانه) مصلحة ظاهرة » وهي أن الله سبحانه جعل بين الزوجين مودةور حة ءوجعل 
کلا منہا کنا لاخر »> وقد زال هذا بالقذف »› فأقامها مقام الخزي والعار والفضحة » 
فان من عاسن الشربعة التفرتق بها » والتحر المؤبد »> والتفرتق وقع منه صلى أله 
عله وآله وسم في قصة المتلاعنين بقوله : « لاسيسل لك علها » وقد اعترض بأنه جواب 
لاله الرحل عن ماله الذي أخذته منه » وأجب أن العبرة بعموم اللفظ وهو نكرة في 
ساق النفى » فدشمل امال والدن ؛ وبقتضي نفي تلطه علا بوجه من الوجوه . وعها 
بيد المذهب اثاني من السنة ماوقع في آخو حديث ابن عباس عند أي داود : وقضى أن 
لس علبه قوت ولا سسکنی من أجل آنا نفترقان بغر طلاق » ولا متوفی عنپا وهو ظاهر 

فا ونت ا بنفس الاعان » وحمل قول ان عر : م فر ق بها على انه سان 
حک لاابقاع فرقة » و ذا قوله : « لاسسل لك علييا » . 


واختلف العاماء في هذه الفرقة هل هي اون بائن ؟ فذهت المادوية ٤‏ 


والناصر او و فسخ . وحم آنا فرقة تقضي رعا مو ردا » 
فكانت فسخا » كفرقة الرضاع > ولأن اللعان لاس صرحا فی الطلاق » ولا نوی ا 
به الطلاق حتى بقع » ثم لو كان طلاقاً لوقع يجرد اعان الزوج » ولم يتوقف على لعان الو أة. 
وأضاً فاو کان طلاقاً »> فو طلاق من مدخول با بغير عوض لم ينو به الثلاث » فکورٹ 
دجعاً»و أيضاً فانالطلاق دسدالز و إن سّاء طلق و إن اء أمسك »و هناالقسخحاصل بالشر ع و بغر 
اختیاره » وأیذاً فقد صرح به حدیث ابن عباس بقوله : من أجل انها بفترقان بغیر طلاق 
... خدیث » وقد مر . 

وذهب أبو حنبفة ورواءة عن مدن المحسن‌الىأن‌الفرقة طلاق بائن قالوا:لأنالاتكون 
الا من زوجة » فېي 1 الاح الختصة به مخلاف الفسخ " فانه قد بىكون من أحكام 
غير النکاح کالفسخ بالعبب . وأحب أنه لابازم من انات اکا أن بكون طلافاً » 
أنه لا بازم فه فق ولا برها 


السابع- قوله : «ولميجحتمعاأبداً » دلبل على تأبد التحر ع »وهومذهب ا ماهير من الصحابة 
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والتابعين » وعاماء المسلمبن » وححتهم ما تقدم من حديث 'لاصل » وسواهده ماروي من 
طريتق الأوزاعي » نا الزبدي » نا الزهري » عن سيل بن سعيد » فذ كر قصة التلاعنين 
قال: ففر ق رسو ل امهصلی الله عله وآ له وسام بدنپ اء وقال:« لاحتمعان أبدا» الاي 
من حديث سعد بن جبير عن ابن تمر » عن الني صلی ايه عليه وآله وسل قال : « المتلاعنان 
اذا تفرقا لايجتمعان أبداً » وذهب يو حنبفة ومد وهو في « المنتخب » للهادي علمه السلام 
الى أنه كفرقة الطلاق » فبصح رجوعها اله بالعقد . وقال الثوري : إن أ كذب نفسه في 
العدة عادت بعقد کاللع » وقال النخعي ١‏ اذا حد للقذف »› فخاطب من الطاب » إِذ 
با كذاب نفسه صار كين لم لاعن » وأجيب بأن هذه الأقوالمصادمة للنص »ولأن المحكمة 
تقتضي التحرع ٠‏ إن النفر ة اخاصلة من إساءة كل واحد منم الى صاحبه لاتزول أبداً » لأن 
الرجل ان کان صادقاً عابها » فقد أسشاع فاحشتا » وفضحما على رووس الأساد » و إن کان 
كاذباً » فقد أضاف الى ذلك تما هذه الفر بة العظمة » واحراق قلا > والمرأة إن كانت 
صادقة » فقد أ كذبته على رؤوس الأساد » وأوجبت عله لعنة الله » ون كانت كاذبة > 
فقد ألزمته العار والفضحة » وأفسدت فراش » وخانته في نفسما » فحصل لكل واحد منها 
من صاحبه من النفرة والوحثة » وسوء الظن ما لايكاد بلتم معه شملا » فاقتضت الحكمة 
تأبسد الرمة » وقطع الصحبة التمحضة مفسدة . 
الثامن - قوله : «وألق الولد بأمه » أي : اذا انتفى الزوج منه قبل الوضع وبعده » 
وهل نتفي الولد محرد اللعان » أو لابد من نفه ؟ قال الشافعي : إن نفي الولد في الملاعنة 
انتفی » وان لم بتعوض له › فله أن يعمد اللعان لانتفائه ولا اعادة على المرأة . وقال ابن 
الق : انها اذا ولدته لا كثر من ستة أشهر من الزنا الذي رماها به » واستبرأها قبل زناها > 
انتفی الولد عنه محرد اللعان » سواء نفاه ام لا ٠‏ وان م ستبر ما فمكن أن بكون منه؛ 
وأن بكون من الزاني » فان نفاه في اللعان انتفى » والا الق به . 
ومذهب العترة وأبي حنفة وأصحابه لابد من ا پنفه » اذ م بکتف صلی الله عله 
وآله وسام بالفرقة بين هلال وخولة » بل ألحتى ولدها با وقضى أن لابدعى#لاب . 
التاسع - قوله :«وجعل أمه عصبته» هكذا ني النسخ وهو مجتمل أمرين : أحدها - آنه 
صر أمه أباً وأماً فلا عصة له سواها ٤‏ فتحوز جع امال اذا م یکن له وارث آخر من 
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ولد ونحوه » وهو قول ابن مسعود › وواثلة » وسفان الثوري » وروابة عن أحدينحنبل› 
وبروى أبضاً عن ابن القاسم . وحتمل أنه على حذف مضاف من لفظ أمه »“ والتقدر : 
عصته عصبة أمه » فيوافق الروابة الأخرى عن على عله السلام منطريق عبد الرزاق »وقد 
تقدمت . ومعناه : أن عصة أمه تصير عصة له > وهو قول ابن تمر »› والمشهور عن أحد. 
فاذا مات مثلا » وخلف أمه وخاله » أخذت أمه الثلث بالفرض » والباقي اله بالتعصب »> 
ویؤنده ماوقع صر ا في حدیث سہل بن سعد » وکان انما بدعى لأمه » ثم جرت السنة 
فی میراثہا آنه رثا وترث منه امه مافرض اله فما . وأخرجه عبد الرزاق عن ابن شاب . 
ر اوغ » ومدن المحسن » وروابة عن أحد الى آنا ترثه وإخوته منہا بالفرض 
والرد > وؤيده ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال : اختلف النخعي والشعي ف ميراث 
ولد الملاعنة » فبعثوا الى المدينة رسولاً » فرجع بخبرهم عن أهل المدينة أن المرأة الي لاعنت 
زمن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم زوج| » ففرق الني صلى الله علبة وآ له وسلريينها » 
فتزوجت » فولدت أولاداً » ثم توفي ابا الذي لاعنت فه › فورثت أمه منه السدس » 
وورث منه إخوته الثلث » وكان مابقي بین أمه واخوته على قدر مواريشم» صار لأمهالثُلٹ 
ولاخوته الثلثان ٠‏ 


العاشر - قوله : «وجعل عاقلته على قوم أمه » راد بالعاقلة هنا: الدية »أي : جعل دة 
ماجناه خطأ على قوم أمه » وأنهم الذين بعقلون نه » واسناد العقل الى الدبة هاهنا از 
عقلي مل : عبشة راضة ¢ أي صاحما قال الأصمعي : ممت الدية عقا تسمة بالمصدر »› 
لأن الابل كانت تعقل بفناء ولي القتسل » ثم كثر الاستعال حتى أطلق العقل على الدية ابلا 
كانت أو نقداً » وعقلت عنه : غرمت عنه مالزمه من دة وجنابة . وقالالقز ازى «جامعه» 
عأقلة الرجل : باو عه الارن توف « النباة » العاقلة : هى العصة والأقارب من قبلالأب 
الذين بعطون دة قشل اطا » وهي صفة حاعة عاقلة » وا اسم فاعلة من العقل وهي من 
الصفات الغالة . اه . وسأتي الکلام على أحکام العاقلة . 
س ظاهر العموم في آ بة اللعان واطلاق الاحاديث يشمل كل من بصلع للخطابمن 
المكلفن » فبصح من کل زوج بصع طلاقہ أو ينه » سواء كانا حربن أو عدن » مسامين أو 
كافرين » أو أحدها حر والآخر عبد » أو أحدها كافر والآخر مسل » أو أحدها عدود» 


ايديا 1o‏ شس ااروص۔ ج ) ٣٣٣‏ 


والآخر غير دود » وهو قول مالكوالشافعي . وذهبت المادوة » وأبو حنبفة »و أصيحاره 
الى تخصح هذا العموم » فلا يجوز اللعان الا من مسهين حرين » وزادت النفة :عدلن» 
لان الله ماماش داء ٤‏ فاشترط فما مايشترط في الشود حتى منع لعان الأخرسوشادنه. 
وحجتېم مارواه ترو بن عيب » عن عبد الله بن تمرو أن الني صلى الله عليه وآله و 
فال : « أربع الان نهن وان أزواحہن :الهودية والنصرانة نحت السام » والرة 
تحت العرد » والأمة عند الر » والنصرانة عند النصراني » وفي بعض طرقه مرون شع 
عن أنه ٤‏ عن خد »وذ كر عبد الرزاق ف « مصفة ٠‏ عن ان شاب قال + من وة 
الني صلى اله عله وآله وسار لعتاب بن أسيد أن اللعان بين أربع » فذ كر معناه. وأجب 
بان عرو بن عب عن عبد الله بن تمرو منقطع » وبآن الرواية الى مرو بن سُعيب فيا 
رجحل ېول » وهو بزيد بن زریع ٤‏ ورجل هول بالغاط » وهوعطاء اخراساني. قالان 
عبد الر : لس دون مرو بن شعبب من بحتج به . اھ . على مافی روايته عن اه٤‏ عن‌جده 
من المقال المشمور . وأما حديث عبد الرزاق » فراسدل الزهري عنده ضعيفة فلا بحتج اء 
وعتاب بن سد کان عامل لني صلى ايه عليه وآ له وسل على ممكة » ولم يكن بمكة بودي 
ولا نصراني حتی يوصه أن لایلاعن نما . وأما هذه الشهادة في امان في الققة » ون 
می الله سبحانه الأزواج سُهداء بدلبل قوله تعالى : « ضقان بلله لشمادتناأحق من شادنها» 
وقوله عز وجل : « قالوا نشد إنك ارسول اله » ثم قال : « اتخذوا أيانهم جنة » وفي 
بعض ألفاظ الديث : « لولا الان لكان لي وها أن » فعرفت من جموع ذلك عدم 
نهوضه على تخصص العموم في الآبة » اذ لاخصص الكتاب العزيز الا مثله أو ا صح من 
ا 
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ادود E SE‏ » وأصل الر : ماحز له ان سین فمتنع اختلاطہما ¢ قال ف 
» المصاح. : حددت الدار حدا من باب فتل : مزتا عن حاورتہادد کر نپاباتہا ٤و‏ حددته 
ا و و اعد ق الق القعل رانم فن الارن فول اكا 


وحاعل الشمس حداً لاخفاء به 


ومن الثاني : حددته عن ا اذا منعته » فهو دود › ومنه الحدود المقدرة فى 


الشرع » لانها قنع من الاقدام » وسمى الحاجب حداداً » لأنه ينع من الدخول . اه . 
قال الراغب : و بطاتى الد على نفس المعامى كقوله تعالى : « تلك حدود اله فلا تقروها ». 


بات حى الز الي 
حدثني زد بن عل ۾ عن سه > عن جده عن علي عام الام 
أن رجلا من أسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم “ فشه د على تفه 
بالزنا ۽ فرده الني صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات » فلما جاءه الخامسة 
قال له الني صلى الله عليه وآلة وسلم : « أتدري ما لزنا »؟ قال : نعم » أتيتها 
راما ن غاب داك م ى فاك هام كا شع الروة و الك : 
والرشأ في البثر ء فأمر الني صل الله عليه وآله وسم برجمه فرجم ء فلما أذلقته 
الحجارة ٤‏ فر ٤‏ فاقہه رجل باحی جەلل ور جمه فقتله › فال الي صل الله 
عليه وآله وسلم « ألا تر کتموه » ثم صلی عليه » فقال له رجل : يارسول الله 
رجمته ۽ ثم تصلي عليه ؟! فقال له النبي صلی الله عليه وآله وسلم : « ان الرجم 
طهر دنوه ویكفرها کہا بطهر أحدكم وده من داسه ( والذي نفسی اده 
أنه الماعة ھی اتاد اة يتمص 9 فها «. 
قال في « التخريج » : حديث ماعز الأسامي هذا قد أخرحه أهل الحديث من طرق 


عن أبي سعد الدري » وبريدة » وأبي هربرة » وابن عباس » وحایر ن عد اله ٤‏ ونعم 
ان‌هز ال الأسامى . ففى ر« سنن أي دأود» عن اي هربرة قال: حاء الاسامي ای ٽي اهصلی اله 


. نسخا: تخضخض‎ )١( 
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عله وآله ولم » فشمد على تسه أله أصاب امرأة حرام من جبية اربع مرات کل 
ذلك بعرض عنه » فأقل الامسة » فقال : « أنكتما » ؟ قال نعم ؟ قال : «حتىغاب‌ذاك 
منكفي ذا منها»؟قال: نعم ءقال : «کابغب ار ود في ا لمكحلةو الر سان الب »؟قال: نعم ؟ قال 
, أتدري ما الزنا » ؟ قال نعم» تبت منهاحراماً ما بأتي الرجل من امرأته حلالا . قال : 
, فا تربد ذا القول ؟ » قال : أربد أن تطرني فأمر به فرجم » فسمع نبي الله صلى الله 
عله وآ له وسام رحلين من أصحابه بقول أحدها لصاحه : انظر الى هذا الذي ستر اله عله 
فلم تدعه تفه حتى رجم رجم الكلب . فسکت عا ٤‏ م سار ساعة حتى مر فة حار 
سانل برجله » فقال : « أبن فلان وفلان ؟ » فقالا :نحن ذان بارسول اه » فقال: « انزلا 
فكلا من جفة هذا ال جار » فقالا : باني ايه من با كلمن هذا ؟ قال : « ما نلا من عرض 
E‏ ی ا ا و 
وأخرجه في « الامالي » بنحوه » والنسائي ٤‏ وأصله في « الصحبحين » أن رجلامن أسلم حاء 
الى الني صلى اله عله وآله وسام > فاعترف لزنا » فأعرض عنه الني صلى اله 
عله وآله وسم حى سهد على نفسه أربع مرات فقال الني صلى الله عله وآ له وسم 
« ايك جنون؟ » قال : لاء قال : « أحصنت ؟ » قال : نعم » فأمر به فرجم ف 
الصلى » فاما أذلقته المجارة فر فأدرك › فرجم حتى مات ؛ فقال له صلى‌اله عله وآله وسار 
خيرآً» وصلى عله . وعند الترمذي من حديث عمدين تمر و:حدثنا أبو سلمة » عن أي هربرة 
قال : جاء ماعز بن مالك الاسامي الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وفه : لما وجد 
مس اطجارة فر یشتد حتی مر برجل معه لي حمل فضربه به » وضربه الناس حتی مات . 
وي دواية « هلا تر كنموه لعله بتوب فتوب الله عله » قال في « التخريج » : وأما ذ كر 
الصلاة فى حددث » الجموع » قو ماعز . وقد ورد فی حدیث اة غك 
مسلم أنه صلى علا e OT‏ 
سبھا: «لقد تابت توبة لو تاا صاحب مکس لغفر له » ثم أمر بها فصلى علبيا ودفنت . اه 
قت : اختلفت الروابات فى الصلاة على ماعز ٠‏ ففي « سنن أي داود » من حديث 
ك بن مالك » ولم ننه عن الصلاة 
عله ٠‏ قال المنذري:وفي اسناده جاهل » وأخرج البخاري في «صحبحه» عن مود بنغلان 
عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن ألي سامة » عن جابر ما سبق من حديث 
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ماعز » وفه : فقال له الني صلى اله عليه وله وسار حيرأ » وصلى عليه . وعلل بمضم هم 
الزبادة بأن مد بن ع ی الذھلی لر بذ کرهاء وهو أضبط من مود بن غبلان » وتار بع الذهلي 
توح ن حوب ٤‏ فلم دذکرها » و کذا اسحای بن راهوبه ٤‏ ود بن زوه ٤‏ وأحمد ن 
منصور الرمادي » واسحاق الديري » واسحاق بن علي » ومد بن مرکا ل ٤‏ فو لاء المانة من 
دحاب عبد الرزاق خالفوا ودا في هذه الزأدة » وأجسب عن ذلك بنا زادة من ثقة › 
فب قو ها ٠‏ وحديث البنة والغامدة ظاهر جداً في الصلاة على المرجوم » فتتأند سا 
هذه الزبادة . وأما ما رواه مام E E ES‏ 
اأزهري » وفه :فلي يصل عله » فقد ورد أنه صلى الله عله وآ له وسار لم يصل عله في اللوم 
الآ ول » وصلی عانه فی | لوم الذي بعده » وذاك فيا أخرحه عبد الرزاق في « مصنفه » من 

طرق ابن جویج آنه صلی انه عابه وآله وسام صلى الظبر ہر يوم مر ماعز فرجم “ فطول 
الأولينمن الظہر حتى كاد الناس بعحزون ا من طول القام » فلها انصرف » أمر بهن 
برجم فرحم ولم بصل عله » فا كان الغد صلى الظبر ب الر كعتين الأولين کا 
فعل بالأمس »› فاما انصرف قال : « صاوا على صاح » فصلى عله الي صلى ايه وآ له 
وسلم والناس . 


قوله : «إن وجلا من أسلر» هو ماعز بن ماك الأسامي » قبل : بكنى أبا عمد الله لولد 
کان له » وقیل : ماعز لقب له » واممه غریب » وکان ماعز هذا تحت ححر هزال بن رباب 
أي نعم الاسامي « فوقع على جاربة هزال ٤‏ فحاء به الى الني صلى اه عله وآله وسام فقال 
له : « هلا سترته ولو بثوبك » قال این حبان : ولیست له روابة . واس المرأة فاطمة › 
وقبل : منيرة»والله أعلر . قوله:« فرده اني صلی الله علبه وآله وسلم آربع مرات »احتج به 
القاتلون دان الاقرار بالزنا لا شت * ورجم ره المقر حتى بقر ربع مرات ( وم اة العارة 
وأو حنيفة» وسار الكوفين » وأحمد بن حنيل وأصحابه » وان أي لى“ واسحاق س 
راهوبه » لن الظاهر من تردنده أربع‌مرات » وترتدب الد على امہاء أنه شرط معتار في 
وجوب الرجم » إذ لو وجب بالإقرار مرة لا أخر الي صلى الله عليه وآله وسلم الواجب . 
وفي بعض الروابات : فلا سېد على نفسه ربع سهادات » دعاه رسول الله صلی الله عله 
وآله وسم ... الخ . وی حدیث ان عاس عند أي دأود : « قد سبال نفسك ربع 
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وده القاس على سهود الزنا . 


وذهب أو بكر » والمسن البصري » ومالك » والشافعي » وحاد» والثوري »والبتي» 
اداو ااا اة بكفي الاقرار مرة واحدة قباساً على سائر المقوق » قالوا : وما وقع 
ن هاعر ربع رات للاستشات والتحقمقلو حود السبب› لان مبنىالدعلى الاحتماط 
ی تر که ودرئه بالات »ولذ قال له فی بعض الروايات : أبك جنون ؟ أشربت خر ؟ 
قوله : قد شهدت على نفسك أربع مرات» فاا هو حكابة لما وقع منه »ولأن في حديث 
الأعرابى الذي سأل لولده العسيف أنه صلى الله عله وآله وسلى قال : « واغد باآنيس الى 
امرأة هذا فإن اعترفت فار حها » فاطلاقه بقتضي أن المرة تكفي » إذ لم بقده بعدد وهو 
في موضع الان » وورد أا ف حددث عبد الله بن برددة عن سه في آخر قصة ماعز : 
فحاءت الغامدية » فقالت :٠ا‏ رسول اله إني قد زندت » فطمرني » وإنه ردها » فاما كان‌الغد 
قالت : بارسول الله أتردني لعلك ترد آن تردن کا رددت ماعز بن مالك » فوالنه إني لى 
قال : ها : « فاذهي حتى تلدي » فما ولدت أتته بالصي في خرقة » فقالت : هذا ولدته › 
قال : اذھی ا حتی تفطمه » فما فطمته اتته ال وی بده کسرة خبز › قالت: 
ا زرل ا ف طب وف کل اطا فم الي ال رل من الان 2 اي 
بها فحفر فما الى صدرها وأمر الناس فرحوها . قال ابن حزم : فقه ان من رسول اله 
صلی الله علیه وآله وسار لأي شيء رد ماعزاً »> وأنه لامحتا الى ترديدها » لأن الزنا الذي 
قرت ره صحيح لظہور علامته وهو اليل » فصدقها صلى الله عله وآله وساي » وأمسك عن 
تردندها » فلو كان الترديد لأجل اعتبار العدد لأنكر علا » وقال : انما أردك کا رددت 
ماعزاً» لأن الإقرار لاتم الا باربعوهوفيمقام الببان » ولا مجوزتأخبره عن وقت اطاجة. 
واجابوا عن قماسه على سود الزنا بأن ثة فرقاً ينها من حث إن الال بعتبر فه عدلان » 
والإقرار بكفي فه مرة واحدة » ونأن اقرار الفاسق مقبول تخلاف سشهادته و كذا الحيد . 


وللأولين أنبتنصاوا عن ذلك بأن سؤاله صلی الله عله وآ له وسا :هل کون اوسر 
E‏ بعد کال الأربع المرات ف جع الروابات » وهو يشعر أنه بعد شوت نصاب 
الإقرار سال عن وحوه مطلاته لأمر اقتضاهم امقام » فقد ورد اه وصل على وتال مره 
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حال امجنون » ففي بعص روابات حديثه أنه دحل الى رسول الله صلى اله عليه وله و 
منتفش الشعر ليس علبه رداء بقول : زنيت فطرني » وبأن علباً عليه السلام اعتر في رجه 
شراحة الممدانبة إقرارها أربعاً وسأتي » فدل أنه فم من قصة ما عز أن الأربعشرط ني 
الرحم »> واس علا بالفعل الذي لاظاهر له » جاقاله بعضبم » بل بقواه عله السلام في بعض 
طر قه E‏ دات فاد هوا به فار هوه » .وأما قوله : « اغد ا انس 
فإن اعترفت فار حا » فار اد إن اعءترفت الاعتراف الع تهر في ار E TE‏ نبا قد علر ذلك 
ا > فلا تاج الى بان . وأما حديث الغامدية » E‏ قبل اوضع 
وبعده ما بزید على اقرارها أرنعاً » ولس فه تقررها على اعتقاد اطا بأن الأربع ست 
شر طا اظهورذلك عد من حذر وشوعه » فلا بتر مع ذلك اعتقادها » إذ لا تترتت 
عليه مفسدة الاقنداء بلطا »> وقد ورد اعتبار الأربع في غير حديث ماعز من طريق 
عبدالرزاق أخبرنا الثوري » عن علقمة بن مرثد الحضرمي > عن سلمان بن بريدة ن امرأة 
آتت النی صلی الله عله وآله وسلر اعترفت بالزناءفردها ا ات» فقالت له في الرابعة: 
ا ا E EE bı‏ 
« أرضعه » فقالرجل : الي رضاعه » فأمر بها فر حت › وقد تكون هذه مي الرأة التي في 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبه السابتق. ومن طريقه أيضاً قال: أخبرنا این جر ج › أخبرنی 
عبد العزز بن عير آن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن امرآة أتت الني صلى الله عله 
وال وسام » فحدتته آنا زنت » ونا حلى » فاما سهدت بذلك على نفسها ربع مرات 
قالالني صلی اله عليه وآ له وسام لوليا n‏ 
ا » فاني با بعد أن وضعت ٢‏ فر اء حاء ا بها لأنبصلى علي اءفقال له عمر فا بعفى القول 
دستفتىه‌عنه » فقالالني صلی الله لهو له وسام :« هل وحدت أفضل من أن < ادت چ فما لقد 
تابت توبة لو تاپا سبعون من آهل المدينة لقبل الله مهم » . 

وأخرج أبوداود » والنسائي واللفظ له باسناد فه هول من حديث ابن أي بكرة› 
عن أبه قال : شهدت الني صلى الله عليه وآله وسار وهو واقف على بغلته > فجاءته امرأة 
حبلى » فقالت : إنها قد بغت » فارحهاء فقال يما النى صلى الله عله وآله وسلم ۰« استري 
بسار الله » فذهىت فت ارقو راقعل ا 4اا ت : ارحها» » فقال ها 
الني صلى اه عله وال وسا : » استتري بسار اله » فرحعت » تم جاءت الثالثة وهو واقف 
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عل بغلته » فأخذت باللجام» فقالت : أنشدك الله إلا رجا . قال : « انطلقي حثى تلدي » 
فازطاة ت فولدت غلاما » فجامت به الني صلى الله عليه وآله وسال ء فكفله الي صلی اله عله 
وآلہ وسل م قال : « انطلقي فتطمري من الدم » فانطلقت فتطهرت من الدم ٤م‏ جات 
فرعث ال بي صلى الله عليه وآله وساي الى نسوة فأمرهن e‏ 
من الدم » فجن فشمدن عند الني صلى انه عله وآله وسار بطېرھ | » فأمرعله ااسلام بحفرها 
الى ٹندو تا › ع آقل هو والمسامون فقال ده فأخذ حصاة كأنپا ہے فرماھا › م قال 
له امین :«ارموها ويا کو وجا » فر موها حتى طفئت فأمر باخراجها حتى صلى علبما ٠‏ 
ولعل المحكمة في اعتبار الأربع توسيع الأمر لزاني » فانه قد بجع في أا » فقبل 
رحوعه و رتوب ای اله ٤‏ فد قط عنه رذلك الد »> ففي بعض روابات ا دیث « و حك 
کک O‏ 
TT‏ المرطا » من O E‏ ا 
هذه القاذورات فلستتر سر اله » فانه من يد لتا صفحته نقم عله ڪتاب اله » 
وأبو حنفة والمادوبة في الاقرار أن بكون في أربعة حالس ٤ا‏ ورد في بعض طرق حديث 
ماعز عند مسلم وآبي داود آنه افا كان برجع الى الني صلى الله عله وآله وسلم من الخد € 
وأن الي صلى الله عله وآ له وسام کان بړاسل قومه بعد ذلك رسأهم عن عقله » وهو ظاهر 
حديث الأصل بقوله : « فرذوه » أربع مرات ؛ وقوله : « فما جاءه الخامسة ». وذھت 
أخرون الى أنه بكفي مجلس واحد » للمتفتق علنه من حديث أبي هربرة في قصة ماعز أنه 
قال : بارسول ای اني زت » فأعرض عنه » فتنحی تلقاء وجهه » فقال : بارسول الله انی 
زنبت » فأءرض عنه » حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات » فظاهره أنه في مجلس واحد . 
قوله : « أتدري ما الزنا ؟ قال : نعم » فه دلبل على سؤال الحا ك في الواقعة ما 
محتاج اله في ا > وذلك من الواجبات » فان صاحب القصة رما توم أن زنا العنبن 
والرجلين من الزنا ا مى جب للحد » لما ورد في التق عله من حديث أبي هربرة مرفوعاً : 
د کب على ابن آدم انصثه من الزنا » فالعين زنمتا النظر ٠‏ واللسان زن النطق › 
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والقلثبتمنى » والفرج بصدق ماللة ويكذب » ولي روابة : « والرجل زنها اطا » أو 
أن مقدمات الوطء من الامس والتقبيل وغير ذلك من موجباته » ولذا أ كد عليه بصريع 
كىفية الوطء حتى لاتبقى سة فى ذلك . وا ورد ا قه من سواله صلی الله عله 
a‏ ال وا نکن دهن ذلك 
فان الحد متردد بین اللد والرجم › ولامک الاقدام على أحدها الا بعد تبن سيه . 


کن 
قوله : « قمر صلی الله عليه وآ له وسل برجه فرحم » فيه دلبل على جوازاستنابة الامام 
من يقم الد » ولايحب أن بکون اول من برجم فمن ثبت عله بالاقرار » وهو مذهب 
اهادي والشافعي . قال في « شرح العمدة » : وان كان الفقهاء قد استحبوا أن بدا الامام 
بالرجم اذا ثبت الزنا بالاقر ار » وببداً الشہود به اذا ثبت بالبينة » كأن الامام لا كان عله 
التشت والاحتاط قىل له : : ابداً للك ون زاحراً له عن ع الال ى الجج› و الى غارة 
ال تشمت . وما في الشہود فظاهر » لآن قتلېم بقوهم » وسأتي ذ کر اللاف فی ذلك . 


له : « فها أذلقته المحارة » وهو بالذال المعحمة والقاف ٠‏ أي : أصابته بحدها . وفى 

« القاموس »: ادق : قله وآضعفه > وقتل بلخت منه الد ¢ وقتل عة 
وأوحعته وأوهنته 

وقوله : « فر » فه دمل على عدم افر له » وهو صريح في روابة عند مسلم EE‏ 
حفر نا له » ولا أوقناه » وسأتي البحث وه وریا ان ااه 

قوله : « لةه رجل » فی بعض ااروابات أنه عبد الله بن انس . 

قوله : « بلحي حمل » وقع في بعض حواشي الكتاب أنه بفتع اللام : موضع بين مكة 
والمدينة »> وقل : عقبة » وأما العظم فكسر اللام . اه . والباء على الأول لاظرفة »وعلى 
الثاني للاستعانة والظاهر أن المراد به عظم الدابة المعروفة »> سواء كانت اللام مفتوحة أو 
مکسورة » فقد قریء بالو جين قوله تعالی : « لاتأخذ بلحتي » وقد جاء مابؤذن أن!لراد 
به العظم » وهو ماتقدم في الشواهد من روابة الترمذي . وفي « سنن أي داود » و « أمالي 
أحد بن عسى» من رواية بزيد بن نعم : « فاما رجم » فوجد مس الجارة » جزع فخرج 
نشد » فلقه عمد أله بن أنس وقد أعحز اصيحاره » فزع له بوظىف بعیر فر ماه به . | ھ. 
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ووظف العير : حفه . وفي « سنن اليهقي من رواية يزيد بن عم بن هزال: فنزع له 
بوظبف جار . وما بضعف كون المراد به الوضعءبل ببطله أن العادة تقضي بانه لايفوحتى 


قوله : « فقال الني صلی الله عله وآله وسار : آلا تر کتموه » فه دلبل على أنه بقبلمن 
امقر الرجوع عن الاقراد. . وفي رواية : « لعله يتوب » وقد تقدمت » فدل على أن‌التو ية 
سقط ا المد ولو بعد الأربع المرات . والقول بقوط الد باارجوع عن الافرار لاعترة 
والتفة والشافعة واحدى الروابتن عن مالك . وذهب ال مزلي والتي »> وأحد قول الشافعي 
وا ثور واحدی الرواتن عن مالك أنه کغاره من الاقرارات › وات دنه قاس ف 
عالفة النص » فمو فاسد الاعتار . واحتحت المالكة بأن الذبن رحوا ماعزاً حتى مات 
بعد أن هرب a‏ » فلو شرع تر كه لوجبت علبيم الدية . وأجب بأنه صرح 
بالرحوع › ولم بة ل أحددأن الد سقط محرد المرب . 


قوله : « م صلى علمه » فه دلل على مشروعة الصلاة على المحدود . وقد سى الكلام 
فه » وقد أول بعضهم الصلاة على ماعز بان اراد ا الاستغفار والدعاء » بدلا ل ماورد في 
ا ا الني صلى ابه عله وآله وسم وم 
جاوس » فام تم قال : « استغفروا لاعزبن مالك » قال : فقالوا : بغفر اله لمأعزبن مالك. 
أخر جه البقي وغيره . وأجيب بأن الصلاة اذا أطلقت في لسان الشرع فالمراد با الصلاة 
الشعرعة حلا على عر فه » وماورد من الاستغفار غبر مناف لوقوع الصلاة عله » لاسا وهو 


قوله : « فقال له رجل ... الخ » فه أن ينبي لن جهل سئًاً أن بأل العال عن حققة 
مايستشكله وجهل أمره » وأن العام بحب عله المسارعة الى بيان ماجله وايضاحمااستشكله 
وإلا كان من كن العلر النهي عنه . 


)۱( کنا ف » الناية « وقال ف » الصحاح :+ الو خف :متاق الذراع والساق ٠ن‏ اخیلوالابل 
وغوه) al.‏ 
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قوله : « غمص » : في نسيخة الماع بالشناة من تحت ا فو من 
التغمص » وفى بعضا بالنون بعد التحتانة »> مضارع عص » والصاد مسدلة من‌السين » ولذا 
بقال : ين غموس وغموص » ک) في « القاموس » . قال في « المصباح » تسه في الماء غا 
من باب ضرب » فانغمس هو ٠‏ اه . والمراد به :التنعم والتلذذ في أنار النة . وفي لعض 
نس الكتاب « يتخضخض » وهو بالاء والضاد المعحمتين » بعدها مثلهما وف بعض 


روارة السنن ٤‏ 


« لقد رأيته بتخضخض في أنهار 'لنة » أسشار الها سارح « الالمام » وأصل 
أا لذخضة : التحرىك قال فی » القامو س ¢ ° اة : حرىك الماء والسوىق وكوح 
حدثني زد بن عل ۽ عن ايه > عن جده» عن علي عم السلام 
أن ارا ته فأعترفت باازتا ¢ فردھ۔ا حی فولت ذلك أربسح مرات 
م حدس ها حنی وضعت حماها > فلما و ضعت 1 ار جما حتّی وجد من 
یکفل ولدها » ثم أمر ھا فجلادت ٤‏ ّ حفر لھا ٣‏ ر الى دیما ( تم 
رجحم ٤‏ تم الناس ان در جموا 0 م قال , أ حل أقامه الامام 
باقرار ¢ ر7 الامام م رم الناس اة ا حل أقامه الاما م بشهود » 
رجحم الشهود « تم برجم الامام م ارجم الم لمون م قال . ۽ جلدترا 
بکتاب الله ورجمتبا سنه رسول ايله صل الله عليه وآله وسلم ° 
قا قال عرد الرزاق : خبرنا ان جرج قال : أخبرني او ڪڪ ة أن الشعى أخبره أنعلاً 
ا TT‏ شراحة قد زنت » فقال ها علي عليه ااسلام : لعل 
رحلا استکرهك ؟ فقالت :لال لعل رجلا وقع علبك ونت راقدة ؟ قالت co:‏ 
قال : فاعل أن کون من عدونا هؤلاء ونت تکتمنه ؟ قالت : لا > فحسسما حتى اذا 
وضعت جلدها بوم اجن ماله » ور حأ يوم الجعة > فأمر فحفر لما حفر ة بالسوق » فدار 
الناس علبيا » أو قال با : فضربمم بالدرة ثم قال : لس هكذا الرجم + ان تفعلوا هذا > 
بقتل بعض بعضاً » ولكن صفوا صفوف؟ لاصلاة » ثم قال : با أا الناس : ان أولى الناس 
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برجم الزانيالامام اذا كان بالاعتراف » واذا سد أربعة سداء على الزنا فان أولى الناس 
بره الشهود بشادتهم عله » ثم الامام والناس » ثم رماها بجر فڪبر » ثم أمر الصف 
الاول فقال : ارموا » ثم قال : انصرفوا » فكذلك صفاً صفاً حتى قتلوها . وأخرحه 
اليقي من طر بق الأجاععن‌الشعي عن على . وقال في «التخر دج» عقبه :رجاله الىالشعي ثقات. 
وأخرجه ني « الأمالي » من طربق أبي حصبن عن الشعي بنحوه » وقال عبد الرزاق : 
أخبرنا الثوري عن عبد الرحن بن عبد الله » عن القاسم بن عبد الرحمن قال : حفر علي 
لشراحة الممدانة حين رحم| » ومر با أن تحبس حتى تضع ٠‏ أخبرنا الثوري عن آي حسن 
وامماعبل عن الشعي قال : أني على شراحة فجلدها يوم امس » ور حا يوم المعة > ثم 
قال : الرجم ران » رجم مر ورجم علانة » فأما رجم العلانة » فالشہود تم الامام عم 
الناس . وأما رجم السر » فالاعتراف ثم الاما تم الناس . قال الثوري:فأخبرني ابن جر سج 
قال : أخبرني عبد الرحمن بن آبي للى » رحل من هذل وعداده في قریش » قال : كنت 
مع علي حان رجم شراحة » فقلت : لقد ماتت هذه على شر أحوالها » فضربني بقضب ٠‏ أو 
قال : بسوط کان فی بده حتی أوحعنى » فقلت : أوحعتنی » قال :وان أوجعتك ¢ انہا 
لن تسأل عن ذنما هذا أبداً كالدين بقضى » قال : وأخبرني علقمة بن بزيد عن الشعى قال: 
ارجم على شراحة حاءه أولىاؤھا ¢ فقالوا : کش نص ا ؟ قال :اصنعوا ا ماتصنعون 
موتا » بعني : من الغسل والصلاة علبما . أخبرنا ابن التمي عن امماعبل بن أبي خالد قال : 
قال على فى السب : أجلدها بالقرآن » وأرحما باامنة قال : وقال أي بن كعب 
مثل ذلك . 

قوله : «ان‌امر أأتته» هى شراحة بالشين المعحمة والراء والاء المملة الممدانة بالىملة. 
وني قوله:حتی فعلت ذلك أربع مرات»› دیل على أن صاب الاقرار ف الد هو الأربع 


وقوله : « م حسما » حتمل أن رند منعها عن‌التصرف في حاجانهابالدخولواځروج؛ 
أو أن اراد حسها عن الرجم حتى تضع › ویونده مافي بعض نسخ الأصل : « م خلاها» 
وهو من التخلبة عن تعحل المد » وفه دنل على أنه لا جوز رجم الحلى سواء كان حملہامن 
زذا أو غيره » لثلا يقتل جنينها» وهو مع عليه . وفي حك ذلك الحدودة باجلد وهي حامل 
فالا ماع على نه بنتظر وضعما » و كذا من وجب علا قصاص وهي حامل لابقتص مها 
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حتى تضع »> ثم لادقتص ولا تزجم بعد الوضع حتى تسقي ولدها اللباً »> وستغني عن ا 
غيرها . وفه أن امل يكن فه الطربق الموصاة الى الع به » ولذا رتب عليه السلام على 
ذلك المبس وأمرها بالتربص . وقوله : « حتى وجد من يكفل ولدها » أي : بقوم 
مؤنته ومصاطه . 

واعلر أن مذهب الشافعي وأحمد واسحاق أنا لاترجم حتى تجد من برضعه » فان ] 
تحد أرضعته حتى تفطمه » م ترجم » وهو الذي بدل عله حديث الأصل . وقال أبوحنفة 
ومالك : اذا وضعت رحمت » ولا بنتظر حصول رضعه » وتأولا ماورد في قصة الغامدة 
أنه ما قبل للني صلى الله عله وآله وسل : قد وضعت الغامدية > فقال : « اذ لائر حا 
وندع ولدها صغيراً لىس له من برضعه » فقام رحل من الانصار فقال : اليإرضاعه 
انى الله » قال : فرحا بأنه قصد الأنصاري بذلك الرفق با » ومساعدتماعلىتعحل طهارتما 
ا ار ی اش نا ع تیل ا وا ورد عو غوران جن ان 
أمر پر جما حن وضعت › ولم سآن ما . وأجسب بأن التأوبل خلاف الظاهر » وأٺ 
حديث عمران مول على آنا امرأة أخرى » فإحدى المرأتين وجد لولدها كفل وقا› 
والأخرى لم بوجد لولدها كفل أو لم بقبل > فوجب اماما حتى يستغني عنها لملا يلك 
ملا کہا » ويكون الجديث مولا على حالتين » ويرتفع الخلاف . ذكره الملذري في 
« مختصر السنن » . قال العاماء : وينبغي أن تكون المرأة مستترة عند الرجم » لما ورد في 
حدیث عمران فامر ہا فشکت علا شاا ثم أمر ما فرحمت »› وكذلك ورد في 
بعص روابات قصة شراحة عن علي عله السلام » وف بعض الروابات : فشدت» والمقصود 
منه إحکام سترها » للا تنكشف مع تكرر اضطر ايا وانقلاما . واتفتق العاماء علىأن‌المرأة 
ترجم قاعدة إلا ماروى عن ابن أبي لبلى » وأبي يوسف » وقد روى البيمقي من طر بق بحبى 
ابن الحزار أن علباً عله السلام » كان بقول : بضرب الرجل قائاً » والمرأة قاعدة . وأما 
الرجل » فاجمهور على أنه برجم قاماً » وقال مالك : قاعداً . وقبل : الامام عير ينيا . 

وقوله : « ثم أمر بها فحادت » ثم حفر نما بثراً الى ديما ثم رحمت » فبه إشارة الى 
حكمين : الأول المع بين اللد والرجم » وسأتي الكلام فه بعد هذا . الثاني : فه دليل 
على أنه بحفر لامرأًة الى ديا . 

وقد اختاف العاماء في مشروعة الفر» فعند المادوية أنه ندب الفر الى سرةالرجل 
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وثدي المرآة » وقال أحد ومالك وأبو حنبفة : لايحفر لأيما . وعند الشافعبة أنه لا يحفر 
لارحل »> وفى وجه خير الامام . وفي المرأة ثلائة وجه ٠‏ الها : ان بشث زناها بالسنة 
لا بالاقرار . وححة اهادوبة مارواه البيقي من طريق بشير بن مهاجر حدثني عبد اله بن 
برندة عن أنه في قصة ماعز بن مالك › وی آ خرها :فأمر ني الله صلی أله عله وآ له وسل » 
فحفر له حفرة فحعل فا آلی صدره تم أمر الناس أن برحوه . وف هذا الدیث کر 
قصة الغامدية أبضاً » وفي آ خرها : ثم أمر بيا فحفر لماحفر ٤5‏ فجعلت فيا الى صدرها »ثم أمر 
الناس أن برحوها. وأخرحه مسل م قال: وروينا من حديث اللجلاج في قصة الشاب امحصن الذي 
اعترف بالزنا قال : فأمر به الني صلی اله علبه وآله وسا أن برجم » قال : فخرجنا به 
فحفر نا له»حتی مکنا ٤‏ رمسناه بالحارة حتی هدا » وماتقدم من حدىث ابن أي لكرةعن 
أيه في المرآة آنه صلى الله عليه وآله وسلم رجم امرأة » فحفر نما الى الثندوة ء فده تدل 
على مشروعة احفر وأا کونه مندوباًء فما رواه مسام من حل دٹ ماعز انه قال فوا لله 
ماحفرنا له ولا أُوثقناه > ورججحوا هذه الرواية على روالة افر . وذهب بعضهم الى المع 
بین الروايتين بأنهم حفر وا له في أول الأمر »ثم لا وجد مس المجارة خرج من الفرة » 
فتتعوه و بعصم بغر ذلك EL‏ ما ذکر ا ف بعض ار وابات: فلما أذلقته ا حجارة 
ذهب » فأدر کناه باطرة فر حناه . زاد معمر فی رواته : حتی مات ۰ وأصر” من ذلك 
ماني روارة اي داود : فلار حم » فوحد مس الحارۃ › خر ج بشتد ٤‏ فذ کر اللروح 
بشعر بأنه حفر له أولاً ,. 
قوله :+( وأا حل أقامه الامام باقر ار 2 .الح ( دل على انه شرع الاممام ال اخ 
برجم إذا كان عن اقرار » واذا كان عن بينة بداً الشود > وقد تقدم اشارة الى بيات 
الحكمة في ذلك . واختلفوا هل هو واجب » أومستحب ؟ فقال الشافعي ومالك : لاحب»› 
وذهبت المادوية الى أنه بحب على الامام اذا كان حاضراً » أو مأموره اذا لإ حضر أن بيدا 
e 1‏ 1 ت e‏ : 
ارجم ولا ا ِد 1 حصر صلی المەعلہه وا له وسار دجم ماعز والغامدية والهنة 
والمرآة الي أمر انساً أن رها : وجب أن مننتد القائل) لو حوب فعلەصلی عله وآله 
وسار ف بعص صور الرجم بالاقر ار ¢ والفعل لدل على الو حوب 


— (۷۹ - 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه ۽ عن جده ٠‏ عن علي عليه السلام 
N E‏ 
والرجم ¢ وال بالىكر جاد ماه 6 والس نة ( . 


روى السوطي في « حع الجوامع » في حرف أخاء ا لمعجمة : « خذوا عي قد جعل الل 
فمن سبلا : اللكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة » والب بالثسب جلد مالة واالرجم » 
الشافعي والنسائي وأمد بن حنبل في « المسند » » ومسلى في « الصحيح » ٠‏ وأبو داود 
والترمذي » وابن ماجه » وابن حصان » عن عبادة بن الصامت » وأحد في ر« المسند » عن 
سامة بن الحبتق . اه . وفي « الحلى » عن ابن وهب أخبرني جور بن حازم عن الحسن بن 
عمارة » عن العلاءِ بن بدر » عن کائوم بن جبر قال : تزوج رجل منا امرأة » فزنت قبل 
أن بدخل با » فحلدها على بن أبي طالب مائة سوط » ونفاها سنة الى نىر كربلاء » فاما 
رحعت دفعها اا ل امراك فان ست طلق وا ست اميك ون 
طريتق عبد الرزاق عن أي حنبفة عن حاد بن أبي سلهان عن ابراهم النخعي قال : قال علي 
ابن بي طالب :« انكر بزني بالبكو بنفبان »: وعن ابراهم النخعي أن علي بنأبي طالب قال 
في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات فزنت : أنما تاد ولا تنفى . 


وقوله : الدب القت « قال في » الماح ¢ : وقل للانسان إدا زوج : ثاب ٤‏ وهو 
فعيل » اسم فاعل من ثاب » وإطلاقه على المرأة كثر » لأنها ترجعالىأهلهابو جه غيرالأول > 
وبستوي في الدب الذ كر والانثى » کا يقال : أم وبكر لاذ كر والانش »+ وحع 
الم کر : ثدبون بالواو والنون » و حع المؤنث : ثببات . 


وقوله : « واللكر بالکر « قال في« الصاح »: السكر خلاف الشاب »> رحلا کارت 
أوامرأة » وهو الذي لم بتزوح» وعلمه قوله : « البكر بالىكر جلد مالة » وتغريب عام» 
والمعنى : زنا البكر باللكر فه جلد مالة » أو حده جلد مالة » ومع : أبكار » مثل 
همل وأحال .اه. ولس ‌التقد معتبرآءیل هو ما جریعرى الغالب ءفإن انكر بحب عله 
الد وحده ٤‏ سواء کان مع بکر او ثب کا في قصة العسف ٠‏ 
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والدیث ندل على انه مجمع بین الاد والرجم ٤‏ وهو صر یح ما تقدم عن على عله 
السلام فى قصة شراحة » وبانه لوحه ذلك بأن الد بالکتاب » والرجم بالسنة » وهومذهب 
العثرة ¢ وحکاه الحازمي عن أحد واسحاق وداود وان المنذدر ¢ وسىمه ف » الحلى « ای 
المحسن اللصري € والسن بن حي وحع الظاهربة ¢ ودقدم آزه4 قول أي ی کعب 8 
وذھبت امور ای آنه لامع بسنا ف حقی السب قالوا 2 وحدنثٹ عىادة المذ كور منسو ٠»‏ 
فإنه كان في أول الامرعندنزول حد الزاني“والناسخ له ماثبت فيقصة ماعز أن الني صلى الله 
علمه وآله وم رجه » ول بذ کر الحلد » و كذا ف قد.ة الغامدية والينة وال ودن ٬والي‏ 
رحا اش دأمره صلی اه عله وآ له وشام : قال الشافعي 5 وة مماعز حاءت من 
طرق متنوعة بأسانىد حتلفة » م بذ كر في شيء منا أنه جلدء وكذا الخامدية واطينة 
وغبرها فدل عدم ذکره على عدم وقوعه » ودل 0 وقوعهعلی عدم وجوه ٤‏ وقد حاب 
بأن السكوت عن ذ كر الاد لاإبعارض القول الصحبج باجابه » ولأن علباً عليه السلام » 
روی الحدیث في امع بنا » کا رواه عبادة وسامة بن احق » ثم عمل به في حق شراحة » 
فاو کان من وخاً ما حع بنا » والمعاوم أنه كان حاضراً في حد ماعز والبنة وغيرها » 
وبعض طرق أحاديشم متصلة به عله السلام » فلو كان‌فها ما بشعر النسخ 1_| خفي عله 
ذلك » ولعله تقال »اذا أن عدم ذکره في قصة ماعز ومن ف حکمه يدل على عدم 
وحوره 6 فو لانفی کو له مستا للامام أن نفعله ¢ عملا ګد رٹ على وعبادة وساهة ¢ وف 
هذا مع لن الأدلة »> وال أل 

قوله 1 حلد ماك ¢ والس اه Q‏ فم دال على مشر وعرة التغر يب نه اذا فان 
ا حبس با نع عن‌الوطن »و أنه من تام الحد » وقد ذهب الىذلكاخلفاءالأربعة ومالك والشافعي 
عبادة السابق ¢ والتفق عله من حددٹ زد خالد انی 0 5 العسسف ¢ وف الخاري 
من حدنٹ أي هربرة عن رسول ال صلی عله وآ له ي آنه فن 8 زنی ولم حصن 
« فی عاماً من المد نة مع اقامة اد عله » قال ابن ساب : وکان عمر » رضی الله عنه » 
يفي من المدنة ای اللصرة » وروی الهقى من حد رث ان مر ف ےة الذي ذخاف رحلا 
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عاما أو حولاً » وني روابة أنه وقع على أخته » وروي آيضاً عن صفبة بنت أي عبيد أر_ 
آبا بكر الصديتق تي برجل وقع على جارية بكر فأحبلما » ثم اعترف على نفسه أنه زنى ول 


يكن أحصن » فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فجلد الد » ثم نفي الى فدك . ويسنده الان 
تمر آن الني صلى الله عله وآله وسل a E‏ 
تمر ضرب وغرب . وسنده الى سعد بن منصور : حدثنا هشم » نا الشباني عن الشعي أن 
علاً رضي الله عنه ٤‏ جاد و نفى من البصرة الى الكوفة » أو قال : من الكو فة الى النصرة. 
وبسنده الى أي بن كعب قال : البكران لدان وينفان › والثبان برحمان . وعن مالك 
آنه لاتغریب على المرأًة » إذ من شرط جواز خر وجا أن بکون معا ڪرم » وولا یجب 
عله اروج معبا » وتحصيل شرط الواجب لجب لابجب» وحكى في « البحر » عنزيد 
ابن علي والصادق » وأحد قولي الناصر أنه كفي فه اليس » علا بظاهر حديث الأصل. 


وذهبث المادوية وأبو حنبفة الى أنه غير واجب على الذ كر والأنثى » اذ لم بذ كرفي 
َة «النور» والتغردب زادة على النض وهو ثارت ار الواحد » فلا بعمل به لا نه دکون 
ناسخاً » وهذا قولالحنفة . وححة المادوية أن المطاوب من التغريب التأديب والزجر › 
ولذا ورد في حديث على عله السلام بلفظ اليبس » فكون على مابراه الامام من قرب 
المسافة ويعدها على الذ كر والانثى » والمر والعد » الا أنه بنصف للعبد . وأيضاً : فاذا 
انتفى عن المرآة لعدم الحرم » جا في حجة مالك » انتفى عن الرجال . وقد روي عن علي 
عله السلام » أنه لاتغريب على المرأة . ووجه أنا عورة > وفي نفا »تضع ها »و تعر يبص 
لفتنة » ولذا نت عن السفر مع غير حرم » ولا في التغريب من التعريض للفتنة في الدين 
ک) رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسبب قال : غرب مر ريعةبن أمة 
من خاعف في المر الى خبر» فلحت بهرقل فتنصر » فقال مر : لاأغرب مساماً بعدةأبداً . 
وعن أبي حنبفة عن حاد عن ابراهيم أن علا قال : حسبهم من الفتنه أن فوا . وقال 
الطحاوي : التخريب منسوخ بحديث : « اذا زنت أمة أحدكفليحدها » ثم قال في الثالثة : 
« فلسسعا » والببع يفوت التغريب » واذا سقط عن الأمة سقط عن الرة ؛ لأا في 
معناها . وأجسب عن ححة النضة بأن المديث مشهور لكثرة طرقه » والعامل به من 
الصحابة » والزبادة على النص اذا م تخرج با المزيد علبه عن أن بكون زيا لاتكون 
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نسيخاً اذهو رفع حڳ شرعي ٠‏ واا تكون نسخاآ » كزبادة ر كعة خامسة ونو ذلك . 
وعن ححة ا مادو نة آنه وان کان فاندته التادنب والزحر ؛ فو لانافي وحوبه »اذ الدود 
کا عقوبات . وحددث علي عله السلام » قد ورد عنه مابدل على انه راد باس النفي ¢ 
ولا بعترض عله بأنه خلاف وضعه » فمخالفة الوضع لاتنفي التحوز » وها مشت ركان في فقد 
الأنس » واذا تعذر على المرأة لفقدان شرط تغر سا » فو من الصور الحصصة للعموم »> 
ولا ينع ثبوت الاحتجاج به بعد التخصص » وقد قالرا : إن علا أجرة الحرم اذ وجبت 
نانتما وقل في بست الال كأجرة اللاد » وحديث « اذا زنت أمة أحدك » من الصور 
الحصحة أبضاً » وهي لاتنافي العموم . واختلفوا في الرقتق » فذهب مالك وأحد واسحاق 
واد والحسن » وقول للشافعي الى أنه لاينفى » لأن نفيه بكون عقوبة لمالكه » لنعه 
منفعته مدة نفه » ولا ذنب له اذ«لاتزر وازرة وزر أخرى ٠»‏ ومن ثة سقط فرض الماد 
والمج عن المماوك » وذهب الثوري وداود والطبري وقول للشافعي الى أنه لنفي › 
لعموم أدلة التغوبب . والتغريب : هو طرده سنة » وأقله مسافة القصر لتحصل الغربة . 
وقد غرب عمر من المدينة الى الشام » وغرب عثان‌الى مصر »وعلي عله السلام من البصرة 
الى الكوفة » أو العكس . 


”شيم : لابقوم القتل بالسف مقام الرجم في الد الا ماروى عن بعض الأمة أنه 
بحوز قتله بغير الرجم » وحد الرحم عا اتفقت علبه الأمة » الا ما حكاه في « البحر » عن 
بعض اخوارج . قال ابن عبد البر : هو أمر أجع أهل القبلة عله » وه ابماعة أهل الفقه 
والائر › ولا مخالف فه من بعده آهل العام خلافاً . وقال النووي : الف أحد من أهل 
القلة ٤‏ ال ماحکاه القاضذى عاض وعاره عن اخوارہ ویعصں المعترلة » كالنظام وأصحابه» 


فانم م بقولوا بالرجم . 


حدثني زد بن علي ۽ عن ابه عن جده ۽ عن علي عم السلام 


قال ۽ حل الد صف حر الحر « 


م یذ کر الحدیث في « التخریج » » ولابحتاج الى ابړاد شواهده اذ تنصیف الد على 
العبد و لأمة ما أحع علبه المسهون خلفاً عن سلف » وفي معناه ما أخرجه في « الامالي» : 
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حدنا آہو کربب عن أي بكر بن عباش عن أي سنان عن ثابت الشيباني عن الضحاك عن 
على : أنه اي بعد قد زنی » وشرب خراً > فضربه حدن خسان وأريعان : وف « سنن 
البقي » سنده الى ابن أبي الزناد عن أيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون : اذا 
زنى العد أو الأمة » فعلى كل واحد منما فعل ذلك : جلد مين » ولا تغرنب على 
ماوك . والاصل في ذلك قوله تعالى : « فعلهن نصف ماعلى الحصنات من العذاب » وقس 
الذ كور على الاناث بعدم الفارق . وقال ابن عباس : لاحد على العبد والأمة » إلا أ 
حصنا بالتزو بج » لقوله تعالى : « فإذا أحصن فإن أتبنفاحشة فعايين نصف ماعلى الحصنات 
من العذاب » فاسترط في الاماء الإحصان » وهو التزويج » ودفع بان المراد بالإحصارت 
البلوغ » وقىل : الاسلام » إذ هي لفظة مشتركة » والا ماع منعقد على خلاف قوله » 
وسواء كان العبد بكرا أو عصناً بالتزويج » وفي حكمه المدبر وأم الولد » وأهل الظاهر 
القائلون بفساد القماى جعلوا الحة على تنصف حد العند ما صح من السنة ف حددث ان 
عباس مرفوعاً « إذا أصاب المکاتب حداً أو میراثاً ورث بحساب ماعتق منه › وأقے عله 
المد بحساب ماعتق » وستأني إعادته مع شواهده في شرح حديث الذي عتتى نصفه › قالوا : 
فقد وجب ضرورة أن حدود الماللك على النصف من حدود الأحرار بنص الرسول صلى الله 
عله وآ له وسم » ذکورم وإناثهم » ولس في المحديث مها شعر بولابة حد العبد لن 
تكون » والمروي عن الصحابة أن إقامة الد على المماوك الى سده ولو مع وجود الامام 
وبغيره أمره » فروى البمقي عن ثامة بن أنس قال : شهدت أنس بن مالك بضرب امال 
الد إذا زنين » تزوجن أو م بتزوجن . 


« 


وأخرجعن عبد اله بن عر أنه حد جارية له زنت » وأخرح عن تمر بنمرةقال :“معت 
سعد بن جير بقول : اذا زنت الأمة لم تلد الد مالم تزوج » فسألت عبد الرحن بن أبي 
للى ءفقال : أدر كت بقاا الأنصار وهم بضربون الولدة منولائدم في عالسم إذا زنت. 
وأخرج عن الاسُعث إجازة عن أبه قال : دت أا برزة ضرب أمة له فحوت ٠‏ وأخرج 
عن خارجة بن زرد أنه حد جارية له » وساق روايات أخر في القطعوالقتل مباشرة الاولاء 
وبأمرم . وأخرج الشافعي وعد الرزاق عن موو بن ديار عن الحسن بن عمدرعلي أن 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » ورضي عنما » حدت جارية فمازنت»› وفي 


روا عنها : أا كانت جلد وليدنما سين اذا زنت . والجة عله من الأرفوع : حديث 
علي عله السلام قال : قال رسول اله صلی الله عله وآله د : «أقموا الحدود على 
ماملکت أمان » رواه أ داود ٤‏ وهو فی ٤‏ في مام موقوفاً « وأخر حه الحا في ( مسند رکه ) 
ومن التفق عله من حديث ألي هربرة وزيد بن خالد الميني في الأمة اذا زنت ولم تحصن ¢ 
قال صلی الله عله وآله وسار : «إن‌زنت فاحادوها - وقال في الثالثة_ تم بعوها ولو بضفير» 
فا خطاب للمالکین» وبؤده قوله: «بعوها» فانه لامالکبن قطعاً . وظاهر الا ثاروالاحادیث 
أن حد المملوك الى السد ف الزنا وغاره » واستشنی مالك القطع في السرقة ٤‏ واحتج لەبعص 
أصجابه بان في القطع مثلة » فلا بأمن السد أن بدعى عليه ارادة المخلة > لمع من مباشرته 
للقطع سداً للذريعة . وذهب الأوزاعي والثوري الى نه لايق اليد الا حد الزنا » وقالت 
النفة : لايقمما الا الامام أو مأموره » واحتج الطحاوي اذلك ما أخرجه ملم بن يسار 
قال : كان أبو عبد اله رجل من الصحابة بقول : الزكاة » والدود » والفيء ء والجعة ا 
اللطان . قال الطحاوي : ولا نعم له عالفاً من‌الصحابة » وتعقه ابن حزم فقال : بل خالفه 
اثنا عر نفساً من الصحابة » وقالت المادوية : ود العبد » حث لا امام » سدم » 
فقندوه بحبث لا إٍمام » حعاً بين دلبل اختصاص الامام باقامة المجدود » ودلىل أمر السد 
ما . قال الحقتق اللال : ولا حاجة الى المع » لأن حد المالك أخص » واخاص يعمل به 
فها بتناوله » وبالعام فيا بقي . اه . وهو مبني على صبحة حديث : « أربعة الى الأمة » وهو 
موقوف على بعض الصحابة » ولم بشت رفعه حال وبؤخذ من قوله : « نصف حد ار » 
أن مالا ينتصف من الحدود لاحد فه على المملوك › وذلك كالرجم والصلب لاحارية » وهو 
مذهب امور . وقال زفر وأبو ثور : إن دليل حد الرجم م بفصلبين حر وعاوك »وجيب 
بان الا خرحت عن العموم بقوله تعالی : ر« فعلهن نصفت. ناغل انات من العذاب » 
م قدس العبد على الأمة بعدم الفارق » وهو قباس جلي » بصم په تخصبص عومات‌الکتاب 
العزز ٤‏ على أنه قد ورد دلبل تنصف الد عاہه من السنة الصحيحة » کا تقدم في حدیث ان 


عراس » وساي » فازداد صيحة التخصدص قوة 


حدنی زید بن عل » عن سه »عن جده » عن على علهم اللا م قال : 
ll »‏ کان ف ولارة ەر ا ارا حامل ( ا عمر ¢ فاعترفت بالفجور ¢ 
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فأمر بها عمر أنترجم » فلقيها علي عليه السلام ء فقال : «مابال هذه ؟» فقالوا: 
أمر با أمير المؤمنين عمر أن ترجم » فردها علي عليه السلام » فقال : «أمرت 
بها أن ترجم ؟ » فقال : نعم » اعترفت بالةجور » فقال علي عليه السلام : « هذا 
سلطانك عليها » فما ساطانك على ماني بطنها ؟ » قال , ماعلمت أنم-ا حبلى ! 
قال علي عليه السلام : « ان لم تعلم فاستبرىء رحمها » ثم قالعليعليه السلام : 
فلك اتر ها أو احا فال قد كان ذلك فقال ي وأو ها سمغت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم»یقول : « لاحد على معترف بعد بلاء » انه 
من قبدت أو حسمت أو تهدت فلا اقرار له ۽ فلعلها انما اعترفت لوعيدك اياها» 
فسألها عمر فقالت : ما إعترفت الا خوقاً قال : فخلى عمر سبيلهاء ثم قال : 

عجزت النساء أن يلدن مثل علي بن أبي طالب ! لولا علي لهلك عمر!» . 


دض صاحب التخريع له ٠‏ وقد أخرجه في « الأمالي » من طريتق أحد بن عسى 
عن حسين بن عاوان » عن اي خالد بام إسناده ومتنه » ورواه بعض الحدثين قال : حدثنا 
أبو عبد الله الحسين بن هارون الضي القاضي إملاء قال : حدثنى أبوالقامم عبد العزيز بناسحاق 
سنة لاثن وثلهائة أن على بن مد النخعي حدئه قال : حدثنا سلیان بن ابر اھے الحارني : 
حدنني نصر بن مزاحم بن نصر المنقري قال : حدثني ابراھم ن اازرقان المي قال : 
حدثني أبو خالد الواسطي . وساق إسناده ومتنه مثل ماني الاصل . وروى هذا اير العلامة 
امحدث برهان الدين ابراه بن عبد الله الوصابي اليمني الشافعي في كتابه « أسنى المطالب في 
مناقب على بن أبي طالب » وقال : أخرحه السمان في « الموافقة » تم قال : وعن عبد اله 
ابن الجن قال : دخل على عليه السلام على عمر » فإذا امرأة حبلى تعاد لترجم » فقال : 
ما أن هذه ؟ » قالت : بذهبون بي لير حموني » فقال علي عله السلام لعمر : لأي شيء 
ترجم هذه ؟! إن کان لك ساطان علا » نما سلطانك على مافی بطنا ! » قال تمر : کل أفقه 
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مني » ثلا مرأت » وشمها علي حتی وضعت غلاماً ٤‏ م ذهب بيا فرحا ٤‏ وهذا غير ما في 
الاصل » لأن اعتراف تاك كان بعد تخويف » فم يصح فلم ترجم . وقال : أخرحه‌السمان 
ف , الموافقة » وأخرج الهقي في باب الجنون يصدب حدا باسناده الى ابن عباس قال : أني تمر 
ممتلاة قد فجرت ٠‏ فأمر برجمم| »> مر بها علي رضي الله عنه » والصببان بتبعونها فقال : 
A,‏ ( فاو :اهر اة مر ا تمر ا قال : فردها »> وذهب معا الى عمر فقال: 
» ألم تعلم أٺ القلم رفع عن ثلاثة : عن المبتلى حتى بفيق ... » المحديث . وأخرجه من 
طرق ان عباس ضا » وفه : فأمر تمر فخلي عنما > وفي د جع ا لوطي 
ما دشابه حديث الاصل » وان كان في قصة ای ولفظه : عن أي الضحى أن ار واف 
عمر فقالت . الي زنىت فارجمني » فر ددها حتی سهدت أربع سهادات؛فأمر برجمما ٤‏ فقال 
على : « با أمير المومنين ردها فسلها : ٠ازناها‏ ؟ لعل ها عذراً » فردها فقال : مازناك ؟ 
فقالت : كان لأهلىإبل ءفخر جت في إبلأهلي » فكان لنا خلبط فخرج في إبله فحملت معي ماء 
وم یکن في إبلي لن » وحمل خلبطنا ماء ٤‏ وکان في ٳبله لین » فنفذ ماي فاستقىته » فأیی 
ان تق تی اة من نفسي « فأست حتی کادت نفسي تخرج + فاعطىته ء قال علي : 
« اله أ كير » ومن اضطر غير باغ ولا عاد » أرى ها عذراً »خر جه البغوي في نسخة نعم 
ابن اينم . وقد أخرح عبد الرزاق نحو حديث الاصل » وفيا : أن القائل لعمر بذلك 
معاذ بن جل › فال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن ابي سفبان » عنأشاخ هم »عن تمر 
انها رفعت اله امر اة قد غاب عنها زو حا سنتين » فجاءِ وهي حلي » فم تمر برجما› 
فقال معاذ بن جيل : ا أمير المومنين !إن بك لك عابها سبل » فلا سبل لك على ماي بطنياء 
قتر کھا عر حتی ولدت » فولدت غلاماً قد نبتت ثنایاه » فعرف زو جا سه » فقال عر : 
عحز النساء ن معاذ » لولا معاذ ملك عمر . وفي « الأمالي » حدثنا علي بن حسن 
عن اد بن علس » عن حعفر عن ابه قال : لاوز على رحل د باقرار على وف 
رواو سین و ق 


والحدیث يدل على وجوب امال الحامل من زنا حتى تضع » وقد تقدم الكلام فه > 
وعلى أنه إذا م بتبين لہا وجب على الامام أن ستبرما بحبضة إن كانت من ذات الحض › 
کا تسترا الأمة المشتراة للوطء » لبعام : هل هي حامل أو لاء وإذا كانت ضهاء أو آبسة» 
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وعم منا ذلك » تربصت هرا » د هو مقام الضة » فان لإ تقر بألطض »أو ائقطع لعارش 
فأربعة أشهر وعشر . وفه دابل على أله لامجوز الامتحان في ادود بالضرب والسجن 
والنهديد ؛ لتحرم ذلك بقوله صلی الله عله وآله وسم : « إن دماء وأموالج وأعرافج 
وشار عل حرام » فلا جل ضرب السام وسبه إلا حتق . وقي الحديث : ممن أبدى 
لنا صفحته آنا عله المد » وهو دلبل على أن الد مترتب على اختار الحدود بالإقرار به » 
و طلبه لتطېیره له »> کا وقع في عصرہ صلی الله عله وآ لهو سام ٤‏ فن ضرب حتى أقر بالزتا أو 
السرفة ٤‏ ل بترتب عله ج » لا رواه ابن وهب › عن ان اي ذب عن ابن ساب : ان 
ا کان جعل تغلب الشامي على المدينة ستخلفه » فأني بانسان اتهم بسرقة »فم بزل 
حلده حتى اعترف بال رقة » فأرسل الى عبد الله بن تمر فاستفتاه » فقال أبن تمر : لاتقطع 
بده حتی ببرزها » آي : تار ابرازها. ولآن مبنیالحدود على درما بالشہات؛فكيف بالغ 
فيإباتها؟ وقد روی بحیی بن سعد القطان » عن أي حباٺ بی بن سعد المي » عن 
به »عن اارٹ بن سويد » عن عبد اله ن مسعود آنه قال : مامن کلام بدرا عي سوطاً 
أو وطن عفد طاق لإ تكامت به . وعن شريع قال : السجن كره » والوعد كر 
والقسد كره » والضرب كره . قال في « الحلى » : وأما البعثة في التهمة دون التهديد ها 
وجب علبه الاقرار فحسن واجب » کبعث التي صلى الله عله وآ له وسل خلف الهودي 
الذي ادعت حارية آنه ززا » فسستى اله فلم بزل صلی ايله عله‌وآ له وسار حتی اعرف 
فأقاد منه . وکا فعل علي بن الي طااب عله الللام > اذ فق بين المدعى علممم القتل الى 
أحدم » ثم رفع صوته بالتكبير » فوم الآخر أنه قد قر ثم دعا بالآخر فسأله فأقر ٤حتى‏ 
قروا کلہم » فہذا حسن لآنه لا إ کراه فه ولا ضرب » وقد کره هذا مالك › ولا وجه 
لكراهته » إذ امس فه #ل عظور » وهو فعل صاحب لابعرف له من الصحابة 


عالف . اه . وال آعم 
حدثني زید بن علي » عن أيه عن جده » عن علي ءلم السلام 
ا رجلا زنی يجارية من الخہس : فلم بحده علي عله ااسلام ا 
« له فها نصب » . 
أخرج عبد الرزاق في « مصنفه » قال : أخبرنا ابن جر يع قال: أخبرني اماع ل أن رجلا 


— {AA — 


مل فأصاب وأمدة من اس » » فقال : ظننت أنها لي » فقال علي عليه السلام : « أن له ويا 
حقاً » فلم بجاده» ولم مجده من أجل الذي له فا . وف « الامالي » : حدثنا حسين ن صر 
عن خالد » عن حصين عن جعفر » عن أيه أن رسول الله صلى الله عله وآ له وسلم أي برجل 
وطىء جاربة من الخنيمة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : « له فيها نصيب » فلا 
حد عله » فغرمه‌قممتہا» فىهدلمل على سقوط الد بالشبهة . وقد أسشار اليا قوله : « له فا 
نصب » بعني : لكونما قبل القسمة ؛ فكل شيء من المغنم مشترك بين الغاين حتى لقسم 
وبؤخذ منه سقوط المد في الأمة المشتر كة » وقد روي عن على عله السلام خلاف ذلك» 
بحاربة من امس » فقامت علبه البينة عند علي » فقال له علي : « ما أنت؟ أثيب أم بكر ؟» 
فقال : ما دري ماثدب و لابکر »الا اني قد تزوجتمن ابنة عي فلانة بنت فلان » فأرسلت 
الى أهلما بصداقها » فجلده ماه حلدة » وأرسل الى هاما أن ردوا الذي أخذتم منه » فانه 
زان » وان صاحبتک قد حرمت عليه ». قال مد بن منصور: هذا لابأخذ به الناس . 

قلت : قد أخرج عبد الرزاق نحوه عن ابن عر » فقال : أخيرنا ان جريج عن 
افع أن غلاماً لعمر وقع على ولدة من اخس استكرهها » فأصام ا وهو أمين على ذلك 
الرقتق » فحلده الحد ونفاه ٤‏ وترك الحارية » فلم بجلدها من أحل أنه استكرهما . 

وأخرج نحوه عن سعبد بن المسدب الا أنه قال : تحلد مائة الا سوطاً و كأنه للتأذبب 
لاللحد . ومن أجاز العمل بامرسل » كان حديث جعفر عن أببه السابق ححة على ترجبسح 
ماني الأصل » وال أعل . 


حدتني زید بن عل وکن بيه ۰ عن جد » عن علي ele‏ السلام ¢ 

ق عبد عتق نصفه زنی “ فجلده علي عليه السلام E‏ وسرعابن جلادة . 
في « الحلى » من طربق أحد بن شعبب النسائي » أخبرنا عمد بن عسى الدمشقي › 
تأ بزند بن هارون + أنا حماد بن سامة عن قتادة وأيوب السختاني قال قتادة عن خلاس بن 
مرو عن ء لی بن ابي طالب ب » وقال أبوب عن عكرمة عن ابن عباس » كلاهاعن النى 
صلی اشعلیه وآله وسار قال : « المكاتب بعتق منه بقدر ما أدی » وبقام عله المد بقدر 
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ما عت منه ٤‏ وبړٹ بقدر مأ عت مه » ومن طريتق أحد بن شعي ب أخبرلي أحد بن امماعل 
ابن ابراهم بن علة ٤‏ نا بزید بن هارون » آنا ماد بن سامة عن أيوب السختباني عن عكرمة 
عن ابن عباس عن الني صلى اله علبه وآ له وسلم قال : « إذا أصاب‌المكاتب حدآ أو ميراا 
ورث محساب ماعتق منه » وآقے عله الد محساب ماعتق». قال ابن حزم : وهذا اسناد في 
غابة الصحة » وأخرجه في« الأمالى » من طر بق سفان عن بزید بن هارون‌بټام سنده ومنته. 
وني « الأمالي » أيذاً : حدثنا مد عن جور عن حسبن عن علي بن القاسم عن عليبنأبي رافع 
عن أهعن جده عن علي عله السلام ٤‏ في مكاتبة فحرت »› وقد عت منپا لاتة أرباع » ورق 
دبع »فجلدت ثلاثة أر باع ما حد الطرمن‌الالة » فذلك خسةوسبعون جلدة٤وجلد‏ ريع مها 
محسابحد ربع المماوكمن الجسبنءفذلك اثنا عشر ونصفحلدة» فذلك سبعة و انون و نصف 


وأبی أن نفا » وأبى ان رحا 


والمراد بحديث الأصل : المكاتب الذي قد أدى نصف مال الكتابة ءإذ هوالذي يكن 
تعض عتقه » ٳذ لو عت بعضه فی غر کتادة سری الى عه > خلافا لأبي حلفة › 
وربيعة » فقالوا : بتبعض العتق » ولا دسري » فكون ظاهر المديث على هذا متناولاً » 
لامكاتب والذي عتق ر وفنه دال على أن حد ا لكاتب على حاب ما عتتی منه من 
نصف أو ريع أو غيرها بالنسة الى نصف جلد ار البكر» وذهبت النفة والشافعبة الى 
حده حد العمد ظا واحتحوا حديث : «» المكاتت عند ما بقي عله درم (. 


وأجيب بأنه عام صوص ا صح من تعض الحد واليراث بقدر ما عتق منه » ڪ) 
تقدم فی حدبث على عله السلام » وابن عباس » ویکون له > العمد فما عدا ذلك › کإ 
هو سان العام واغاصضص ۴ 
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باب حل أاقاڈف 


حدثني زيد بن علي ۾ عن أيه » عن جده » عن علي عليهم السلام 
قال +« بجاد القاذف وعلبه ابه « وو al‏ الحثو والجاد *«. 


في « الأمالي » : حدثنا حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر عن أيه عن علي 
ا آمرنا رسول الله صلی الله علبه وآله وسا » أن لا نقزع من ثياب القاذف شا » 
إلا الرداء» . اه . وقال عبد الرزاتق : أخبرنا الثوري عن جابر عن القاسم بن عد الرحمن 
عن أبه عن على » أنه أني برجل فى حد وعلنه كساء قسطلاني . أخبرنا الحسن بن عمارة عن 
ا حك عن ابراهم قال : لا بوضع عن القاذف إلا الرداء ٠‏ قال الك : وأخبرني جى بن 
الجزار عن علي مثل قول ابراه . أخبرنا ابن عة عن مطرف عن الشعي قال: سأله المغيرة 
ابن سعد عن القاذف : اتنزع عنه ثابه ؟ قال : لا تزع عه » !لا أن بكون فرواً أو 
حشوآً . أخبرنا معمر عن قتادة قال : جد القاذف والشارب وعلهما اما »> وينزع عن 
اازاني شابه حتی کون فی زاره . 


والقدف فى الاخة : الرمى باأشىء » قال : قذفه باحر » اى : رماه به . ومنله : 
« بل نقذف بالحتق على الباطل » » ومنه : سمى القىء : قذفاً , 


والسنة والإهاع والاأصل ذه قوله تعالى : « والذن برمون الحصنات ثم لم أتوا بأربعة 
سېداء فاجلدو م انين جلدة ... الى ... غفور رحم » . 


۰ 


و ای صربح و كنابة وتعر س .فالصریح: مالا حتمل غاره e‏ ك : بازاني» 
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ا ا ا ا : زنی بك فلان » وحوه ٤‏ والكنابة مأ أحتمله وغاره 
کک + لست ان فلان 6 و : يا فاعلا بأمه »> وخوم والتعربض ساني ذ کره , 

قال في « البحر » : ويحب الد بالر يسح وان لم نوه اجماعاً »> وبالكناية » وإ 
قر لقصدہ »> طصول النقص بها كالصريح » وهو قول مالك والشافعی » واختر لامذهب, 
وقال أو حنيفة : لا يكون في الكناية قذف إلا مع الغخضب > إذهو قرينة قصده › 
وأجيب بأن الموجب حصول النقص » وقد وقع فيلا فرق . 

والحدیث يدل على أنه لا جرد الحدود للقذف من جميع ابه » بل بترك له ما لسار 
عورته » وآقلة ثوب » ولو زاد علبه ما م ينع ألم الضرب » وذلك كالشو والفرو . 

قال القاضي زد : والوجه فه أن تجریده من جمیع ثباله بؤدي‌الی انکشاف عورته» 
وهو ڪظور إلا عند الضرورة ؛ ولا ضرورة هنا E‏ الواحد لا مع من الأ « 
ولا خففه » فلا فائدة في التجربد . اه . وظاهر الحديث وواه ده أنه لا باس بأن بيعم 
الوب ج رده وكذلك لازيادة على الثوب مالم ع من وصول الأ المقصود من 
المد » وهكذا حد الشرب واازنا وسائر التعزبرات . وقال الشافعي وأو حنبفة واللسث: 
إن الضرب في الحدود كاہا وف التعزر ردا قاماً غير مدود » الا حد القذف» فإنه بضرب 
وعلبه ثابه » وينزع عنه الفرو والمشو . ولعل هذا في الرجل » وأما المرأة في عورة ؛ 
لا بد من سترها اتفاقاً > وقد تقدم في الكتاب ماقمد ذلك › 

ENTE CID ES E E ETE HE IE 
وال وض لا‎ 

وقد اعتير ااعاماء فى وحوره شروطاً اة : 

أو يما - أن بكون المقذوف حرا » فلو كان ماو كأ ولو مدبراً » أو أم ولد» لم يحد 
قاذفه » إذ المماوك لس محصن › وقد قال تعالى : « والذين برمون الحصنات ... »الابة. 

ٿانہا - أن تکون ماما » فإن کان کافراً ولو ذماً ل بحد قاذفه » إِذ لىس حصن › 
لاحددث a‏ ا يالله فلس حصن ) . 


ثالثبا - أن بكون غير خرس » إذ الأخرس كما لحد قاذفه لا حد هو بقذفه»وعال 
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رعضهم بأن طاب المقذوف لمر أفعة رڏفسه شر ط ٤‏ ان جوز العفو مانع ¢ وھا متعذران 
ی حقه . 

رابعما - أن بكون المقذوف عففاً في الظاهر من الزنا » قبل : فاو عرف باازنا بشهرة 
أو سبادة »> فلا حد على قاذفه »> لأنه غير عصن »> وقل : لا قط حد القذف 
رفتى المقذوف ۰ 

خامسها - أن بكون القذف بزنا فى حال يوجب فه الد , 

سادسہا ت أن نطق بالقذف إا صرعاً أو كنابة : 

سابعما - أن بعحز القاذف عن اقامة سهود مارماه به» وم الاربعة الشمداء » فإذا أتى 
لاله وملا رفسمه ¢ فقہل : لہ قط عله حد القذدف »› وقىل : لاد من أربعة سهود غره ك 


ثامنها _ أر ملف المقذوف ما وقع منه الزنا إن طلا القاذف » فإذا حلف لزمه 
الد ان 1 سان . 


حدثني زید بن علي ۽ عن ابه ۽ عن جده ۾ عن علي عم السلام 


أنه کان يعزر في التعريض . : 

ف ا حى » لسنده آلى وکسع حدتنا غير واحد عن جار عن طرف العنكي عن 
علي بن بي طالب قال : من عرض عر ضنا له بالسوط . وفى« المصنف » لعبد الرزاق :حدثنا 
براه بن مد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن علي بن أي طالب » قال : إذا بلغ 
الد لعل وعسی » فاد معضلء وآخرج عن اہراھے بن مد عن اسحاق بن عبداله عن 
مکحول عن معاذ بن جبل » وعد الله بن مرو بن العاص قالا جمعاً : لس الد الا ف 
الكلمة التي لس ها مصرف » ولس ها وجه واحد . وأخرج عن الثوري عن جابر عن 
القامم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : لاحد الا في اثنتبن » رجل نفي من أيه › 
أو قذف محصنة . أخبرنا معمر عن قتادة قال : قال زياد : منعرض عرضنا له » ومن صرح 
صرحنا له . قال قتادة : بعزر في التعريض . أخبرنا ابن جربج قال : أخبرت ان کر 
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عبد العزبز قال : من عرض عرضنا له بالساط » وكان جلد في التعرىض . أخبرنا الورى 
عن امماعل عن الشعى » سل عن رجل قال الرجل : إنك لدعي » قال : لس عله ا 
ولو قال : ادعاك ستة » لر كن عليه حد . أخبرتا الثوري عن مغيرة عن ابراهم قال :ن 
التعربض عقورة . أخبرنا معمر عن قتأدة قال : لو قال رحل لآخر : و في لأراك زان 
عزر ولم جحد . والتعریض کله بعزر فه في قول قتادة . وأخرح الببهقي دسنده الى القاسم 
ابن مد قال : ما كنا نرى الاد الا في القذف الببن والنفي البين . 


والمحديث بدل على أنه لس في التعريض الا التعزر »> وهو مذهب العترة واطنفة 
والشافعة »> وبه يقول سفان الثوري وابن سبرمة واسن بن حي وداود وأصح_ابه . 
ووجه التعزر أن في التعربضإيذاء واحتقاراً لهعرض به » وانها كا لعرضه . وقد ورد : 
» لن دماءک وأموال وأبشار وأعر اض علي حرام » فحب‌زجره بالتعزر علی‌مابراه 
الامام من ضرب أو حبس أو غبرها . قال في «البحر» : واو 
وهو محتمله لابالوضع » بعنى : بل دقرنة الال »> لامن حث الوضع لغة ولا عرفاً حو: 
اله TT‏ ولد الالال . والفرق بين الكنابة 
والتعر بض أن الكناة 8 لفظ أريد به لازم ما وخع له » مع جواز ارادته معه ¢ نحو أن 
بقول لمشمور النسب :لست ابن فلان » فانه يستازم نة أمه الى أا زنتبه . والتعرض خلاف 
ذلك » ولاحب الد بالتعريض الا أن بقر بقصد القذف . وذهب مالك الى أنه محد به 
كالكناية > وحجته ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سال بن عمر بن عبداله 
ابن تمر عن أبه قال : إن تمر كان بجاد في التعريض . حدثنا ابن جوب : آخبرني ابن أي 
مليكة عن صفوان » وأيوب عن عمر بن الطاب أنه حد في التعريض . قال ابن أي 
ملىكة : والذي حد عمرفي التعربض هو عكر مة بن عامر ن هشام بن عد مناف بن عردالدار؛ 
هحا وهب ن ربعة بن الأسود بن عد الأطلب بن أسد بن عد العزى »فعرض بهي هجاله . 
وفي « احلی » بسند الى أبن وهب : معت معاوية بن صالح بحدث e‏ ن کثبر بن اارٹ 
عن القاسم مول عمد ارح ان غ بن الطاب جلد في التعريض » وقال : ف ھی اله 
لاترعی حواسه . ومن طربق ابن وهب : أخبرني مالك وعمرو بن الارث قال مالك عن 
أي الرجال عن أمه عمرة بنت عد الرحن › وقال عمرو عن حى بن سعد الانصاري ؛ 
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قالت عمرة ومحسی : ان رجلین استبا فی زمن عمر بن الطاب » فقال أحدها : ما أا 
زان ولا أمي بزانة . فاستفتي في ذلك عمر بن الطاب » فقال قال : مدح أباه وأمه › 
وقال آخرون :قد کان لابه وأمه مدے سوی ھذا »ری أن حاد الد » فحلده عمر ثانن. 
وأجب بانه قد صح الاختلاف في ذلك بين الصحابة » الا أنه يويد الأول أن الأصل عدم 
ازوم المد في التعريض حتى بقوم الدليل عليه » ولا يصح الاحتجاج له بالقياس على الكنابة 
1 تقر رفي الأصول أنه لابصح القاس في الدودوالكفارات . وقد تبرع أهل القول الأول باراد 
ادل على ماذهبوا اله »وإ نكانوا في مقام المع يحديث أبيهريرة أن أعراباً أتى الى رسول ال 
صلى الله عليه وآله وسلي » فقال : بارسول اله ! إن امرأنيولدت غلاماً أسود وأنا أنكره» 
فقال له رسول الله صلی اله عله وآ له وسلي : « هل لك من إبل ؟ » قال : نعم » قال : 
ما ألوانہا » قال : حمر › قال : « فہل فا من أورق ؟ » قال : نعم » قال رسول الله 
صلی الله عله وآ له وسم : « فأنی هو ؟ » قال : بارسول الله ! لعل نزعه عرق ؛ فقال له 
الني صلی اله علبه وآ له وسام : « وهذا لعله نزعه عرق له » وفي روأبة : فقال : ولات 
امرأتي غلاماً أسود » وهو بعرض أن بنفه . وحدیث ابن عباس : أن رجلا قال:بارسول اله 
إن تحتى امرأة حلة لاترد بد لامس . قال : « طلقها » قال : إني لا أصبر نا » قال : 
« ڪا » وها حديئان صحيحان بدلان على أنه لاحد في التعريض أصلا» وا أعل . 
حدثني زيد بن علي عن أه عن جده عن علي عليېم السلام > اه 

أتته امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين ! إن زوجي وقع على وليدتي » فقال ‏ «ان 

تكوني صادقة رجمناه ء وان تكوني كاذبةجلدناك » قال , ثم أقيمت الصلاةفذهبت. 


أخرج عبد الرزاق في « مصنفه » عن الثوري عن سلمة بن كيل عن ححة بن عدي 
أن امرأۃ جاءت الى على » فقالت : ان زوج ا وقع على جاریتما » فقال : « إن تکوني 
صادقة رحمته » وإن تكوني كاذبة جادتك ثانبن » فقالت : باويلہا » غبرى نغرة » قال : 
فأقيمت الصلاة فذهبت. ورواه اليقي بسنده الى شعبة عن سامة بن كمسل بتام سنده ومتنه» 
وفی آخره فقالت : ردني الى بتي الى بتي . وزاد سعبةفي إسناده : فقالت : ردوني الى أهلي 
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غبری نغرة . ومعناه : أن جوف ا بغلى من الغبظ والغبرة) , وأخرح البمقي باسناد 
مرسل عن عبد الله بن تمر عن نافع قال : وهبت امرأة ازوج جارية » فخرج ما في سفر 
فوقع علسما فحبلت » فبلغ امر ته حبلہا » فأتت تمر بن الطاب فقالت : اني بعت مع 
زوجي بحارية تخدمه وتقوم عله ء فبلغني أا قد حبلت . قال : فاما قدمالرجل أرسل اله 
عمر فقال : مافعلت الارية فلانة » أأحبلتما ؟ قال : نعم . قال : ابتعتا ؟ قال : لا , 
قال : فوهيتها لك ؟ فقال : نعم . فقال : لك بينة على ذلك ؟ فقال : لا . فقال : لتأتنى 
بالبينة » أو لأرجمنك . فقل للمرأة : زوجك برجم » فأتت عمر فأقرت أا وهيتها له » 
فجلدها عمر الد » راه حد القذف . وأخرج عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج أخبرني 
أو عبد الله بن أبي بكر أن أم كلثوم بنت أي بكر » وهي أنصارية » أخبرته أن حببة 
بنت خارجة بعثت جارية نما مع زوجما من الانصار » بقال له : حبيب بن أساف 
الى الشام » فقالت : إنا بالشام أنفق مها » فبعها ا رأبت » وقالت : تغسل ثابك › 
وتنظر رحلك وتخدمك » فذهب فابتاعما لنفسه » تم رجع بها الى المدينة حبلى ٤‏ فجاءت 
بات خارحة عمر بن الطاب ٤‏ فانک رت أن تکون آمر ته بسعہاء فم عر بزوجهاأن بر جمه 
حتى بامها قومها » فقالت : اللهم إبقاء إني اشد أني كنت آمرته أن ببعها » فأقرت بذلك 
لعمر » فضربما انين . 

والحدىث بدل على ثبوت ارجم على منوطىء جاربة امرأته » إذ لا شة له في ذاك »> 
وعلى ثبوت حد القذف على الرأة إذا م بتبين صدقا باقرار أو نة » وهو قول ر بن 
الطاب وعطاء بن الي رباح وقتادة ومالك والشافعي وأحد وإسحاق . وقال اازهري : 
جاد ولا برجم . 


وقال أصحاب الرأي فمن أقر أنه زنى حارية امرأته : إنه بحد . وإن قال : ظننت 
آنا نحل ف > حد 1 وعن الثوري أنه قال : إذا كان يعرف بالمالة » بعزر ولا حد. 
وقد احتبم من أسقط عنه الرجم با رواه أهل الستن الأربعة وأحمد في « المسند » من طريق 
قتادة عن خالد بن عرفطة أن رجلا بقال له : عبد الرحمن بن جبير » وقع على جارية أمرأته 
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فرفع الى النعمان بن شير وهو أمير على الكوفة »> فقال : لأقضين فك بقضة رسول اله 
صلی الله عله وآله وسم ان کات اا نا لك» جادتك مائة » ون | ت ن أحلنا لك » 
رتك بالحارة » فوجدوه قد أحانا له » فحلده مائة . قال الطابي : هذا المديث غير 
متصل » ولس العمل عله . وقال الترمذي : في اسناد هذا المحديث اضطراب . وسألت 
مدا عنه فقال : أنا أتقي هذا الحديث . وقال النسائي » هو مضطرب . وقال أو حاتم 
الرازي : خالد بن عرذطة حول . ونفل الطاب عن بعض آمل العم في تخربج هذا 
الحديث أن المرأة إذا أحلتما له فقد أوقع ذلك سة في الوطء » فدرىء عنه حى الرجم > 
وإذا درأنا عنه حد الرجم وحب عله التعزير » لا أتاه من الحظور الذي لا بكاد بعذر هاه 
أحد نشا في الإسلام » أو عرف سمثًاً من الدين » فزيد في عدد التعزير حتى بلغ حد زنا 
البكر » ردعا له وتنكلا » و كأنه نحا في هذا التأودل نحو مذهب مالك» فإنه برىالامام 
أن يبلغ بالتعزير مبلغ الد » وإن رأى أن يزيد عليه فعل . اه 


قال الشافعي بعد آ وو اى علي عليه السلام في ايحاب الرجم : ودا نأخدذ » 
لان راء حار ىة امرأته مل زناه بغرها » إلا أن بكون من بعذر بالبالة »> وقول : 
كنت أرى نما لي حلال . واحتجوا أبضاً ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن 
ا لحن عن قبيصة بن حريث عن سامة بن ايى“ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
قضىفيرجل وقع على جارلة مر آته » إن كاناستكرهماء في حرة » وعلبه اسدتما مثلها » 
وإن كانت مطاوعة فهي له » وعلبه لسردتما مثلما . وقد أخرجه أبو داود والنسائي » وقال 
انسائي : ولا تصح هذه الأحاديث . وقال البقي : قبيعة إن حريث غير معرو: 
وقال أبو داود : ممعت أحد بن حنيل بقول: الذي رواه عن سامة بن احق سشخلايعرف» 
لابجدث عنه غير المحسن » بعني : قببصة بن حريث»؛ وقال البخاري في « التاريخ» : قبيصة 
ابن حريث ممع سامة بن احق » في حديثه نظر . وقال ابن انو : لايثبت خير مامة بن 
ای وا ای و و ف راد ا د ت کر ر ن کرت 
ا 


RN ل تم وة کیت :ابن رة لن صخر اهذلي ¢ آبو نان البدري‎ ١ غىق‎ (١) 


« خلاصةي , 


غير معروف » والجة لاتقوم مثله » وكان الحسن لاببالي أن بړوي الديث من ممع . 
وقد روي عن الأسُعث صاحب الجسن أنه قال : بلغنى أن هذا كان قبل المدود . قال 
الشيخ » وهو الطاب : ولا آعم اا ا ل ووه و ا رل 
ما اعاب لمل في الجوان » ومنها استحلاب الك بالزنا » وما إسقاط المد عن الىدن » 
وإ يجاب العقوبة في امال » وهذه الأمور كلها منكرة لاتخرح على مذهب أحد الفقهاء › 
وی ان کون الحديث منسوخا إن كان له أصل في الرواية » وال آعم . ام . وقال 
البقي : حصول الاحاع من فتهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دلبل على أنه ان 
ثىت صار منسوخاً ما ورد من الأخار فى الحدود . وروينا عن عد الله بن مسعود من قوله 
NESS Eg‏ 
الى سفان عن خالد الذاء عن ابن سيربن أن علاً رضي اله عنه » قال : « لن ابن أ عد 
بعنی : ان مسعود - لابدري ماحدث لعده #الو اتات له ارحته » قال العدفي » بعنی : 
رجلا وقع على جارية امرأته . قال البمقي : قوله : « لايدري ماحدث بعده » دليل على 


تسخ ورد على ما اتی به . اھ , 


۰ 
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باب حد الاو طي 


حدثني زد بن علي ٠‏ عن اة ۽ عن جده » عن عل عهم السلام 
ف الذكرين ینکح أحدهما الاخر ¢ أن حدهما حد الوا ٤‏ إن 6 


ا رجما ٤‏ وان کان : بجنا جادا : 


قال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري عن ابن ألي لبلى » رفعه الى علي أنه رجم في اللوطة . 
وأخرجه البمةي بسنده الى شريك عن القاسم بن الوليد عن بع قومه » أن علب رضي اله 
عنه رجم لوطا . وہسنده الى سعد بن منصور: نا هشم عن ابن أي للى عن القاس بن الود 
الممداني عن رحل من قومه» أنه سېد علماً رضي اه عنه ٤ر‏ جم لوطا . ویسنده‌الى الشافعي 
عن رجل عن ابن آي ذأب عن القامم بن الولند عن يزيد » أراه ابن مذ كور" » أرن علاً 
رضي الله عنه E‏ ویذ کر عن ابن أي لى عن رجل من هيدان آن 
علباً رضي الله عنه » رجم رجلا حصنا في عمل قوم لوط » فکذا ذكره الثوري عنه مقمداً 
الاحصان » وهشم رواه عن ابن أي للى مطلقاً . وني « المصنف » لعيد الرزاق :أخبرنا 
ابن جر سج عن عط اء ف الذي بعمل تمل قوم لوط قال : برجم .ان کان عصناً > واد 


ا 
باسانده عن الزهري » وقتادة وابراهم النيخعي » وسعند بن المسحب . 


واللوطي : منسوب الى عمل قوم لوط . قال في « المصباح » : لاط الرجل بلوط 
لواطة » بالماء » هكذا ذ كره الفارابي : فعلألفاحشة ج فعلما قوم لوط الي صلى الله عله 
و ¢ ولاط الشيء بالشيء لوطا : أصق 6 

والدیث بدل على أن الاواط کالزتا في المد › ان کان عصنآرجم » وان کان بكرا 
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جلد مالة » وهو مذهب العترة وغيرم › وحجتهم القاس على الزنا »> امع انه فرج حرم 
شرعاً » مشتہی طعا »> فکان کالقىل . وروی عن اين عباس فا أخرجه عبد الرزاق عن 
ابن جرج قال : أخبرني ابن خم قال : جعت سعد بن حير وحاهداً عحدثان ع 
عباس في البكر يوجد على اللوطة قال : برجم . قال الخطابي : قد روي في هذا الصنسع هذه 
العقوبة العظمة . وكان معنى الفقه فه أن ايله سبحانه أمطر الطحارة على‌قوم لوط فقتلېم با» 
فر توا القتل لامر ف اوا غل ما ماجاء فه من أحكام الشربعة » فقالوا : بقتل 
ااا کن ا ر ت 
وعطاه بن أبي رباح والنخعي والسن وقتادة » وهو أظبر قولي الشافعي » وحكي ذلك عن 
اف وقال الأوزاعي : حکمه > الزاني . وقال مالك بن انس واسحاق 
ابن راهويه : برجم ؛ أحصن أو لم حصن . وروي ذلك عن الشعي»وقال أو حنبفة : بعزر 
ولاحد » وذلك أن هذا الفعل عنده ليس بزناً . وقال بعض أهل الظاهر : لاشيء على من 
فعل هذا الصنبع > وهو أبعد ألأقاوبل عن الصواب » وأدعاها الىاغراء الفحار به » وتهون 
دلك علمم وفي ا » وهو قول مرغوب عنه . اھ . وحكى فى و البحر » نحو قول الي 
حنفة في أنه بعزر فقط عن الود بالله وتر جه » والنادر والامام بى والرتض »> 
وأحد قولي الشافعي » وجنح الله الحقق اللال اعتاداً على ضعف ماورد فه من المرفوع › 
وبأن القماس المذكور غير صحبح » اذ الحدود لاتثبت بالقياس » لأنه فرع القطع بالعلة ولا 
قطع » لاسها في فعل الله عز وجل » فانه جوز كون إهلاك قوم لوط لعصام نہ 
كسائر عصاة الأنباء . ١ه‏ . وقد يجاب بأن أهل السنن الأربعة وغيرم أخرحوأ عن ابن 
عباس أن الني صلى الله عليه وآله وسام قال : « من وجدةوه بعمل عمل قوم لوط فاقتاوا 
الفاعل والمفعول به » ومن وجدةوه وقع على بومة فاقتلوه » واقتلو' الميمة » قال ابن 
ححر : ورحاله موثقون . وقال ابن الق : اسناده صح » وقال الترمذي <ديثحسن . 
قال في « زاد ا معاد » : وک له أو بكر الصديق » و كتب به الى <-الد بعد مشاورة 
الصحابة » وكان على علبه السلام » سدم في ذلك . قال ابن القصار وابن تمة : أحعت 
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الصحابة على قله . وما الحتلفوا في كىفة قتله » فقال أبو نكر الصديق : برمى من شاه » 
وقال على : هدم علبه حائط » وقال ابن عباس : بقتلان بالجارة ‏ فهذا اتغاق منم على 
قل ا اختلفوا في کت » وهو موافی كمه صلی الله عله و آله وسم فمن وطیء 
ذات عرم » لأن الوطء في الموضعبن لابا لاواطیء حال » و هذا جمع ينها في حديث ابن 
عباس » فړنه روی عله صل الله عليه وآله وسام أنه قال : « من وجدقوه بعل عمل قوم 
لوط فاقتلوه » وروي أبضاً عنه : « من وقع على ذات رحم حرم فاقتلوه » و کذا قتل من 
أتى بمة وقلا معه . ١ه‏ . المراد . وقال النذري : حرة‌الاوطة أربعة من اللفاء : 
e E e EE e‏ 
ودعوی الاجماع اا مع الاحصان › لشبوع خلاف من ذهب الى أن اللكر لارجم»› 
وني حك الاواط إتمان‌ا لمر ةف دبرها وق وزد من دت بدا ن غمر :ار :وښول اه 
صلی الله عله وآله وسم قال : « هي اللوطة الصغرى » يعني : الرجل بأني امرأته في دبرهى 
رواه أحد والبزار ورجالم) رجال الصحبح . وعن عمر : استحيوا ؛ فإن الله لايستحي من 
الى » لاتاتوا النساء في أدبارهن . رواه آبو يعلى باسناد جد . وعن خزية بن ثابت قال : 
قال رسول اله صلی امهعله وآله وسم : « ار اله لاتحي من الحق » ثلاث مرات › 
لاتأتوا النساء في أدبارهن » رواه ابن ماجة واللفظ له » والنسائي بأساند أحدها جد . 
وعن جابر بن عد الله أن الني صلى انه عله وآله وسام ٤‏ ہی عن عاش النساء . رواه 
الطبراني في الأوسط » ورواته ثقات » والدارقطني › ولفظه « استحوا من الله » فان اله 
لايستحبي من التق » لامجل مأتاك الذساء في حشوشن » الحاش » بفتح ال وباطاء الہملة 
جمع حشة ٠‏ بفتح الم و كسرها »> وهي : الدير . 

وقوله : وإن كاتا أحصنا ؛ فيه لمل على أن الاحصان شرط في وجوب رجم الزاني » 
ون وقع الاختلاف في اللوطي هنا بعد الاتفاق على قتله أن كان عصناً » فإن الروابة عن 
ع عله السلام »> في ذلك متنوعة » فتارة كالزاني » وتارة بالاحراق » واخری برحم 
ويحرق بالنار . 
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والاحصان في اللغة الع » قال تعالى : « تحصن من باك » وني الشرع مشثرل 
بين الحربة » ومنه : « والحصنات من المؤمنات » أي الطرائر » ودن التزويج » ومنه : 
والمحصنات من النساء» والاسلام » ومنه « فاا حصن « أى : أسامن ف قر اء 
فتح الصاد . 

وشروطه : أن کح اف الحر بعقد ہم م جاع ¢ ولو ف صغار مله طا 
م هة غار كتابة ؛ خدنث :رمن شرك باه فلس حصن ۾ الآ أن یکو نا کافر معا 
کا ف e‏ ر جم الہوديين الان زنا ۰ ولا حصن احنونة لعدم کال اللدة ¢ واستے کی 
بعتم الفرف ی الصغبر ولون ¢ 2 حرام کمم) ګر ی‌واحداً ف جوع الاحکاء» 


وخالف الك باه ف اسار اما یه العقد 4 فقال : رفڪ الاحصان تاهاد )0 
8 2 


(۱ ( دم اض ف الام غو ھل سار a‏ 
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باب الجن ف شر ب ار 


حدثني زید بن علي ۽ عن ا عن جده » عن علي عم السلام 
أنه قال , « من مات فى حك الزنا واعذف > فلا دية له » كتاب. الله 
قله ¢ وھمں ا ف ول الخمر ¢ ود ته ف رەت محال المسامين ¢ انه 


م 


ء 
سىء رأیناه مدي 


قال في « التلخص » حديث على رضي ابه عنه : « ایس خد آم عله الد موت › 
فأجدفي في منه شا الا حد ار ونه شيء رأبناه بعد رسول الله صلی اله عله وآ له وسل 
eR ELSES E cihS‏ 
کا قال » رواه الشافعي من حديث علي بن آي طالب كرم اله وجه » وأخرحه البمقي 
من طربقه » لکن في سنده ضعف » وأصله فى« الصححان » من حدبث مير بن سعد“ عن 
علي عله السلام أنه سمعه بقول « ماکست لاق على أحد حدآفموت» فأجد فى نفسى منه شا 
الاطاضي ار و ماك و وك آرت رفن اه حل اه ره وسل م 
سنه » ورواه أبو داود بلفظ « م يسن فه سنا » انا قلناه نحن » . قال البييقي : أراد» 
و اعم » آنه لم بسنه بالسباط » وقد سنه بالنعال وأطراف الشاب . وقال امحد بن تمة 
ف الاحكام » : معنأم : م بقدره : 


کلت : روابة أبي داود ظاهرة فى تأوبل الحد . اه . 


والحديث يذل على أنه لابضمن الامام أو مأموره من مات في حد الزنا والقذف » وفى 
حکمے) ان ف الشارع وأمر ره ¢ فلادبة فه ولا کفارة ٤‏ ومعنی ووله : 


ب 


0 


« كتاب الله فتله » أن المكلفين لما أذن مم بسببه من ااضرب المقدر »> فكانه أذن سيه 
الذي تصدى اله » وهو القتل » ففه تجوز قال بعضهم : أحمع العاماء على أن من وجب 
عليه حد » فجاده الإمام أو جلاده المد الرعي فمات » فلا دية “ولا كفارة على أحدولافي 
بدت الال . وأما من مات في حد افر ٠‏ فالديث بدل على أن ديته في بدت مال المسامين» 
ووه أنه صلی الله عله وآله وسل ا بقدره إعدد معاوم » بل ورد في التفتق عله أله 
صلی ابه عله وآ له وسم اى اول درا ٤‏ فحلده ګر دد تن و و أربعين . وفيرواة 
م أنه صلی الله عله و آله و كان بضرب في ار بالنعال والريد أربعين . وفي روا 
« اضربوه » فضربوه بالايدي والنعال وأطراف الشاب . فقوله : نحو أربعين » أي : قدر 
ما وقع من اة رب بار بد والابدي والنعال » فكان نحو أربعين › لاأنا أربعون عدداً . 
ولذا قال ء علي عله السلام ٤‏ في عض روایات حدیثه : و م يسن فه سنا » انما قلناہ £ حن » 
أي : قدرناء > وقوله : ر فاده سيء رأناه « أي : داك العدد » وظاهر قوله : « من مات 
في حد ار » بعم من مات فی الاربعن ومازادعلماء وله شراحالديثعلىأن المراد مازاد 
على حده المقدر اجتاداً » وهو الأربعون أو الثانون » على اخلاففي قدره» ولا يضمن بالدية 
لكونه تعزيزاً. وقد اختلف العاماء فمن مات بالتعزير » فقال الشافعي : عقله على عاقلة 
الامام» 0 N E‏ 
رضي EE‏ » ففزعت فأجضت ذا بطنا » فاستشار علباً رضي اله عنه 
فأسُار عله أن يديه » فأمر عمر علاً رضي اله عم)ا » فقال : عزمت علىك لتقسمن ما على 
قومك » وقل : تتكون على بت الال » وهو ظاهر حديث الاصل » وجه أن خط 
الامام من بيت المال » وسواء كان في حد أو تعزيز . وقل : لاسيء فه » وهو مذهب 
اجهور والمادوية » وقد جب ب عنهم بأن التعزر إذا عنت فه بتكشف أن ذلكغير مأذون 
فه »> وما الد فمو مأذون فه » ولا يقال : ان المد مع الاعنات غير مأذون ذه › لأنه 
مأذون في أصله » واخطأ إا هو في صفته » وأما التعزير فنكشف أنه غيرمأذون منأصله» 
قالوا : وقول علي علبه السلام » إا هو الاحتاط والتوقي . وأحب بأنه خلاف الظاهر > 
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وأن ساق کلامه يدل على وجوب انه من بيت الال . وقال الطبري : ان كان التعزبر 
على مغلظ » كوطء أجنبة في غيزلفرج › فلا ضبان » وان كان على مخفف »كاساءة أدب في 
عاس الما > » ضمن . قال العاماء : وتجوز الزيادة في حد ار على الأربعين على وجه 
التءزير »> حى بلغ به مانن › لقسسه لازالة عقله » وتعرضه للقتل والقذف وأنواع الأذى»ء 
رترك الصلاة وغير ذلك . وفه دلبل على جواز الاجنهاد في المسائل » والعمل ا توجبه 
الأمارات والقرائن المستنرطة من أصول الأدلة » واک بقتضاها وجوہا» ولکن عدابلاغ 
الوسع في النظر »> وأستعال الطرق المعتبرة في الاجتهاد » واه اع : 


حدثني زيد بن عل ۽ عن ايه » عن جده» عن عل لمم السلام ؛ 


اه کان بجاد ق شرب الخمر وق امان من السك ان جلدة ۰ 


أخرج عبد الرزاق في « مصنفه » عن ابن عسنة عن عمرو بن دنار وألي جعفر قالا : 
جاد علي الولمد بن عقبة أربعين حلدة في ار سوط له طرفان . وأخرح مام من حدیث 
0 قال : حضرت عڻان بن عفان وأتي بالولد بن عقة قد شرب 
ار ؛ وشد عله ران ا ورجل » فقال عثان لعلى رضي الله عني) : أم عله المد » 
فأمر على عد الله بن حعفر دي اللناحین رضي اه عا أن ګلده ٤‏ فأخذ في 8 وعلى بعد 
ا ل وا جاد رسول اله صلی ان علبه وآله وسار أربعين » 
وحاد أو OE a‏ 


والمحديث بدل على أن حد الشارب أربعون ؛ سواءشرب خر ا أو نذا » لاسترا کيا 
في زوال العقل يا . والنبذ : هو ما سوى عصير العنب من الأنبذة ا لمسكرة » وقد تقدم 
بط الكلام على حقبقة اجر والنبيذ وغيرها في «باب الأ كل من لوم الاضاحي» فليراجع 
ه “ وفي لزوم الد بشربه خلاف » فذهب امور“ وهو قول العترةو مالكو أحدوالشافعي 


س سے 


ماب موت 


)١(‏ حضين : بالضاد المجمة »> وليس في ر المحرحن ۾ بالضاد الجية غبره .اه. 


ھاش الاصل . 


من 
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اك انه حرام حا فمه کحاد شارت اجر الذي هو غصار الت ¢ E‏ تعتقد اباحته 
أو تحريه » وقال أو حنفة والكوفون : لا حرم » ولا بحاد شاربه > وقد تقدم في« باب 
الأشربة » إشاع الكلام في رده » وقال أبو ثور : هو حرام بجاد بشربه من بعتقد تحر ي 
دون من بعتقد اجه . وهذا لادلمل عله » وتقدير حد ار بالأررعن مذهب امور › 
وححتبم من الرفوع ماتقدم في شرح المديث قبل هذا أنه صلی الله عليه وآ له وسار جاد 
بجربدة نحو أربعين » وقول علي عله السلام : جاد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي أربعين 
وأخرج النساني من طر دق بزند بن هارون عن سشعبة : فذربه بالنعال خحواً من أربعين 

a‏ ذلك . وراه هه معن تاد بلفظ : فأمر 0 ا 
عشرن رحلا ٤‏ فحلده کل واحد حادتن بار ند والنعال . خر حه أحد والبمقي › ورواه 
سعد بن ألي عروبة عن قتادة رلفظ : جلد بار رد والنعال ربعن » علقه أو داود بسند 


دحج ¢ وو صله لقي 


U 


استقر 1 رأي الصحارة 2 « ر 1 اروا السسمقي بسنده الى الزهري قال : أخبرني 
ہد ن عد الرحن عن آي ورة الكلى قال : اسا خالد ن الود الى عمر» فاته ومعه 
عثان ن عفان وعد اأر حن بن عءوف وعلي وطاحة واازير »> ردغي اه عم ٤‏ وهم معه 
متكذون في المسجد » فقلت : إن خالد دن الود أرسلني إلبك ؛ وهو يقرا علىك السلا › 
وقول إن الناس قد امكو واف 1 ۳ « وڪافر وا العقوبة فه » فقال ردم هولاء 
عندك فساہم . فقا ل علي رضي الله عنه : « تراه اذا سکر هذی »و ذا هذی افتری ؛ وعلی 
المفاري انون » . قال , فقال عر : الغ حصاحك ما قال » قال : فحلره خالد رضي الله 
عنه ثانین . وحلد عمر ثانین » قال : و کان عر اذا أني باإرجل الضعف الذي كانت منه 
از لة » خر ده أردعين . قال : وجلد عهان أخاً انين › وأربعان . وقد . وى الط_ا 

والنسائي عن ثور عن عكر مة عن ابن عاس بلفظ : إن الشراب كانوا دضربون على عد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسا » بالأيدي والنعال والعصي . قال : وكانوا في خلافة 
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أي بكر رضي الله عه ٭ أ کثر میم فی عېد رسول الله صلی الله عله وا له وسل ال 
أو بكر رضي اله عنه : لو فرضنا هم حدا » فتوخی جوا ما کانوا بضربوٹ على عهد 
رسول الله صلی الله عله وآله وسلم » فان أبو بكر جلدم ار دعبن حتی توفي » م کاٹ 
مر رضي اله عنه من بعده » فجلدم كذلك أربعين » حتى أني برحل فذ كر قصته » وأنه 
تأول قوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالات جناح فا طعموا » وان ابن 
عاس ناظره فى ذلك » واحتع بقة الآبة > وهو قوله : « اذا ما اتقوا وآمنوا وعمااوا 
الصا حات » والذي برتكب ما حرم ايه » فليس متتى » فقال عمر : ما ترون ؟ فقال على : 

فذ كره » فأمر به عمر › فحلد ثانبن . وآخرح عبد الرزاق عن عكرمة أن عمر 
شاور الناس فى ار » فتقال له على : « إن السكران إذا سكر هذى . . . » المحديث . 
وأخرح ابن آي ية من روابة اي عرد الرحمن السامي عن عل قال: شرب ‌نفر منأهل‌الشام 
اکر وتوا ا اد کور فاسان عر فام قلت وار ی ان تح > قان 
تاوا ضر اہم انىن » ولا رنت أعناقہم e‏ اتح لوا ما حرم اله ( فا تتام فتاوا» 
مانن مانن , وأخرے أو دأود واانسا ن ا خالد لن Jl.‏ ولد الى u: E‏ 


اس قد انہمکو واي ال شراب » وحاقر وا العقو به » قال : وعنده الماحرون والانصار »> 


ا ن بره قان » وقال علي ...فل کی منله . 


أجب أن ااروابات المد كورة ظاهرة في أن الاد عل الارن وفحت هن اعا 

من الصجارة زادة فى العقوبة » ومألغة فی الزحر ٤‏ )ا اہمکكوا فى الشراب » ومثل ذلك 
بسوغ للأ إذا و فه صلاحاً و کفاً لافساد > وهو نوع من التەزبر الذي يفعله الإ 
لمصلدة » ولا نلم انعقاد اجاع الصحابة على الثانبن »> كيف وقد جاد عمرالضعف أربعين؟ 
کا رواه ليقي » وجلد عثان أربعین کا مر » وجلد على عليه السلام في خلافة عنان 
وقال : كل سنة > يعني TTT‏ . ومعنى السنة : الطربقبة 
کک تنویع الد » » انين تارة » وأريعين أخرى › ولیس مراده أ ا سنة عن 
على اله عليه وآله وسار » إذ هو القائل في دعض روايات حديثه السايق : لم لسن فه 

» ونما قلناه حن . a‏ معناه ل بقدره صلی الله عله وآله وسام لعدد من لفظه › 
اخذ من فعله صلی الل عله وآله وسا »ولان النانین لم تکن في عصرهصلى الله عليه وآ له 


+ 
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وسا إلا ما رواه عبد الرزاق › قال : أخبرنا الأوري عن عون أو غبره عن اخسن أن 
اني صلی الله عليه وآله وسل ضرب في ار انين . 


قال ابن حزم : لا تصع هذه الطريق» بل صح بالنص اللي أنه صلى الله عليه وآ له 
وسلم ضرب في ار أربعين » وقد جلد علي عليه السلام » انين ف) رواه عبد الرزاق عن 
الثوري عن عطاء بن آي مروان عن أبه أن علباً ضرب النجاشي الارئي الشاعر شرب خراً 
فى رمضان » فضربه انين ثم حبسه › فأخرجه الغد فضربه عشرن › م قال : انما جلدناك 
هذه العشرنن لرأتك على اه في إفطارك في رمضان . ولا بشكل على ڪون الزيادة على 
ارين اوي 6 وات من اط > ما ورد في التفتق عله من حديث أبي بردة أنه مع 
es‏ ل : « لا جلد فوق عشرة أسواط لا في دمن 


حدود اه » » لاله ا کان تقدىر ما في عصره بالأررعن a‏ ای الظن وال خم ین ) 
1 یکن کہا ر ادود المقدرة › ولا دهت طا فة من العلهاء اف ن ان اخمر 5 حل فےہاء 
ا عزو اس دارا ا خاد ت ار اروق الخري الاطلى الحر نة والانتى 


والنمال الا م بكن في الزبادة حرحة الى أن تبلغ أقل الحدود » وهو حد القذف > 
وهذا في حد الر » وأما العبد فعلى النصف منه ك) في الزنا والقذف 

قال في « التلخصس » : وهل يتعين الضرب بالأيدي والنعال » أو جوز العدول الى 
اباط ؟ وان :وظافر امهب أن كلا مها حار 6 أما الأول فلا الال رنه 
وردت الأخبار » وأما الثاني _ فلفعل الصجابة واستمرارم عله . ١ه‏ . واذا ضربهبالسوط 
فكون معتدلا. ين الرقيق والغايظ » وبين البابس واارطب » وبضربه ضرباً بين ذربين. 
قال في « البحر » . فلايرفع الند فوق اراس » ولا الرفع السير » ويفرق الضرب على 
يدنه » وبتقي ۽ الرس » على اللاف » ولا تشد داه »> وبضرب قاماً » والمرأة قاعدة»› 
ویوا اضرب ¢ وبقام بعد الصحو لا قله » عقل الزحر ء قال اهدي : فان فعلل فل 
م بعد . اه . وأدلة ذلك موجودة في مظانيا » وقوله : وبقام بعد الصجحو » لدسعلىأطلاقه» 
فقد ورد أنه صلی الله عله واله وسام حد في حال السکو وبعده ٤‏ ذ کر ذلك الريقي في 


باب ما جاء في أوامة اد فی حال ال کر » أو حتى ذهب سکره ۰ 


— 0*A = 


حدثني زید بن عل ۾ عن اه > عن جده عن عل علمم الام 
قال : » ما اشک 0 ¢ فقلہله حرام e‏ 


أخرح البقي من طر بق ابن وهب قال : حدٿني “مر بن غير عن حسين بن عبد اله 
هو الن حمیرة - عن اه عن جده غن علي ان الي طالب رضي اه عنه عن رسول اله 
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عن حماعة من الصحابة مرفوعا ٠‏ 


قال في « التخريج » وحسان بن عد ايه بن صميرة فه کلام »> والحديث مروي عن 
علي عليه السلام من غر هده الطرق؛ ففي » الأمالي ( حل ا ابراھے عن علسي بن عرد اله 
کثره فقلىله حر ام » وقال رسول اه صلی اله عله وآ له وسل : « لاأحلمسكر اوقال: 
« کل مسکر حرام ( وابراھے هو ان مدن م مون» و ہی ى عد اينه 5 غد بن ر بن 
علي بن أبي طالب » أك رها الذهي في « الميزان » وضعفم) . اه . والحديث قد تقدم 
الکلام على عارحه » والاسّارة ال تصیحجحه فی « باب الأ كل من لومالأضاحي ( »> وتقدم 
الكلام أيضاً على حقىقة المسكر . 

والحدىث يدل على حرم قلبل اجر و برها »> ونه بازم الحدفي حع ذلك» ولذا 
آأورده في باب حد ا » أذ الد تاع للتحريم »> وهو مڏذهب امور . وقالت اخنفة : 
لا حد اقلبل لايسكر ٠‏ اذ التحرع غا هو لما أسنكر منا » كا صرحت به الأدلة المنقدمة في 
ذلك الباب»ولأن ال عزوجلعلل تحر ےار بااصد عن ذکر آنه “> ووقوع العداوة واللغضاء» 
وهده العلة 8 تو حد ف القدر المسكر لاف دونه ¢ فوح ب أن کون ھا القدر هو الحرام. 
وأجبب أنه قد تقدم فى ذلكالباب المواب عن احتجاحه بتلك الأدلة › وماذ کره منوتعلیل 
التحرم بذلك و حرم قا ما آسکر ٤ا‏ لاکن اانردد فه ¢ والفائدة 
في تحر عه ون م ب ا عن التوصل الى القدر المسكر منه . وقال احق 
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الحلال : لانزاع في المرمة » وانا النزاع في الد › فإنه لاتلازم بين التحرم والحد»› 
فرب حرام لاحد فه » وإن كان فه التعزير ء وتحرم القلل لا هو لقطع الذرالع » کا في 
النبي عن تخلبلما » ولأن حديث أبي هريرة عند بى داود والنساي بلفظ : إن الني صلى ال 
عله وآ له وسل قال : « إذاسكر فاجادوه » وهو تمليق الج بالوصف » وهو مقرد 
لإطلاق حديث ابن عر عند آي داود والنسائي » وحديث معاوية عند أبي داود والترمذي 
وصححه » أن الني صلى الله عله وآله وسم قال : « من‌شرب ار فاجادوه» فسکون المراد 
به مع السكر » ولأن الشارب في العرف هو السكران » وانا عبر فيه بالازوم 
عن اللازم . اه . 
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باب حى السارق 


حدقي زید بن علي »عن أيه ۾ عن جده » عن علي علهم السلام E‏ 
« لاتقبل شهادة النساء في الحدود ولا فى القةصاص وكان لايقبل شادة على شهادة 


الدیث تقدم قل« کتاب‌النکاح» بحد٫ث‏ واحد » ماعدا قوله : وكأن لابقيل ...ال 
وسبتق هنالك تخر جه والكلام على فقمه » والمراد من إبراده هنا أنه لاتقبل سشادة النساء في 
السرقة » إذ هي من الدود الى مبناها علىالتثرت والاحتءاط ودرا بالشمات . وقد اشترط 
في بوت مايوجب القطع شاهدين عدلين أصلبين » ولابصح فه الارعاء للعلة الد كورة» 
ولکونه عدولا الى بدل أضعف » وهو مذهب العترة وغيرهم» وخاف مالك والاسفرايني 
فقالا : يصح الارء__اء في كل سيء . وأحب ها تقدم » وفي « المصنف » لعبد الرزاق : 
أخبرنا معمر عن قتادة قال : لاتجوز سادة الرجل على الرجل في المدود . أخبرنا الثوري 
عن مطرف عن الشعي قال : لاتجوز سهادة على سادق في حد » ولايكفل في حد . خبرنا 
إسراسل عن حار عن عامز قال : کان راسج وروق لا یزان سہادة على سپادة فیحد؛ 
ولا بکفلان صاحب حد. 


. 


والسارق : امم فاعل من سرق » بفتح الراء » لسرق > بکرها » ومصدره : سرقة 
بفتح السين و كسر الراء على الأفص » وقد بطلتق المصدر على الال المسروق . والسرقة لغة: 
أخذ امال خفية » وفي الشر ع : أخذ مال الغير خفة ظا مع شرائط. والأصل فيازومالةطم 
ا قبل الاحاع قول تعالى : « والسارقوالارقة فاقطعوا أيدييا »ومن السنة أحاديث 
ساي بعضا في الکكتاب مع سواهدها إن ساء ابه تعالی , 


~ ¢ 


حدثني زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عليهم اللا م قال: 
»لآ قطع ي آقل من عشرة دراهم «. 


أخرج البقي من طرق اعماعیل س اسع عن حولار ی سعد عن الضحاك عن ی 
رضي الله عنه قال : « لاتقطع الد الا في عشرة درام » ولا بكرن المر أقل من عشرة 
درام ( وقال عقہه : هذا اسناد جمع هوين وضعفاء . آھ. 


e 


قرت : قد آخرجه عبدالرزاقفي «مصنفه»من طريق أخرى عن الجسن بن عارة عن 
الح بن عتيبة عن بجيى بن الزار عن علي قال : « لابقطع في قل من دينأر » أو عثرة 
درام » وروي نجوه عن الثنى عن عمرو بن سعنب عن ابن المسدب قال : قال رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا سرق السارق ما بلع ثن الجن قطعت بده» وكان ثن 


امجن عشرة درام . 


( 
ون المحن عشرة درام . ومن طرق حى بن بزيد وغيره عن‌الثوري‌عن عطة بن عدار حن 
عن القامم بن عبد الرحن قال : أتي عمر بن الطاب برجل سرق ثوباً » فقال لعثان : 
قومه) فقومه اة درام » فل بقیلعه ومن طربق الثورى عن عند الر حن بن عبد اله عن 
القامم ن عند الرحن عن ان مسعود قال :کان لابقطع المد ال١‏ ف دنار أو عشرة دراشم. 
ومن طريق الثوري عن حاد عن ابراه عن ابن مسعود قال : لاتقطع الد الا فی ترس ¢ 
أو فى حجفة . قال » سالت ابراھے ماق متا ؟ قال : دنار. ومن طرق معمر عن حاد عن 
ابراه قال : بقطع السارق في دینار أو قیمته . ومن طریق ابن جرج قال : کان عطاء 
قول : لاتقطع بد السارق فيا دون عرد الدرام . ومن طرق اراھ عن داودن‌الصین 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : ثن امجن الذي يقطع فه دينار . وحدثنا داود بن الحصين 


والديث بدل على وجوب قطع السارق في الجملة » وهو نص القرآن الكرم » وشرع 
اه ذلك صانة للأموال ¢ و ګعله ف غر السرفة اتلس والانہابوالغصب ¢ والوحه 
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فه أن ذلك قلبل بالنسة إلى السرقة » ولأنه يكن استرجاع هذه الأشاء بالاستعداء إلى 
ولاة الأمور » وتسر إقامة البنة » مخلاف السرقة فإنه يعسر إقامة الينة ءليا » فعظم 
أمرها واستدت عقوبعا » لبكون أبلغ في الزجر عا . ودل المديث على اعتبار النصاب في 
اروق › وهو قول حور العاماء من السلف واللف » وهو مذهب العترة » وقال به 
الأمة الأربعة » وذهب آهل الظاهر الى أنه لايشترط النصاب » بل بقع في القلبلوالكثير» 
وقالره ان رذنت الشافعي ¢ ومحکی‌عن الحسن اللصري واخوارے ( وکوا ظاهر قوله 
تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أندي| » مع قوله صلی الله عليه وآ له وسم : « لعن 
الله السارق يرق البدضة فتقطع بده » ويسرق اليل فتقطع يده » وأجيب بأن الاية 
الكرية مطلقة في جنس المسروق » مقردة بالصحبح من‌الأحاديث الواردة في اعتبارالنعاب» 
وبأن المراد من الاضة بيضة الديد » وبالحيل حل السفنة . ومحكى هذا عن الأعمش وهو 
بعد » اذ الراد تقح حال السارق » ودناءة هته ف تناول الشيء الدير » ففضي له الى 
الوقوع في الامر الخطير » أي : أنه بتع نفسه في آخذ الشيء السير » مثل البسضة والبل» 
حتى بعتاد السرقة فؤدي به الى أخذ ماتقطع فه اليد . 


والقائاون باعتبار النصاب اننهت أقواهم الى عشربن قولاً > ذ كرها في « البدر الام » 


وغيره ؛ والمشور المستند الى أدلة ٿارتة هو قولان : 


الأرل - قول فقياء المجاز والشافعي وغيرم»فأوجبوا القطع في ثلاثة درام من‌الفضة » 
ورہع دنار من الذهب »> واختلفوا فيا بقوم به غير الذهب والفضة » فقال مالك في المشهور 
عله . قوم ليرام لابربع دینار > بعتى : إذا اختلف صرف) » مثل أن بكون ربعدینار 
صرف درھییںن مث ء وقال الشافعي ال ف تقوع الأشا ء هو الذهب ۾ لاه الأصل ی 
جواهر الأرض كلما » قال اطابي : ولذلك إن الصكاك القدية كان بكتب فيا عشرةدرام 
وزن سعة مثاقل ؛ فعرفت الدراهم بالدنانير » وحصرت بيا حتى قال الشافعي : انالثلاثة 
الدرام إذا لم تكن قيمتا الربع الدينار لم توجب القطع » ومحتع له با أخرجه ابن المنذر 
والبقي ء عن تمر ة بذنت عد الرحمن أن سارقاً سراق أترحة فی عېد عڻان » فأمر پا عان » 
فقومت ثلاثة درام من صرف اثني عشر دره ا بدینار » فقطع , دده . قال مالك : 
الأترجة التي با كاا الناس . وذ كر بعض البغداديين عن مالك أنه بنظر في تقو 
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يا كان غالبا من نقود آهل البلد » واحتج هؤلاء على تقدير النصاب بال ربع الدینار›أوماقمته 
ثلائة درام ما فى « الصححين » من حديث عايشة قالت : قال رسول امه صلی اينه عله وآ له 
2 تقطع الرد ف دبع دنار فصاعداً » ومن حدنث نافع عن ابن عر أن رسو ل انت صلی انه 
عله وا ل وسم قطع ف عن فمته تلانة درام .فق عله واخرج البهقي حدیٹ عالشة 
من طرق متعددة . وأخرج عنا أَيضاً قالت : قال رسول الله صلى اله عله وآله وسار : 
« لاتقطع بد ااسارق فيا دون ثن الجن » فقيل لعائشة : ما من الجن ؟ قالت : ربع دينار. 
قال الشافعي : وربع الدينار موافق لروابة ثلاثة درام > وذلك أن الصرف عل غهدارشرل 
اله صلی آنه عله وال وشل آنا عشر درهاً بدینار ¢ وکان کذلكک بعده »> وافرصلعكرالدية 
على أهل الورق اثني عشر الف درم » وعلى أهل الذهب الف دنار . وأخرج من طربق 
جعفر بن تمد عن آبه عن على القطع في ربع دنار فصاعداً » وبيذه الطريق أبضاً الى علي 
عله السلام » أنه قطع بد سارق في بضة حدید څا ربع دنار . 


المذهب الثاني : قول فقهاء العراق وأ كثر أهل الست عليمم السلام » وجنح اله المحقق 
الال » وهو أنه لاقطع إلا في عشرة درام فضة خالصة » أوما اوا من العروض أو 
الذهب ٤‏ وحجتہم حدیث اماب وسواهده › وما خر حه البمقي والطحاوي من حدرث عمد 
ان إسحاق عن أیوب بن موسی عن عطاء عن ابن عباس قال : کان من الجن على عد رسول 
الله صلى الله علبه وسل عشرة درام. وأخرجه عرد الرزاق دطرتتق أخرى تقدمت > وبوده 
مارواه بن عتسة عن عطاء عن عاهد عن امن الحشي قال ت قال : لايقطع 
السارق إلا ف الجن » وأ كثر . قال : وکان شن الحن يومد دنار قالالىخاري: : تارعه 
سدبان عن منصور » وأين الميشى من أهل مكة مولى ابن عمرة المكى › ممع عائشة »روى 
ANE og COIS ENE‏ وآله وسل 
منقطعة . وقد عرفت أن الدينار مساو لعشرة درام على قول الور » وعلى قول الشافعي 
أ و ت ا وا عل ماران کن ا اا 
صالة للاعتضاد والتقوبة » فهذه الروابة ونحوها معارضة لاروابة الأولىأن قمته ثلاثةدرام. 
وإذا كان هذا الاختلاف بين الصحابة فى قيمة الجن » فالواجب الاحتاط فما ستباحبه 
لعضو الحرم قطمه إلا محقه » وبحب الأخذ بالإتقن وهو الأ كثر ومثله » ذكره ابن العرلي 
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بقول : ذهب سفبان الثوري مع جلالته في الحديث على أن القطع لابكون إلا في عشرة 
درام » وذلك أن الد عارمة بالإ جاع > فلا تستہاہ إلا ا مع عله » والعشرة متفق على 
القطع بيا عند المع » فتمسك به مالم بقع الاتفاق على دون ذلك » وهذا كلام حسن . 
وأما حديثعائشة فهومضطرب » لأن النسائي رواه ثلث دنار أونصفدينار »> وفي رواية: 
قال عر وة ٠‏ ون الجن أربعة درام . وفي حديث ابن عمر عند النسائي : خسةدرام »وقد 
أخذ بكل طائفة من العاماء » واختلاف التقديرات دل على أن تقوم امجن وقع منالصحابة 
بالظن والتخمين » فيجب الأخذ بالأحوط » وما دونه ية لايعمل به » لوجوب درء الد 
بالشهات » وتحمل روابة عائشة لقوله صلى الله عليه وسام : « تقطع اليد في راع دینار » بأنه 
لا ثبت عنه صلی الله عليه وآله وسار من طر يقبا : « لاتقطع بد السارق فما دون ثن اجن » 
وقد قدرته هي ربع دنار » أطلقت الروابة عنه صلى الله عله وآ له وسم بأنه قال ذلك » 
وهو ضرب من الاجتاد الذي لاإبكون ححة على الخالف » و كثيراً ما بقع لارواةمن ذلك» 
وقد ذ كر بعض شراح « المصابيح » مابؤبد قول من اعبر العشرة الدرام في نصاب 
الملسروق > مع الإسارة الى ماذ کر ته آنفاً » فقال : وجه حدیث ان عمر عند من لاړی 
من العاماء قطع يد السارتق في قل من عشرة درام أن التقو لعل کار من ان عم راا 
واجتاداً على ما تبين له» لأنا وجدنا القول في قيمة الجن عتلفاً عن حع من الصحابة » فروي 
۶ز ابن عباس آن قیمته کانت عشرة درام . وروي عن عمرو بن سُعبب عن ابه عن جده 
د و كذلك روي عن أم أن مولاة رسول اله صلی الله عله وآله وسل وحاضنته و اما 
و . وقد روي عن ابا أيضاً أن بن عبد الله المبشي قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم : « أدنى مابقطع فه السارق ثن الجن » E‏ ا ا 1 
هذا الاختلاف » وكان الأخذ محديث من روى أن قبمة امجن المقةطوع E‏ 
درام داخلا ف أحع ا )سامون عله E‏ ما دونه خاأرحا عن الإج اع » رأوا الأخذ 
بلأمر اجمع عله أحق وأو » لاسما في الحدود » فإن الشارع صلى الله عله وآله وج 
ارا ن لك ها ال عن عاش اله » فن قل : فقد روي e‏ 
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عله وآ له وسم قال : « تقطع بد السارق في ربع دنار فصاع دا » فا لواب عنه أن هذا 
الوجه بطرق ستى لم تخل من اختلاف الرواة فيا » فحماوا الأمر على نپا ذ كرت ريع دينار 
لأنقيمة اجن كانت عندها ربع دينار » وأهل النقل برون الترجبعلديث ابنعمر ٤‏ وحديث 
عاشة بانيا أصع إسناداً » وأهل النظر برون أحتى الروايتين بالقبول روابة ابن عباس » ومن 
ا حوه ¢ li‏ وده المعنى الذي د کر ناه ¢ ولارون أن بقطعوا القول بالمرادعن قوله سبحانه 
وتعالى : : « السارق والسارقة » إلا على الوجه الذي لا اعتراضص للشة فه على ما بنا » 
والله أء ,اھ ر 
٣‏ 
حدتي زد بن عل ۽ عن آنه )عن جده » عن علي لهم السلام 

قال : « لاقطع على خائن ولا ختلس » وو وا ( ولاقطع ف صد 

ولاریش »ولا قطع في عام نة » ولا قطع عل سارق من ہت مال المسلمين 


فان له فيه نصا » 


قد استمل المديث على صور مالا جوز فه القطع » فلنتكلم على فقه كل ما وحققته > 
مع اراد الشواهد مفرقة حسما : اما الائن ٤‏ فهو الذي دستأمن على الوديعة وغرها 
فخون . قال في « المصباح » وفرقوا بين ان والسارق والغاصب » بأن الان هو 
الذي خان ماجعل عله أمناً . والسارق : من أخذ خفبة منموضع كان منوعاً من الوصول 
الله > وريا قبل : كل سارق خائن » دون عكس . والغاصب : من أخذ جهاراً معتمداً 


على قوته . | ھ. 


ودل الديث على أنه لاقطع عله »> وهو مذهب العترة والفوبقين » وخالف في ذلك 
ا خوارج وزفر وإسحاق بن راهوبه » وأحد بن حنبل » فقالوا : بقطع. وأجبب بأن حج 
القطع رتبه الشارع على وصف السرقة » وقد ثبت في اللغة أن الائن لايسمى سارقاً > )ا 
عرفت » ولا رواه في « الامالي » : حدثنا عباد عن الولد عن ماك عن حنش أن ولدة 
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على بن ابي طالب عله السلام » سرفت جوئة فم فيا حلي ولباب » فاخت بعد ذلك 
ومين » فجاؤوا با الى علي فقالوا اقطع يدها » فةال : « اا السب بار 6 فده کنا 
اتمناها على بدتنا وما فيه »> ولكنا خائنة » فأرسلها » قال في « التخربج » الولد هو ابن عبد 
ال بن أي ثور الممداني » قال الذهي في « الميزان » : ضعفه أحمد وصالح جزرة وغيرها » 


ولإ ترك . اھ . 


ړس : وهو متأيد أ رواه في « الامالي » عن مد بن ميل عن عام عن بي مالكعن 
حوار عن الضحاك عن علي قال : « أر دعة لاقطع عام : من سرقمن الغنمة» واخلة› 


والأحير مخونك » والغلول » وفه جور » وهو ضعف . 


وقد آخرج ابن حبان من حديث سفبان عن أبي الزبير عن جابر بلفظ : « ليس على 
الختلس » ولا على الان قطع » وأعله ابن القطان بأنه من معنعن أي الزبير عن جابر » 
قال‌ابن ححر : وهو غير قادح ؛ فقد آخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه» عن ابن جر لج › وفه 
التصربح باع أبي‌الزبیر له من جابر » وله سّاهد . رواه ابن ماجةباسناد صحيح » وأخرجه 
الطبراني في « الاو » في ترحمة هد بن القاسم ذكره في « التلخص » مع زبادة على 
ماهنا وما ذ كترم الحة . 


واحتلس : اسم فاعل .قال في «المصبأح» خاست الشيء خلساً » منبابضرب: اختطف 
بىسىرعة على غفلة › واختله كذلك . واخاسة» بالفتح : المرة » والخلسة »> بااضم و 
ومنه : « لاقطع في الاسة ».اھ 


وحکمہا عدم جواز القطع » وهو مذهب العارة ومن معيم » وخالف فه من خالف 
في الان » والمواب عم كالواب الأول في أن الختلس لاسمى سارقاً لخة » ولديث 
جاب المتقدم » انه لاقطع فه على الحتلس » ولديث علي عليه السلام » الذي رواه في 
«( الأمالي » من طريتق جوببر عن الضحاك عن علي علبه الدلام : وهو ون كان فه مقال > 
فقد روي عن علي من طرق أخر » ففي « سنن البييقي » من طريق شعبة عن ماك عن 
ابن لعبيد بن الأبرص قال : مدت علباً رضي الله عنه اني برجل اختلس من رحل وده › 
فقال الحتلس : إني كنت أعرفه » فلم بقطعه علي رضي الله عنه . ومن طريتق أي ملم : 
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حد ا الأنصاري عن عوف عن حلاس ان علا رضي اعنه کان لابقطع في الدعرة ٤‏ وبقطم 
في السسرقة المستخفى ما . ومن طربق الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شاب أن مروان ان 
اج آتي بانسان قد اختلس متاعا » فأراد قطع ده » فأرسل الى زید بن ثابت بسأله عن 
ذلك » فقال زد : لس ف اة قطع ( وباسړاده ای الشعي أن رحلا قال له ا 
بربعة » اختلس طوقاً من انسان » فرفع الى مار بن باسر » فكتب فه تسار بن اسر 
الى مر بن الطاب » فكتب البه أنذلكعاديالظميرة » فأنبكه عقو بة ولا تقطعه . وفيرواة 
الثوري عن حيد الطويل قال : ني عمو بن عبد العزيز برجل أختاس طوف من جاربة > فار 
بر فه قطعاً » قال : تلك عادبة الظبيرة . 


قوله : « ولا فی ثر ولا فى كثر » هو بالثاء المثلثة المغتوحة في) ء قال فى « النباية » : 
الممر : الرطب مادام في رأس النخلة » فإذا قطع فهو الرطب فإذا كنز فهو التمر »> والكثر: 
جار » وواحد الثمر ثرة » وبقع على كل الثار »> ويغلب على غر النخل . اه . والكثر › 


elf “e f 5 . “8‏ 2 ا 4 | 
قحتسن : حار الل »> وهو سي ء ای E‏ الفواد ٤‏ د کره ي » الاج ( وف ) نظام 


الغردب ) : هو قلب النخلة ¢ وتکو نا رہضاء مستطلة کھستة الفواد 4 ھ. وهر le‏ کل 
فکون عطفه على ما قله من عءطف الاص على العام . 


وحديث الاصل دليل على أنه لاقطع فه . وقد روي مرفوعاً آنه صلی الله عله وآ له 
وسا قال : « لاقطع في ثمر ولا كثر » أخرجه مالك وأحد وأصحاب الستن وان حان 
واا > والبيقي من حديث رافع بنخديج » واختلف في وصله وارساله »> وقال 
الطحاوي : هذا لديث تلقت العهاء متنه بالقول » ورواه أحد وان ماجة من حديث ألي 
هريرة » وفه سعد بن سعد المقري ٠‏ وهو ضعبف » ذأكره فى « التلخص » وتعقب 
بعضهم تضعفه بأن الذهي فال ق « الکسف ) : قدري لن ٤‏ فالقدح فه محر دا ادهب .اھ 
وظاهره على ماذ كره في « النہاية » أنه لاقطع فه «م) أخذ من منبته » وأما إذا قد جذ› 
فتجري فه أحكام غيره من أنه اذا أحرز في المرين والببادر » وبلغ قدره نصاب السرقة > 
ازم القطع فه » وما لم حرز ولم يبلغ نصاب السرقة فلا قطع . وأخرج أبو داود والنساي 
والا ج » وصحجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رول الله صلى اله عله‌و آله 
وسال أنه ستل عن الثمر المعلق » فقال : « من أصاب بفه من ذي حاحة » غير متخذ خبنة 
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لا ٿيء عله »> ومن حرج شيء مله » فعانه الغر امة والعقورة . ومن حرج بشيء مله بعد 
أن بوبه الجرن ؛ فلغ ثمن الجن ؛ فعليه القطع » والر اد بالشمر المعلتق : ما کان معلقافی 
النخل قىل أن جذ ومخزن › قاله المنذري . وقوله : « خبنة » بضم لاء المعحمة » وهو 
معملف الازار وطرف الأوب » أي لامخبىء في ثوبه . 


وقوله : « ولا قطع في صد ولا ريش » الصيد : مصدرعومل معاماة الام اء » فأوقع 
على الحوان » قال تعالى : « لاتقتلوا الصد وأنم حرم » والريش : الطائر ؛ الواحدةريشة› 
وجمع على أرباش ٤‏ ذ کره فی » الصحاح « وقال ف » الهاج »: کل ماطرفهررش EL‏ 
أنه لاقطع على من سرق صدا أو طیرآً على غیره » وظاهره بشمل ما كان من حرز أو غيره 
وهو مذهب آي حنمفة وأہ__د س حنیل واصحا) ٤‏ واسڪاق ل راهو ره « 
ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الثوري عن جار العفي عن 
2 ابه دن سار ¢ قال أراد عمر ن عد العزز أن بقطع رجلا سرق دجاحة ¢ فقال له 
أو ساة س عرد الر حن : ان عهان ان عفان کاو لابقطع ف الطبر . وعن أي سلهة بن 
عرد رحن ا عوف أن عفان بن عفان قال : لاقع ف طر . وأخرج عمد الرزافق عن 
ار ن جرج عن عمرو بن سشعنب وغیره عن برضی به » قالوا : لاقطع في ريش » وان کان 
تمنه دبناراً وأ كثر » بعنى : الطائر وما أشبه . قال فى « الحلى » : وقالبعضېم : إنهروى 
عن علي عليه السلام ء وخالف في ذلك العترة والمہور “ وقالوا : إذا سرتى الطير أو الصبد 
رعد ما احرز ٤‏ وکان مته عرق دراهم ¢ فغ القطع لاله عا تمول وعلك وګری وه 
التصرف بالبيع والبة ونحوها » ولا سمة فى ذلك »> و كونه كان مباحاً في الأصل لايقدح 
في صيحة ملکه من عد ٤‏ فالدهب والفضة وسار المعادن كانت ماحة « م قلکت ¢ وحلوا 
ما ورد على أن المراد به الطير » والصد الذي اوي الى دار إنسان »> فدخلم ا سارق 
فأخذه من و کره 

قوله : « ولاقطع في عام سنة » أي محجاعة » وهو يعبربالسنة عن القحط. وفي«الأمالي»: 
حدئنا تمد بن جيل عن حسن بن حسبن عن علي بن القاسم عن أي رافع عن أبه عن حده 
ن کل قال : لاقطع في عام سنة » بعتي : حاعة . أ ھ ھ . وقد روي حو ذلك عن عر لن 
ا : أخبرنا معمر عن حى بن أي كثير ٠‏ ال : قال عمر بن 
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الطاب : لابقطع في عذق » ولا فيعام السنة , أخبرنا معمر عن أبان أن رجلا جاء الىغر 
ابن الخطاب في ناقة محرت » فال له تمر : هل لك في ناقتين عشراوين مربغتين نتن 
بناقتك › فانما لاتقطع في عام السنة ا لمر بغتان الموطثتان ! ' ورواه في « التلخص » من 
طربتق ابراه بن بعقوب ال موزجاني في « جامعه » عن أحد بن حنبل عن هارون بن 
امماعیل عن علي بن البارك عن بحیی بن آي كير عن حسان بن أزهر أن‌ابن جريرحده 
e‏ : لاتقطعم المد في عذق » ولا في عام سنة . قال : فسألت أحد عنه » فقال : 
العذق : النخلة » وعام السنة : عام الحاعة » فقلت لأحد : تقول به ؟ قال : !ي لعمري » 
إذا حلته الحاجة إلى ذلك . ١ه‏ . قال في « البحر » : من سراق طعاماً في حاعة » وقد عدم 
في الأسواتق » فلا شيء علبه » ووجمه الاضطرار » وقول تمر . أه. وقده بعضم مخشة 
التاف حبث بام له مال الغير ٠‏ ويكون في ازاند سة الا أن اشتراط كونه معدوماً 
في الأسواق غير اهر » اذالمعتير حول القحط وخذرورة الآخذ . وقال بعض 
العلماء : من سرق من جد أصابه » فإن أخذ مقدار مايغسث به تسه »> فلا سيء عله » 
وانا أخذ حقه » فإن ل جد الاشثاً واحدا » وفه فضل كثير »> كثوب واحد أو أؤلؤة 
أو بعيراً » أو نحو ذلك فأخذه كذلك » فلا شىء عله الا أنه برد فضله لالكه > لأنه 2 
عدر على فصل قوته منه » فلو قدر على مقدار قوته » فأخذ أ كثر من ذاك › وهو کن أن 
لابأخذه » فعله القطع » لأنهسرق ذلك من غيرضرورة . أه . وظاهره يعم الطعام وغيره 
ا ينتفع به لقوته بالسع وحوه. 

قوله : « ولا قطع على سارق من بت مال المسامين ... الخ » وقد أشار علبه السلام 
الى علة عدم القطع بأن لكل من المسامين فه حقاً » ولو على وجه » وهو أنه لو كان فقيراً 
لأعطي منه » فكانت هذه شة بدراً با عنه المد قال السيد أبو طالب : وهذا ما 
لا خلاف فه . ونقل في « البحر » عن مالك » وأحد قولي الشافعي أنه بقطع . وحجة 
اجمهور حددث الآصل »> وما بشد له » وهو ما أخرجه في « الأمالي » عن عثان بنأليشة 


عن جربر بن عبد المد عن مغيرة بن مقسم عن الشعي قال : لم يكن على بقطع من سرق 


(١ )‏ ف » الناية &: الارباغ : ارسال الال على ال)اء ترد آي وفت شاءت › م قالى : اراد فتن 
قد اربغتا حتى أخص.ت أبدانم) وسنتا . اه . 
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من بيت امال شيا » لأن له فه حقاً , قال في « التخريج » ؛ ورجال اسناده رجال 
المحيح » وأخرجه البمقي من طريق سعيد بن منصور عن هشم عن مغيرة عن الشعي عن 
على علبه السلام بنحوه > وأخرج في « الأمالي» عن عباد عن الوليد بن أبي ثور عن ماك عن 
ان a‏ الأسدي قال : جمع علي هل الكوفة لمقسم بانیم متاعاً اجتمع عنده ») فق ام 
رحل من حضرموت » فاستمل على معفر ٠‏ فأخذ فرفع الى علي » فقالوا : اقطع بده فإنه 
سارتق ! فقال : إنه اس سارق » إنه شريكك في الماع › ولکنه خان . قال في 
« التخردج » : فه الولمد بن عبد الله بن الي ثور » وفه كلام » وقد رواه البمقي من‌طربق 
الأحوص عن ماك عن ابن عبد بن الأبرص » قال : سهدت علا رضي الله عنه فى الرحة» 
وهو يقس ما بن الناس + ثم ساقه بنحوه » وذ كر في الاحماع على سقوط المد على من 
سراق من الغنمة > وقد تقدم على أنه لا حد على منوطىء حارية من المخۓ » و كذا مارواه 
في « الأمالي » عن جوببر عن الضحاك عن علي : « أربعة لا قطع علبهم : من مرق من 
الغنبمة ... » الديث . ونقل بعضهم اللاف عن مالك وأبي ثور وداود » فقالوا : بحب 
فه القطع » إذ املال إذا امتزج مع ارام » كان كله حراماً » كالمر مع الماء » ولم 
ازير بدق مع لم الكبش ونحوها » وظاهر العمومات متناول لمن سرق من بيت الال 
أو امس أو الخنمة » وأمس في اما ما دل على التخصص من كتاب أو سنة صححة 
مرفوعة » والعمل في ذلك أن الآخذمن أحد الثلاثة إن كان نصسه عدوداً معروف المقدار» 
وأخذ زائداً على نصيبه ما حب في مثله القطع » قطع إلا أن يكون منع حقه في ذلك > 
أو احتاج إله » فلم بصل الى آخذ حقه إلا ا فعل » ولا قدر على أخذ حقه خالا > فلا 
بقطع » وانما عله أن برد الزائد . 


ولکل نصب من ذلك › وهو سة بدریء ہا المد ¢ أعموم حدٹث :» ادرؤوا الحدود 


)١(‏ هو دثار بن بزيد بن عبد ؛ بفتح المملة »> و كر الموحدة › أبن الاإرص ٠‏ كا في 
« سن قي » وغبره ء فو نة الى جده > واه 3 . دثار : بمملة ممكورة بم لها مملثة خففة . 


وريد : م ة آوله باةظ الل ك ھ .هن هاش الاصل ۰ 
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اسنات ¢“ ولان الواقع من لي عله السلام » کان في حضر من الصحابة بلا حالف » 
فکان احاعاً » وال اعم 


حدنني ژد ن غل غل ا ٠‏ جله » عن علي عم السلام 
0 رجلا تاه ٤‏ فقال : امير الأؤمنين ٤‏ إن عبدي سرق متاعی ( فقال :» مالك 


ا 
سر ق بعضه عضا . 


أخر س عرد الرزاق عن معمر عن اازهري عن السااب ن زد قال :معت تر بن 
ات aE Es‏ بغلام له فقال له : إن غلامي هذا سرق فاقطعم 
بده » ذتال عمر : ما مرق ؟ فقال : مرآة امرآتي » قمتا ستون درهاً . قال : أرسله »› 
فلا قطع عله ا ٠ ME‏ وعن معمو عن 
الأع عن اہراھے ٭ ان معقل بن مداق سأل ابن مسعودفقال : عد لي سرق من ڳيري» 
فقال : اقطعه › َم قال : لاء مالك سرق مالك . وأخرجةالثوري عن اد عن اہراھے 


نان 2 اھ 


والخدىث :دل على سقوط القطع عن العد فما أُخذه من مال سد ٤‏ وفه الاسارة الى 
علة ذلك بأنه من حلة مال السد › والقطع شرع لصانة الأموال » ولا وجه لصانة ماله 
يإضاعة ماله » ولأن ال ll‏ 
عنه » فكان كاازوحة عند من بقول بسقوطا القطع عنپا . وقال أو ثور وداود : إذا سرق 
من حرز ازمه القطع لعموم الأب . وأجاب ب في « البحر ( أنه عصص بقوله صلی اه عله 
وآله وساي : « اذا سرق العند فعه ولو بنش » ولم بأمر رقطعه » خر حه ا داود 
والنسائي . واعترض بأن عدم الأمر لس أمرآً بالعدم » فلا بص للتخصص » وقد بستدل 
لتخصبص ما أخر جه البهقي من طرق الشافعي قال : قال أبو يوسف : أخبرنا بعض أشاخنا 
عن م مون بن مران عن الني صلى اله عله وا له وسل : أن ا ا 
من اجس > فل بقطعه » وقال ٠‏ « مال اله بعضه في بعض » قال : وقد روي و 
باسناد فه ضعف » أخبراه آبو بكر بن اطارث الفقبه آنا بو مد بن حبان نا أب يعلى نا 


ت oYY‏ کے 


جبارة عن حجاج بن ٹم عن مبمون بن مهران عن ابن عباس أن عدا من رقي اس مرق 
من اس ٤‏ فر فع الىالني صلى الله عله وآله وسل فلم ية بقطعه وقال : « مال الله سرق بعضه 
بعضاً » فجعل علة سةوط القطعه ي الالبة » ولأن المروي عن علي علبه السلام “وعمرلمينقلله 
الف من الصحابة > وال أعلم . 


حدثني زید بن عل ۽ عن ا ۽ عن جده » غن عل لهم السلام 
أنه كان بقطع يمين السارق » فان ءاد فسرق قطع رجله اليسرى » فان 
عاد فسرق استو دع الجن ¢ وقال عله السلام : » آي ي لاستحيي من الله 
عرز وجل أن اک ل له سيءَ يکل وات ل ی ره اذا 
أراد أن صلی ( . 


آخرے عبد الرزاق عن معمرعن‌جابر عن الشعبي قال : كان على لابقطع الا الاد والرجل 
وان سرق بعد ذلك سجن ونكل » وكان بقول : « إني لاستحي من انه أن لاإدع ليداً 
بأ كل بها ويستنجي » وأخر جه البيقي باسناده الى عبد الله بن سامة عن علي عليه السلا > 
نحوه . قال ف » التخر ج : واسناد نقلته ثقات ان ساء ايه . اھ . 


وفي « الأمالي » : حدثنا عاد عن حام عن جعفر عن ابه قال : کان على لایزید على 
أن يقطع يدا ورجلا » فإذا EEG RS‏ 
ولكن امسكوا كاه عن المسامين » وأنفقوا عله من بدت مال المسامين . حدثنا سفان بن 
و كع عن يونس بن بکير عن مد بن اسحاق عن أي جعفر عن علي : أن الي صلى اله 
عليه وآ له وسام قطع الرجل بعدالد تمم يزد على ذلك . وفي « المصنف » لعبد ا عن 
EEE‏ عەر أنه أي 
برجل قد سر ق » بقال له : سدوم » فقطعه» ثم أني به الثاننة فقطعه » ثم أي بهالثالثة » فأراد 
أن يقطعه » فقالله على : لاتفعل > انما علنه بد ورجل » ولكن احسه . 


والدیث یدل على آنا تقطع من السارق البمين دون الشمال » وهو احاع أهل الع » 


— o۳ —- 


ولقراءة أبن مسعود : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيائيا » روأه البهقي » وفه انقطاع 
ويؤيده ماثہت عن ابر اهم النخعي أنه قال فيقراءتنا : « المارقون والسارقاتتقطم أانبم» 
فلو قطعت السرى جل . فة ل الشعى : بترك ولا بزاد على ذلك » وقال قتادة : لابزاد 
على ذلك » قد آق عله المد » رواها عبد الرزاق . 


ودل المديث على أنه اذا عاد قطعت رجله السرى فقط ٠‏ ثم بحبس في الثالثة » ولا 
قطع عله بعد ذلك » وهو مذه العارة واد بن أي سلمان وسفان الأوري وأحد بن 
حنبل وأصحابه » ویوبده مع ما تقدم ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سام 
أوغيره » قال : انا قطع أو بكر الصديتق رجله » وكان مقطوع الد . قال الزهري : فم 
ببلغنافي السنة الا قطع الد والرجل » لايزاد على ذلك » وعن ابراهم النخعي قال : كانوا 
بقولون : لانترك ابن آدم مثل الميمة ليس له يد بأ كل بها ويستنجي ما . وأخرج البمقي أن 
أبا بكر أراد أن بقطع رجلا بعد الد والرجل ؛ فقال عمر رضي اله عنه : السنة الد . 
واحتج هرلاء أيضاً بالقعاس على ا لحارب في قطع بده ورجاه من خلاف . وذهب الشافعي 
ومالك الى أنه بقطع في كل مرة طرفاً » واحتجوا باحاديث فيا مقال فعن أي هربرة أن 
اني صلی ابه عله وآ له وسم قال في السارق : « ان سرق فاقطعوا بده ۰ م ا سرق 
فاقطعوا رحله » م إن سرق فاقطیا بده « م ان سر ق فاقطعوا رحله » أخر جه الدارقطني» 
وني اسناده الواقدي » ورواه الشافعي عن بعض أصحابه ٠‏ عن ابن أي ذب عن الارث 
ابن عبد الرحمن » عن أبي سامة مرفوعاً بعناه » وجوه عن عصمة بن مالك » رواه الطبراني 
والدارقطنی » وفی اسناده ضعف . وقد رهی أو داود وغیره من حدیث جابر بن عبد اله 
ل کی ارق الى الني صلی اله علبه وآله وسلرفقال : « اقناوه » فقالوا : بارسو لا 
إا سرق » قال : « اقطعوه » قال : فقطع > ثم جيء به الثانة فقال : « اقتلوه » فقالوا : 
يارسول اله إا سرق : قال : « اقطعوه » قال : فقطع ٠‏ ثم جيء به الثاللة » فقال : 
« اقتلوه » فقالوا : بارسول اله إغا سرق » فقال : « اقطعوه » ثم أني به الرابعة » فقال : 
« اقتلوه » فقالوا : انما سرق ٠‏ قال : « اقطعره » ثم أني به الامسة »> قال : « اقتلوه » 
قال جابر : فانطلقنا فقتلناه » ثم اجتررناه فألقناه في بتر » ورمسنا عله الجارة . وأخرحه 
الس 


الي » وقال هذا حد نٹ منکكر ٠‏ ومصعب ن ابت لاس بالقوي اھ وقال 
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الحطابي : في بعض اسناده مقال » وقد عارضه الحديث الصحيح *« لامجل دمامرىءمساالا 
باحدى ثلاث » ... المحديث » والسارق لس من الثلاثة » فالوقوف عن دمه واجب » ولا 
آعل أحداً من الفقماء ببح دمه » وان تكررت منه السرفة » الا أنه قد خر على هذا ان 
کان له أصل مذهب دعض الفقهاء أن بباح دمه » وهو أن بكون‌هذا من ا لمفسدين ف الارض»› 
فان للامام أن ګند ف تعزر افد » وبلغ به مابراه من العقوبة » وان زاد على مقدار 
الحد» واذا رأى أن بقتل قتل . وبروى هذا عن مالك » وقد يبدل لذلك من نفس الديث 
أنه صلى الله عليه وآ له وسار ٠‏ قد أمر بقتله لا جيء به أول مرة » ثم كذاك الثانبة والثالثة 
والرابعة » الى أن قتل في الامسة » فقد حتمل أن بكون هذا مشموراً بالفساد بوراً في 
اشر » معاوماً من مره آنه سعود الى سوء فعله » ولا بني عنه حتی تنېي حاته . 
فل أن دکون مافعله » ان صح المحديث » اها فعله بوحي من الله عز وجل ٤‏ 
واطلاع من قل على ماسکون منه » فکون معنی المديث خاصا فه » وال 
اعم .اھ 

وذهب عطاء الى أن الواجب قطع الدفقط » ولو عاد مرة أخرى » رواه عبد الرزاق 
عن‌ابن جربج قال : قلت لعطاء : سر الأولى » قال : تقطع كفه » قلت : فا قوم : 
أصابعه ؟ قال : ل أدركالا قطع الك كلما » قلت : فرق الثانة » قال : ماأرى أنبقطع 
الا في السرقة الأولى الد فقط » قال : فان الله تارك وتعالى قال : « فاقطعوا أبديا » 
ولو سّاءِ مر باارجل » وما کان اله نسباً , 


4 ت : ويؤنده قراءة أبن مسعود : « اانا » وقد جنح اله ابن حزم > وقال : 
الأحاديث الرفوعة لم ترد الا بلفظ الد » والآبة كحديث « لوسرقت فاطمة ينت عمد 
اقطعت بدها » ر لاتقطع الد الا في رع دينار » وقد بنا أنه م يصح عن رسول اله 
صلی آنه علبه وآله وسار في قطع رجل السارق شيء أصلا » ولو صح لقلنا به وما تعديناه »> 
ولم برو في قطعها الا عن أي بكر وعمر وعثان وعلى وبعلى بن أممة »> وکل أحد دورش 
رسول الله صلی الله عله وآ له وسلم خطیء وبصيب » وقوله صلی ايله عله وآله وسلم 
« علیک بسني وسنة اللفاء الراشدين من بعدي » المراد بسنة اخلفاء اتباع سنته > وأما 
ما عماوه باجتپاد فلا جب اتباع اجتہادم . أاھ. 
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وما عل القطع فاختلفوا ذه » فعند العارة والفر قين أنه من مفصل الكف › إذهو 
أقل ما بسمى يدا » و كذا الرجل من مفصلما » وهو المشهور عن علي عله السلا » فأخرج 
عبد الرزاق عن الثوري عن أيا مقدام » قال : أخبرني من رأى علا يقطع يد رجل من 
امغصل . وعن الثوري عن بجحيى بن عبد اله المي عن حبال بن زيدة التيمي ن علب كان 
بقطع الرجل من الكف . وعن ابن جربح قال : أخبرني عرو بن دينار عن عكرمة أن 
ابن تمر كان بقطع القدم من مفصلما . وذهب ابن سريج والامامة الا أنه بقطعمنأصول 
الأصابع في اللد » ومن سُطر الكف في الرجل . ويروىعن علي علبه السلام » فيا أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن علباً كان بقطع اليد من الأصابع “ والرجل من نصف 
الكف » وهو منقطع » ورجاله رجال الصحبح » ولأنه أقل ما يسمى يدا » وجيب بأنه 
لابسمىيداً »ولا قال لقطوع الأصابعمقطوع اليد لغة ولا عرفا . واحتجوا أن أبا الشيخ 
روی من حدبث نافع عن ابن عر أن اللىخ ايه عله وآله وسم وأبابكر وعر » كانوا 
بقطعون السارق من المفصل . والمفصل مطلتق » وأجيب بأنه مقد ا في الدبات من قوله 
صلی الله عله وال ول : « وي المد مسون من الإبل » للاتفاق على أن مراد هناك من 
الكوع . وذهبت الوارج واازهري الى أا تقطع من الإبط اذهو غاية الد وأجبب 
بأن الواجب اخل على الأقل » قال ابن حزم ٠‏ والد تقععلىالكف » وتقع على ما زاد عليه 
الى المنكب » الا أن اللازم أقل مابقع عله اسم بد » لأن قطعما قبل السرقة حرام » فلا 
ورد النص بقطعما في السرقة وجب أن لاتخرج من التحريم التبقن » الا ما بتبقن خزوجه» 
ولابقين إلا في الكف » ولا بجوز قطع | كثر مها . | ۸ . 


حدنني رین علي عن بيه ۽ عن جده » عن علي لهم السلام 
أن اهن هدا د امد المؤمنين على عله السلام > على رجل ا 
سرقة » فقطع يده ثم جاءا بآخر » فقالا , يا أمير المؤمنين , غلطاء 
هذا الذي سرق اال اريء ¢ فال على عله السلام V+‏ علکما دره 
الأول ( ولا أصدةكما عل هذا الأخبر ¢ ولو أعلم REY Ke‏ ف قطع 
بده لوطع اشا ( .۰ 


ع o۲٦‏ مج 


أخرج عبد الرزاق في « مصنف ر فتادة قال : سد رجلان بسرقة على رجحل › 
فقطع علي بن أي طالب بده ٤‏ ثم جاءا الخد برحل خر » فقالا : أخطأنا بالأول » هو ذا 
الآخر » قال : فأبطل علي سهادتمماعلى الآخر »وأغر ممما دية الأول . أخبرنا معمر عن جابر 
عن القامم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي على رجل آنه سرق ؛ فقطعه ؛ ثم رجعا 
عن سېادتې) » فقال : « لو آعم أنكا تعمدتا لقطعتكها » وأغرمم) دة بده . وأخرحه. 
أبضاً من طربتق الثوري عن مطرف عن الشعبي عن على بنحو اذ كر . وآخرجه في 
الأمالي » عن عرو بن عبد الله الأزدي عن و كيع عن سفيبان عن مطرف عن الشعيأن 
علا أتي برجل. . . فذ كره . قال في «التذر بخ» : رجالار جال الصحح » غير ترون عبد اله 
الأزدي شخ تمد بن منصور » وهو ثقة روى له ابن ماحجة . وقال في « التلخبص » :رواه 
الشافعي ومن طربقه البمقى : أخبرنا سفان عن مطرف عن الشعي بهذا » وإسنادهصحسح» 
وقد علقه البخاري بالزم فقال ٠‏ وقال مطرف : ورواه الطبراني عن بندار عن غندر عن 
سعبة عن مطرف وه . 

والحديث يدل على ازوم الدية على الشمود إذا رجعوا عن ساديم وادعوا الغلط »> 
وأنم يصدقون في ذلك » والوجه في وجوب الدية عليم أرث شادتيا كانت سبباً ملحا 
الحاك الى تنفيذ القطع »> وهما متعديان في السبب » فازمم) الدية > ولا بقال : إنه لاشيءعلى 
السبب مع وجود المباشر » لأنه بقال : قد الأ الحا > » أو مأموره على العمل بشادتيا » 
وصار کالکرہ على تنفد الج > وهو مذهب العترة ومالك › وأحد قولي الشافعي . 
وذهب الشافعي في قول الى أنه لادية علي . 

وقوله : « ولو اعم نكا تعمدقًا .. . الح » دل على ازوم القصاص فا إِذا EY‏ 
ااشهادة وكانت زوراً » وسواء كان قتلا أو مادونه » قال القاضي زيد فمن سد على القتل 
ذوراً : ولأن من تعمد الشہادة على ذلك قاتل عمد ؛ فاه الماشر » لأن القتل بضاف الله ٠‏ 
وأن الدية والكفارة تازم عله » ولأنه أقر باتلاف نفس بجحبة بقصد ما تلف النفس » فصار 
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کا لو رمى صدا وأصاب إنساناً »> فاعترف أنه قصده » فانه بقتل به . اه. وهذه العلة 
جارية في الشهادة على القطع . وفه دل على عدم قبول شادتيما على الأخير » ولعل الوجه 
فه ماعلر منما من مسارعتهما الى الشهادة بغير تثبت ونحقيق › وأن فعلمها قرينة على عدم 
خبطا __ا| عاماه » وتساهلما فبا قالاه »> وتجاسر ها على الاقدام بغر بصيرةوبقين › 
ومع الاقرار بالط تون الدية على العاقلة > وسواء صدقته أم لا » وقىل : 
لابد من أن تصدقه العاقلة وإلا كان وجوب الدية مستندآً الى الاعتراف › 
دغي ا حمل E‏ 

1 وأجبب بان الناة وقعت بشاديم لاباقرار المقطوع »> واله اعم‎ e 

اک 
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باب حل الساحر والننديق 


حدني زد ن عل ( عن آبره ¢ عن لهھ ( عن عل عام السلام 


قال : « حد الساحر القتل «' 


أخرج عبد الرزاق في « مصنفه » عن أبن جرج : أخبرني عمرو بن دينار قال : ان 
عر بن الطاب كتب الى جزء بن معاوبة عم الأحنف بن قس > وكان عاملا لعمر بن 
الطاب : أن اقتل كل ساحر » وكان حالة كاتب جزء » قال بجحالة : فأرسلنا فوحدنا ثلاث 
سواحر »› فضرننا اعا وعن انعينةعن عرو بن دنار عن سام بن الي سعد أن قيس 
ان سعد فقتل ساحراً . وعن عمد الله - أو عسد الله - بن عر عن نافع عن ان تمر ار 
جارية للفصة سحرتها » فاعترفت بذلك » فأمرت با عبد الرحمن بن زيد » فقتلها »> فأنكر 
دلك عله عثان » فقال له ابن‌عمر : ماتنکر على ام ا لمؤمنين !امر أةسحرت فاعارفت »فسكت 
عفان . وعنمعمرعنآيوب عن نافعأن حفصة سجر ت ٤‏ فأمر تعد اه أخاها »فقتل ساحرتن. 
وعن سفان بن عة عن اسماعیل س ملم عن اسن قال : قال رسول اه صلی اه عله 
وآ له وسل : « حد الساحر ضربه بالسیف» . وعن ابراهے بن ابي حي عن‌صفوانبن سل قال : 
قال رسول الله صلی الله عله وآله وسام : « من تعاي من السحر فللا أو کثيراً کان خر 
عېده من الله » وعن عبد الرحن عن انى عن مرو بن شعنب-عن ابن المسدب أن تمر بن 
الحطاب أخذ ساحراً فدفنه الى صدرہ » م تر که حتی مات . وعن ابراهم عن عبد الله بن 
أي بکرعن‌ يزيد بن رومان أن‌الني صلى الله عله وآله وسل أتي بساحر » فقال : « احبسوه 
فان مات صاحبه فاقتلوه » . اه . وني « الحلى» عن عطاف بن خا الدهزومي أي صفوان › 
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قال : رابت سام بن عبد انه وهو واقف على جدار بیت بني أ له تامی ٠‏ أتاہ غامة أربعة 
ومعهم غلام » وهو أسف متهم » فقال : با أباعرو انظر ماصع هذا ٠‏ قال : وماذا بصنع؟ 
فشل خبطا من ثوبه فقطعه » وسالم بنظر اله » فجمعه بين أصبعين من أصابعه » ثم تفل 
علنه مرتین أو ثلا > م مده فٳذا هو صحیح لوس به باس » فسمعت سالا بقول : لو کان 
لي من الامر سيء لصلبته . وعن حى بن سعد الانصاري أن خالد بن الاجر بن خالد 
قتل نبطباً سحر ٩‏ يعني ذماً . وعن حسی بن ابي كثير قال : ان غلاماً لعمر بن عبد العزيز 
أخذ ساحرة » فألقاها في الماء فطفت » فكت اله تمر بن عبد العزيز : ان الله لم بأمرك 
أن تلقيا في الماء » فان اعترفت فاقتلها . وعن ابن ساب قال : نقتل ساحر المسامين » ولا 
نقتل ساحر أهل الكتاب » لأن الني صلی اللعلبه وآ له وسار سره رجل من الود يقال 
له : ابن أعصم » وامرأة من خير يقال هما : زينب» فلي يقتلا . ومن طريتق حاد بن ساة : 
أخبرنا أبو عر ان الوني آن ساحراً كان عند الولىد بن عقبة » فحعل بدخل في بقرة م خرج 
منها ٤‏ فراه جندب » فڏذھب الى بیته فالتفع على سفه » فما دخل ا 2 البقرة 
ضرا وقال : » أتأتون السحر ونم تبصرون » فاندفع a N‏ « 
فسجنه الولید » و کتب به الى عثان بن عفان » فکان بفتح له باللنل »> فذهب الى أهله » 
فإذا أصبح ارجع الى السحن. قال: فبرون أن جنداً صاحب الضربة . ١ه‏ . وهو اشارة الى 
ماورد فی حدیث طول آخرجه عبد الرزاق وغیره آنه صلی الله علبه وآله وسل قال : 


« اندب جندب » وما جندب ! بضرب ضرلة فرق بها بين التق والباطل » . 


والدىث يدل على أن حد الساحر القتل > وحققته ما دقل ف » المصباح عن این 
فارس قال : هو إإخراج الباطل في صررة المح . وبقال : هو اخديعة» وسدره بکلامه: 
اسټاله برقته وحسن تر کسه . قال الامام فخر الدن ف » التفسبر ¢ : ولفظالسحر في عرف 
الشرع ختص بكل أمر بخفى سببه > ويتخل على غير حقبقته » وجري رى التمويه 
والخداع . قال تعالى : « خبل اله من سحرم انما تسعى » . اه . واختلفوا في آنه هل له 
حقىقة أو لا ؟ فذهبت العترة » وا كثر الفقماء الى أنه لاحقىقة له ولا تأثبر » لقوله تعالى : 
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ومام رضارین به من آحد الا باذن‌الله » وقل : بللهحقىقة وتأثير» إذ قد بقتل كالسموم» 
وقد بغبر العقل » وقد بكون بالقول كالعز اتم والرقى » فةرق به دن الرء وزوجه » وقد 
حصل به ایدال القاتی من الحوانات ٤‏ 

وفائدة اللاف اذا قر الساحر بانه قتل أو أعت سحره» فعلى الأول:لاضمان؛ وعلى 
الثاني : يضمن . قال الدواري في « الددباج » إنه يضمن مطلقاً كالعائن » لأن الله تعالى 
أجرى العادة بوقوع ذلك الشيء عند أن يفعل السحر . واختلفوا أيضاً فيحده » فا مور أنه 
بقتل ک) دل عله حديث الأصل وشواهده » ووحمه أنه اوم بأنه يقدر على تبديل الق ؛ 
وجعل الانسان مة وعکسه؛فکون کافراً اردته و كفرەلضاهاتهفعلالربءز وحل» من 
فعل سثاً من ذلك مدعا أن له حققة صار مرتدآً بازم قتله »> وذهب الشافعي وأبو حنفة 
الى أنه لابقتل » عتحاً بأن الني صلی الله علبه وآ له وسلم م بقتل ليد بن الأعصم الهودي 
حبن سحره» وذهب أحدبنحنبل‌الى قتله ماعدا ساحر أهل الذمة عتجاً بقصة لدي الأعم . 
وقدأجيب عن ذلك بأنه لر بقر »ول تقم عله بينة »وبأنه خشي صلى الله عليه وآله وسم ٺ 
شیر على الناس شرا بتر ك إخراج السحر من البئر »> فکیف لو قتله ؟ ذكره ابن الق » ولا 
برد عله حدیث : « لاحل دم امریء مام الا باحدی ثلاث ...» ابر لأنه داخل في 
إحداها » وهو الكفر بعد الامان » وقال الحقتى الملال : ان من اعتاد ضر الناس 
بسحره » فهو مفسد في الأرض ا لخدو خة ارت ٤‏ ولا شك في ذلك . اه . ولامانع 
أن تكون العلة مر كبة من الامرين» اذ الظاهر على من توغل في صناعة السحر هوالانسلاخ 
من الاسلام . وقد أورد الرازي في قصة المرأة التي استفتت عائشة : هل ها من توبة ؟ 
وحکت أنہا ذهنت الى هاروت وماروت › وأنهما أمر اهاأن تفحج فيموضع روء 
فرج منا كالفارس » قالا: فذاك الإعان تزع منك فاصنعي ماسٿّت» فقالت : أرندأنالشعير 
هذا ينبت ٠‏ عم قالت : بسنبل الى أن قالت : بنعجن وبنخبز وبصير لي منه بص » فكان 
و اوا ان ی اا یی و ا کا ا م 
وقوله : « وما کفر سلمان « صرح في أن تعامه عحرده کفر ٤‏ وتأويلہم ذلك رقد ار 
بعملوا به » وان لابكون غرضمم عاذرة الوقوع فه من ترمم المذاهب الم ركوزة »> اسارق 
اله في «الإتحاف» » وقد ادعى بعضمم أن تعامه فرض لدفع ضره . وجيب عنهبانه يكن 
في الصحابة رضي الله عنم من بعرفه » ولو كان فرضاً أو جائزاً مباحاً لكانوا أقوم الناس 
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به . ولارازي في « تفسيره » تفصل مفد » وهو أن الساحر إذا اعتقد بطلار سحره » 
وتمل به مع ذلك »م بكفر » ونا بعزر »وان اعتقدصحته »فان أضافه الیالله تعالى “ وزعم 
أنه من قبل العادات » بفعله الله تعالى عند التبخير بيعض الأدوية » أو عند قراءة بعض 
الأسماء » لإ بكفر . وإن أضافه الى غير الله من طبع » أو نجم »> كفر »> وإن اخافه الى 
ا لحن » وزعم أا تفعله بطبعه عند قراءة بعض الأعماء » أو عند التبخير يعض الأدوية › 
نظر » فان کان مايدخل تحت قدرة الجن لم بکفر › وان کان ما لابدخل ڪفر . وان 
أضافه الى نقسه » واعتقد آنه بصح منه فعل الارق لمعرفته بساعات عخصوصة تأي لني مثلبا 
كفر أبضاً . اھ ومرجع كفره الذي بترتب عله القتل هو حصول ما صر به مرتداً 
من قول أو فعل أو اعتقاد » وأما ضمان ما أعنت في نفس أو مال › فازمه » سواء اعتقد 
کونه من فعل الله تعالی سیب سحره » أم أضافه الى لفسه . 


جد رلك بن علي عن أيه عن جده عن علي عم السلام ا 


حرق زنادقة من السواد بالنار . 


أخرج البخاري ومدلي والنسافي وان ماجه وأو داود » واللفظله » من طرق عكرمة 
أن علا رضى اله عنه أحرق ناساً قد ارتدوا عن الاسلام » فبلغ ذلك ابن عباس فقال : ۾ 
أ كن لاحرقم بالنار » ن رسول الله صلی الله علبه وآله وسلر قال : « لاتعذوا بعذاب 
لله ». و کنت قاتلهم » لقول رسول الله صلی الله عله وآله وسلم» فانه‌قال : « من يدل دنه 
فاقتلوه » فبلغ ذلك علباً فقال : وبح ام ابن عباس ! قال الطاب : وبح : لفظه لفظ الدعاء 
عله » ومعنام المدے والاعجاب بقوله » کقوله صلی اله عليه وآ له وسلم في اي بصار : 
» وبل امه ٤‏ مسعر حرب » وأخرج البهقي دسنده ای هشام الدستوائي عن فتادخ عن اشر 
8 قال رسول اله صلی لله عله وآله وسام : «من بدل دنه فاأقتلوه » وف » آنوار القن »: 
ورو بنا عن عثان بن المغيرة قال: كنت عند على علبه السلام » فحاءه قوم فقالوا : أنت هو ! 
فقال على عله السلام : ما آنا ؟ قالوا : آنت ربا . قال : فاستتامم فأبوا »> فضرب 
أعناقېم ودعا حطب ونار فاح رقم . وقل :ا م باحراقېم ونوعدم ارق بالنار › 
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قالوا : عرفا أنك ربنا » لأنه لايعاقب بالنار الا الله » فضرب أعناقهم وحرقيم » وجعل 
رز وقول : 

ا اذا رست ارا منکرا أوفذت ناري وذدغعوٽت نرا 

والزنادقة : جمع زنديق» کقندیل . قال ف » المصاح» قال بعصم : فارسی معرب» 
وقال ابن ا والىقي : رحل زندق وزندیق : ذا کان سديد الىخل » وهو ك عن ثعلب› 
وعن بعصم : سأالت أعر ابا عن ال ازندىق ¢ فقال ۽ هو الأظار ف الارن والمشهور على 
ألنة الناس أن الزنديق هو الذي لا يتمسك شريعة » وبقول بدوام الدهر » والعر 
تعار عن هدا بقوهم : ملحد › آي : طاعن ف الأديان . اھ اراد . 


وقال فى « القاموس » : اازندتق بالكسر : من الثنوبة » أو : القائل بالنور والظلمة › 
أو من لا بؤّمن بالخرة وااربوبة ٠‏ أو من طن الكفر وبظهر الإمان » أو هو معرب 
زن دن ( أي : دن اة ¢ وامع : زنادقة ¢ أ زنادىق . وقل : ۰ أنه قد صار 
في العرف الشرعي بطلتق على من أسر الكفر وأظير الاسلام »> حتى قال مالك : الزندق 
ما کان عله المنافقي ون » واا ت الفقہاء من الشافعة مه وغیر م : هو الدي بظہ پر الاسلام وحفي 
الكفر فإما أن دش رکو ا هم والشنوبة ف المج» وإلا فاد لهم الثنوبة القاتلون بإمين » ها 
النور والظلة 2 وقد قال اله ووي() : الزندىق الذي 5 بنتدل 5 وقال صاحب ۱ 
» التنقب على الدب : الزنادقة من الثْوبة» بقولون دقاء الدهر وبالتناسخ»وقال بعصم : 
أصل الزنديتى الزندين _ بالنون - » وهو اسم لكتاب المجوس الذي عله دم من جواز 
ان ص اد ٻشيء دون أحد» فعرب الكتاب اذ كور فقىل : الزنديق ¢ ر 
کل من خرج من شربعة عمد صلى الله عله وآله وسل وخالفما > وط في الأدبان 
يسمی : زنديقاً , 


)۱( في كتاب « الروضة « al.‏ » الءدر الام ¢ . 


)۲( هر :ر بن ٥٣ن‏ ءاره ف « ادر الام . al‏ .ەن هاش الاصل 2 
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والديث يدل على جواز القتل بالاحراف تغلبظاً العقوبة ٤‏ ومبالحة في التنكىل »وان 
ذلك منه عله السلام عر عن راي واجتاد > لا عن توقىف » ولذا ما بلغه قول ان عباس :ل 
أ كن لأحرقيم » قال : وبح أم ابن عباس » استعجاباً اذهبه » واستحساناً لقوله . وقد 
فی عله السلام بقتل المرتد وأمر به » فأخر عبد الرزاق عن عڼان عن ن سعند ينابي عر وة 
عن أي العلاء عن أبي عثان الندي أن علا استتاب رجلا بعد إسلامه بشهر » فأبى » 
فقتله . وعن معمر عن الامش عن أبي مرو الشيباني قال : آتي علي شيخ كان نصراتياً 
أسلم » ثم ارتد عن الاسلام » فقال له علي : لعلك إا ارتدەت عن الاسلام لأر تصب 
ميراثاً ثم ترجع الى الاسلام ؟ !قال : لا ء قال : فلعلك خطبت امرأةذأبواأن زوجو كهاء 
ارد ت :ان تزوجہا تم تعود الى الاسلام ؟ قال : لا » قال : ارجع الى الاسلام » قال : لا 
تى ألقى امس » قال : فأمر به » فضربت عنقه » ودفع ميراثه إلى ولده المسامين . 
وعن الثوري عن ماك بن حرب عن ابن عد الأوص أن علا استتاب متو رد آالعجلى » وکان 
ازتدع العا فا ضر بره + فف الان ون اللررى من ساك ن ضرت 
عن قاب وس بن خارق آن عمد بن أبي بكر كتب الى علي أله عن مسامين تزندقاء فكتب 
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دع اتاد . وزعم بعت ى آهل العام أنه ل حر قہہ » ولکنه حفر فم ارات ودخسن 
عام > واستتا مم « فم ووا حتى قتاهم الدخان . والصجب ' نه أحرقہم وف تلك القحة 
بقول قاللهم : 
ترم بي الايا حث ساءت إذا ل ترم بي في اطفرتبن 
ذا ما قروا حطاً واراً فذاك الوت نقداً غير دن 


والزتادقة الذين أحر رقهم علي عله السلام > هم السبائبة على ما ذكره أهل الملل والنحل» 
وم اُصحاب عبد الله بن سا » وکان ابن سا ہوداً تستر باظہار الاسلام ابتغاء للفتتة في 
لوال وا کان بسعی فی الاثارۃ على عثان حتی کان ما کان » ثم دس نفسه البشة 
في الشيعة » وأفضى الى شرذمة من الال والأغمار » فوسوس إليم أن علا عله السلام » 
هو المعبود » تعالى اينه عا بقول الظا مون علو كبيرآً » وفي استتابة على عله السلام لاسبائة 
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دلل على ول توبة الزنديق » وهو مدهب العارة والشافعي . وقد روي أنه عليه السلام 
استتاہم ثلاثة أبام »> بعرض عليهم التوبة » وأحرقمم في الوم الثالكث 


قال الشافعي : وأي كفر ارتد .له ما بظر أو سر من الزندقة وغيرها » ثم تأب» 
سقط عنه القتل . وعن أي حنفة وأحد روايتان ؛ وقال مالك إا تقل منه التوبة إذا 
حاء تائاً » وإلا فلا » وبه قال أو يوسف واختاره أبو إسعاق الاسفرايني > وأو منصور 
الغدادي ؛ وقىل : بفرق بين من کان داعة » فلا تقل توبته “ وتقبل من کان غير داعرة ّ 
وححة من قل توبته موم قوله تعالى : « إلا الذين تابوا وأصلحوا »» وقوله تعالى : « اب 
نپوا بغفر 4 م ما قد سلف » . وأخرح عبد الر زاق عن الثوري عن رجل عن عد الله بن 
عد بن مير : أن رسول الله صلی اله عله وآله وسلی)استتاب نهان ن أربع مرات . وأخرج 
البيةي بسنده ا حن بن عمد بن عد القاري عن أبه أنه قال : قدم على 
عر ن الطاب رحل من قىل أي موسی فال عن الناس فأخاره م قال : ھل کان منک 
من مغربة خر ؟ قال : نعم » رجل کفر بعد إسلامه » قال : ما فعلتر به؟ قال : قربناه 
فضربنا عنقه » قال تمر رضي الله عنه ‏ فلا حبستموه ثلاثاً » وأطعمتموه کل بوم رغفاً › 
واوو ا و أو براجع أمر الله ! اللہم إني لم أحضر › ولم آمر » ولم أرض إذ 
بلغني . وروى المقي عن تمر حديثاً آخر باسناد متصل معناه » وفه قصة . ومن طربق 
و كع عن سفبان عن جابر عن عامر عن علي علبه السلام قال : يستتاب المرتد ثلاثاً » م 
قرأ : « إن الذین آمنوا م کفروا م آمنوا م کفروا م ازدادوا کفراً » ۰ ومن طربق 
أي بكر بن أي سة » نا حفص عن غباث عن أشعث عن الشعي قال : قال علي رضي اله 
عنه : « يستتاب المرتد ثلاثاً » فإن عاد قبل » » وضه أن مدة التو بة ثلاتة أبام » وهومذهب 
العترة والشافعي ومالك . وقال بعضهم : بل ستتاب في مجلس واحد »› واحتج بقوله 
E‏ وا له وسم :» E‏ فافتلوه » » فان الفاء تقتضي التعقب والفور . 
واجب لأن معنى التعقب ٠‏ > مل +l‏ الوارد ره من القتل › و لابنافي 
الاستتابة . وذهب مالك وأبو بوسف والمحصاص إلى ما لا تقل توبة الزندق اذ قد عرف 
منه التظهر تقبة » بخلاف ما بنطق به » ولذا لم بقبل صلى الله عليه وآله وسلم توبة المنافقين. 
واجبب بأن الظاهر من أحواله صلى اله عله وآله وسل التغاضي عن النافقين » مع ظہور 
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الاسلام وة س غو طلب يعض اانه به فٿل من ظہر فاقه ٤‏ واخاب صلی ان 
عاہه وآله وسم في حى البعض بقوله : « ال بصلي »لبس سی أن لا إله إلا اث “٩‏ وني 
اللعض الآخر : Yo:‏ تحدث ان هدا بقتل أصحاره ° وذلك للا کتفاء بظاهر الاسلام » 
وان تن م أن باطله الف ما ظهر مه ٠‏ وان الأحكام ااشمرعة د شت ى عا العا ماةبااظاهر 
والله نتوی السرائر ; ا کات المد م السام فیک الاسلام حار عله 1 

قال بعضهم : ومن الزنادقة : الباطنىة » وهم قوم زعوا أن الله خلى ثا > ثم خاق 


مته آخر ٤‏ دير العام بأسره ( و سمونيا العقل والنفس ٤‏ وتارة: العقلالأولوالعقل 


EE TO E NIN 


واختلفوا و فی قول توبته حقال بعضہم : تقل لموم الات »> وقد مرت › وقل : 
لاء لام عله من التقة » فانم يعدو نما ,2 بلحوّون اله عند قوة أهل الحتى . قال في 
« المغار » لمانعي توه أن ولوا ١‏ لطر ق الا لأا لاقل !| ذا وقعت › إذ عنده أن 
لفظ الكفر وافظ التورة سواء > فار بتیحقتق وقوع التوبة باطناً ولا ظاهراً »> وعلهنا رحفته 
وحاله ملع حصول الظن أبضاً کون الاستدلال بقوله تعالى : « إن نوا بغفر فم 
ماقد سلف » منطبقاً على المدعى إذ لم ينته الزندتق »> لاحب علنا ولاحسب خلنا. 


n 


والحاصل : أن الانتهاء والتوبة أمر قلى » وطرقنا الله الألفاظ » وقد أبطل الزنديق 
ESE O ES O ga‏ 
وآله وسار من‌النافقین ما تظاهر وا به من الاسلام » مع عامه بنفاقیم واا ا 
بعده على ذلك » ولاشك أن الزندىق محتمل صدة إسلامه ف نفس الأمر » فقوله ومعاملته 
معاملة السام أولى من النافتق . ١ه‏ . والله عل . 


0 
حدی زك ان عل 0 عن أ یه ¢ عن ده ( عن علي علمم السلام 


. 


آنه تال ۽ « من شتم ا عمداً صل ايله عله وآله وسلم ٤‏ قتل اه > وهن 
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أهل الذمة بامرأة مسلمة قتلناه ‏ فانا إنما أعطيناهم الذمة على أن 


0 ۰ 
رای ھں 


لا شمو 1 ا 4 نکحو 1 اء { 


E‏ السوطي ف «جع الحوامع : من سب تسا فاقتاوه ۽ ومن سب مایا 
فاضربوه » أبن النجار عن علي « من سب الأنبياء قتل »> ومن سب أصحابي جاد » الطبراني 
في « الكير » وابن عا كر عن علي . وأخرج أبو داود من طريق مغيرة عن الشعي عن 
علي أ موود دة کانت تش الي »> صلی اه عله وال وس ٤‏ وتقع ف »> فخنةہا رحل حتى 
ماتت » فابطل رسول اله مل اه علنه وآ له وسام دمها . قال النذري : ذ كر تعضپم أن 
الشعي ع من علي بن ابي طالب 'وقال غیره: انه راه . اھ . و أخرج أو داود والنسائي‌و اطا > 
وصححه » والبمقي من طريق عكرمة عن ابن عباس : أن أعى كانت له أم ولد تش اللي 
صلی الله عله وال 4 وتقع فه » ف نپاها فلا تنهي . وزحرها فلا تنزحر › قال : فلما کان 
ذات لل » جعلت تقع ف الي صلی الله عله وال و 
فی بطنا واتكاً عليمافقتاما» فوقع بين رجلاطفل » فاطيخت ما هناك بالدم» فما أصيحذ كر 


دلك لني صلی ا J‏ ه وآله وسل » فجمع الناس فقال: اكا رحلا فعل مافعل »› 


» وتشتمه » فأخذالمهرول › فوضعه 


: عله حقی الا قام ( فقام الأعى رتیخطی الناس 4 وهر لر زازل حنی وعد لن بدي الي 


صلی الله عليه وآله وسلي »> فقال : بارسول ال آنا صاحب-ا » كانت تشتمك وتقع فك » 


فأناها فلا تنهي » وأزجرها فلا تنزجر » ولي ما ابنان مثل اللولؤتين » وكانت E‏ 
فما کان البارحة جعلت تشتمك وتقع فك » فأخذت المعول فوضعته في بطنها » واتكأت 
علا حت NENE‏ : « آلا » اشہدوا أن دما هدر » 
وأخرج أبو داود والذسائي من حديث أي برزة قال : : کنت E EE‏ رضي الله عنه » 
فتغبظ على رحل فاشُتد عله » فقلت : تأذن لي با خلفة رسول اله فأضرب عنقه ؟ قال : 
فأذهبت كامتي غضبه . فقام فدخل » فأرسل إلى فقال : ماالذي قلت نفاً؟ قلت : الذن لي 
أضرب عنقه » قال : أ كنت فاعلا لو أمرتك ؟ قلت : نعم » قال : لا والله ما كانت 


— o۳ — 


لشر بعد مد صلى الله علبه وآ له وسار . وأخرح البيقي بسده الى سويد بن غفلة أن طا 
آتی تمر مضروباً مشجحاً بستعده » فضب تمر وقال: من صاحب هذا؟ فجاء عوف بن مالك 
الأشجعي » فقال عمر : مالك وهمذا ؟ فقال : رأيته يسوق بامرأة هة » فنخس الجار 
لصرعها ف تصرع » م رفعا فخرت عن اخ مار فغشہا » ففعلت ماتری » قال : اني بارأ 
لتصدفك » فحاء أبوها وزوجها فصدقا عوفاً » قال : فقال تمر لابهودي : وال ما على هذا 
عاهدنا > » فأمر به فصلاب » ثم قال : با أيما الاس ! فوا بذمة مد » صلى اله عله وآ له 
» فمن فعل منم هذا فلا ذمة له . وي القصة طول » هذا حاصاما . قال في التخربع : 


اده ګالد ن سعد » وفه ضعف »› الا قال عقب روايته : تارعه ان 


& 


عن الشعى ٤‏ عو ش ت 4 ال . وان اسه اذ كور ھر سعرل ی ى 
ن 2 


1 


ة 


شو عا#مداني القاضي ٠‏ قال فى مقدمة « فح » : وثقه ابن معين والنسائي والعجلي 
اا بن راهوبه » وآما اسحاق الموزجاني فقال : كان زائغا غالا في التشع . قال ابن 

و :اځوزجاني غال في النصب » فتعارضا » وقد احتج به الشخان والترمذي . أه . فهذه 
ا محالد جدة » والاستاد حسن » أو برتقي الى الصحة . اه . 

والحدنث يدل على وجوب قل من سب نبنا مدا صلی اله علنه وآله وسار »> وفي 
عض نسع الكتاب « نبا م بالتنكير » وال د ان کت ا ا 
عله وآ له وسل ۲ | کد » وأفغل العموم م فمن J‏ المسلم والكافر »› والذمي والمعاهد . 

وقد بط القول فى « تحرير الادلة » على ذلك صاحب الشفاء من الكتاب والسنة » 
کو کی ا ما ر یی کال د و ب ا ا ع اع 
وآله وسل قتل جاعة من اليهود على سبه وأذاه » وأمن الناس يوم الفتح الا نفرآً من كاف 
وده وجوه » وهم أربعة زخال و اران »> وقال : « من لكعب بن الأشرف ٠‏ فانه 
قد آذی الله ورسوله؟» وآهدر دمه ودم ا رافع » وذ كر أصحاب السير وا مغازي عن ابن 
عماس‌قال : هجت امر اخ الي صلی اله عليه وآ له وسل فقال :«من لي بما؟» فقال رجل من‌قومما: 
ا » قنهض» فقتلماء فأخبر النيي صلى الله عله وآله وسار فقال : « لاينتطح فا عنزان » وفي 
ذلك رضعة عشر حديثاً ما بین صحاح وحسان وار وهو اهماع الصحابة .اھ 


قال الخطابي في « المعالم » : سبهصلى اله عليه وآله وسام ارتداد عن الدن » ولم أعر 
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N a A E 
فقال مالك بن نس : من س الني صلى اه عليه وآله وسلي من اهود والنصارى قتل » إلا‎ 
أن بم » وكذلكقال أحد بن حشسل . وقال الثأفعي : بقتل الذمي إذا سب النيصلى اله‎ 
عله وآله وسار » وتبراً منه الذمة » واحتج لذلك خر كعب بن الأشرف 1 وحکي عن‎ 
أي حنفة أنه قال : لابقتل الذمي بشم الي صلى اله عله وآله وسلي» ماهم عله من‌الشرك‎ 
: دیڭ ٣ا اة‎ e اه‎ ٠ أعظم‎ 
وأما ماقمل بأنه لم بعاقب الني صلى الهعله وآله وسام الهودي الذي قال له : السام‎ 
ڳا رواه البخاري وغیره » وهو دعاء عه و تصرح بايذائه »> صلى اله عه وال‎ › e 
ولا قتل ذا الخوبدرة الذي قال له : إن هذه لقسمة ما أريد ما وجه الله » وقدتأذى‎ ٠ وسل‎ 
» صلى الله عله وآله وسل من ذلك “ وقال : « لقد أوذي مومى بأ كثر من هذا فصر‎ 
ولا قتل المنافقين الذين كانوا يؤذونه في أ كثر الأحان » فالواب عنه اذ كره القاضي‎ 
عاض في كتابه « الشفاء » بأن الني صلى الله عليه وآله وسام کان في اول الاسلام تالف‎ 
و ڪب اہم الامعان وبزينه فی فلوم ویدارےم وقول‎ ١ الناس » ول قاويم اله‎ 
لاصحابه : « غا بعتم مد رین » ولم تبعثوا منفرن » وقول : « سروا ولا تعسروا»؛‎ 
وسكنوا ولا تنفر وا » وقول . « لابتحدث الناس أن مدا بقتل أصحابه » وكان بداري‎ 
الكفار والنافقين ويجمل صحبيم » ويغضي عنم » وحتمل من أذا هم » وبصبر علىجفامم‎ 
ما لاوز لنا الوم الصير عله » وكان برفقبم بااوطاءِ والاحسان » وبذلك أمر اله سرحانه‎ 
: وتعالی فقال : ر« ولا تزال تطلع على خائنة منہم الا قللامنپم » فاعف عم واصفح » وقال‎ 
د ادفع بالتي هي أحن ... » الآبة » وذلك طاجة الناس للتألف أول الاسلام  فاما استقر‎ 
وأظهر. اه على الدین کله » فقتل من قدر عله واسنېر ارو کا ان ل وون ا‎ 
و کذا من لم بنظمه قبل ضي سلكٌ‎ ٠ بقتله يوم الفتح » ومن ا‎ 
والانخراط في حل مظري الاعان به من كان بؤذبه » كاين الأشرف » وأبي‎ ٠ صحبته‎ 
رافع والنضر وعقة "“ › وبواطن النافقين كانت مسترة » وحكمه صلى الله عله وآله‎ 


)١(‏ و کذاك هدر عليه اللام دم جاءة صوأم ككعب بن زهبر › وأبن ااز بعر ى › وغبرهها ن 


اذه حتى ألقوا ادم › ولةوه مهن . |ھ . «شغء» 
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وسار على الظاهر . ١ء‏ . م ساق أجوبة غير ذاك. وقال بعضمم :ان التق كان له صلى ايله عليه 
وآله وسار » فله ن پستوفه » وله أن سقطه “> ولاس ن دعده أن سقط حقه کار 
ارب تعالى له أن توف حته » ولس لأحد أن سقط حقه اعد وحوبه ) کف وقد کان 
في ترك قتله من ذ كر وغيرهم مصالح عظمة في حباته » زالت بعد موته من تألف الاس 


وعدم تنفير م عنه إ الى آخر معنی ما نقدم 5 


وقوله :» ولا شکیوا انا ( 7 ده ¢ عله السلام ¢ اکا المستند ای العقد ¢ 
وهواجاع هل الملة » وانغا اخلاف فينکاح السام بالكتابة مر » وفه أن نکاح الذمي 
لامسامة نقض الذمة بقتل به » وأما إذا زنى با فبالطر يق الأاولى » وقد صلب عمر فاعله کا 
مر . وا عند الرزاق عن ان حر : أن أا عمد وأا هربرة ولا کتاسان أرادا 
امرأة مسامة على تفا » وهل بكون النقض من أحدهم نقضاً على سالرهم ؟ ظاهر الأدلة 
السابقة انه حص الق بفاعله ¢ ولکنه مشر وط بأنلانكون لسار ھم رضی أو مشاورة 
ما فعا اللعض ¢ واله اعم 


)0 س 


باب ا لیات 


بي حع دة » وهي اسم لمال الواجب على الر بالنابة في نفس أو طرف . مصدرء 
وأصلها : ودبة » بحذف فاء الكهة » مشتقة من ا ا من الوعد » وزنة من 
الوزن » وسة ۾ من الوسي » بقال : ودی يدي وديا وده : be‏ ى الدبة » واتدیت : 
أخذجا » والأمر منه لاواحد :د » وللائنین : دیا » وللجهع : د 
حدثني ودن عل »عن أببه »عن جده » عن عل علهم السلام 
انه قال : « في اأنفس في قتل غا فن ارق عة آلف درهم › 
ومن الذهب الف مثقال ۽ ومن الابل ماتة لر ر جذاع »وربع‌حقاق ؛ 
وربع بنات لبون » وربع بنات محخاض » ومن الغنم ألفا شاة » ومن 
ابقر مانا بقرة » ومن الحال ماتا حلة يمانية . وني شبه العمد من 
ارق اا عفرا ومن اه اف مال اا ال ون 
الابل مائة بعير » ثلالة وثلاثون جذعة “ وثلالة وثلائون حقة ء وأربع 
وثلاثون ما بين ثنية الى بازل عامها » كلما خلفة “ ومن الغنم ألا 
شاة وأربع مائة شأة » ومن البقر مائتا بقرة وأربعون بقرة » ومن الحلل 
انه جل وأرتعؤن» حل بمانة »ا : 
آم کا من ازى عر لاف درم » فدشېد له ما في « ا حى » من طر بق حاد بن 


سامة عن جد قال : كتب تمر بن عبد العزيز فى الدية عشرة لاف درهم » وهو قول 


دإ اق اک 


سفيان الثوري وأبي حنبفة وأصحابه ولي ثور . وفي « الصف » لعبد الرزاق عن الثوري 
عر“ نان أن لل عن الشعي أن تمر قضى على آهل الورق عشرة لاف » وعلى آهل الدتانر 
أل لف دينار » وعلى هل الل ماني حلة» وعلى أهل البقر ماني بقرة »قال : وسمعنا أنهامسنة 
وعلى أهل الشاة ألفي اة » قال : وسمعنا آنا مسنة > وعلى أهل الابل مالة من الابل » 
وأما كوا ني الابل أرباعا » فاخرج أو داود عن عاد E‏ ال علي « في اطا 
أرباعاً : هس وعشرون حقة » وس وعشرون حذعة » وهس وعشرون بنات لبون › 
و ورون ات عان او خمرة عن علي أنه قال : 
» في سّبه العمد أثلااً : ثلاث وثلائون حقة » وثلاث وثلائون حذعة » وأربع وثلائونثنة؛ 
الى بازل عامما كلما خلفة » . وأخرج البقي في « باب التقدير » البدل بائني عشر آلف درهم 
باسناه الى الربع قال : قال الشافعي : حكاية عن يزيد بن هارون عن هشام عن المحسن أن 
علاً قضى بالدية اثني عشر ألفاً » وأخرح نحوه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني 
سی بن سعد أن تمر بنا لطاب وضع الدبة من‌الذهب ألف دينار؛ ومن الورق اثنيعشرالفاً. وعن 
ابن حريج قال : أخبري عبد العزير بن عر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن مر بن 
الحطاب شاور السلف حبن جند الأجناد » فكتب أن على أهل الذهب ألف دنار »> وعلى 
أهل الورق اتنا عشر ألف درهم » وعلى أهل الإبل مائة من الإبل » وعلى أهل البقر ماتا 
بقرة > وعلى أهل الشاع ألفا سا » وعلى من نج البز من ھا ا جس مالة حلة » 
أو قمة ذلك ما سوى المحلمسل » فإن كان الذي أصابه من الأعراب »> فديته من الابل 
لا بکاف الأعرابي الذهب ولا الورق » فإن لم بحد إبلا فعدها من الغ ألفا سّاة »> وقضى 
عثان في تغلىظ الدية بأربعة آلاف درهم . 


وفي الديث دلبل على التغابظ في دية سبه العمد»فغاظ في الدراهم والغنم والبقرواللل 
بزبادة همس الدية » وهو سدس الاصل بالتغاظ » واعتبر التلىظ فی الابل بأسنانبا »> وهو 
وا ا ا و ا ن 
السلف ٠‏ ففي « المصنف » لعبد الرزاق في « باب ما جاء في تغلىظ البقر والفنم » : عن ابن 
جربج قال : أخبرني داود بن أي عاصم أن تغابظ البقر والغنم السدس » وعن معمر عن 
رجل عن عرو بن عيب في تغاءظ البقر والغنم قال : الربع والسدس » وتقدم أن عثان 
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غاظ في الدراهم بأربعة آلاف درهم . وقد روى عبد الرزاق عنه ذلك أبضاً من طربق ابن 
جربج عن عرو بن سعب قال : قضى عڻان في تغلظ الدية بأريعة آ لاف درهم . وروي 
عن بعض السلف أنه غلظ يثلث الدبة في دبة الار » ومن قل في الشر ارام > وفي 
المرم ٠‏ ومن قتل ذا رهه » فأخرج عن لث عن عاهد أن تمر بن الطاب قضى فيمن قتل 
في الحرم » أو في الشهر ألرام وهو حرم بالدية » وثلث الدية » ونحوه عن عثان بن عفان 
في المرأة التي كسر ضلعة من أضلاعها فرس رجل في الموسم » فقضى فيا بثانة لاف 
درهم » وهو دتا وثلٹ دسا » ومثله أضاً عن ابن المسدب وسلمان بن سار »> وعطاء بن 


اي راح وطاووس وڪ اهد وابن سهاب وقتادة » رواه عبد الرزاق بأسانده الهم . 


ودل الحديث على أن أصناف الدية ا مذ كورة أصول مستقاة » لس أحدها قمة 
الآخر أو بدلا di£‏ ( وهو مڏذهب الور من أهل السدت وغرهم ا وحم ما أخرجه 
أو داود من طر ق عمد بن اسحاق عن عطاء بن ابي رباح ان رسول الله صلى الله عليه وال 
a‏ وني رواية : فر ض کک 1 
OT TT‏ 
والشافعي الى أن الأصل الابل » وبقة الأصناف إا كانت مصاطة لا تقديراً شرعاً › 
وحجتهم ما رواه آبو داود والنسائي عن عرو بن شعب عن أبه عن جده أن رسول اله 
صلی الله عله وآله و »کان قوم دة الخطاً على هل القرى أربعالة دنار »أو عد ها من 
الورق » وقومما على أثان الابل »ذا غلت رفع من قمتا » وإذا هاجت ورخصت نقص 
من قيمتها . وبلغت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مابين أربع)الة الى اماب » 
وعدها من الورق ثانة آلاف درهم . وفي روابة أخرى أخرجا أبو داود عن مرو بن 
سسب ء ن ابه عن جده قال :كات ىة الدبة على عېد رسو لابه صلی اله عله وآله وسم 
مان ماله دنار ¢ اة آلاف درهم ٤‏ وده ة أهل الكتاب ومد ذ الصف من ا ¢ 
قال : فقومها تمر على أهل الذهب ألف دنار » وعلى أهل الور اثنى عشر ألفاً » وعلى أهل 
ابقر ماي بقرة » وعلى أهل الشالرألفي سا » وعلى أهل اللل ماي حل » قال : وترك 
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دلة أهل الذمة ٠‏ لم برفعا فيا رفع على الدية . وفي كتاب تمرو بن حزم في النفس مائةمن 
الابل » ولم بذ كر غيرها . 

وذهب أبو حنفة وزفر » وهو أحد قولي الشافعي » الى أنها من الال للتعس > ومن 
النقدبن لا غيرهاتقوياً » إذ ها قى المتلفات» وما سواها صلح فقط » وحجتهم حديث عمرو 
ابن سعبب السابتق » قالوا : وتقوم بالنقد الغالب في باد الوجوب »> وتعتر القعمة بوم 
الوجوب . وأجابوا عن الأولين بأنه لو جاز أن تقوم بالشاة والبقر » لاز أن تقوم بالطعام 
على أهل الطعام » وبال على أهل الل » وهذا لا بقول به أحد . 

وأحت عن ذلك باه ورد الأو تلك الأصناف ٤‏ جب الاقتصار عله على أنه قد 
ورد تقداره بالطعام فی حدیث عمد بن E‏ »> وإن م محفظ قدره › إلا 
أنه ندل على تير الأمر في نه لا بحب على من علبه الدية الا من النوع الذي مجده ويعتاد 
التعامل به في تاحسته » وأن تلك الأصول . وذهب ابن حزم الى آنا ماله من الابل » فإن 
عدمت فقمتا لو وجدت في موضع ا ا ٤‏ قال وذلك لان ا صح الاج اع المتىقن 
والأصل الثابت ان الدية تكون من الابل » واختلفوا فا عدا ذلك »وجب أن لاتکون 
الدة إلا عا عله فقط »> م ضعف أدلة « e‏ بان حدنث عمرو بن 


شرح حداث ا بن سعتب - ¢ فة ال : وعلى ا ی الشافه ا ل في دة 
اليعمد › وجب فہا الابل » وأن لا تصار الى النقود الا عند إعواز الار بل » فاذا أعوزت 


کان فا فما ما دلت ¢ و عتار قرمة عمر التي قومہا ف زمانه » لکا کانت قمة 
تعديل في ذلك الوقت » والقم تختلف » فتزيد وتنقص باختلاف الأزمنة »> وهذ على 
قوله ادد 

قوله : « من الورق عشرة آ لاف درهم » وهو مدهب اهادي وا مود باه » وذهب 
مالك وهو احدى الرواتين عن الناصر » واحدى الروايتين عن االشافعي » أنا اثنا عشر 
الف درهم في جناية العمد والطا » واحتجوا ا سبق من تقدير تمر لما بذلك » وبحاب بأن 
البيقي بعد أن روى عن تمر تقدرها باثنى عشر ألفاً » وتقديرها ا ای 
وجه المع ما رواه عن مد بن الس ن » بان عر فرض الاي عشر ألفاً وزن ستة . وقال 


IO 


عمد : أخبرنا الثوري عن مغيرة الذي عن ابراه قال : كانت الدة الابل » فجعات الابل 


الصغر والک یر کل دعار ما وعشسرن درهاً وزن ستة » فذلك عشرة ؟ لاف درهم “٤‏ م 
عقهدان ضعف هذا القول» ولكنهمتأيدماذ كروان‌الزكاة أن المثقال بقابل عشرة دراهم . 


قوله : « ربع جذاع ...الخ » قال في « الضياء » : الدع من الإبل : الذي اتی له 
س سنن » وي « سنن آي داود » عن ابي عبد : إذا دخلفيالامسة فو جذع وجذعة» 
وبنت الابون : ماتم ها حولان ودخلت في الثالثة » وبثات الخاض: ذوات حول » ودخلن 
في الثانة . وقد تقدم تفسير ذلك في« كتاب‌اازكاة». وفه دلبل على تنويع الإبل أرباعً کا 
د کر »> وروي في تررعها خلاف دلك . ففي الب قي بسنده الى عڻان بن عفان » وزيد بن 
ثابت قالا : دية اطا ثلائون حقة » وثلاثون بنات لبون » وعشرون بنات عاض › 
وعشرون بنولون ذ کور › م قال : وقد روي ئي هذا عن الني صلى الله عله وآ له وسم 
حدنث منقطع » وآخر لاعتج مثله » تم ساق الأول من‌طرتق عبادة بن الصامت » والثاني 
من طريتق عرو بن عيب عن أبه عن جده مرفوعاً ؛ وذهب ابن مسعود والزهري وريعة 
والدث والثوري وعمر بن عبد العزيز » وسلمان بن سار » والفر قان الى أا أخماس » 
الحامس عند أكثرم أبناء لبون ذ كور . وقال أبو حنفة : أبناء خاض ذ كور » واحتجوا 
لذاك ٤ا‏ روي عن ابن مسعود أن الني صلى اله عله وآ له وسم قضى في دبة اطا مالة من 
الإبل ممسة » عشرون بنت اض » وعشرون بنت لبون » وعشرون حقة » وعشرون 
جذعة » وعشرون ابن لبون . رواه أحمد وأصحاب الستن والبزار والدارقطنى »> وكذلك 
البيهقي » الا أنه قال : ابن عاض » بدل ابن لبون . قال الدارقطن : هذا حديث ضعبف 
غور ثابت عند أهل المحرةة باديث » وط الكلام في ذلك » وقال : لانعامه » رواء 
الاخْشف ( بن مالك عن ابن مسعود › وهو ېول لم بړو عنه الا زید بن جير ٩۳‏ › ولا 
نعم أحداً رواه عن زد بن جير الا حجاج ن أرطاة > والمحاج مشہور بالتدانس » وبأنه 
مجدث من لم بلقه ولم بسمع منه ٤‏ نم ذ كر أنه قد اختلف فه على اجاج بن أرطاة . 


(۱( جن آولاه) مكدورة »> وا یپا سےا ا وآخره فاء , اه 


(*( ابن حر ملا الجثمي .اھ. :ةي 


قوله : « ومن الملل ماتا حلة » . قال ف « القاموس » : الل بالذم : !زار ورداء 
برد أو غيره » ولا تكون <1 الا من وبين ٠‏ أو ثوب له بطانة . وقال في «جامع اا 
الل : ثوبان من جنس واحد بلبسان معا . وفي روابة عن زيد بن علي ذ كر ها في 
« الانتصار » وفسرها بازار ورداء : أو #مصوسراويل . قالالاخوان : ولم بذ كرالمادي 
عله السلام الله من حل أصناف الدة » والأولى وجوماعنده » لاحتجاجه برواية زيدين 
علي کا نقله في « الشفاء » وهو ححة الناصر أبخاً , 


وفي الحديث أبضاً دال على مشر وعبة التغلبظ فى دية العمد وشبه »> وذلك فى الإبل 
بأسنانما » فن الثنة والثى من الإبل : مها ألقى ثنته » ودخل فى السادسة . والبازل : 
ما دخل في التاسعة » وطلع تابه »> تم بقال له : بازل عام » وبازل عامين فصاعداً ؛ إذ لبس 
له اسم اعد أن صر بازلا () , 


وقوله : « كلما خلفة » بفتح اء و كر اللام:الحامل من النوق » وتجمع علىأخلاف 
وخلاف » ذكره في «النابة » وجعل '« الثلث أربع وثلاثون»وفي روابة « وأربعون 
خلفة » رواها الترمڏذي من حديث عمرو بن شعبعن آبه عن جده أن رسول اله صلى اله 
عله وآ له وسم قال : « من فقتل متعمدآ دفع الى أولماء المقتول » فان سْاووا قتلوا ٠‏ وإن 
ساؤوا أخذوا الدءة » وهي ثلاثون حقة » وثلائون جذعة » وأربعون خلفة » وما رواه 
أبودأود والنسائي من حديث ابن عرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عله وآله وسام قال 
في خطبته يوم فتعمكة : « ألا إن ية الطأشه المد ما كان بالوط والعصا مائةمنالإبل 
منها أربعون في بطو نها أولادها » والتغلدظ فيا ء-دا الإبل ا ذذ كر في الاصل وسُواهده» 
وهو مذهب الشافعي وغيره » قالوا : التخلظ في العمد في الإلل بكون من ثلاث جہات: 
کونها من ماله لاعلی عاقلته » وکونا معحلة 3 مؤحلة » و کونہا أثلائاً الا أربعون 
خلفة ء أي : حاملا . وبرجعفي معرفة كونما حوامل الى قول عدلين من أهل البرة » فان 
انكشفت » أو بعضها غير حوامل » أبدها ال اني » وتكون الدية من إبل الحاني » أو من 


. قال في د فقه اللفة» : فاذاكان في العاشرة فو عاف‎ )١( 
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غالب إبل البلد . فإن تنوعت أعطى من كل نوع قطه»وان أراد أن بعدل الى دون ذلك 
مع إمكانه م يكن له ذلك » فإن عدمت الإبل في البلد فمن أقرب لاد دون مسافة القصر > 
وإن 1 توحد ففيا . وأما دة سه‌العمد فتغاظ بکونما آنلااً ج تقدم » لكن تحملما العاقلة» 
وتوخذ في ثلاث سنين کدبة اطا › وساتي ران الفر ق بين العمد وسه العمد ف شرح 
المحددث الثاني . وذهيت العترة ومالك الى أنه لافرق بين المد وشيه» وبين الطأالحض » 
إذ وجب في العمد الحف القود أو الدية » والتغلىظ أمر زائد فلاجب الا بدلبل “ ويقال: 
من حتج بروابة رون سعبب عن أبه عن جده الواردة بالتغلبظ في إسنان الإبل إذا كان 
مدآ أو شه » زمه العمل بها ٠‏ ومن سحتج ما فلا » وأما التغلظ في غيرها من‌الذهب والفضة 
والقر واللل ٤‏ فقد ثیت عن علي وعر وعځان رضي اه عنم »> وعن يعض التابعين على 
اختلاف في صفة ذلك وفي موضع التغلظ »> ولعل وقع عن رأي واجناد »> ول بوجد فه 
حديث مرفوع . ومن لم بجعل قول على عله السلام حجة » أقول : الأصل براءة الذمة » 
والعمل بالأرفق في الديات حتى بقوم البرهان على خلافه » والله أعار ٠‏ 


حدتنی زید بن على ۽ عن ا عن جده » عن علي عم السلام 
قال Ve‏ ألعمد : قتل الف والجديد ¢ وشہه أالعمد قتل الججر والعصا ٤‏ 
والجطاً , ما أراد القاتل غيره فأخطأه فقتله » . 


أخرج الطبراني عن الني صلى و أن قال و لاد الا ال : 
وأخرج عبد الرزاق والدارقطني وان اھ سدبة عر ن الني صلى ا عله وا له وسم أنه قال : 
و شيء طا الا اليف » ولكل خطا رش » . وأخرج الطبراني عه صلى الله عله 
وآله وسار انه قال : « کل ُي ء سو ی ادیدة خطأاً . ٠‏ ولکل طا ارش (. وأخرہ 
لبقي والدارقطني عنه صلی اه عه وآله وسام أنه قال : « کل سي ء خطا الا J|‏ السسف «. 
وف » الصف « اعد الرزاق أخبرنا الثوري ء 2 ئ اسشحافق عن عادم ی رة عن م 
قال: :به العم دالضر بة باخشة الضيخمة »والطحرالا عظے »وعن انحر س7 قال : أخبرنیعہدالکرے 
عن علي وان مسعود : أن سه العمد المحر والعصا » وعن ' ن حر بج قال, : أخبرني عمد 
ان ل عمد الرحن ن اي الى ق ان مسعود قال : سه العمد اجر ر والعصا والسوط ٭ وکل 
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فيء عمدته به » ففه التغلظ في الدية . قال : والطاً أن ترمي سْتًاً فتخطىء به . وعن 
الثرري عن مغيرة قال : العمد ما كان سلاح » وما كان دون حديد : فهو سه العمد» 
الجشة والمححر . والطأ : أن تريد سا فتصب غيره » ولا بكون سبه العمد إلا فى 
النفس » وقد روي مرفوعاً » فقال عرد الرزاق : أخبرنا ا لجسن بن عارة عن عرو بن دينار 
عن طاووس عن ابن عباس قال . قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام AES‏ 
في عمبا رما حجر » أو ضربة بالعص.ا أو سوط» فعقله عقل اطا » ومن قتل اعتباطاً فر 
قود لا حل بينه ون قاتله » ممن حال بنه وبين قتله » فعلنه لعنة الله واللالكة والناس 
أحعين » لا بقبل اله منه صرفاً ولا عدلا » . وفي معناه حديث ابن تمرو بن العاص المتقدم 
« قتىلالسوط والعصا فه مالة من الابل » . قال ابن ححر : رواه أبو داود والنسائي وان 
ماجه من حديث عبد الله بن ترو في حدبث » وصححه ابن حان . وقال ابن القطارن : 


هو صحبح › ولا بضره الاختلاف فه . 


والدىث يدل على أن القتل على ثلاثة أقسام » وهو : الحمد » وسبه العمد » والخطاً . 
وقد صرح بشبه العمد حديث ابن تمرو بن العاص السابق » وضو مذهب المهور »> وقال 
مالك : لىس فى كتاب الل إلا الط والعمد » وأما شه العمد » فلا يعرف . وأجب 


بأنه قد ورد له النص . 


قوله : « العمد : قتل السيف والديد » بعني له : ما کان عدداً من حديد » كاارمح 
والسكين والسنان والسمم والمسلة › أو ما محري حر اه ما حدد من الذهب والفضة وار صاص 
والنحاس » وكاخشب الحدود واللطة » وهي القطعة من قشر البراع والقنا ونحوها ما فه 
صلابة ومتانة » فمذه لا خلاف في لزوم القود بها . وأما القتل باحر والعصا » فاستدل به 
أبو حنمفة على ان القتل بالمثقل سه تمد لا يوجب القصاص › ولا حجة له فه » لأن في الجر 
والعصا الفىف الذي لا بقصد به القتل » ولا بقتل مثله في العادة » ا هو الغالب من أمر 
العصى واطجر الصغيرة والسوط » آنا تكون خففة » والقتل الاصل به بكون قتالا 
بطر بق سه العمد » فمذا هو الذي لا بوجب القصاص » فأما المثقل الكبير » فلحت باحدد 
الذي هو معد للقتل › ولا ورد في الصحبح من قصة الارية التي وجدوا رأسا لن حجرين» 
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ل : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أدلان ؟ حتى سجي ايودي » فأومت برأسها » فاد 
فجيء به ٤‏ فاعترف » فأمر الي صلی اله عله وآله وسام رض رأسه ححارة وڪدا 
حديث حل بن مالك بن النابغة فال : كنت بين امرأتن لي ٠‏ فضربت إحداها الأخرى 
E EEG‏ وسام فی انين 
بغرة » وقضى أن تقتل (I‏ رأة بالمرأة. ٠‏ قال البيهقي : هذا إسناد د صحح» م ساق أدلة معناه. 
وحديث : « لا عمد إلا بالف » e‏ الافظ على طرقه . 


ومعنىمافي الأصل أن العمد هو القصد الى القتل يا هو معد له» والغالب فه هوالسف 
والمحدد »ولا i‏ و قد بقصد بغیره من مثقل و حوره > وإلا أُدی الى التغر تق بالماء 
والتدر بق بالنار › والقذف من حالتق » واليس حتى موت جوعاً أو برداً » أو غير ذلك »› 
ل قصاص ؤه > وهو حلاف الصواب » إد بطل خد مقصو د القص اص وحكمة مشر وع ته 
من كونه حاة للعباد » وزاحرآً لأهل التعدي والفساد » ثم ذكر أن شه العمد الححر 
والعصا » والمراد به ما لا بقصد له القتل » ولا بقتل مثله عادة . قال الفقہاء : واذا قصد ده 
القتل » كانت حنايته عمدآ » وازمه القود وإن كان لا بقتل مثله عادة » وفه الاسارة الى 
أن اطا ما أراد به القاتل غيره فأخطأه »> كأن رمي غرضا فصب إنااً » قال بعضهم : 
وسواء كان في قصده لذلك الغير معتدا أم لا » فعلى هذا لو قصد زيداً فأصاب عمراً » 
كانت الناية خطأً » وبازم في الخطاً الدبة والأرش والغرة والكفارة . 


حدثني زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي » عليهم السلام 
قال : « في اانةس الدية أرباعاً : ربع جذاع » وربع حقاق » وربع بات 
بون » وربع بنات مخاض . وني اللسان اذا استؤصل الدية أرباعاً » وني 
الأنف ” اذا استؤعل » أو قطع مارنه الدية أرباعاً : ربع جذاع » 


)١(‏ وف بەض ڏستح Ri‏ ن اامتمدة تقد قوله : « وف الانف » الى ةوله : « وف الذ كر » على 
وله : « وني الان » 
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رلح حفاق ¢ ورام اف لون ۾ ۋر أت ت حخاض ٠‏ وف الذكر اذا 
امتؤصل الدية أرباعاً . وفى الحشفة الدية أرباعاً . ونى العين نصف الدية . 
وف اة صف اأدرة وق الد صف الدية . وى ارجل صف الدية 


وف احدی الاش صف اة 3 وق احدی اهتين صف ألدية . وق 


المأمومة ثاث الدية » وني الجائفة ثلث الدية » وني المنقلة خمس عشرة 
ن الابل» في ألهاشمة عشر من الابل » وني الموضحة خمس من الاب » 
وني الأسنان في كل سن خمس من الابل » وني الأصابع في كل اصبع 
عشر من الابل . كل ذلك عل العاقلة ۽ وما كان دون السن والموضحة » فلا 


تعقله العافاة ٠‏ 


وفی « الأمالي » : حدثنا عباد » أنا مد بن فضل بن غز وان الضى عن أشعث بنسوار 
ll N EE rE EE‏ ا 
جذعة » وس وعشرون حقة » وس وعشرون اة لون » وهس وعشرون الأسة 
عاض . وفي الأنف اذا استؤصل أو قطع مارنه الدبة أرباعاً » ها تقض فجحساب » ربعا 
جذاع » 0 حقاق » وربعاً نات لون . وريعاً نات محا . وف اللسان اذا استؤصل 
الد أرباعاً ¢ فا نقیں فہحساب› دبع جذاع' وربع حقاق» وردع نات لون » ودبع 
ينات مخاض . وفي الذ كر اذا استؤصل الدية أرباء) » ما نقص فحساب . وفي المحشفة اذا 
قطعت الدرة أرباعاً 4ا نقص ف۔حساب > ربع ا جذاع ¢ ورعاً حقاق »› ورعاً نات 


امون ٠‏ 
وربعاً بنات عاض . وفي العبن نصف الدية » مون من الال أرباعاً ٤‏ رد ع جذاع؛ 
E‏ ورع نات لون» ودبع دنات عاص ص وف الأذن ادا اسو صات حون 
ارہاعا » رع > وربع حقاق “ودع لون “دع بنات عاص . وف الد 
صف الدية ٣سون‏ مر“ ن الابل ار اعا ¢ راع )ا جداع ٤‏ ورد عا حقافق ¢ و ات 
لنون» وريعاً بنات اض » وفي الرجل نصف الدية مسون من الإبل أرباعاً » ربعاً حذاع 


E . 
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ج a‏ 0 م r‏ £ 
وز نا قاق « وربعاً بنات لرن وز تات حاص وف الاش صف الدبة مسون من 
الإبل آرباعا » ربعاً جذاع » وربعاً حقاق وردعاً بنات امون » وربعاً بات غاص وف 
المأمومة ات الدية رباع 6 ربعا حذاع وردعاً حقانل › وردعاً نات لور 6 وربعاً نات 
عاض »› وی اطانفة لت الدية أرباعاً : ربعا جذاع » وربعاً حقاق »> ورلعاً بات لبون 6 
وربعاً نات عاض : وف انق کن عشسرة من الإبل أرباعاً: ربعاً جذاع ¢ وردعاً حقاق› 
وربعاً نات لون ¢ وريعاً نات عاض وف الأصابع في كل إصبع عرمن الإبلأرباعاً: 
ربعاً جذاع وريعاً حقاق » وردعاً دنات لون ٤‏ ورعاً بنات عاض رف الموضحة جس 
من الإبل أرباعاً : ریعاً جذاع» ورعاً حقاق € وربعاً بنات لون ¢ وریعاً ينات عاض 
وف الاسنان کل سن خا من الإبل أرباعاً : ربعاً جدذاع» وريعاً حقافق ¢ ورعاً نات 
لون ¢ وریعاً نات عاض ( ۰ 
قال ف » التخر۔ ج :: وف اوت ی سوار مقال »›» أنه أو زرعة ¢ کا 
ذكره الذهي في « الكاشف » وذ كر أنه صدوق » وفي « التقردب » ضعف من 
السادسة ۴ | ھ 8 وف » حع الجوامع ( لاو طی عن على قال F3‏ ف الموضحة شن من 
الإبل » وف الأمومة ثلث الدية » وفى الائفة ثلث الدية » وف الأذن الصف ؛ وف العن 
الصف » خمسون من الإبل » وفي الأنف الدية اذا استؤصل » وني الشفتين الدية »وفيالسن 
مس من الإبل » وفى اللسان الدية » وفى الذكر الدىة > وفى الحشفة‌الدىة كاملة »> وف السضة 
النصف » وفي البدنصف الدية » وني الرجل نصف الدية » وني الأصابع عشر عشر »أخر جه 
البهقي والضاء في « الختارة » . قال في « التخربع » : أخرجه مقطعاً في أبواب متفرفة »> 
کله من طرق عام حمر ة . اھ . وقد تقدم حدیث عاصے بن مرة عن علي عند أي داود 
أنهقال : «دية اطا أرباعاً .. » المديث » فظاهره بشمل دة النفس وما دونما “ وبشهد 
لدیث الأصل أضاً من المرفوع حديث رو بحزم في كتابه المشمور بن آهل الحدوث› 
واطدیث یدل على تنوبع ديه الإبل في النفس وما دو نا ¢ وحدنٹ » الاما 2ر 
في جع أنواع النانات ¢ وظاهره م الر والکسر ¢ حو أن کون ا مو ضحة ¢ 
فکون فنا حذعة وربع جذعة » وحقة وربع حقة ٤‏ وللت امون وربع لت لون ٤‏ 


وبنت حاص وریع بنت عاض » وو ذلك . وبكون الكسر مشاغا لار وة 
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فوله : « وف الان ا رصل ٠.‏ الح » دل على ازوم الدة فه إذا قطع منص 
ودل الإجماع على أنه اذا قطلع منه ما منع من الكلام » ففبه دة أيضأً » وان قطع من 
ما بطل يه بعض اروف »› فحصته معتبرة بعدد اريف > والراد با حروف اللسانفقط؛ 
وهو ظاهر ما سأتي في آخر الكتاب أنه عله السلام قضى فما من الدبة حاب 
ما استعجم من حروف المجاء » إذ ظاهره ما كان بنطتى اللسان به من اروف » وهي ثانة 
ع 6 الا خرو اغ وا اق لان الرس :قال اور داري 
ENES ae Ea‏ 
وتازم فيا حكومة . ۰ 

قوله : « وقي الأنف . .ال »يدل أبضاً على ازوم الدية في قطعه من الأصل وهو معنى 
ماف حديث عمرو بن حزم : «اذا أوعب جدعه» وبدل أبضاً على ازو مما كاملة في المارن. قال 
أهل اللغة : والأنف مر كبة من قصبة ومارن وأرنبة وروثة فالقصبة :العظم المنحدر من م 
المحاجبين . والارن : الغضروف الذي يجمع ا نرين . والأرنة : طرفالأنف . وااروة 
طرف الأرنبة » وذهب الناصر والفقماء الى أن في الارن الدية ٠‏ وفي بعضه حصته . وفال 
المهدي فى « البحر » : الارن وحده لايسمى أنفاً » ونا الدية في الأنف . واجبب محديث 
الأصل » وما رواد الشافعي عن طاووس قال : عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عله 
وآله وسل : وفي الأنف إذا قطع مارنه مائة من الإبل . 

قوله : « وف الذكر ... ال » دل على ازوم الدبة قي قطعه منأصله » وني قطعحشفته» 
أما الأول فاحاع » وأما الثاني » فقال به مالك وبعض أصحاب‌الشافعي » واختاره المدي 
ذه المأدوبة » وقال مالك : بازم في قطع الذكر دة للحشفة » وحكومة لباقي الذ كر › 
وذهب الامام حبى والشافعي الى أنه لافرق بين العنين والسلم » والصغير والكير ‏ 
دشت اون ال انف ذ كر العنين الزالل منه قوة الابلاج والصي حكڪومة › وأما إذا 
تزل فالدية , 

قوله : « وي العين نصف الدية » وكذا العبنان فما دية كاملة » وهو جع عله ' 
وإذا كانت العين ذاهية اللصر ففما حكومة » واختلفوا فا إذافقئت الصحرحة حتى عي ٠‏ 
فذهب الأوزاعي والنخعي والنفة والشافعة الى أن الواجب فيا نصف الدبة إذ لم يفل 


الدلل ٤‏ وهو حدنٹث الأصل »وما ف حددث هرو ن حزم: « وف العان صف الدة ° 
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وذهب ءل وغمروعان وان شمر والزهري ومالك والاسث وأحمدواسحاق‌الى 'ن‌الواجب فيا 
الدية كاماة ¢ لاا ف معی العنين وأخرج عر الرزافق عن معمر عن سفان عن قتادةعن 
خلاس بن عرو عن على في رجل أعور فقت عبنه الصححة تمد »إن سّاء أخذ الدبة كاملة » 
وإن شاء فقا عناً » وأخذ نصف الدية . وعن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكوم عن 
لمکم 5 عتيبة عن بعص أصحاب الني صلی اله عله وآله وم ف ار هسون 
من الإبل . واختلفوا في ثبوت القود منه إذا جنى على عبن واحدة › فاب مور على ثبوت 
القود » وقال أحد : لاقود عله ۰ 
قوله DJ:‏ وف الأذن لصف الدية «( وف الأذنن الدية أبضاً ¢ والمراد به ê‏ بقاء حاسة 
السمع € وأما ادا زال ٤‏ فقال عڪاهد : وه صف الدبة ¢ وف حدیٹ عام 5 رة ع 
Ed‏ نصف الدية » . قال سقان : ه1 أصيدب من ذلك فيحساب ذلك » وعن 
قتادة في الأذن إذا استؤصات نصف الديةء فا أقطع منها فيحساب ذلك بقدر بالقرطاس . 
قال قتادة : فإذا ذهب السمع فنصف دتا . قال : وقضى أبو بكر بخمة عشر من الإبل. 
وف روارة ان أا نکر قال ,شا الشعر والعامة 4 وعن زد 5 بارت ف شمه الأذن 
ثلث الدية . وقالفي «الحر ( ù:‏ ف المع دة كما »ودلله مار واه ال قي من حدیٹ عادخ 
ان نسي عن انعم عن معاد 5 حل عن‌الني صلی اہ عله وال و )» وف السمع ماه 
من الإبل ( قال . وف إسناده ضعف ي وروی س تئ : المقي — عن سعد ی المسدب 
أنه قال : في السمع إذا ذهب الدية تامة . ومثله عن رببعة ومكجحول وبحبى بن سعد 
والشعي و ابر اھے وغیرم. قال ف «الحر »:وإن نقص السمع فحكومة دقدر النقصان ءفإن أادعی 
نقصانأحدها امتحن دسد العللة »و تخاطه عاطب وهو بتباعد حتىبقول : لا أممع ٠م‏ تسد 
الصيححة » وقتحن العلسلة کذلك »> ويفرص بقدر المسافة » قالفي « بداية الحنہد » : ونظبر 
هذا ماروي عن على عامه السلام زه اھ بالڏذي ات «صره بان عصب عه اأصجححة » 
وای و نة فان ا رو ف الا ن رها كط عل غد ازل داق 
خطاً ف الأرض ٤‏ م ا عه الإصابة فعصدات ¢ وفتڪت المححة ٤‏ وأعطى رحلا الليضة 
بعا » فانطلتق بها وهو بنظر الها حى خفت عله » فخطعندأول ماخفت عله فى الأرض 
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حطأً » وعلم ماين الطين من المسافة » وعلم مقدار ذلك من مثنهى رؤبة العين الصحيحة » 
فأعطام قدر دلك من الدبة ۰ 


قات : وقد أخرجه البييقي من طرق سعد بن المسدب عن علي علبه السسلام بعنا» 
وعمدين منصور في « الأمالي » من تلك الطريتق أىضاً. قال في « البداية » أيضا : وختبر 
صدقه في مسافة إدراك العين العللة والصحبحة بأن تبر ذلك منه مراراً شى في مواضع 
محتلفة » فإإن خرجت ماةة تلك المواضع التي ذ كر واحدة علنا أنه صادق . 


قوله : ىف الد نصف الدية » وعلى هذا فقي الندين دة كاملة » وهو اهماع »> وهامن 
الكوع » إذ معظم النفعة في) » وإذ هو ألمعتار في قطع ن الارق » فان قطعت من 
المتكب ٠‏ أو المرفق » ففما تعدى الكوع حكومة عند القاعمة والمؤيد بالل وأبي حنفة 
ومد ؛ وقال أو بوسف وااشافعى : دل بدخل فى الد إذهو مها . 

قوله : « هي الرحل أف الدية ( وحدها من مفصل السافق ¢ إن قطع من ار كىة 
ازم نصف الدية »> وحكومة لاقي » والرجلان كالدين في) دة كاملة . 

قوله :« وف إحدی الأنشين. الج والأنشان ھا : اليضتان وف حديث مرو ن 
حزم : وني البدضتين الدية. وذ كر في«الغءث »أن الأنژرين ها اللدتان الحطتان بالييضتين » 
وهو خلاف مافي » القامو س “( 1 ) الضاء EK‏ الصحاح » من ره دفسار ھ ]ا بال يضتین ٤‏ وظاهر 
كلامه نما سواء في أن في كل مهما نصف دية . وحكى عن سعد بن السب أن في اليضة 
الاسسسرى لني الدية لان الولد بكون منها ٠‏ وفي‌المن‌الثلث . ور .اه في « البحر »عن علي 

قوله ;¢ » وف احدی الشفتهن ل الح « وحرهھا من نحت المنخربن ا منہی الشدقن ف 
عرض الوجه » وفى طوله من أعلى الذقن الى أسفل ادن » وفى قطعب) معاً الدبة كاملة › 
ولافضللاحداها على الأخرىعند اهادو بةوالناصر واي حنفة والشافعی» لظاهر الدث؛ 
ولا فی حدیث رو ن حزم« وف الشفتبن الدية» ول فصل « وف » انتيب » : وروی 
عن زد بن ثابت أنه بازم في العلىا ثلث وفي السفلى ثلثان » إذ منافعما أكثر فى الال 
والإامساك . 
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وله : « وي المأمومة ثلث الدية » قال في « النهاية » الأمومة : هي الشجة التي بلفت 
أ الرأس ٤‏ وهي اطلدة التي تجمع أم الدماغ » بقال : رجل امم ومأموم ,أه. وفي 
, القاموس » : أم الرأس هي الدماغ › أو اللدة الرقبقة التي علا . 


قوله : « وني الائفة ثلث الدية » قال في «المصباح » : وقل للجراحة : جائفة » اسم 
فاءل من جافته تحوفه : إذا وصلت الموف » فلو وصلت الى جوف عظم الفخد » م تكن 
حائفة » لأن العظم لابعد عوفاً . اه . وهي مأخوذة من المحوف » قال في « القاموس »: 
e‏ » وقال : الالفة طعنة تبلغ الجوف » أو تنفذه » ومنه‌المدیث : «وفي 
الاتفة ثلث الدية ۾ .وما صاحب « النهابة » فقال : المراد بالحديث هنا كل ماله قوة عل » 
کالطن والدماغ .اھ أي : قو حل الغذاء » فحعل للدماغ > الحوف » وفه على 
هذا ثلٹ الدة» »إلا آنھا تسمی في الدماغمأمومة» وقال ادي في « الغبث » : الوف: 
من ثُغرة النحر الى المثانة »> وهي مابين السيلين . وقال في « البحر » : وي الائفة » وهي 
ماوخل حو ف العو من ظبر أو خدر او ورك او عى ساق أو E‏ عا له حوف 
ثلث الدية » ونحوه في «الانتصار» وهو خلاف ماصرحبه أهللغة الفقه. قال شار ح«البحر»: 
وأما إطلاق صاحب «الانتصار» أن فى حائفة الأعضاء الى ما جوف ثلث الدية ؛ فمراده ثلاث 
دة ذلك العضو کا حكاه مالك عن د الب ¢ E‏ هو کک 
فإن تعظم اراس إِغ إغا هو لا تخشى من ااضرر » والضرر الكامل إا هو في ذلك الح . 
في , ا e u‏ اا رر E‏ ا u e‏ 
منہا » وأر فائلث الدية وأنهاحانفةمتىو قعتف‌الظہر والىطن غ »واختلفوا إدا وقعت في 
غبرذلكمن الأعضاء ذفدت e‏ عن سعد بن المسب أن ف یکل حر احة 
نافذة الى تحويف عضو من الأعضاء » أي عضو كانت » ثلث دة ذلك العضو » وحكي عن 
این شاب آنه کان لابرى ذلك » وهو الذي اختاره مالك » لأن القاس عنده في هذا لايسوغ» 
ولا عنده في ذلك الاحتماد من غير توقف . وأما سعد فإنه قاس ذلك علىاطائفة » على نحو 
ماروي عن تمر في موضحة المد . اه . وقد قال حاعة من السلف بأن الانفة تعم کل 
ماله جوف من الأعضاء » ففي « المصنف » لعبد الرزاق عن ابن جربج والثوري عن بحبى 
ان سعد عن‌ابن المسب قال : في كل نافد في عضو فما ثلث دة ذلك العضو . وعن ابن 


چربج واہن عبینة عن بجیی بن سيد قال : معت الاس بقولون : في كل جائفة مخة 
الثلث . وفي رواية : ثلث دية ذلك العضو . وأخرج نحوه عن معاوية ء ثمقال : أخبرنا ان 
جرج عن داود بن أي ءاصم قل : : ممعت ان السب بقول : قضى أو بكر في الائفة 
ذا نفذت ا لصتن في ا الشقين بلي الدية . وقىل:تكون جنابة واحدةإذ اطائفة 
ما كان من خار الى داخل لا العكس » وأجبب بأن القصد النفوذ . 


قوله : « وف المنقلة » وهي التي مرج منها صغار العظام » وتاتقلعنأما كنا و 
التي تنقل العظم » أي تكسره » كذا في «النهاية ۾ وقال في « المصياح e‏ 
E REE eNOS‏ 
ويؤبده قول الأزهري » قال الشافعي ٠‏ وأبو عبد : المنقلة : التي ينقل منها فراش العظام» 
وهي مارق منها . فصرح بأنها عل التنقل » وهذا لفظ ابن فارس أبضاً » ووز أنبكون 
على صبغة امم الفاعل » اص علمه الفارابي » وتحه الجرهري على إرادة نقس الضربة » لأنها 
aS‏ .اھ 


قوله : « وفى الماشمة عشر من الابل » وهي : الشحة التي تشم العظم » والموضحة : 
الي تو ضح العظم » أي : : تکشفه » وهو مذهب ا ور من الصحارة والتابعان ومن بعدم» 
وقال مالك e‏ المىضحة فى ا » أو اللحى الأسفل فحكومة » وألا فصف 
N E‏ الى أن في الموضحة حه شير الدب > والمراد بالموضحة إذا كانت فى 
الرس » وح لوج ك ا E NR‏ ۰ 


قوله : « وي الأسنان ... الخ » : دل على انه حب فی کل واحدة من أسنان‌الانسان 
نصف عشر الدية » وهي اثنان وثلائون » فتحب في امع دة وثلائة أخماس دة »> وهو 
مذهب العترة وبي حنيفة » وأحد قول الشافعي » وفى قوله الآخر فيا دية واحدة إِذا 
زالت بفعل واحد » وهي أربع نابا » ا وا وأربعة أنباب»و أربعة ضواحك› 
واثناعشر رحى»؛ وأرلعة نواجذ . قال في « الغث » : وقد بكون في ااناس من هو 
مساوب الرباعتین من على . وڕوى أن القاءے بن ابراه عله السلام كان كذلك › فعلى 


هذا لو ذهبت أسنانه كا وحب له دية ونصف » ودسقط العشر لعدم الرباعتن . 
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وظاهر الحديث أنه لا تفاضل بين الأسنان ؛ وهو مذهب المهور. وعن تمر بن الطاب 
يا فى الأصل » وبا في كتاب مرو بن حزم أنه قال صلی الله عله وآله وسلم: » في ڪل 
سن س من الابل » » وأخرجه أبو داود والنسائي من حددث ابن عمرو بن العاص أن 
انى صلى الله عله وآله وسل قال : « في الأسنان مس خُس » . وفي « الموطاً » عن 
أي غطفان اري أن مروان بعثه الى ابن عباس بسأله : ماذا في الضرس ؟ فقالابن عباس : 
فه نمس من الابل . قال : فردني مروان الى ابن عباس » فقال : أنجعل مقدم الفم مل 
الأضراس ؟ قال ابن عباس : لو م بعتر إلا بالا صابع عقلہا سواء . 


قوله : « وني الأصابسع ... الخ » فبحب في كل أصبع عشر الدية »> وهي عشر من 
الابل » ويستوي في ذلك أصابع البدين والرحلين إذا قطعت » أو بطل نفعهها » ودل 
بظ__اهره على أنه لا تفاضل بين الأصادع في الدية» وهكذا في حديث عمرو بن حزم › 
و ان ون لني صلى انث عليه وآله وسم قال : « الأصابع سواء » عشر عشر 
من الابل » وفي رواية قال : « الأصابع سواء » قلت : عشر عشر ؟ قال : «نعم » 
أخرجه أبو داود والنسائي » ولا عن عمرو بن عب عن أده عن جده أن الني صلى الله 
عله وآ له وسم قال في خطبته وهو مسند ظهره الى الكعبة : « وفيالأصابع عشر عشر ». 
وعن ابن عباس أن الني صلی الله عليه وآ له وسلم قال : « هذه وهڏه سواء ٠»‏ لعي : اختصر 
والابهام في لدية . أخرجه البخاري والترمذي وأو داود والنساي . وفي روابة للترمذي 
قال : قال رسول الله صلی الله عله وآ له وسلم : « دية أصايع اليدين والرجلين سواء» 
عشر من الابل بكل أصبع » وكان عمر بعل في الخنصر ستاً من الابل »> وي البنصر 
تسعاً » وفي الوسطى عشرآ » وفي السبابة اثني عشرة » وفي الا مام ثلاث عشرة» ثم رجع 
عن ذلك الأحاديث . 


قوله : « كل ذلك على العاقلة » » وذلك أن ساق المحديث فى جنابة الخحطأ » وفهذا 
كانت أردعة أنواع »> وهى فى العمد وسېه کذلك › إلا E‏ نلاتة آنواع کا سبق » ودل 
قوله : « وما كان دون السن ... الع » على أن العاقاة لا تحمل ما دون الموضحة » وما 
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أرسه كأرسها كدية السن ٠‏ والمراد بالموضحة : موضحة رأس الرجل الي أرسها نصفعشر 
الدة » والقول بأن العاقلة لا تحمل إلا الموضحة وما ساواها فصاعداً : هو قول الود بال 
والنفة وەصرح 4ه ف » الأحكام » . وهو مروي عن على عله السلام ٤‏ وحم ا 
صلی الله عله وآ له وسار قضى بالخرة على العاقلة » وقمتما حسمالة درم » فكان ذلك عصداً 
لقوله تعالى : « ولا تر وازرة وزر أخرى » ويقي ما عداه على القياس . وقال المادي فى 
« المتخب » والشافعي : إن العاقلة تحمل القدل والكثير . وذهب مالك والشافعي في 
القد » وأحد واسحاق إلى أا تحمل الثلث فما فوقه . وأجاب في « البحر » أنه لا دلسل 
على ما قالوا » وبأن القماس ثن لاتحمل سا لولا الدللل في النفس » وأوجبه الاستحسان في 
الموضحة فصاعداً . وبقي ما دونه على القماس › واعترض رأنه ها ورد الداسل في النفس › 
وكان الفا للقماس الدال عله قوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ونحوها »› 
فالآولى أن يقر الدلل حث ورد » ولا يقاس على ما خالف القاس . 


”شبح : قال بعضهم : والمراد ما ذ كر من الأرش للشجاح في المأمومة والائفة 
ونحوها هو حسث وقعت فى الرس والوجه » وأما إذا وقعت فى غيرها من الأعضاء ءا له 
أرش مقدر » فالأدح آنا تنسب من دبة ذلك العضو قاساً على الر أس » فىكون في المنقاة 
عشر دة ذلك العضو »> ونصف عشرها » وف المامّمة ءشرها »> وف الموضحة تصف عشرها 
وغو ذلك راما اليضاف في الى فى اال اة رة تل الي فا ارتم من 
الابل إذا وقعت في الرس عند العترة » وذهب الفر بقان إلى أن فيا حكومة . 

وأجب با روى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن ا عن علي عله السلام أنه 
قال : « في السمحاق أريع من الابل » ورواه أبضاً عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن 
حى عن علي نحوه » والقادر لا مسرح فيا الاجتهاد » فیكون توقفاً . 

حدني زد بن عل ۾ عن أيه ۽ عن جده » عن علي لهم السلام 
قال , « لا تعقل العاقلة عمداًء ولا صلحاً ء ولا اعترافا "“». 


(۱( ها الطدوٹث ف بەض سح المتن المتمدة مۇر عن الذي بده . أهھ.هن هاش الاصل . 


an oOON — 


أخر ج عبد الرزاق عن الثوري عن الشعي قال : أربعة لىس فهن عقل على العأقلة » 
هي في خاصة ماله ٠‏ العمد ) والاعاراف ¢ والصلح ٴ والمماوك. وعن اجر بج عن عد العزز 
ان عر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز : لاتحمل العاقلة الصلح إلا أن بشاؤوا . 
وعن معمر عن الزهري قال : العمد »> وسه ااعمد › والاعتراف »› والصاح 
لاتحمل عله عاقلته »> هو عله ف ماله . وعن أي حنىفة عن اد عن ابراھے 
قال : لاتعقل العاقلة مادورن الموضحة ولا تعقل العمد ولا الصلع ولا الاعتراف. 
وقال ف » التلخص ( ۽ روی الدارقطني والطبراني ف مسك الشامبن ( هن حدیثٹ 
عبادة بن الصامت انول اه صلی الله عله وال و قال :» لاتحعلوا على الع_اقاة من 
دة اعرف سا » واسناده واه ¢ فه ګر سعد المصلوب وهو کذاب ٤‏ وفىه اطارٹ 
ان پان ¢ وهومنکر الدیث . وروی الدارقطنيى وال قى من حد نٹ مر موقوفاً«العمد» 
وهو ضعبف . قال البمقي والحفوظ أنه عن عامر الشعي من oT‏ 
أضاً ان عراس ٤‏ : لاجمل العاوقلة صاحاً ول ٠‏ المىلوك . 

م ازا ا من أهل المدنة نحوه . أ۸ . قال احق املال : CC‏ 
ر له أصلا من السنة» مع أن‌النظر بعضده بتحوز أن بريد المعترف مضارة العاقلة . اه. 

قوله : « ولا تعقل العاقلة » قد تقدم تفسير العاقلة لغة في «باب اللعان» فىشرحقوله : 
وجعل عاقلته على قوم أمه . والمراد بالعاقلة : أولماء الحاني الذين هم عصبته » ومنتهاهم البطن 
الذي هو منه وهر مذهب العترة وغيرم ما عبد الرزاق» نا ابن جرب» 
اخبرنا أو از رار آنه مع حابر بن عد اله قول : > الني صلى اله عله وآله وسل : 
« على کل بطن عقولة » والمراد به العصة » بدلل اا یو وغر | من 
حل رٹ أي هربرة انه قضی رسول الله صلی ايله عليه وآله وسلې في جنین امرأة من بني يان 
سقط متا بغر ة عبد أو أمة »ءوقضىف المرأة أن مبراثهالينما وزوجا . وأن‌العقلعلىعصنما. 
وفي المتفق عليه من حديث المغيرة في المرآة التي ضربتما امرأة أخرى بعمود فسطاط وهي 
حبلى فقتلتا » فحعل رسول الله صلی الله علبه وآله وسلم دة المقتولة على عصة القاتاة ٠‏ 

وذهب أو حنفة الى أن الذي بمقل عن الشخص أهل ديوانه إن كان منأهل الديران » وإلا 
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فعصبته » ومعنى الديوان : أن يحعل الامام جنده أحزاباً ؛ وينصب لكل حزب نقاً » 
فيتعاقل كل حزب فيا بهم » أي : يعقل بعضم عنبعض . وأجيب بأن الديوان والتعاقل 
به م یکن على عېد رسول اش صلی الله عله آله سام » للاتفاق على أرد_ أول من دون 
الدواون عمر بن الطاب لا كثر الناس » وعظم الإسلام في زمانه » ج رواه الشافعي عن 
جاب بن عبد اله » ولا حمل حک کان على عېد رسول الله صلی الله عله له سلم على أمر تجدد 
بعده . وذهب الشافعي الى أن الذي بعقلعن‌الشخص عصيته » فان قاوا فم محصل بهم الوفاء 
قأهل ديوانه» فن م يفوا» وفىأهل باده. وأجيب بانه لادللل مر فوع على غبرالعصةمن‌النسب » 
وإذا لم تكن للحاني عصبة من النسب : فعلى عصيته من السب » وهو معتقه وعصباته » لا 
رواه المي من طر تق ابراه أن علا والزبير اختص) الى عر في موالي صفية بنت عبد 
ا لمطلب » فقضى بالعقل على علي علبه السلام » وباليراث لابا الزبير » وأعل بالانقطاع . 
ومن حلة العاقلة عند العترة الآباء وإن علوا والأناء وان سفلوا »> خلافاً مالك والشافعى ؛ 
فقالا : لاسيء على الحاني » ولا على آباله ولا على أ ناته ۾ اما الحاني »> فلأن حلة الدة في 
الحديث السابق مضافة الى ااعاقلة » وأما أيناء الحاني » فلأن في رواية مام وأبي داود أن 
لني صلى الله علنه و آله وسلم برا زوج القاتلة وولدها من العقل »> وبقاس الوالد على الولد› 
ولاحاديث : « لا بوخد الرجل بحربرة الله » . 
وقوله : « أمها أنه لاتحنى عله ولا نى علىك » وأجسب بأن إحاب اإدية 
Ny SEN E ESR E Sh E‏ 
اخری »و « کل تفس ا ا رهىنة » وغیرها من الات » فإذا كانت عصصة لعموم 
الآنات القرآنة » فبالأولى أن تخصص عوم ماورد معنى الآيات من السنة النبوية » ولاف 
العقل موضوع على التناصر » وكل واحد منها أحتى بنصرة صأحبه » وموضوع أيضاً على 
المواساة والتخفف عن القاتل » والأب أولى با مواساة لابنه » والعكس » وليسفيالديث 
أنه برأ زوج القاتلة وولدها » بل جعل اليراث لبنبها وزوج|ا »> والعقلعلىعصبم ا و صاعص 
انين باي اث لا ينع دخوهم فيالعصابات التي بازمما العقل » بل هم أقرب العصابات . 
وأما قدر ما تحمله العاقلة ففعه خلاف » فالعترة ومن تبعيم جعاوا على كل واحد دون 
عشرة درام » لأن وحوب ذلك من طر بق المواساة » فلا بتحاوزبهالتافه > والتافه مالاتقطع 
به الد » کا روي عن عائشة وغيرها: لم تكن المد تقطع على عد رسول الله صلى اله عليه 
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وآله وسلم في الشيء التافه » والمد س دسرقة العشرة »› فکان‌التافه مادو نها . وفه نظر 
إذ التافه E‏ هو ما دون اربع | لدينار » لأنه نصاب القطع عندها ك تقدم . قالوا : 
والفقير ف ذلك كالغني › ¢ لانه من آهل النصرة » فمل ک عمل الغني ¢ وقال أو حنفة 
حمل كل واحد ثلاثة درام أو أربعة إذا كان غناً أو متوسطاً أو فقيراً لهحرفة » والافلا. 

وقالت الشافعبة : بل على الغني نصف دينار » وعلى المتوسط ربع دينار > ولاشيء على 
الفقير . وقال الحقق الال بعد أن أورد ححة RE‏ ل في أ ا دون عشرة درام بانپا 
معونة لامؤونة مالفظه : وأالاأعرف وحباً هذا التقدير إلا ماذ كرمن آنه معونة لامؤونة› 
وهو اجناد في مقابلة جعلا على العاقاة من غير تفصل ولأا على أهل اراي من مواشُم» 
ولست بدارم › ف أدري ما هذا الى أن يفت الله بدلله . أه . وقد بقال : ما کان من 
المقدرات التي م برد بها نن من الشارع ؛ فالقاعدة الأصولبة تقضي بأن مرجعه الى عادة 
الناس وعرفم » وذلك مختلف بحسب الزمان والمكان . ما كان بحتاد توزيعه بين القر ابات 
من العاقلة › ری م فم ٤‏ ازم حکمه » وإذاالتزموا طربقة ما قال به طاثفة من 
أل العلم عد عرفا آ م أا . وقد آار الى ذلك في زظبر هذه المألة الشخ تقي الدين في 
شرح العمدة » راطا ف «المعا» » قالوا : وبقدم الأقر ب من العصابات افر ¢ 
عل على كل واحد من الذين مف درحة واحدة القدر الذي بازمه على حب اطلاف 
المنقدم ۾ فان م م ا العقل وإلاحل أهل الدرجة اني تايأ كذلك » وه الم حرا ٤‏ حتی نتم 
العقل » ولاسيء على الأيعد مع حصول الوفاء من حهة ألأقرب تم اذا ل محصل الوفاءمن 
العاقلة أو م تكن له عاقلة » ففي مال الاي » م في بست مالا مسين ٤‏ ثم حملا لم امون» 
والكلام على أداة ذلك ميسوطة في كتب الفقه . 


دل ادر ث علىأن‌العاقاة لاما لالح والعمدو الاءتراف . قال القاضي‌زيد : وو جه 
el‏ أو خطاً › »> لکن لا ورد ابر في اطنابة 
اطا الثابتة بالبينة أن دتما على العاقاة تر كنا القاس واتبعنا الأثر » ولم برد الأثر في الصلح 
والعمد والاعتراف » فبفلناه على مقتضى القاس » ولأن العاقاة تحملها على طريتق المواساة 
لاجاني انخطىء من ح٫ث‏ إنه م يتعمدها » فن ع تعمدها فلا بواسی » لنذوق وبال أمره . 
والاعتراف والصلح بجربان رى العمد » لأنه قاصد الى التزام الدبة . اه . وهذا بارت 


ج ا اروص ج ۳٣٣ -٤‏ 


لوجه شرعة الح » والا مجموع ما ذ كر من الأدلة كاف في وجوب العمل به . قالوا : 
ولايد أن بكون الاعتراف بالفعل لابصفته » فاذا ثبتت اطنابة بالبدنة » م ادعىاطاني أا 
خطاً » وصادقه لدعي »> كان اعترافه رصفة الفعل لاسقط وجوب الأرش على العاقلة › 
وانما سقط لو اعرف بالفعل . وف احدى الروايتين عن الود باه » واختاره‌الامام شرف 
الدين : أن العاقلة لاتحمل ماثبت بالإقر ار مطلقاً سواء كان بصفة الفعل أو بأصلالفعل › لعدم 
الفرق بينم . وفي بعض الرواات السابقة : العبد » قال اليمقي : قال أبو عبد : الختلفوا في 
تأويل قوله : « ولا عدا » فقال مد بن الحسن : معناه أن بقتل العبد حراً »> فليس على 
عاقلة مولام ٿيءِ من حناته » واا حنايته في رقته »> واحتج على ذلك برواية ابن عماس 
المذ كورة » وقال ابن أي للى : بل معناه أن العبد اذا جنى علبه ٠‏ فلس على عاقلة الاني 
سيء انما نه في ماله خاصة واله ذهب الأصمعي وأو عد . 
قوله : « لاتعقل ااعاقلة مدا . . . الخ » هو على حذف المضاف › واقامة المضاف اله 
مقامه » أي : لاتعة ا ر ... الخ » ولقائل أن قول : اذا م برد نس صحبح 
على مقدار ما تحمله أفراد العاقلة > فلا مانع من لزومها مع العاقلة » قط بنا على حسب 
الرؤوس »› اذ مو مقتضى ظواهر الأدلة ان 1 يلع مله اماع 1 


حدثنی زد بن على » عن ا ۽ عن جده ۽ عن على عام السلام 

قال : « عمك الصبى وخطؤه سواء ¢ کل ذلك عل ألعاقلة ¢ وما 6ن دون 
ا ا و 

أخرح البمقي من طرق حسان بن عبد الله بن تميرة عر ن أنه عن جده قال : قال 


رصي أله عنه ٠‏ + رکد الجنون والصي ا ۾ قال : وف اسناده ضعف عن < 
المعفي عن ا قال و ر 3 ا طابقا اJ‏ ارا حا ا دعد الني صلی 


()١(‏ قوله : « وما کان دون السن ...الح » . هلا رافظه تقدم قر يا > وقد تارب عا في خة 


سدي يحیى بن الحسين بن المؤيد وهي ٠ن‏ أجل نسخ الكتاب .اه . 
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عله وآله وسلي » ومد الصي وخطؤه سواء » فه الكفارة . قال : هذا منقطع . وراوبه 


حار الحعفى .اھ وف « الصف » اعد الرزاق عن ان حر قال : أخبرني عند العزز 
ان أن فى كتابلعمربنعبد العزيز عن تمر بن الطاب أنه لاقود ولا قصاص في جرا » 
ولا قتل ولا حد ولا نکال على من ل يبلغ اللي حتى بعلي ماله في الاسلام وما عليه . وعن 
2 عن الزهري ت اا ان تد الصي خما . وعنمعمر ٬عن‏ قتادةقال: عمد الصبي 

8 قال عد الرزافق : : قال سفان : : لاتقام اخدود الا على من لغ لغ الم ¢ حاءت ره 
. وقال سفبان ف جنابة الصبي : ما کان من مال فهو في ماله » وما كان من جراح 
فو على العاقاة . 


وول : « دون السن والوضحة ( تمد a‏ ماورد في الح آنه صلی الله عله 
وآله وسم » قضى فى اغنان بغرة ٤‏ وقضی به على العاقلة . وذلك نصف عشر الدرة . وف 
« المصنف » عن معمر عن عاماء أهل الكوفة قال : الموضحجة نما فوقها على العاقلة اذا كارن 


والدىث ندل على سقوط القود عن ن الصي أدا تعمد ا فل في حم 
اط وهو اماع امل العم ل أضاً EE‏ والدية عنه » وفي فی حکمه 
اجر وأا تازم عاقلته . أما سقوط القود والدىة الاش عله ٤‏ فلحديث : « رفع 2 
عن لال ( وقد تقدممع‌سواهده : وما لزو ماعل العاقلة ¢ فلعموم ار € ولاه غير آم ني 
فعله > فكان كالطىء ٠‏ فان لم تكن لهعاقلة ءففي ماله > ثم في بست الال » شم المسامون على 
ماد کره أهل الفقه » وفى أحد قول الشافعى : تكون جنايته العمد فى ماله كاللكاف . 
وأجيب بالفرق بأن الصي غير آم » خلاف المكاف . 


حدتني زند ان عل > عن سه ۰ عن جده » عن عل عم السلام 6 
قال Mt‏ لاقصاص ن J|‏ رجال والنساء فما دون النفس ¢ ولا قصاص ین 
الأحرا 


رار والعند فما دون النفس *( . 
َ 2 
بر i‏ « التخريج ( »٠‏ وقد روي بحؤه عن بعض الدلف “ فأخرج عبد الرزاق عن 
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الثرري عن المغبرة عن اہراھے e‏ قال : اس بين الرحال والنساء فضل ۳۸ Yj‏ ف الف 
ولا بين الأحرار والعبسد قصاص » الا في النفس » ورواه عن أي حنبفة عن حاد عن ابر اهم 
دوه . وعن ان جر یج عن سال بعد اه قال : لا ستقرد العد من ار ¢ ولکن نعةل 
إن قتله أو جرح به » وعقل الماوك في ثنه مثل عقل الر في ديته . وعن معمر عن جابر 
عن الشعي قال لس ن ار والعد قصاص . قال معمر : وڏاله اازهري : 


والديث بدل على سقوط القصاص فا دون النفس اذا جرح رجل امرأة أو لوكا 
أو عكس) حراحة توجب القصاص في غيرها » لعدم التساوي بين اخارح واجروح » ویازم 
في ذلك الأرش لامر أة »> وقمة العضو في المملوك › أم ا العسد » فقد ع ها ل العام على 
سقوط "قصاص في الأطراف بينهم وبين الأحرار » وأما المرأةفظاهر مذهب العترة وغبرم 
أن هما أنتقتص منه » وتوف المقتص منه نصف أرش العضو . والقول بر جوب القصاص ف) 
دون النقس في المرأة لجاعة من السلف » فقال البخاري : فى ترحة«باب بذكر عن عر رضي 
لله عنه» : تقاد المرأة من الرجل في كل عد بلغ تفه فا دونما من المراح . وبه قال تمر 
ابن عبد العزيز وأبو الزتاد عن أصحابه » قال : وجرحت أخت الرييع إناناً " » فقال 
الني صلى الله عله وآله وسار : « القصاص» . وأخرج البقي بسنده a‏ 
« ار باطو ٠‏ والد بالك والائ الا قال : انوا لابقتلون الرحل با رأة »› 
ولکن قتلون الرجل بالرحل » والمرأة با رأة فأنزل الله عز وحل : « التفس بالنفس » 
قال : فجعل الأحرار في القصاص سواء فيا بدنهمفيالعمد » رجاهم ونساؤه » في النفس وفيا 
دون النفس » وجعل العسد مستوين فما بم في النفس وفيا دون النفس » رجاهم ونساؤم 


. کا ظنه اماف رجه اه وهو : ق اص ۰ ۾. وهو من ها مش ‌الاصل ¢ وکلاھا صحیح‎ (١) 
وهذا هو الموافق لأسخة البخار ي . و تاها غاط . قال في د الفتح ۾ + قال بو ذر:‎ (۲) 
کیا وقع ھا والمواب : الربيم نت اأغذر ع اس * وقال الكرءافي : قیال : ان الم واب و حر حت‎ 
عزف ية آ خت » فأزه ار افق 1 تقدم ي «الءقر »هن ر جه آخر ءن اس أن اردع ت النذر‎ U اريم‎ 


< 


کرت نة جا رية ...لد رث .1 ھ. ول ها ول دلیل هنف لان الانان‌الذي er‏ ٥ر‏ جارة 


حتی ٤لی‏ القول بالخادثنین ان قبل )ا ادعام ابن حزم انتصارا لابخاري , | ھ. هصححه . 
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ۆيسندە لى بکير بن الأشج أر: ت السنة مضت ) بلغه بذلك » واذا كاتا حرين ؛ يعي ؛ 
الرحل والمرأة » فن فأ عنما فقأت عبنه . قال : وبلغني عن زد بن ثابت مثل ذلك أنه 
بقتل با » وبقتص منه . وبسنده الى عبد الرحن ان أبي الزناد عن أبه قال : کان من 
أدر كت من فقما ا الذين بنتمى الى قوهم » منم سعد بن السب › وعروة بن الزبير > 
والقامم بن مد وأو بکر ن ع۔دالرحن‌وخارحة بن زد بن ابت وعسد اله بن عند اله بنعتة 
وسلہان بن سار » في مشخة جلة سوام من نظراممم » أهل فقه وفضل ٠‏ أنم كانوابقولون: 
المرأة تقاد من الرجل عبناً بعين » وأذناً بأذن ؛ وكل شيء من الراع على ذلك » وإن قتاما 
قل ما . ورو ناه عن الأزهري وغیره . وروی سفان‌الئوري عن المخیرۃ عن ابراھے قال : 


القصاص س بین ار حل والرأة فى العمد . وعن جابر عن الشعي ماه » وعن عر بن عبد العزيز ي 
مله » ورو ننا عن الشعي واہراھے علافه ف دون النفس . اھ . وھ ده الرو اة عنا پا منل 


ما نقلناه في سواهد الأصل . وقد روى عبد الرزاق عن على عليه السلام ٠‏ لاف مافي 
الاصل » وذلك عن الثوري عن حاد عن ابراهم عن علي قال ما كان بين الرجل والرأة 
ففه القصاص » من جراحات » أو قتل نفس أو غيرها اذا كان # دآ . وقد بجمع بين 
الروايتين بأن المراد عافي الأصل من سقوط القصاص إذا كانت الراحة خط » والروابة 
الأخر ی مع ااعمف کا هو مصرح با » وعلى هذا لاإبكون لقوله فيا دون النفس» مفموم » 
حتى بقال بوجوب القصاص فيا . وأما صاحب « الاج » نمشى على ظاهره > فقال : 
لابجري قصاص بين حر وعبد في الأطراف ٠‏ لقول على علبه السلام : «لاقصاص بين 


ااحرار والعسد فا دون اانفس « وهذا ار تةمن حکمین 
أحدها _ عدم القصاص ينها فما دون النفس . 


والثاني ت القصاص ص في النفس . م قال : فإذا فقتل حر عبداً قتل به » لقواه تعالی: 
) النفس «( E‏ مکفان ملمان 4 قتل احده) صاحره € وب أن بقتل . به کا ل 


کان القاتل ا 


فلت ٠‏ وورده حد نٹ رة ¢ و _ال قال رسول اه صلی اه عه وآله وسل 
« من قتل عده فتلناه ٤“‏ ومن ڃدع و ا رواھ إحد والارىعة ¢ و حسته 
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الترمذي › وهو من رواية الجسنالبصري عن سمرة » وقد احتلف في ماعه مله وروا 
أي داود والنسای « ومن خصی عبده خصبناه » وصحح الما ع هذه الزيادة » وفه أن المد 
بقاد بالعبد في النفس وما دو نما » وبقاس عله !ذا كان القاتل غير المد بقماس الأولى › وهو 
مذهب ابراه النخعي وغبره » كا مر > وقال به أبو حنبفة والثوري وابن أي لى وداود 
وسعد بن المسب » وبروى عن على عله السلام » وابن مسعود . وذهب عطاء والسن 
واازهري وعر بن عبد العزيز والشافعي » وهو قول العترةو هور أهل العلر »الى آنه لانقتل 
ار بالعبد » واحتحو! بظاهر دلل الطاب فی قوله تعالى : «المرباطر» فإناللامالاستغراق 
أي : لابقتل الر بغير الجر ٠‏ ولا الأنشى بغير الأشى » قالوا : وهذه الآ خص ہا عوم 
آبة «المائدة» وهو قوله تعالى : « النفس بالنفس » وإن المراد با مافه المساواة ؛ وقد خص 
منما أرضاً صور كثيرة ٠‏ منما قتل الوالد بولده » وامؤمن بالكافر » رالصغير والحنون حث 
قتلاغيرها » رفع القلم عنها ٠‏ وقتل الحطأً . ووجه المع ببن‌الآتين أن آبة «البقرة» كت اله 
فا القصاص علا في القتلى » والقصاص لخة : هو المساواة والماثلة » ثم بين تلك المساواة 
قول اال باحر ٠‏ :والح بالحند م وال شى نالاش و فذل :الطاب جرا دغل أن الد 
بقتل بار »وأن الانثى تقتل بالذ كرلأنه» إذا قتل الر بار فأولى أن بقتل به العبد »وإذا 
قتلت الأنثى بالأنثى فأولى أن تقتل » بالذ كر وتعارض هاهنا أمران » أحدها _ دلا آبة 
«البقرة»يفمومماعلى أن ار لايقتل بالعبد > وثانيم) - دلالة ية «المائدة»بعموم) أنه بقتلبه» 
فهل بقضى بالمفهوم على العموم » أو بقضى بالعموم وبترك المغهوم.؟ وهذا عل نظر للمحتهد؛ 
وقد قال : موم آبة « المائدة » قد صارث دلالته بكثرة التخصصات منه ضعفة » فقوى 
المفبوم في آبة «البقر ة»على كو نه من اة الخصصات »وقدقالبعض الأصولين : لانعرفخلاا 
بن القائلين بالعموم والمفموم أنه جوز تخصعل العموم با موم » سواء كان مفهوم موافقة 
أو الفة » وقد ید دلك المفهوم أدلة وإن کان ف بعضها مقال» #حموعها بقوی عل التخصص 
بانفر اده » فكيف اذا انض الى ذلك المفموم ما ما أخرجه البقي من حديث تمر قال : 
قال رسول الله صلی الله علبه وآله وسلی : « لابقاد ملوك من مالکه ۰ ولا ولد من والده» 


أخر جه في قصة من مثل بأمته . قال أبو صالح : وقال الث : وهذاالقول معمول به 


اچ ۰0~ 


وأخرحه فن غر احرف » وفي ااطرقين نمر بن موسى »فال البخاري : منكر الديث, 
وأخرج من طرق عبد اه بن مر في قصة زنباع لا جب عبده ٤‏ وجدع أنفه ٤‏ فق__ال 
رسول اله صلی الله عله وآ له وسام :من مثل به أو حرق بالنار فو حر »› وهو مول الله 
ورسوله » فأعتقه رسول اله صلی اله عله وآ له وسم » ولم بقتص من سده » وفه الحنى 
ان الصاح وهو ضعبف ' ورواه الاج بن أرطاة من طرق أخرى » ولا تج به ¢ 
ورواه أبضاً سوار بن حزة ولدس بالقوي › وأخرج أبضا عن ترو بن شعبب عن أيه عن 
جده أن رجلا قتل عبده متعمدا »> فجاده الني صلى الله علبه وآله وسلم مالة جلدة » ونفاه 
CE ST OC‏ 
عله السلام » قال : آني رسول الله صلى الله عليه وآله وساربرجل قتل عبده متعمداً » فجلده 
رسول الله صلی الله عله وآله وسلي مائة جادة ؛ ونفاه »> وا سمه من المسامين ولم 
بقده به . وي طر بقه اماعیل بن عاش » لکن رواه عن الاوزاعي »> ورواته عن‌الشامان 
قوبة » لكن من دونه عبد العزيز الشامي » قال فه أبو حاتم : لم يكن عندم بالحمود » 
وعنده غرالب . ورواه ان عدی من حدیث تمر مرفوعاً » وفه عر بن عسى الاسامي > 
وهو منكر الديث . وأخرج ضا عن عمرو بن سعيب أن ابا بکر وعمر رضي اله عا 
کات بقولان : لابقتل ال رمن بده ولکن يخرب و بطال حبسه » ومګرمسېمه. قال : وأسانيد 
الأحاديث ضعبفة لاتقوم بشيء منها الحجة » الا أنأ كثر أهل الع علىأنلابقتل الرجليعبده. 
وأخرج ان اي س عن مرو ن عب عن آرسه عن حده ۽ أن أا ڪر وعمر » لم 
ساق نحو ما تقدم عنها . وأخرج اليةي عن على رضي الله عنه : « من السنة أن لايقتل 
حر لعبد » وفه حابر الحعفي 


ول“ : قد وثق کا تکرر ذک 


2 
ر 


وأخرج عن أي جعفر عن بكبر أن السنة مضت بأن لابقتل اطر بالعبد » ون قت 
عمدآ فعليه العقل . وعن ابن ساب وعطاء مثله » فهذ« وإن كان فيا ضعف في متعاضدة 
یکن أن بدعى تخصص الءمرم بها . قالوا : وحديث ممرة ضعفه حى بن معين » وقال : 
يمع الحسن من رة سٿا هو کتاب » وقل : م مع منه الا حدبث العققة » وقال 
قادة : راويه عن المسن »> ثم ان الجسن نسي هذا المديث » وقال : لابقتل حر بعبد . 
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فال اخطابي : حتمل أن کون اسن 1 ین اد ت وله اول على غير معلى 
الا جاب » وبړاه نوع من الزجر لیرتدعوا » ک) قال صلی اللهعلیه وآله وسار في سارب المر: 
« فان عاد في الامسة فاقتاوه » ثم لم بقتله » وما ذ كر من تخصص العموم بالمفهوم الم كور 
لما هو بالنظر الى عدم قنلالر بالعبد > وأما الذ كر بالأنثى فلم تدل الآبة على منعه ولاعلى 
جوازه» كذا قاله بعض الحققين » إذ لو دات على منعه لقبل : والذ كربالذ كر , وأما دلالما 
قى العكس › فاما عرفت من جران قاس الأولى فا ٤‏ تخلاف‌العبد بار » فالاية تدل عله 
يقاس الأولى » وتدل على عنكسه » وهو أنه لابقادالر بالعبد من اللام الاستغراقة . 


ادا عرفت ذلك » فالذڪر الاش بای تحت عموم آبة «الماندة» » ويونديقاؤه المتفق 
عله من حدبث ا ف المرآة الى رض وسا مودي ران ححرن ۰ م اعرف » فأمر 
رسول اه صلی ان عله وآ له وسا أن رض رأسه دان ححر ن . وهو مذهب القامم والمادي 
و ههور آهل العام وفقہاء آهل المددة کا رواه الم قي prs‏ ۰ وقد دقدم ول الحث ¢ وحکی 
اين المنذر الاحاع » وككذا أشار اليخارى » وذ اسن البصري فقال : لابقتل الذكر 
بالأنئی ٤‏ وروی عن عمر ی عد العزر وعكرمة وعطاء ومالك »> ورححه الحقق المقبلي 
ف » إلانحاف ( وغبره » واسارطت المادو نة بأن توفی ورلة الك حل :صف دته ¢ لاحل 
فا وتا ف الدرة ¢ وقد قال تعا « و روح فصاص ( والقے ات صا مساو ا واڪبت انه 
م برد في حديث المرآة الي رض 1 سا » ولا فى غبره ما يدل على هذه الزبادة » والساواة 
فد وقعت ف الاقتےاص ٤‏ وهر المعتر ف 1 ا أ لاالدية ¢ والا لر رم أن ا قاد عد قمته 
عشسرون درھ ها ر بعبد قمته الف درھ » 


ايار »و اه اعا 


قواو الامام شرف الدن وحنح الله فى « ضوء 


حدٹی زنك بن علي » عن سه »> عن جده » عن عل علهم السلام 


ډال : » جراحة الله عل العف من جراحة الرجل ۴ کل سی ءِ ( 
أخر ج ال قي من طر بق سعد بن منصور › نا هشم ء ن الث ای انی 0 لى ٤٥‏ 
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وز کا عن الشعى أن le‏ رضی اله‌عنه کان بقول :0 حر احات النساء على الصف من دة 
الرجل فا قل و كثر » ومن طربتق أبي حنبفة عن حاد عن ابراه عن علي أنه قال : «عقل 
المرأة على النصف من عقل الرجل فى النفس وفيا دونما » وعن عمد بن المحسن قال He‏ 
عمد بن أبان عن حاد د عن ابراهم‌عن عمر بنا لطاب وعلي بن ابي طالب رضي اھ عا فالا 
« عقل المرأة ة على الصف من دة الرحل في النفس وفما دونما وحدلث ار اهم منقطع ( 
الا أنه بر كد روابة الشعى , 

aN E ETS gE Ek 
الرحل“› والأصل فه اجماع أهل الع ف اج »> ولعل مستتده مارواه اليهقي من طربق‎ 
عبادة بن نسي عن ان غ عن معاد ن حل »قال : قال رسول الله صلی اه عله واله وسام:‎ 
در المرأة على الصف من در الرحل ( وروي ذلك من ؛ حه آخر عن عادة ی نسي ¢ وفه‎ » 
ضعف . ١ه . ولا يضر ذلك مع الاحاع على العمل وجه » ولا اعتدادخلاف الأمم وان‎ 
عة » لانعقاد الاحماع قبام) وبعدها » وقيست الأطراف والأروش على النفس > وعضدها‎ 
قول علي عله السلام » وهو مذهب العارة وغيرم . وروی لقي دسمنده ای آي القامم‎ 
عة عنالې عن‌الشعي عن زد ن ثابت انه قال : حراحات‎ ic اغوي .نا علي ن اعد‎ 
اارحال والنساء سواء الى الثلث » 4ا زاد فعلی الل . وقال ابن مسعود : الا السن‎ 
والموض<ة ٬فان| سواء'ومازاد فعلى الصف .وقال علي ن اي طالب رضي | لهعنه :)» على النصف‎ 
في کل سي ء (« قال : وکان قول على اعجا أ الشعي . وقال عرد الرزاق : أخيرنا الثرري‎ 
ال : عشر من‎ o os عن ربعة قال : سألت‎ 
: : الإبل ۰ قات : ف الأصعبن ؟ قال : : عترون . قلت فثلاث ؟ قال .فلت‎ 


فأربع ؟ قال TT‏ حر حها ٤‏ واس ستدت رلا نقص ں عقلھا ! 
قال : أعر أي أت : ت ؟ قال : و لت را ل عام مان ¢ أو حاھإ ل »قال : السسنة . ورواه 
ارم ا ا د 


ا ا TE‏ قال : قلت : إما جاهل متعلم > واما 
عام متثبت › قال : السنة با ابن أخي ! ورواه عبد اارزاق باساننده عن عمر بن الطاب 
وعروة بن الزبير وعطاء وقتادة وعمر بن عبد العزيز وابن المسب والزهري . وروى أبضاً 
حديثا منقطعاً غن ابن حرج عن عمرو بن سْعبب قال : قال رسول اله صلی الله علنه و آله 
وسار : « عقل المرأة مثل عقل اأرحل » حتى بلغ ثلث ديتها » وذلك في المنقولة » مها زاد 


ت ۹ ست 


على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان . وعن معمر غن رجل عن عكرمة عن الني 
صلی اه عله وآله وسم مله . وأح٬ب‏ بأن الد رث ض عرف لاتقوم ره اة ٤‏ وقول ان 
السب : إا السنة محتمل أنما سنة من أفى دذلك من الصحابة > كعمر وزيد بن ثابت » 
وقال الشافعي - فما رواه البهقي عنه لا قال ابن المسب : هي السنة - : أشبه أن تكون 
عن الني صلی اه عه وا له وسل ¢ أو عن عامة من أصحاره ¢ ولا نقطع بان اراد بالسنة 
المرفوعة » لأنا نجد منم من بقول : السنة » ثم لانجدلقوله السنة نفاذاً بانها عن الي صلى ابل 
عله وآ لهو سام »والقماس أولى بناءهذاحاصل كلامه » وأراد بالقياس ما أشار النه رامعةبقوله: 
حن عظم جر حها » واشتدت بلا نقص عقلها » واي أعار . 


حدني زد بن علي »عن اه »عن جده » عن علي عام السلام 
قال » تجری جراحات العبد عل دحو ری جراحات الاحرار : ف 
عله صف لمله ؛ وي دده صف تمنه ٤‏ ويي أنقه جمیح مته ( وي 


مو صحه :صف عشر لمہه ) . 


قال في « الأمالي » حدثنا جعفر بن عمد الممداني نا حى بن آذم عن اد بن سهة 

عن حجاج عن حصين الارئي عن الشعي عن الحارث عن ءلي قال : « تجري جر احات العببد 
على حو من حراحا ٿث الاخراز : في عه تصف نه ٤‏ وی بده نصف ثنه » وفی مارنه څنه 
کله » . حدئنا حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر عن أيه عن علي آنه قضى في 
ی کو ر اا کد ن ل عن سو نا ن رف 
السدي عن عبد خير عن على قال : العبد مال بودي ثنه » ولا تكون قمة العبد أبداً 
أ كثر من دية الحر . وفي « التلخبص » حديث علي عليهالسلام > وعمر أن جراح العبد من 
نه کید راہ اط ر من دته . أما الأثر عن عا ل زعز “فروئ اليقي عا آنا فالا :ف 
ار بقتل اعد نه بالغاً مابلغ . وروی عبد اارزاق عن ابن جر يج ء ن عدالعزز بن 
عمر بن عد العزيز أن عمر جعل في العد ثنه كعقل الر من ديته ٬فه‏ انقطاع الا 


اا ا 
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والمحديث يدل على أن الواجب في العبد إذا قتله الر فمته فقط » والراد بالثمن في 
اللحدث وسواهده هو القمة »> والوحه فه أنه مال ملوك كالشاب والأسلحة ونحوها » وفى 
حكمه المكاتب الذي م بؤد سيا > والمدبر وأم الولد , 


وقوله : « على رى جراحات الأحرار » بؤخذ منه أنه لايزاد على دية الحر إِذا زادت 
5 علا »وهو صریح قوله عله السلام « فہاساًني. ولا يبلغ بدية عبد ديةحر » وهو الذي 

ى علبه المادي في «المنتخب »واختاره أبو العباس والأخوان لامذهب » وهو قول النفة . 
ووجه أن العبد آدمي بجحب على قاتله الكفارة » فأشمت المنابة عليه الناية على ار » فلا 
بتعدى دته » وتنقص حىث نقصت من دة ار » ال سه بالقممات من طرف آخر 
وقال في« الأحكام ٩‏ بل حب مته بالغة مارلخت » فل اي بوسف ومد وااشافعي 
والناصر > حكاه في « شرح الإبانة » . وحجتهم رواة البيقي عن علي عليه الام وتمر أنه 
قالا : فه الثمن بالغاً مالغ . ومن جة اقباس أنه كالأموال التلفة ٠‏ لأن العبد مال »> 
والواجب في الأموال القمة بالغة ما باخت » فكذلك العبد . وأجاب بعضم ٩‏ بأ 
حديث على ومر مقد بالقاس » لضمانه على ضمان ار ٠‏ لأر سه ره أظپر من سه 
بال فا بن الاد ولان ادون رمات ماو ل اوا دة اا 

اهل .اھ . قال ف « الغث » : وهذا اذا م تکن زادته » أي : : زادة قىمته ¢ 
لأحل صناعة بعرفما » فان كان لأحلصناعة » وجدت تلك الزبادة بالغة ما بلغت بلا خلاف» 
ان كانت تاك الصناعة عظورة » كالغناء » م حب تلك الزبادة لاجلا بلا خلاف 

ودل الحديث من حهة قراسه على ار أن ماوجفه صف الدية كاد والرجل ونخوهاء 
lg LE LON A E as‏ 
O EL‏ 


. هو اليد الجلال‎ )١( 


) ا as‏ : إمة » باد امم فاعل ¢ و ەش المرب ية ول : 
مأمومة » لان فما م نى الةءولية في الاصل aE‏ الارل : اوم ¢ مثل دابة ودواب » و جع الثانية على 
لفظما : مأءومات ,اه . 
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1 ء 2 
حدتني زبد بن علي عن ابه عن جده عن علي عليمم السلام 


(01) 


ء 
فضی ۴ جنین الحرة بعد . أمة » 


سهد له المتفق عله من حد اث ھر ی الطاب آنه استشار الناس ف إملاص راء ¢ 


فقال المغيرة : شدت الي صلى اله عله وآله وسم قضى فه بغرة عد أو أمة » فقال , 
SS 0‏ . واملاص المرآة : أن تلقي جنيما متا . 
وآخر الث خان عن أي هر ربرة قال : مر اتان من هدل فر مت إحداها الأخرى 
حجر » فقتاتما وما في بطنا ٠‏ الى رسول اه صلى اينه عله و آله وسل » فقضی 


رسول الله صلى نه عليه وآله وسلى أن دية جنيم ا غرة عبد أو أمة ٠‏ وقضى بدية الرأة 


عافترا ٤‏ وور ثا ولدها ومن مہم ... اخدیث 


والجديث بدلعلى أن في جنين الرة إذا خر متا بسبب النابة على أمه ا أمة» 
وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الا دا أو خطاً, « والمعتر في انين نحقق وحوده 
وموته دجب اطنابة على امه »> وسواء انفصل عنما و بعضه ا بذلك سحقق وحوده . 
وقال مالك : ومک عن‌القفال : المحتبر الانفصال التام » لاله مال فصل فو كالعضو 
الواحد » وانما حب الغرة اذا تبين في المنين أثر اللةة و تخط طا ٠‏ والا فلا سيء > وهو 
رأي القاعمة والشافعة والنفة وغيره . وقال الصادق والنادر والباقر : في النطفة اذا 
2 الا ا فر اد » وفي العلقة أربعون » وفي المضغة ستون » وفي 
العظم ثانون » وفي ان ماله دشار . وهو مروي عن ٤‏ لی عله 2 ذڪره عرد 
ززق وغره » وهو الف لا ورد به صحیح الأ حادیث . قال في « شرح الإبانة » :جوز 

تكون على وحه المصاطة > وتکفي سادة القوابل على كو نه صورة اوق »> وإِن کانت 
خفة » وإن قالت : انس فه صورة فة ٠‏ ولکنه أصل ل الآدمي > فالظ__اهر من مدهب 
الشافعبة عدم ازوم الغرة » إذ الأصل براءة الذمة و کنا لوشکت في کونه أصل آدہ 
لم تحب اتفافاً . قال الشخ تقي الدين ابن دقق العند : وخص الديثبأن حك مرقب على 


1 


(۳) هذا الديث في بض فة الان المتءدة مؤخر ءن الذي بمده .أه. 
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امم انين » ما تخاق فو داخل فه » وما کان دون ذلك فلا بدخل تحته إلا من حٹ 
الوضع اللغوي » فإنه مأخوذ من‌الاجتنان وهو الاختفاء » فان خالفه العرف العام فهو أولى 
منه » وإلا اعتبر ا . اه . ويعتر أن بكون سالا من العوب » وقد بؤخذ ذلك من 
لفظ الغرة » اذ هي عند العوب : أنفس الشيء » وأطاةت‌هنا على الانسان » لأن الله خلقه 
فی أحسن تقوم . وتال داود : بحزیء مابطلق عله اس الغرة کالفرس » وقد وقع فی حدیث 
أي هربرة : عبد أو أمة أو فرس أو بغل » وكذا وقع عند عرد الرزاق في روابة ابن 


طاووس عن سه مر سلا دلفظ 1 عر عد أو أمة او فر س : 


وأسار البيقي الى أن ذ كر الفرس في المرفوع وم » وأن ذلك أدرج من بعض رواته 
على سبيل التفسير للغرة . وظاهر اطلاق العبد والأمة بشمل الكيروالصغير . وقال في 
« شرح الابانة » عن القاممبة حب أن بكون عر العبد والأمة ماين سبع سنين الى عشرين 
سنة » وعند الشافعبة : ما بين الع والثان ولم يوقته أبو حنبفة . وأما في طرف الكبير 
فقل : إنه لابؤخذ الغلام بعد س عشسرة سنة > لأنه لايدخل على النساء »ولا الارية بعد 
عش رن سنة ٠‏ لنقصان ق متا . وحعلبعضم الد عش ربن سنة » قالالشختة تقی الدہن :والأظهرأنيا 
دؤخذان وان اور الان مال يضف ٠ور‏ جا ع ن الاستقلال بالرم » لأن من اتی مادل 
عامه اللديث واا ماوحب » مالم َة ۾ عله ه دللل خلافه ؛ ولس ف الطدیث 
ما ٫دل‏ على تقدر قتا . وعن م النامر : أن الخرة u‏ دنار »أو َس ماثة درم » أو 
عشر من الابل » وعو مثل' تدر لار للغرة بعشر الدبة س مالة درم . وړوی عن . انی 
عر وزد بن ثادت» والظاهر من الدرث وشواهد أنه إذا وجدت الغرةءدأو أمةء لر باز "داش 
المستحتق قبول غبرها » لتعبن حقه في ذلك . وأما إذا عدمت فام يكن في الحديث ما يدل 
عله » وتقديرم لذلك بنصف عشر الدية لدس عانه دال الا ماورد في بعض طرق حديث 
أي هربرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم» قضى في المنين بغرة » وقضى به على العاقلة » وذلك 
نصف عشر الدية .اه. ولكنه حتمل أن بكون مدرجاً تفسيراً من الراوي . 


قال في « البحر »: فان تعذرت الغرة فوجهان . 
أحدها _ بنتقل الى خْس من الابل » إذ هي الأصل فى الدبات » وإذ روي ذلك عن 


CD A 


عر وزيد بن ثابت ولم خالفا . اه . وهو مبني على ازوم تقديرها داصف العشر › والظاهر 
أنه بازم عند تعذر إإخرا الغر ٠‏ العدول الى أوسط الق › ک)ا فی نظائرہ من الأعبان 


المتعذر حصو فا 2 


وقباس ماتقدم من أن جراحات اميد على مجرى جراحات الأحرار أنه بازم في جنين 
الأمة عشر قيمة الأم ذكر آ كان أو آنئى » على القول بتقدير الغرة بنصف عشر الدية »› 
وقال به جهاعة هن السلف › فأخرج عد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن ابراهم ی 
نان ال نصف عشر من أمه . قال سفان : وقولنا :إن خرج حا ففره ثُنه ( وان خر 
ميت ففه عشر څنه لو کان حاً . وعن معمر عن قتادة : في جنين الأمة ثنه ان کان حاً» 
وإن کان متا فنصف عشر شن مه . وعن‌معمرعن‌الزهري‌قال: حجان الأمة ف ش امه بقدر 
جنين المرة في دية أمه . قال في؟ « البحر » : والغرة تازم عاقلة الجاني » وڪذا 
الدية لوخرح حا على أصل القاسمة والفر قبن إذا مات سبب فوخطأ . وعن الباقر 
والصادق والناضر . بل تکون على ال ماني » قلنا: قضی ہا رسول اله صلى الله علبه وآ له وسام 
عل الجا ج هز اج عى ب حديت اي رة : 


حدثني زيد بن علي ۽ عن ابه » عن جده » عن علي عليمم السلام 


أنه قضى للاخوة من الام نصيبهم من الدم وورث الزوجة من الدم . 


أخرج البيمقي من طرق سفبان الثوري عن مرو بن دنار تمن أخبره عن علي رضي 
الله عنه أنه قال : « لقد ظل من م يورث الاخوة من الأم من الدية ا ون طرق 
الشعبي عن علي بن ابي طالب رضي اه عنه قال : « الدية تقسم على فرا نص اه يجا آه 
Ee ERIS‏ م قال : ستل حابر بن زيد عن الأخ من 
الأم : هل برث من الدية إذا | تكن من ابه ؟ قال : نعم » قد ورثه عر بن الطاب › 
وعلى بن أبي طالب » رضي الله عنما » وشربع . وكان تمر بقول : انا دبته ونزلة ميراثه . 
وآخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حد اٹ عر ن الطاب أنه کان بقول: 
الدبة للعاقاة › الاترٹ المرأة من دة زوحھا < حتی قال له الضحاك ی سفان: کا رسو لاله 
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صلی الله عله وآ له وسم أن أورث امر أة سم الضبابي من دية زوجما » فرجع تمر رضي 
اله عنه . وأخرج البيقي من طربق عرو بن شُعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
صلی الله عله وآ له وسار : « ان العقل ميراث بين ورثة القتىل على قرابهم » فا فضل 
فللعصة » قال : وقضی رسول اله صلی الله عليه وآ له وسام ان عقل ا رأة بين عصتا من 
کانوا لارئون ما سا الا مافضل عن ورثا » وإن تلت فعقاہا بین ورٿا »› وم قتلون 
قاتلها . وبسنده الى رو بن هرم عن جابر بن زد قال : عقل الرجل اطرمیراث بين ورته 
من کانوا٤بقسم‏ بینہم على فر اتضہم › کا بقسمون میراثه ؛ قضی بذلك رسول املهصلی الله عله 
رآله وسلم » وعقل المر أ !رة مبراث بن ورثا من کانوا ٤بقسم‏ بینم کا بقسم میراثپا » 
وبعقل عا عصبتا ادا قتلت قتملا » وجرحت جرا » قضی بدلك رسول ا صلی اله عله 
وآله وسل . 

وقوه في حدبثعمر و بنسشعبب :«إن العقل ميراث بين ورئة القشتل علىقر اينهم » بريد 
بالورثة ذوي السهام المقدم فراتضهم على العصبات » وهو معنى حديث « فا أبقت الفر اض 
فلأولى عصبة ذ كر » . 


والحديث بدل على أن الدم هو العقل » والمراد به الدىة على حذف مضاف ستحقه 
مع ورئة القتسل » وأنا من حلة ماله » لدخو هما في ملكه » فتقم بين أهل الفر اض من 
ورثته + ها بقي فللعصبات مالم ينع مانع بسقط به أحدم من كفر أو رق أو قتل»وأن 
الالخوة لام من حلة الورثة ستحقون نصديم منها » وهو السدس ان كان واحدا أو الثلث 
ان كانتا انين فصاعدآً مالم يوحد من بقطمم من الأولاد وينم والب والد »> وأن الزوجة 
رٹ من دة زوحها وماله 4 وهو رٹ من دتا وماها ¢ ما ی مانع كذلك وا ما 


واب آعم 


حدثني زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عليهم السلام 
أنه قال : « ایرث القاتل ¢ . 
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اخر حه القي عن خلاس ٤»‏ عن علي عله السلام بلفغل : أن رجلا رمی ححر فأصاب 
أمه فاتت من ذلك » فأراد نصبه من مبراثها » فقال له اخوته : لاحتق لك » فارتفعوا الى 
علي رضي الله عنه» فقال لهعلي رضي الهعنه: « حظك من ميراثها الجر » وآغرمه‌الدية » ول 
بعطه من ميراثها سا . قال في « التخربج » : روابة خلاس عن علي عليه السلام صحفة . 
NEE‏ لارث القاتل 
عمدآ ولا خطأ سا . اه . وفی مد بن سام كلام ٠‏ وكان فرضا . وآخرج أبضاً مراسل في 
الاب » وقال : هذه مراسل بقوي بعضها رعذ أ » وأخرح باسناده الى مرو بن سعب » 
عن أيه عن جده » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : د لس للقاتلى من 
الأيراث شيء » قال ابن ححر : رواه النسائي والدارقطني » وقواه ابن عرد البر » وأعل 
النساي » والصواب وقفه على عمرو . وأخرحه النسائي من وجه آخر عن عمرو › وقال: 
إنه خط بعني لأن عمرو بن عيب لم يدرك عمروآً فهو منقطع . 

وفالباب عن عمر بن سشبة بن أبي كثير الأشجعي : أخرجه الطبراني في قصة » وأنهقتل 
امرآته خطا ؛ قال له الني صلی الله عليه وآله وسر ۰ « اعقلا ولاترثٻا » وعنعدياذامي 
خر حه 'خطابي . وآخرح الم ٻقي من طر بق عمد الرزاق » عن معمرعنرجل ؛ عنعكرمة 
عن ۽ ابن عباس قال . ل ل او ي :رمن قتل فتلا فانه لارته ٤‏ 
وان م یکن له وارث غبره » وان کان واده او والده » فان رسول الله صلی اله عله وا له 
وسل قضی أن ل س لقاتل مبراث . واارحل الهم هو عمرو بن برق » قال N‏ 
وهو م ر رع ل فن عر اا وعدا ی اھ رو اي 
عن بد بن عبد الرحن بن عوف » عن أبي هربرة أن رسول الله صلى الله عله وآله وسار » 
قال : « القاتل لاث » وقال اسحاق بن عبد الله : لاحتح به » الا أ شواهده تقوه . 
وأخرج عن جابر بن زد قال : ايا رجل قتل رجلا أو امرآة عمداً أو خطأً من بث فلا 
میراث له منها » وان کان القتل عمداً؛ فالقود » الا أن بعفو أولىاء المقتول » فان عفوا فلا 
میراث له من عقله » ولا من ماله. قضى بذلك عمر بن الطاب وعلي رضي اله عن وشرج 
وغيرهم من قضاة المسامين . اه . 
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والحديث بدل على أن القاتل لارث من قله مطلقا » سواء كان عمد أو خط » 
وعموم نفي المراث شمل المال والدية » وهو مذهب اماهير »> وقال هه الشافعي وأو 
حنىفة وأصحابه » وقد قال الع لماء فى ذلك : من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب حرمانه. 
و و ی و کی افر عا ورت ال رر ا 
واحتحوا حديث مرو بن سعبب » عن اه ٤‏ عن حده أن زول الله صلی الله عله آله سام 
قام يوم فتحمكة فقال:« لاتوارث أهل ملتن “ال رأة ترث من دة زوجٻا وماله » وهورٹ 
من ديما وماها مالم بقتل أحدها صاحبه عدآفان قتلآحدها صاحبه عدا إبړرث من دته و ماله 
سٿا » وان قتل صاحه خطأ ورث من ماله ولم رث من دته » . وجب ڊأن عرو بن 
عرب 1 اصرح بالتحد رث . وقد تقدم مراراً الكلام على ضعبف حدثه » وأنه لاتقوم به 
الحة » وقال البمقي بعد أن رواه والشافعي كالمتوقف في روايات عرو بن شعيب : اذالم 
بنضم اليا ماو كدها » قال الشافعي : وإذا م ثبت الديث فلاارث عدا ولا خطا ثا 
أسه بعموم « أن لابرث قاتل من قتل » . ١ه‏ . وحديث تمر بنصية المتقدم دلبل لكلام 
امور » فإنه صرح فه باخطاً و كذلك الائار المتقدمة » واطلاق الأحاددث المرفوءة وهي 
#جموعم بقوي بعضا بعضاً ٠‏ واف أعلٍ . 


حدثني زيد بن علي » عن أيه > عن جده » عن علي عليهم السلام 
« انه قتل مسلما بذمي وقال : أا اون وی بذمة عمد صلٰ الله 


عليه وآله وسلم ( . 


روی في « اجى » من طريتق عمد بن الثنى » حدثنا عبد الله بن أدريس الأزدي » عن 
لث بن أي ليم » عن الج بن عتية ن علي بن ابي طالب وان مسعود » قالا حعاً: من 
قتل بهوهاً أو نصراناً قتل به» هذا مرسل »ومن طربق سفىان الثوري › عن الأعمش > عن 
ذد » عن سييع الكندي » قال : جاء رجل الى على بن أبي طالب › فقال له : كيف تقراً 
هذه الابة « ولن جعل اله للكافرين على المؤمنين سبلا » وم بقتاون - يعني المسلم - قال 
علي : د فال جک ب م بوم القبامة ولن بجعل أنه للسكافرين على المؤمنين سبلا » وسيسع 
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الكندي هول . ١ه‏ . وأخرح المقي من طر تى الشافعي » أنا عمد بن الحسن » أا قس 
ان الريع الاسدي » عن أبان بن تغلب » عن اسن بن ميمون » عن عبد الله بن عبد اله 
مول بني هاشم عن الي الحنوب الاسدي » قال : تي علي بن أي طالب برحل من المسهين 
قتل رجلا من أهل الذمة » قال : فقامت عاه الننة فأمر پقتله فحاءأخوهفقال : الي قد عفوت 
قال : فلعلہم هددوك وفرقوك وفزعوك ؟ قال :لا ؛ ولکن قله لابرد على أخي 
وعوضوني فرضت » قال : أنت آعم من کان له ذمتدا فدمه کدمنا وديته کدیتنا . قال 
الدارقطني : أبو المنوب ضعبف » ويؤيد ذلك ماني « الأمالي » بسنده الى علي عليه السلام» 
قال : « دية المودي والنهرالي مثل دية المسلر » . وسنده الى على بن حسين قال : دة 
العاهد مثل دية المسلر . وفي حديث الأصل إشارة الى الحديث الرفوع الذي رواه البمقي 
وغیره‌من‌طر بق‌ابن الساماني عن ابن عر أن اني صلی الله علبه وآله وسام » قتل مساماً ععاهد» 
وقال : « آنا ا کرم من ونی بذمته » . 


والدىث دل على أنه بقتل المسام بالذمي قودآ»ومفموم الصفة في الذمي رح الحارب» 
فإنه لاقود فيه بالإحاع . وقد قال عنى حديث الأصلحاعة من السلف » فروي في «الحلى» 
من طريق و كع : حدثنا سفبان الثوري عن حاد بن أي سليان عن ابراهم النخعي أ 
رجلا مساماً قتل رجلا من أهل اليرة » فأقاده عمر بن الطاب . ومن طرق عبد اارزاق 
عن معمر عن عرو بن ممون قال : دت كتاب تمر بن عبد العزيزلبعض أمرائه فيمسام 
قتل ذماً » فأمر أن أدفعه الى وله » فان اء قتله » وان سء عفدا عنه . قال ممون : 
فدفع البه » فضرب عنقه ونا أنظر . وصح أيضاً عن ابراهم النخعي أنه قال : اللي ار 
بقتل بالودي والنصراني . وروي عن الشعى مثله » وهو قول ابن أبي لى » وعثان التي ؛ 
NS SEER Na Ss‏ 
مرفوعاً مع ماءذده من الاثار› ومافي ح لث علي عله السلام» عند 'مدوالنسائي و أي داود› 
وصححه اطا : « المؤمنونتتكافاً دماؤم وسعی بذمتیم ادنام » وريد على من‌سوام « 
ولا هتل مؤمن بكافر › ولا دو عېد في عېده » ووجه الاستدلال به آنه مسوق لاف 
القصاص » فلا بد من تقدر » ولا ذو عيد في عهده بكافر » لأن ذا العهد بقتل بالملر اعا 
ولا بكفي أبضاً تقدير بكافر » لإن الكافر المعاهد بقتل بالكافر المساهد » فلا بد منزيادة: 
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حرلي حتی بصير المعنى : ولا دو عېد في عېده بکافر حرفي ٤‏ ۶ ازم آر_ قد الكافر 
لاذ كور في المعطوف عله بالري أبضاً » جا قد به في المعطوف > أما في اة المعطوفة 
فاتفاقاً؛ وآما فى ا لمعطوف علا » فلأن الصفة بعد متعدد ترجع الى ايع اتفاقاً. و ازم من 
مفوم الصفة في المعطوف عليه أ بقتل اللي بالذمي » لأن المفهوم خصح العموم > 
وهو ا)طاوب . 


وذهب اجمهور الى أن !| ملي لايقاد بالكافر مطلقاً . واحتجوا بتوجه ا خطاب الى ا مؤمنین 
في قوله تعالی : « ا أا الذن آمنوا ا ب علج القصاص » ولم بقل : ااا الناس » آوبابني 
آدم » فو ځذ منه اختصاص القصاص او و دوق غ ول و عفي له من 
أنه شيء » ولا أخوة بين المؤمنين والكافرين » وا أخرجه البخاري من حديث ألي 
جحفة قال : قات لعي رضي ابه عنه : هل عند سيء من الوحي غبر القرآن ؟ قال : 
« لا » والذي فاق المبة » وبراً النسمة ؛ الا فمماً بعطه الله رجلا فى القرآن › وما فىهذه 
الصحيفة » . قلت :وما في هذه الصحفة؟ قال : «العقل وفكاك الأسير» ولا بقتل مسال بكافر » 
وا أخرحه أو داود من حدىث عرو بن سُعبعن أده عن جده فى حديث طويل٤وفه:‏ 
ا E e‏ دکافر »> ولا دو عهد فی عېده » 
وأخرجه قي من طر نی آخری عن عرو ن سیب . وأخرج رنده‌الی عر اننا لصن 
قال : قال رسول الله صلی اله عله وآ له وسلم يوم الفتح is:‏ تر الى ماصع صاحبک هلال 
ان أمة لو قتلت مومناً بكافر لقتلته فدوه » فوديناه . ورسنده الى مالك عن عمد بن 
عبد الرحن ء عن تمرة بنت عبد الرحمن عن عاأشة رضي عا › اا : وجد في قالم 
سف رسول الله صلی الله عليه له سلم »> کتابان ٠‏ فذ كر أحدها » قال : وفي الآخر 
« المؤمنون تتكافاً دماؤم» وسعى بذمتهم أدنام لایقتل مسلم بکافر ٤‏ ولا ذو عېدفیعهده» 
وسنده الى معقل بن سار قال E‏ 
بکافر ؛ ولا ذو عېك فی عېده ھک ن سوام تکفا دماؤم «. وم تکل 
البمقي على أسانردهاء وأجاب ن حديث ابن الهاني بأنه ضعبف منقطع » وبين فساده من 

مع طرقه» ونقل ا أنه قال : ابن ال ماني ضعبف» لاتقوم به ححة إذا وصل 
المدیث ¢ فکف ما برسله ! وقال عمد القامم ن سلام : هذا الطدنث لاس مسد ٤‏ ولا 
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مجعل مله ماما تسفك به دماء ا لمسامين . قال أبو عبيد : وقد أخبرني عبد الرحمن بن مهدي 
عن عبد الواحد بن زاد قال : قات لزفر : ونك تقولون : إا ندرأ ادود بالشہات » 
ج الشات فأقدمتم علا » قال: وماهو ؟ قلت : المسام بقتل بالكافر . 
قال : فاسهد أنت على رحوعي عن هذا . 


وأما قوله : « ولا ذو عهد في عمده » فإن ذا العمد الرجل من أهل دار الجرب يدخل 
البنا بأمان » فتتله عرمعلىالمسهين حتى برجع الى مأمذه . وأصل هذا من قول تعالى: «وإن 
أجد من المشر كىن استحارك فأجره حتی بسمع کلام اه م أبلغه مأمنه » وأّما حدیث علي 
عله السلام > في قتل المسام بالکافر فروايته عن الي صلی الله عله وآ له وسم خلافم ا کا في 
الصحيفة تدل على ضعفه » ولذا قال الشافعي : وي حديث أي جحفة عن علي رضي الله عله 
el‏ ان علاً لاړوي عن الني صلى الله عله به وآله وسلو شتا وقول خلافه. وقد روي 
في« ال ته ايز نداق اة من ظط رىق امماعیل بن اسحاق نا سلمان بن چو 
أو هلال نا اسن اللمري آن على بن أي طالب قال: « لابقتل مؤمن لکافر » وروي أبضاً 
حو عن عر بن الطاب وعثان وان عباس ويي عبيدة بن اراح ومعاذ بن بل وزد بن 
ایت واي موسى الأُعري وغيرم » وروي عن عر بن عرد العزز » وهو قول سقناٺ 
الثوري وابن سبرمة والأوزاعي واد مل واي ثور واسحاق وداود وان المنذر »› 

وع أصحاہم » والىه دجع زفر بن اهديل وعبد الرحن بن مدي . 

قلرى : آما حديث الأصل مع شواهده » فااظاهر ثبوته عن علي عله السام » ولا 
ناغى ماف الصجفة » لإمکان اع بأن المراد فيا بالكافر هو الربي > واف الأصل هو 
الدمي» ولذا : بردالا مقداً بلفظ : الذمي»› أ الپودي أو النصراني» وهذا مدهب له عله 
السلام » وقد جنع اله الحقتى اللال » ولكنه لابازم الجتمد الا اتباع ماقوي في نظره من 
الأدلة 1 وذھب مالك واللسث ای زه بقتل امسار بالذمي دا قله غل وقتل الغلة EE‏ 
و 

وححته مارواه ال٫ېقي‏ عن عرو بن دنار أن عمر رضي اله عنه کنب في ملم قتل 
نصرانناً : إن كان القاتل قتالاً فاقتلوه » وان كان غير قتال فذروه ولا تقتاوه . وأخرج 
السهقي عن سفبان عن عمرو بن دنار عن شخ قال : کتب عمر بن الطاب في مسل قتل 
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معاهداً ¢ فکتب ان کات طبرة ف عضب فأغرمه أربعة لاف ¢ وأن کان لا عاداً 
فاقتله . وعن عمرو بن دار عن لقاسم بن أي رة أن رحلا ماما قل رحلا من آهل الذمة 
بالشام » فرفع الى أي عبيدة بن اراح » فكتب فه الى عمررإ لطاب » فكتب عمر : 
ان کان ذاك منه خلقاً فقدمه فاضرب عنه » وان کات هی طبرة طارها فأغرمه دته أربعة 
آلاف . وف » الحى ) عن عند الك لن دەب الافدلي عن مطرف عن ابن أي ذب 
ڪن ير بن حندب اذل قال : کت عبد الله بن عامر الى عثان أن رجلا من المسامينعدا 
ل هقان فل ١‏ كت اله ان أن أك قان هذا فوع الر اة . وة الآقر 
إن صحت تدل على أن معتاد القتل بقتل » و كذا من قصد الى القتل عا وبطرآاً من دون 
والبغي » و كذا في قول عثان » واعله مستند المادي عله السلام > فى قوله : من اعتاد فقتل 
عبیده فانه بقتل » و کذا فی حتی الأب إذا قتل ابنه »> وكان له عادة » وهذا ما بازم الأمة 
الاحتاد فه مالم حالف نصاً قاطعاً » ولكن قال الشافعي : لانعمل حرف من هذا وهي 
أحاديث منقطعات أو ضعاف › و كذا بين ضعفما ابن حزم في « الحلى » وقد استدل كل 
من الفر بقن بعمومات وظواهر من الاآبات القرآ نة الا أن فى مأخذم مها مناوسة » فلي 


حدتني زید بن علي ن سه عن جده »عن عل عم السلام « 
ل ارف ن ا غ له و وبصت المت فف 


م علا (. 


قال في « الأمالي »: حدثناعثان بن أبي سببة » تا عباد عن الححاج» عن حصبن» عن ‌الشعي 
عن الحارث » عن على قال : إذا اسودت السن ٠‏ فقد تم عقلها . حدثنا عمد بن حمل » 
عاص » عن قدس »عن الححاج > عن حصان ٤‏ عن الشعى »> عن المارث ؛ عن على انه کان 
ا کی ی ا اا ا 
وأخرحه البيقي من طر بق أحد بن حنبل » نا عباد» تا حجاج » عن حصن تام سنده ومتنه. 
وف « المصنف » اعد الرزاق عن المحاج ظا ٤ء‏ عن مکحول » عن زد ن ثابت قال 


س 0۸۱ — 


فال في السن : بستأئي بها سنة » فان اسودث » ففيم العقل كاملا » والا فما أسود مها 
فبالحساب . وأخرح نوه باسانيده عن شربع » وابراهم النخعي ٠‏ وعر بن الطاب » 
وقتادة » وابن جرج » وان شهاب » وعر بن عبد العزي » وعن ابن جريج قال : أخبرني 
عد الكرع ¢ م ن لي ن اي طالب عله الام وال ف السن تصاب فیخشو ا سود : 
نتظار ۳ | سه » فان اسودتٿ » فغما قدرها وافاً وافاً ‘ وان تسود فلس فے۔ا ٿيءِ 1 


قال عبد الكر م : وبقولون ذا اسودت بعد سنه » فلس فا سيء . 


قال في « التخر بج » : ولم أجد في المد عن على عله السلام سكا الا أن في « الأمالي» 
حدثنا عمد بن ااعل ٤‏ حدتي ۶ سى نن طلحة » عن طلدة » عن حعفر » عن أيه » عن 
علي أنه قذی ف الرحل اذا ضردت رحله › فار ق ضا صاحہا ٠‏ ققد ع عقلہا . وهو کالشاهد 
لذ كر الد فى حديث ر الجحمء وع ۾ الا آني ۾ ا فا غین بن دة ولا اباد ةوان کار 
الد ث مرسلا ¢ فلع له بقوی به الأوصول : أ ھ 2 وف » فت ( عد الرزاق ¢ عن 
معمر چ ن اازهر ي ی وفتادة وعن رحل»› عن عكرمة قال ا فی المد إدا سل دتما كاملة» 
وفيا تقدم من وله عله سه السلام :ف الد صف الديةءوفي العننصف الدية» ماص لع للاستشماد 
ره أ » فاه ددل على ا زوم الدية فا امل «٤‏ وسواء بطلت المد بقطع أو سُلل» وكذلك 
العن لافرق سن أن دذهب ضووها أو داما بالينارة ¢ ولدا أعتر عله السلام فی حدنث من 


ود 


صت لصر ٥ہ‏ بأن آامره ان مت عه الحخحة اف آخر ماتقدم دک هنالك 


وني الحديث دلمل على أن فى اسوداد السن باطنابة دتما كاملة »> والوحهفه ذهاب امال 
والمنفعة » ودل ما تقدم في الشواهد أنه إذا جنى علا » ولم تسود وقت الناية » نما اسود 
ای مام السنة › لزم فما الدة » وذلك لتقن آن فادها بالاسوداد سوب الحنابة ٠‏ وبعد 
السنة يضعف البقمن وبعود ظا وتخميناً » والأصل براءة الذمة . وهكذا اذا تحر كت 
بانابة = نی بطل نفعما 6 قال ال زاصر وزفر : :أ و اصفرت ¢ أو اجر ٽ » ِد هو کالسوادفي 
فادها وقىل ٤‏ : لاسيء ف الاصفرا ر ¢ 5 ا الأسنان كذلك ' 5 ایت أن اراد 
ما کان سنه اطنابة , 


ودل الديث على أن الد إذا سلت » وبطل حع نفعها » ففما ديتا وهي 


— ONY — 


صف الدة » قال في « المصبأح » : لت اليد : إذا دت عروفما » فيطلت حر كنا 
وإذا نقص نفعما » نقص من الدية بقدره » وقد أخر ج ره عبد الرزاق › عن ابن جرج › 
عن عد العزز ن ەر ٤‏ عن #ر في المد والرحل ادا قصت فاطساب» وھکذا الحسن‌اذا 
نقص ضوؤها کا في حدم عله السلا المشار الله ولا » وکا سأي له قربا فمن ضرب 
اسان رجل حتى لم شبن بعض كلامه أن عله من الدبة بحساب ما استعحم من حروف 
المحاء > وال أ 1 
حدثني زید بن علي ۾ عن ابه »عن جده » عن علي عم السلام 
قال , قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : « لايقتص ولد من والده» ولا 


عك من سر دہ 0 ولا يقام حل فی مسجد ¢( .۰ 


أخرح البهقي عن عمر بن الطاب في قصة أنه قال : لولا أني مجعت رسول الله 
صلی اه عل و بقول : « لابقاد د الأب من اينه » لقتلتك هھ م > فاتأه پا » 
ف فعا الى ورثته » وترك أباه . قال السهقي : واسناده صم ا احد والترمذي 
عتصرآ من طرق ار ضعفة » وعندالترمذدي من حديث مرافة قال : حضرت 
رسول انه صلی الله عله وآله وسل رقرد الأب من اينه ( ولا قد الان من اه . وعلا 
الهقي من حدنث عمر عکس ا ول » وللترمذي عن ¿ ان عباس مرفوعاً « « لابقتل الوالد 
بالولد » وضعفه وأخرحه المقي ضا » وزاد فه « لاتقام ادود ف المساحد » وأخرج 
ا ا وا ا عة عن رجل قال له:عرفحة » عن عمر بن الطاب رضي اله 
E‏ ابه صلى الله علهوآ له وسلمبقول : : « لس على‌الوالد قود من ولد». 
وأخرج ال قي باسناده الى الشعي قال : قال علي بن ابي طالب رضي أيه عه : من السنة 
أن لا بقتل کو و ا . وأخرج البقي من طرق محمد بن عبد اله ن 
أبي الماح ر ٤‏ عن زفر بن ولمة ee‏ : ونهی رسول اله صلی الله عله 
وال وسل أن يستقاد في المساجد » وأن تنشد فر ال غار او تقام فم )ادود . وأخرحه 
حر وأو داود واطا و السكن والدارقطني» وإسناده لا اس به» وهو عندالترمذي 
وان ماجه من حديث ابن عباس » وفه اسماعيل بن ملم المي سيء الفظ » وهو عن 


لت oAY‏ تي 


البزار من حديث جار بن مطعم » وفه الواقدي » وعد ان ماه مڻ حدیث مرو ی 


0 ۰ ۰ 
سعمب ٠‏ وفه أن عة , 


والمديث يدل على أن الأب إذا فل أبنه لا بقتل به ء وهو مدهب الور من الصحارة 
علي وعمر وعان وغيرم » والنفة والشافعبة وأحد واسداق » ومع العترة » واحتجوا 
بالاحادث الواردة في ذلك » وإن كانفي بعضها مقال » فنفي المحة الاصطلاحة لا ستازم 
نفي ثبوت أصل له في اة لا سيا مع تصحبح البهقي لديث عر ٠‏ وذلك كاف في 
تخصيص ااعموم مع تلقي أ كثر الأمة له بالقبول . قال الشافعي : حفظت عن عددمن أهل 
الع لقتهم أن لا بقتل الوالد بالولد » والحكمة فه أن الوالد كان سبباً في امجاده » فلا 
کون الولد سباً فى اعدامه . وأبضاً فلعظم حت الوالد »> وتا کد حرمته حتی بالغ صلى اله 
عليه وآله وسلم فقال:« نت ومالك لأبيك » وقال تعالى : « أن اشكر لي ولوالديك » » 
فذ كر حقه بعده تعالى . ولذا قال العاماء : لا حبس فى حى ألولد خشة دخوله فى العقوق 
الذي جعله عله وآله الصلاة والسلام الي الشرك في ا ي الکبائر « رال داود : 
بقتل نكل حال » وذهب مالك الى أنه قاد بالولد إذا أضجعه وذحه » قال : لأن ذلك 
عمد حقىقة لا حتمل غيره» واذا كان علىغير هذه الصفة ما بحتمل عدم تعمد إزهاق الروح » 
وقصد التأديب من الأب ك) في قصة المدلي الذي حذف اينه بالسف › فإنه لا بقادبه »> 


وان کان ف حی ا فه بالعمد »وهو تفص ل لا دلبل 3 
قوله : « ولا عبد من سده ) تق م الکلام عله قربا 


قوله : « ولا بقام حد في مسجد » بدل على حر إقامة الحدود في المساجد » وهل 
بعضمم الي على الكر اهة » وهو مذهب العترة والشافعة والنفة » وخالف فه ابن أبيلبلى 
وقال مالك : بحوز التأدب فه إلى َة أسواط > وال الوجه فى الكراهة مارواه 
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاس بن عبد اارحمن أن عمر بن عبد العزيز كتب 
اانه : أن لا تقضي في المسجد » فإنه بأتك الانض والمشرك . وأخرج عن مسروق قال : 


سنل عن الضرب ف ااحد قال :إن لامسحد حرمة 0 


ا OAS‏ بے 


حدني زید بن علي »عن أيه ۾ عن جذ » عن علي علهم السلام ۾ قال : 
قال رسول الله ص اله عليه وآله وسام +« الأعدن جبار وال جار ٤‏ 
والدابة المخملتة جار 0 والرجل جبار ( ۰ 


أخرج مالك وأحمد في « المسند » وعبد الرزاق واليخاري ومام وأبوداود والترمذي 
والنساآي واین ماحه عن اي هربرة عن الني صلى اينه عله وال وسار قال : « العحماء 
جرحما جبار » والمعدن حبار » والبئر حبار » وفي الركاز امس » قال أبو داود : العحماء 
المتفلتة . التي لا بكون معا أحد » ويكون بالهار لا بالليل . قال في « جع الوامع »: 
وأخرجه الطبراني في « الكبير » عن كثير بن عبد الله عن أيه عن جده » والطبراني في 
EN EGE EAE E e)‏ 
عن عبادة بن الصامت ٠‏ ورواه في « اروف » بلفظ « المعدن جبار » والبئر جبار » 
والائمة حبار » والرجل جبار » وني الركاز امس » أخرجه عبد الرزاق »والدارقطني › 


والسهقي عن هزبل لن شرحسل مر سلا ۰ اھ ب 


وأخرح أبو داود عن عثان بن أي سببة » نا مد بن بزيد ٤‏ نا سفنان ٻن حسان » عن 
اازهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله ملى الله عله وآله وسلم قال : 
« الرجل جبار » وأخرجه النسائي » وقال الدارقطني : ۾ روه غير سفان بن حسين » 
وخالفه الفاظ عن اازهري › فلم يذ کروا الرحل . واطبار ٭ بم الج » وفتح الموحدة ¢ 
م الف وراء : هو المدر قال : ذهب دمه جبارآً » أي : هدراً » ومعناه : منحار عن 
الضان » وهو في الأصل : اسم يوم الثلاثاء في الاهلىة الأولى » ذكره نشوان . 


والحديث بدل على أن جنابة المعدن هدر » قال الطابي : وا معدن : ما لستخرجحه 
الأنسان من معادن الذهب والفضة وتحوها » فستأجر قوماً بعملون فا » فرعا انپارتعلی 
بعضم » بقول : فدماؤم هدر؛ لأنمم أعانوا على أنفسمم» فزال العنت تمن استأجره. اه. 
وقل : هو أن حفر الرجل معدناً » فنهار عله »> فدمه هدر »> ولا مانع من دلالة 
الحدیث غلبا . 


وله DJ:‏ والشر حبار « ای هدر ؛› یل ۰ والمرأد ما الي العادة القد ية الى لایدری 
من ملكما » فيقع فيا انسان أو دابة > فيلك > فدمه هدر . وقال البمةي : إغا راد به 
- وال آعم - لذا حفرها فى ملكه › أو فى صدراء › أو فى طربق واسعة تمل » فأما 
اذا حفرها في غير هذه المواضع » فإنه يضمن ما بتاف فما . رونا عن علي رضي الله عه 
آنه قال : من بنی فی غر حقه › و احتفر فی غبر ملکه » فو ضامن . وأخرح سنده الى 
سفان عن المغیرۃ عن ابراھے أن بغلا وقع في ر فانکسر ¢ فاحتصموا ای شر بح» فقال 
عمرو بن المارث : با أبا أمة » أعلى الئر خان ؟ قال : لا ولكن على عمرو بن‌الارث »> 
فضمنه » وكانت اثر فى الطر ق فى غير حقه . 

قوله : « والدابة المتفلتة » من التفلت » وهو ذهاما عائرة على وجا » امس هما قائد » 
ولا سائ » وأما اذا جنت الدابة بسبب تسيرها من ساثتى أو قاد أو راكب » وکانت 
جناتما بالرفس لا بالنفخ - وهو ارمح - ٠»‏ فإنه يضمن جنابتما المسير ها من هؤلاء الثلالة » 
لأنہا في حك الآلة هم » وهكذا لو فوط في حفظها حث بحب » قال في « الغبث » : 
والاصل أن كل <ناءة من الدابة كان سيما فعل انسان » إما !تداء» وإما تفربطاً فى 
حفظہا وترك منعہا ھن النارة» فان صا پا فما ¢ وما کان ن ذلك وجب الدبة ٤‏ فالدية 
على عاقلته » قال : وكل <نابة من الدابة أو الهمة » من غير أن تتعاتق بفعل انان » فلا 
خان ہا 4 لقوله صلی اه عله واآله وس :» العحماء حار (. اھ چ 


قوله : « والرجل جبار » قال في « اناج » : فاذا جنت الدابة برجاها من غير عنف 
سوق من الر اکب › أو بالت » أو راثت في الطريق » فعطب بجنايتما برجلا عاطب » أو 
نشب مو هما أو رو ثا » م يمن قائدها ولا راکسا »لاخبر» و کذلك لو ر کضاف‌ملکه» 
أو في موضع مباح اذم یکن متعدباً فما فعله .١ه‏ . وقال الحطابي في ار ا 
سقان بن حسين عن سعد بن المسب السابتى : قد تكلم الناس في هذا الديث . وقل : 
إنه غير عفوظ » وسفان بن حسين معروف بسوء الطفظ, قالوا: ولا هور العجحماء جرحأ 
جبار » ولو صح الديث » لكان القول به واجباً » وقد قال به أصحاب الرأي » وذهبوا 
الی ان الرا کی إذا نقحت دابته إنساناً پرجلھا » فو هدر » وان نفحته بردهاء فو ضامن؛ 


الوا ذلك أن الرا كب يلك تصر نفہا من قدامپاء ولا يلك ذلك منہا فا وراءها ۴ وقال 


~~ ON" — 


الشافعي : الد والرجل سواء » لافرق ينها ٠‏ وهو ضأمن » والملكة منه قأئه في الوجهين 
ا کن ار اه رق قال ان بن خن اد الازی 2 ررری 0د 
لقر اءة حاف الاممام » وفي « الأدب المفرد » : وأخرج له ملم في المقدمة »> قال في 
, الطقات » : اختلف القول فه عن ان معبن › فقال مرة : ةة » لكله ف الزهري 
ضعبف » وقال مرة : ليس به بأس » وقال مرة : ليس بالافظ . وقال أبو حاتم ٠‏ صالم 
الدث » بکتب حد شه ولا ګت ره »> خرج له الاربعة ومد ن منصور . أھ. 


والظاهر أنه م بكن ساقطاً رة » ومع انضمامه الى حديث الأصل بقوى الاحتجصاج 
له . قال ان حزم بعد آن أورد حديث سفیان بن حسين من طربقين : وقد جاءِ عن بعض 
السلف من طربق سفان بن عينة ٠‏ نا أو فروة - هو عروة بن المارث - عن الشعي قال : 
« الرحل حار » » وڌل قوم : سفان بن حسان ضعف فيالزهري » وما ندري وجه هڏاء 
وهو ثقة » من ادعى عله خطاً فلىبينه » ولا فروابته حجة > وهذا إسناد مستق لاتصال 
الثقات » واختلف الناس في معناه »> فقالت طائفة : معناه ما أصابت‌الدابة في رجاها »وقال 
آخرون : هو ما أصسب بالرحل من غير قصد في الطواف وغيره » وكلا التفسيرين حى .»> 
0 موافقان لافظ الي صلى الله عليه وآله وسل و رر ان کی ادها دزی 
الآخر » لأنه تخصع بلا برهان » فص أن كل ماجنى رجل من إنسان أو حبوان» فهو 
هدر لا غرامة فه » ولا قود » ولا كفارة > إلا ما صح الاحماع » فإنه كوم فه بالقود 
كالتعمد لذلك . هھ . کلامه › واله عم 


حدثني زيد بن عل ۽ عن آنه » عن جده عن عل عام الس--لام 
ان ر جلا عض دد ر جل ٤‏ فنز ع بده من فہه ( فس طت اا 0 فلم يجعل 
عله شا ¢ قال 2 ا له 9 فرك تقض مها کہا قط الفح ؟ 
ا و 4 AE O‏ 0 ا 


غزوة العشيرة » وكانت أوثق عمال في نفسى » وكان لي أجير » فقاتل إنسانآ » فعض 
أحدها صاحبه » فانتزع أصبعه » فسقطت ثنيته » فجاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسل 


— OAY سی‎ 


فأهدر يته وقال عطاء فحسیت أن صفوان قال : قال رسول ا صلی انه عله وآ له 
وسلم : « أبدع بده في فيك تقضمما كقضم الفحل » وأخرجا نجوه عن تمران بن حصين , 
وفي « الصف » لعبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن علا عله السلام قال : إن سن 
یکنت بدك ¢ فعضا م نزع ہا » وأبطل درا . ون الأرري عن حار عن أي الضحى 


قوله : « عض » العض : الامساك بالأسنان » وهو من باب تعب في الأ كثر » لكن 
المصدر سا كن » وني أفعال ابن القطاع من باب قتل » والقضم : الكسر بطر اف الاستان 
من باب تعب » ومن باب ضرب ا »> ومنه قال على الاستعارة : قضمت بدو اذا 


عضض تا ¢ دک ا ذلك ۴ » الصا (. 


والديث بدل على اهدار دية العاض إذا ذهبت ثنيته يسبب نزع المعضوض عضوه› 
وذلك لتعدبه في السبب » وهو مذهب العترة والفر قبن »قال بعضمم : وهذا حثلاعكن 
زع بده الا بقلع سنه » و إلا حمن » وإذا اختلفا » فقال المعضوض : 1 بقع مني إلا حذب 
بدي فقط »> وقال : العاض فعل زائداً على عرد التزع > أو أنه کان بندفع بدون ذلك › 
فالقول قول المعضوض » والسنة على العاض »إذ ظاهر ابر إهدار الدية من دون استفصال. 
قال فی هامش « الهاج » : هذا حبث بكون الءضوض غير معتد » أما لو كان معتدياً 
كأن بكون اما » فدافعه رب الال عن تفه أو ماله بعضه » فحر بده » فتقط ثذة 
المدافع » فإنه ازم اللص دتا . اه . وظاهر توجه السقوط 4 : « اترك بده فی فك 
... الخ » دشمل ما سقط من الاسنان قل أو كثر . وقال ابن آي للى : وبروى عن مالك 
أن دتما على عاقلة المعضوض » واعلي) لم بلغي ابر » فإن قوله : فأهدر صلى الله عله وآله 
وسل ثنىته ٤‏ وما في معناه ندل على سقوطا من الأصل > والله عر . 


حدڻني زيد بن علي » عن أيه » عن مده » عن علي عليهم السلام أنه 
قال في لسان الأخرس » ورجسال الأعرج ء وذكر الخصي » وى العنين 
حكومة الامام ( 


روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : في أسان الأعجم ثلث الدية > وفي ذ كر امي 
ثاث الدبة . وعن ابن جريج عن مكحول قال : قضى عر بن الطاب في لسان الأخرس 
تستأصل ثلث الدية . وقال سفبان : في لسان الأخرس » وفي ذ كر الصي حك عدل » 
وقال البهقي في « سننه » : وروينا عن مسروق أنه قال : في العين العوراء حك > وفي 
اليد الثلاء حك » وني اسان الأخرس حك . وعن ابراهم النخعي آنه قال : في العين القائة 
والد الشلاء ولسان الأخرس حكومة عدل . اه . 

وتقدره بالثلٹ في قضاء تمر » وفتوى قتادة » راجع الى الحكومة › إِذ لم برد فيا 
نص عن الشارع . قال في « النہابة » ما نصه: وفي المحديث في أرش المراحات الحكومة » 
بريد المحراحات التي لس فيا دية مقدرة » وذلك أن جرح فی موضع من لدنه حراحة 
تشبنه » فیقیس الا ک أرسا بأن بقول : لو كان هذا الجروح عبدآغبر مشين بهذه الراحة 
كانت قمته مالة مثلا » وقمته بعد الشين تسعون › فقد نقص عشر قمته » فوحب على 
ا حار عشر دية المر » لأن الجروح حر . اه . وهذا أحد وجمين فى تفسيرها > ذكرها 
في « البحر » . والثاني - أن بقربما الى أدنى الشجاج المقدر أرسا» وهي الموضحة » قال 
اهدي : وهو الاقرب لهذهب . اه . وهذا بناء على أن في السمحاق حكومة » لكنه قد 
سبق تقديرها بالنص العاوي بأربع من الابل » فتكون أدنى الشجاج المقدرة »> فيرجع 
الها . وقد اعترض في « المنار » على كلا الوجمين » فقال : أما الأول » فلأن ارتفاع قمة 
العبد وانخفاضما لاعتبارات قاما تعتبر في ووش النابات في الأحرار . وأما الثاني - فلأن 
بعص النايأات قد بعظم ؛ كقطع الاسان عند من م بحعل فه الدية » قكىف بكون أرسّه 
دون موك , 1ه ور دغل الأول أن ارتفاع القمة والخفاضهالاعتبارات عارضة لاتخل 
بقصود التقدير >٠‏ اذ المراد به غالب الحنسوأوسطه » كاهو المتمادر عند الاطلاق »› والمعتبر 
في التقديرات » وعلى الثاني بأنه قد ورد النص بأن في اللسان الدية والحكومة فها نقص منا 
محسبه منسوباً من الدبة » ولا بضرخلاف الخالف » وقال ال مو بد باه : مارآ عدلان بصيران 
باطراحة حتی e‏ بشہادت) » كق التلفات » وکا في جزاء الصد ونحوه . قال الملال : 


— ۹ E 


وهو الحتى . واذا عرفت أن اأرجع الى ر أي العداين » وهو غير منذرط › لاختلاف‌الآراء 


بعص مارد فيه نس شرعي . أھ. 


وقد فر بع الفقهاء كلام ا ويد بان ا برجع به الى أحد الوجهين المد كورين في 
« البحر » فقال : مذهب المؤيد بالله أن بنظر > تنقص النابة من قمة ا لحني عليه ل وكانعبداً 
فغرم الحاني من الدبة بقدرها » فان لم تنقص نظر ج نقص من منافع العضو اجروہ ٤‏ 
أبام انقطاعه ببب الراحة » فان لر دكن سيء من ذلك » فلا سيء له على أحد قولله .اه. 
ولا مخفى أنه لابناني ما أشار الله الحقنى الملال » إذ العدلان في رآ بتاجان الى طرق 
سلكانما ٠‏ وتصبر هما مستذدا » ولا أقرب من تلك الطربقة اذ كورة وال آعم 


حدني زید بن علي ۽ عن ابه » عن جده » عن علي عليمم السلام 
فال ق جناة العمد : » لابغرم سر ده ا من PE‏ ¢ ولا يبلغ بدرة 


عبد ديه حر » . 


أخر ج البمقي عن ابن عباس أنه قال : العبد لايغرم سيده فوق نفسه سيناً» وان كان 
الجرح أ كثر من من العبد » فلا بزاد له . وفي « المصنف » لعبد الرزاق عن معمر أنه بلغه 
أن ګر 5 عد العزز قال : ان سَاءِ سرده ودام يشمن العد ` وعن معمر ؛.عن اازهري 
وقتادة قالا : العبسد سنتهم سنة الأحرار في القود . 

والمديث في يات ج حنابة العبد التى ازم فيا الأرش دون القداص » وأنه اذا 
فقطل ما 1 تعد دة ار ¢ وهذا مذھهب الشافعى 6 وېړوی عن اهادي وال موند تایه ¢ وح 
هم بحديث الأصل . 

وذهب امور الى أن السد خير دين تسلم العبد مجني عله فسترقه » وبين أٺ 
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ا الأرش بالغاً ما بلغ . قال في «الامعااکافی» وقد روی مد بن منصورباسانىده 
عن الحارث » عن علي علبه السلام حو ذلك » وهو قول ابن مسعود > ولیراھےم » والشعي » 
وابن الميب » والح » والحسن ؛ وسفيان ٠‏ اه . ولا شيء على السد إن امتنع الجني عليه 
من قول العبد فاو باعه أو أعتقه بعد ذلك » لم بازمه الا قدر قرمته » والزائد على العبد 
طالب به ذا عتتی» خلاف ما اذا باعه إو أعتقه قل ذلك » فانه بکون اختاراً منهلالتزام 
الأرش > فازمه عه » و کذا لو أُخرحه عن ملکه باي وجوه التصرف بعد عامه بالنابة 
فېو تار » وعله الآرش > وتصرفه صحح »> وان کان لايع » فعلنه الأقل من قمته 
ومن أرش الناية وان مات العبد قبل أن بختار سده لم بازم المولى سّيء من أرش النابة» 
وأمها إذا كانت الناية توجب القصاص » فؤخذ حكمه من غير حديث الأصل > وهو 
ما خر حه البمقي من طرق الي بكر بن آلي شبة » نا حاتم بن امماعبل » عن جعفو بن عمد 
عن أييه » عن على رضي الث عنه قال : اذا قتل العبد المر دفع الى أولاء المقتول > فا 
ساؤوا قتلوا » وان ساؤوا استحوه. قال لبقي :ان ساوٌوا استحباءه » وآرادوا الدية» يسع 
في دة المقتول » وف بعض روابات اطلديث وو حبر مولاه ان ساء فداه » وان سء دفعه » 
فانه بدل على أنه بحس على مالك العبد تسليمه لاولي > وير بن القصاص منه أو استرقاقه » 
أو يتصرف به بأي أنواع التصرف . قال في «شرح البحر» وغيره : ولا يملكه الولي نفس 
انابة حتى بصدر منه لفظ قتضى اختار استرقاقه ولو أنه جنى جنابة أخرى قبل أخذالولي 
له م بازم الولي » بل في رقة العبد » وله أيضاً أن بعفو' للسيد عن عبده » أو بصاله . قال 
اهادي : فان عفا عنه لسده » كان علو كا له قل » ولايد من الاضافة الى جنابة العبد »> 
إذ لو عفا عن السمد مطلقاً » لر بفد ذلك » اذ لاشيء في ذمته . 


حدلنی زيكد بن عل ¢ عن سه »> عن جد » عن على علهم السلام 
ف مکاتت قتل قال » ودی دیات ماعتق مه دة حر ویحساب مال 
ب 5 2ي .۰ : 


ود فيه انه ده عك ) . 


أورد السوطي في قسم الأفعال من « حع الوامع » عن علي قال : بودي المكاتب 
لقدر ما عت منه دبة حر » وقدر مارق دة العبد . أبوداود الطالسي › والمقى » وأخرج 
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النسائي مسنداً ومرسلا » وأبو داود واللفظ له »> حدثنا عثان بن أبي سشبة » تا بعلى بن عبد 
نا حجاج الصواف »عن حى بن أبي كثير » عن عكرمة » عن ابن عباس › قال : قضى 
رسول الله صلی الله عله وآله وسل في دبة المکاتب قتل 1 وي ما أدى من مکاتىته دة ار 
وما بقي دية المملوك . وسكت عله المنذري NE.‏ غ مد بن اسماعیل 
دان عن عل بن عد ام مدو وم 


ودل الحديث على أن المكاتب اذا جنى علبه بعد أن سلم سينا من مال الكتابة » 
فعلى ال انی حساب ما أدى من دة ار ؛ وحساب الباق من e‏ من قمة العبد ؛ وهو 
قاس ماتقدم‌فی تعض <حده ومیراثه ٤‏ وسبتی تصحبح أبن حزم لدیث ابن عباس في ذلك» 
ودحثت عن رحال إسناد حديثه هاهنا » فوجد م من رحال البخاري ومام على الولاء 
الا عكرمة » فتفرد به البخاري » وقد ذب عنه ابن ححر في مقدمة « الفتح » وأثنى عله 
فتبت الاحتجاج به . 


وفرع أهل الفقه على الحديث أنه لايقتص من المكاتب الا حر أو مساوله في أداء 
اللعض 5 دونه ¢ لعدم التكفو ¢ وهو مذهب العثرة والمادوبة . وقالالشافعي : : لكاتب 
عد ماقي عله سه درم » لاحدىث » وهو غو ماذھب اله فی اخد والميراث وجب ان لمر اد 


م نقذ عه أنه قن حعاً بان الأداة وقد دقدم ۹ 


حدني زيد بن علي ۽ عن َ > عن جلده » عن علي عم السلام 
فى فقتل وجد فى علة لايدرى من قتله » فقضى افر المؤمنين على فى 
ذلك أن على أهل المحلة أن يقسم منهم خمسون رجلا بالله : ماقتلناه 
ولا علا ل قاتلا تم يعرمون ا(درة 
أخرج عبد الرراق » عن سفان الثوري » عن مد بن اسحاق » عن أي جعفر تمد بن 


على بن الحسن قال ا قال على بن ابي طالب أا رجل وحد قتىلا بفلاةمن الأرض ٤‏ فته 
من ا مال » لثلا بطل دم في الاسلام » وأا قتتل وجد بسن قرشن › فو على أضق) 
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بعنى : اقرا . وعم عن علي بن ابي طالب انه نه استحلف الهم وتسعة وأربعين معه تام خسين» 
د ا م قا A‏ 
سلهان » عن عمد بن اسحاق » عن ابي جعفر عمد بن على بن السين أن على بن آي طالب 
کان إذا وجد القتبل بین قر يتين قاس مابنا . 


رآخرج البهقي في « سنن » من طر بق سعد بن منصور » نا أو عوانة »> عن مغيرة» 
عن عامر - يعني ا أن قشلا وجد في خربة من خربة وادعة E‏ 
الطاب ؛ فأحلفہم سین ا : ماقتلنا ولا علنا قاتلا 2 غرمهم الدية » م قال : دأمعشر 
مدان حقنتم دماءک بأیان » فا بطل دم هذا الرجل الام ؟ ومن طريتق الشافعي »حدثنا 
سفبان » عن منصور » عن الشعي أن تمر بن الطاب كتب في قتبل وجدبين خبوان ووداعة 
أن بقاس ما ين القر يتين فإلى أا كان قرب أخرح الله منم مسين رجلا » حتى بوافوه 
مكة » فأدخليم الجر ٠‏ فأحلفيم » ثم قضى عليم بالدية » فقالوا : ماوقت أموالنا أياننا » 
ولا أماننا أموالا . قال تمر رغي الله عنه : كذلك الأمر . قال الشافعي : وقال غير 
سفبان عن عاصم الأحول » عن الشعي » قال عر بن الطاب : حقتم بأيانك دماءج » 
ولا بطل دم مسلم . وأخرج عبد الرزاق » عن الثوري » عن الحسن بن عر ٩(‏ عن فضل »› 
عن ابراه قال : إذا وجد القتل في قوم » فشاهدان بشمدان على أحد قله »> والا أقموا 
مسين يمنا » وغرموا الدية . قال سان : هذا الذي نأخذ به في القسامة 

والديث بدل على بعض أحكام القسامة » وقد اختلف كلام أهل اللغة فى معناها › 
فقمل: هي اسم للأعان تقسم على مسن رجلا من أهل الحلة التي يوجد فبا القتيل لايعام قاتله» 
وهي على هذا مأخوذة من التقسم وقىل : هي اسم للحاءة بقسمون على الشيء أو شېدون 
به » وعسن القسامة منسوبة اليم ٤‏ ثم أطلقت على الأء ان فسا »د کره هھ ف » اج « 
وجوه في « القاموس ». وقىل: بل هي اسم للأیان “ وهي مصدر واف نقسم قس) وقبامة . 
قال بعض شراح الدیث : والأحاديث تدل على مشروعتهاء وأا أصلمن أصول الشرع» 
وقاعدة من قواعد الاسلام » ور كن من مصالع العباد » ويه أخذ جاهير الأَمة والسلف من 


(۱) ظ هره اي عارة., أه. ھاش الاصل ۴ 
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الصيحارة به والتارعن ¢ وعلا ء الأمة ٤‏ وفقہاء الامضار من اجا زان والکكو دنو اشامن وان 
اختلفوا ف صہ ررد الأخذ 


خالف فيا طائفة من السلف » ولم بروا القسامة » ولم شتوا لما حكماً ¢ مم ا 
0 عتمبة وأو قلارة »> وسالم بن عبد اله» کک سار ٤»‏ وقتادة » ومسام ن خالد » 
وابراهے بن علة والخاري وعمر بن عبد العزز قالوا : لاا عالفة ل شرع امع على 
صتا من حمث انه لاوز الف ألا على ما عه » و سشاھدہ حا . وقد ورد في 
حديث قتل عبد الله بن سهل في خبر تحلدف أولاء الدم وهم لم بشم دوا » وهذا على قول غبر 
المادوبة والنفة » ولأن الأصول تقضي أن الأمان لاتأثيبر ها في إثبات الدم » ولأن البينة 
على المدعي »> واليمين على المنكر »> وهذا على قول غير المادوبة » وأآما هم »> فجروا فيالمسن 
على القاس » کا هو ظأهر حديث الأصل : 
وأجبب عن عالفة الأصول بأن سنةالقسامة أصلمستقل بافسه ورد به صحبحالروابات 
كسار الستن الحصصة لاعمومات للحاجة الى شربعتهاء حماطة لحفظ الدماء وردعاً لامعتدين » 
وذلك أن القتل لما كان كثير الوقوع » وقد بقل حضور الشهود عليه » لأن القاتل اف 
بتحری بفعله مواضع اللوات » ويترصد أوقات الغفلات » شرعت هذه السنة حفظاً للدماء 
وصارت أصلا مستقلا يبع . واختلف العاماء فها تكون فه القسامة و ا ا ٤‏ فعند 
المادوية » والنفة » والثوري » والشافعي في الديد هي أن بوجد فقتل في موضع حص 
حصورين غير المقتول » ولا بدعي الوارث القتل على غبرم » أو على معمنين منهم » فله أث 
مختار من مستوطنه الاضرين وقت القتل سين رجلا محلفون : ماقتلناه » ولا عامنا قاتله» 
م تازم الدية عواقلہم . وححتہم ظاهر حدنث الأصل وسواهده »> فان فه أن لسن على. 
المدعى عليمم » وأنه بازمهم غرامة الدىة » ون قدر الطالفن مسون رجلا من أهل الحلة » 
وهي بالفتح:ا !كان بنزله القوم ٤ذ‏ كره في«المصباح»وقد أعل بعض الحدشن حدرث أي جعفر 
عن علي بالارسال » و کذا روابةالشعي عن عر بن الطاب انه يولد شعي الا بعدموت 
عر . وقال الشافعي : إنه لس بثابت إا رواه الشعي عن الارث الأعور وهو مول › 
E ET‏ » عن المارث بن الأزمع غو ا 
عله » تأارخ قول : عن الحارٹث الأعور ٤‏ وآخرى:عن الحارث ن الأزمع › قال انحر : 
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لکن 1 لمعه ا اسحاق من الارٹث عى ان الأزمع » فقد روی على ن المد › عن الي 
زد 'عنسعبة ممعت أبااسحاق عګدث حلددٹ الارٹث ی الازمع - عى هذا _ قفقلت : ا أا 
اسحای من حدئك ؟ قال : حدتنی ڪالد عن الشعىعن إالارٹث نالأزمع له ٤‏ فعادتروارة 


أي اسحاق الىحد٫ث‏ عالد » وعالد غبر ڪت به .اھ , 


وأجاب بعض العههاء بأن روابة الشعي عن الارن لاتضر مع تقته وضبطه » فانه 
وز أن لمعه منیا 8 والطارٹ الأعرر مولیی ¢ وقد تکل فی الذهى ا بندفع به قول 
من حر حه > وعالد نقة أضاً اھ ومرسلات أي جعفر عن علي عله السلام قد قلا 
العلماءء واحتحوا ها٤‏ ونقل ان عد البر فى » التمد ( عن آي حعفر ګکړل ن رر الطبري 
أن التابعن أسرم على قول المرسل ¢ ول بات pre‏ إذکاره ¢ ولاعن أحد من‌الأمة بعدم 
الى رأس الأتين كأنه بعني : أن الشافعي أول من أبى من قبول المرسل »› قال : وهو 
لل كل من أسند لم محل من الارسال . ولو م بكن ذلك كله عندم ديناً وحقاً ما اعتمدوا 
عله » لأا وجدنا التابعين !ذا ساواعن سيء من العام إن كات عندم سي مالعا عن بم 
صلی الله عله وآ له وسم » أو عن الصحابة رضي الله عنهم قالوا : قال رسول الله صلى الله 
علنه وآ له وسل کذا» أو قال تمر » ولو کان ذلك لاو حب علا » ولا بعد عا عندم l‏ 
قنع به العام من نفسه »> ولا رضې ده منه السال آھ, 


ويؤيد هذه ألآار ما أخرحه البقي من حديث أبي امرائل » عن عطة › عن أي 
سعد قال : وجد رسول الله صلی الله علبه وآ له وسلم قتيلا بين حن فأمررسول الله صلی الله 
عله وال وسم »> فذرع مابدنه) »> ورواه أحد » وزاد البمقي أن بقاس الى أا أقرب» 
فوجد أقرب الى أحد اين يشير " فألقى ديته علهم ٠‏ قال البييقي: تفرد به أيواسراىل 
عن عطة » ولاحتج با . وقال الشافعي في القدي : دل تفدير ها أن يدعي الاواماء على 


(۱ ( أسةط من رواية الب قي بەد قوله: «بثيري مالفظه: قال آبر سید : کان أنظر الیشبر رسو ل الل 
صلی الله عليه و له وسل .اه. من هاءش الاصل . 
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واحد أو حاعة معسنين وهناك لوث › أي :مار تثمر الظن دصدق الداعوی » کشاھ_ر 
واحد» أواختصاصم با كان أو نحو ذلك » فحلف المدعون خسين يبنا » فبازم المدعى عله 
القود » لقوله صلى الله عله وآله وسا « والسمين على المنكر إلا فيالقسامة » رواءالدارقطني» 
والبقي » وابن عبد البو قال : وإسناده لين وأعله غبره أيضاً . ولا ورد في بعض روايات 
« الصححين ۾ آنه قال لأولباء عبد اله بن سہل « حلفون وتستحقون قاتلې » وي روابة 
أخرى « بقسم ون منک على رجل مهم فدفع برمته ». وعن مالك والاسث »بل تفسيرها 
لازام السمين المدعی عام ِن کان هناك لوث » واللوث عدم اما ساهد واحد کا مر › 
أوتعبين الجر وح قبل موته من قتله » لديث « والبمين على المنكر » واستراط اللوث لقوة 
اة . وأجاب في « البحر » بأنه ملي إلا في الاوث » فسنبطله . هذا معناه ولا خفى أن 
اعتبار کونه فی حل مختص بين عحصورنن من حل اللوث › فلا وجه لإرطاله فا هو معناه . 


ومنشاً اللاف في معنى القسامة من جة اختلاف حديثما احرج أصله في «الصحبحين»» 
ففي بعضها عن سهل بن أبي حثمة قال : انطلق عبد الله بن سهل » وعبصة بن مسعود الى 
خار وهي يومئذ صلح » فتفرقا فأتى عدصة الى عد اله بن سمل وهو بتشحط فی دمه قلا ؛ 
فدفنه م قدم المدينة » فانطلق عبد الرحن بن سل وعصة وحولصةابنا مسعود الى اللي 
صلی الله عله وآله وسم > فذهب عبد الرحن بتكام وهو أحدث القوم » فقال له رسول اه 
صلی الله علبه وآله وسل « کر کر » فسکت فتكلا » فقال :« آنحلفون خمسين مین 
وتستحقون قاتلك أو صاحبك » فقالوا : كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟! قال :« فترن 
لېود خمسبن يمنا » فقالوا: كف نأخذ أمانقوم كفار » فعقله ءقال: الني صلى الله عليه وآ له 
وسلم من عنده . وفی‌روابة: فقال رسول اله صلی الله عليه وآ له وسا : قم مسون من 
على رجل منم فبدفع برمته » قالوا : آمر لم نشېده کف نحلف ؟! قال : « فتبراک بود 
بیان مسن منهم » قالوا: بارسول الله قوم کفار. . . وذ کر نحوه . وفی‌أخری قال مم٠«‏ أتأتون 
بالبينة على من قتله؟» قالوا : مالنا بمنة قال : «فبحلفون » قالوا : مانرضى بأیان‌المود »فكره 
رسول اله صلی الله عله وآله وسام أن بطل دمه » فوداه ائه من بل الصدقة »وفي روابة: 
فقال رسول الله صلی الله عله وآله وسا : « ما أن يدوا صاحبك واما أن بؤدنوا جرب » 
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کب سول اه لاه عله وأله وسار في ذلك > فکتو' :وای ماقتلناهء م ذ کر حو 
ما تقدم » وني ذلك روابات کثيرة ج 


قوله: « فقضى على أهل الحلة » المراد به :من كل حاضراً في ذلك الموضع وقت القتل» 
اء کان توا أ مقا » إذ بصدق على المقم أنه من أهل الحلة عرفا دون من كان غااً 
عنه وقت القتا ل ونحوه»وا وحةر بعد ذلك ؛ فإنه لاقسامة عله ولادية »> وهل دشمل المسافر 
والمقم 1 م حتص من اقام فما واستوطنا ؟ فه تردد » والظاهر أن م دار ١‏ ازومہا على حصول 
النمة u‏ ¢ وخرچ من مفهوم قوله : مسون رحلا: الذساء والصيان والعد ¢ اما النسأء 

فلنفي التهمة عن ¢ ولاه لانەرة ù‏ ¢ اما العسد د م وان کاو ارحالاً لانم لایغر مون 
الذي » وأيضاً فلشغلم خدمة موالمم . د أما الصيان وامجانين »> فلرفع القلم عنهم > وفي 
> ماد کر الر اتی المدنف و ٤‏ من | برد ف خد دصه ص رفوع کالنساء ا 
بکون تخصبصه بالقىاس » وهو المعنى الذي دارت القامة عله من اللوثوالتمة ءوااعتر ف 
کونہم مسین رجلا حث بلغوا ذلا العدد فا کثر› فن کانرا اقل كررت عايہمالمين» إذ 
المقصود عدد الأوان لاعدد الحالفين » قل : ولا بد أن بكونوا ذكورآً مكلفن قادرن 
على فعل الاي . 


قوله : « حلفون ماقتلناه .. . الخ » ظاهره بخص القتل : وقد التق بعضهم بذلك كل 
ما تحمله العاقلة ٠‏ وهو أرش الموضحة فصاعدآً قياساً على النفس بجامع كونما جناية تحمل 
العاقلة ٠‏ وقال أبو حنفة وأصحابه : لاتكون القسامة إلا فى النفس ٠‏ إذ لم برد الالل 
!لافما . فإن قىل : وما فائدة تحلىفهم ماعلموا له قاتلا وهم لو قالوا . قدعامناقاتله أإبقبل قو هم؟ 
فا لواب من وجهين . أحدها : أن هذا حک قد وردت به السنة » وما كان كذلك م بازم 
تعلله » لواز كونه تعدا . الثاني : د کره ا موند ابه وهو أنه كن أن فائدته إذا سوه 
الى حص معن أن بعدل عن الدعوى علهم الى ذلك الشخص فتسقط القسامة عنهم . أه. 


ومعناه إذا صدقهم الوارث ولكنه لايثبت للوارث حق على من أضافرا اله القتل » 
لكن عله اللمين إذا طلا الوارث إلا أن بقر بالناية » أو بكون عدا للذبن أضافوا 
اة البه » فإنہم خيرون بين تسليمه بجنابته » وبين أث بفدوه بأرش تلك النابة بالغة 
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مابلخت › وان لم یصدفمم الوارث قالوا في البمین : ولاعلنا له قاتلا إلا فلانا » د کره شمر 
ان امسن والاخوان . وقال أو بوسف : لا باز مہم سد أن بقولوا ۽ ولا امنا لەقاتلا , 


قوله : « ثم بغرمون الدية » يدل على أنه جمع بين اليمين والغرامة» وهو مذهب 
الكوفن »> وحكاه في « البحر » عن الأوزاعي »> وابن أبيلملى ٠‏ وزيدين على » والقاممية» 
اا عد ا فل افو ار کک افرع ون كان فة مقال ٤ور‏ 

عاضد لا قاله علي عله السلام و عر »وقد اشا ر الى الوحه فی ذلك لا استشكل فعله 

بعش الالفىن . فاد الأعان سقو ط ا عنم . وف روابة عنه: لا قال لەر جل منم : 
يمر الومنينأماتجز يعني من مالي؟ TS‏ نی صلی انەعليه و لەوسلم. 
ولكنه أشار البيقي الى تضعفما » وقال ألطابي : لس في سْيء من الأصول اللمين مع 
» ولا جاءت المين ى الرانة ر الايقاق ٠‏ کذا فال غقان الى يندا الد 

م بالأمان » فإن حلفوا » N‏ ا lS‏ صل الل عة و01 وسلم في 
دنت پل ی ای حم رنج مد ن ا 2 أي : تبرأً ا من دعوا > 
خسن ممناً. وقل : معام ll‏ من امن بان لفو اءفإذا حلفوا اا ول 
بشت علهم سّيء » وخلصحم آم من امسن . واو كانت الدية لازمة لهم مع ذلك ها ا 
عنپا ۽ اذ هو صلى الله انه وآله وسل ف موضع المحاجة والسان . 


حدثني رید بن عل ۽ عن ابه عن جده عن عل عم السلام » ن قار سين 


اصطدما ۽ فمات أحدهما فقضى علي عليه السلام على الحي بدية ا ميت ». 


أخرج عبد الرزاق ف « مصنفه » عن الثوري عن الأشُعث عن اي ٤“‏ عن علي أن 
رجلن صدم أحدها صاحه » فضمن کل واحد منېه)ا صاحه بعنی : الدية . وعن هشم عن 
بشير » عن أبي إسحاق الشباني » عن الشعي قال : أسد على علي أنه قضى في قوم اقتتاوا ٠‏ 
فقتل بعضهم بعذا وحرح بعضمم بعضاً » فقضى بعقل الذين قتاوا على الذين جرحوا وطرح 
pee‏ من العقل رقدر جر احم . وعن ان حر ج قال سل ان سّهاب ری العقل تاماً على 
لماي منا ؟ قال ٠‏ تلك السسنة فا آدر کنا EE‏ معی ذلك ما شېد لدیث الاصل 
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والدث دل على ان الفارسين ادا هلاك أحدها| بصدم الأخر > زت فاه الدية» 
وهذا اذا کان فعل الصادم خطا » وتنکون على عاقلته » وإِذا تعمد الصدم أن سو فرسه 
الى الآخر لقصد النابة لمات » ازمه القصاص » ولا حلاف في ذلك بين أهل العام Wy‏ 
إذا هلك المصضطمان معا » ذهب القاس والمادي وأحد بن عى وأبو العباس وأبو طالب 
واو حنىفة وهو احدى الروايتين عن مالك » الى أنه ازم کل واحد دة الآخر ک) دل عله 
روابة عبد الرزاق السابقة عن علي عله السلام » ولكن إن تعمد الصدم» كانت الدية عليياء 
وتتساقط الديتان » وإن كان خطأ فالدية على عواقلما ء ولا بتاقط ما على العاقلتين 
لاختلاف المستحقن , قال ف في « الغث ۾ : لان العاقلة قد نكون مم من لا ستحق إرث 
من بعقل عه ٤‏ 0 من بازمه العقل غير من بستحق الإرث » وذهب المؤيد باه 
والشافعي والتي وزفر » وهو إحدى اارواتن عن مالك» الى أنه ازم كلا منهما نصف الدة 
على عاقلته اذا کان فعله خطاً » لأن کل واحد ما مات بفعله وفعل صاحه › فہدر ما قادل 
فعل تفه . وبونده على أن المع متفقون على أ من جرح نفسه وجرحه الآخر خطاً»› 
ومات محموع الناتن › فإن اللخ لا بازمه إلا الصف من الدية » فكذلك هنا . 


وقال بعضهم : إن أهل اذهب الأول بنوا كلامهم على ما اختاروه من أن قتل اباعة 
بواحد قد أأوحب على كل منم دبة كاملة » ون م نكن مسقلا بقتل الحنى عله » وأهل 
القول الثاني اختاروا أن المشتر كين في قتل واحد لاتازمېم إلا دة E‏ › فقاس ماهنالك 
يجري هنا » ولو سام تعدد الدبة » فاا هي في العمد ٠‏ لأنها بدل عن دماء القاتلبن » ولا 
قصاص عاييم في اطا » فلا وجه لتعدد الدية فه . 


وي > الفارسين السفىنتان إذا صدمت إحداها الأخرى حتى هلك أهلا » لزم الضان 
فاعل الصدم e‏ !ذا ها6 معاً » وذلك لأن السفنة كالفرس في نها الال لرا کپما 
الحا ک عام ما ؛ والمراد بأصحاب السفىنة : الذين تعلق بم الضمان الحرون نها » القائورن 
برها من اللاحبن » ج) حققه في «الغىث » . وفي هذه المسألة تفاصل مذ كورة في 
ا ۰ ۰ 
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حدنی زيد بن علي » عن أ : عن علي عليهم السلام 
یال :رهن أوقف داه ق طرق من طرق امس لمن ۰ أو ٤‏ موق من 


أسواقهم ٤‏ و ضامن 1 ا2ا ردھا أ رجام ( . 


أخرج ايهقي من طريتق أي جزء نصر بن طريف » عن السري بن امماعيل»عن‌الشعي 
عن النعان بن بشیر قال : قال رسول الله صلی الله علنه وآله وسار : « من أوقف دابة في 
سبل من سبل الممامين » أو ف أسواقېم » فأو طأاأت برد أ رحل فهو ضامن » . اھ. 
وضعفه بأي جزء وشخه السري » وقد روي في « الى » نحوه عن الشعي قال : « من 
أوقف دابته في طريق المسهين » أو وضع سينا » فهو ضامن لنابته ». وعن الشعي و ابر اهم 
البخعي قالا حعاً : من ربط دابته فی طر ت فہو ضامن . 

والمديث يدل على أن من وضع دابته في حق عام من طريتق أو سوق أومافىحكمم)ا» 
خمن مأ جنت يدها أو برجاما » من كبح » أو نخس » أو نفع . قال القاضي زيد:و كذا 
لو عثر بيأ انسان » لأن ذلك تعد من واقفما » كمن وضع حجر في الطربتق » وڪذا لو 
کانت غير مربوطة » والوجه فه أنه لس له حتق الوقوف » بل وضعت الطر تق للمرور› 
واوق للانتفاع » وهذا إذا جنت وهي واقفه في الحل الذي أوقفما فه» فإذا زالت الدابة 
عن مکانپا الذي أوقفها فنه صاحا > فلا ضمان عله إن حنت » والوجه فه أن ذلك أثر 
فعلما» وقدورد النص بأن «جرحها حار» حلاف الأول» فالتعدی ي وقع سب الالك» وهذا 
مذهب الهادي والقاسم والمؤند بالله واي طالب ولي حنفة » وقل : لا صمان محديث : 
« العحماء جرحما جبار » وقد تقدم . وأجيب بأن ذلك في غير موضع التعدي . قال 
بعضہم : وهذا اذا 1 تحر العادة بالتوقف ف ال می العام » فلو جرت العادة به ؛ فلا صمان › 
إلا أن تكون عقوراً ولم تحفظ حفظ مثلما ضمن .اه. والوجه فه أن فاعل المعتاد كالأذون 
له من حبة الشرع لرضی المسامین به واه آعار 


حدني زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عم الالام 
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«أنٰ رجلا صرب لان رجل ٤‏ فصار عض کلامه مان » وبعصضه لان : 
فەضی عله من الدية يساب مأ استعجم من حروف الجاء» 8 
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي تجح عن ماهد قال : في اللسان الدية كام 
فإن قطع أسلته » فين بعض الكلام ولم بين بعضآء فإنه بحسب بالروف» إن بين نصف 
ا مروف » فنصف الدية » وان بين الثلشن ٠‏ فثلت الدية . 
أخرتا این جرج عن سلمان بن موسی في كتاب تمو بن عبد العزيز في الأجناد: ماقطع 
من اللسان » فبلغ أن ينع الكلام كله » ففره الدية » وما نقص من ذلك فبحسابه . 
واطدنث يبدل على ان اني بازمه حصة ما نقصضص من الحروف المحاة رساب حناته 
على اللسان » والراد ره ما کانت اللسان تنطق ره ¢ فيخرج من دلك حروف اللتى والشفةء› 
اسار اله ف » اماج علا دظاهر الدیثٹ : وحروف اللسان ھا نة عر حرفاً : القاف 
والتاء والثاء والزاي والدال والذال . وقال بعضم : بل مدار حروف الفمحاء على اللسان > 
والظاهر أن ما كان من حروف الات والشفة له اعتاد على اللسان حتى يذهب بذهاا » أو 
لاصيرورة » أي: صار ذا عحمة مانعة له عن البنان والتقدير لاناقص باساب »هو قاس مانقانا 
عنه عله السلام في شرح حدبث ديات الأعضاء فمن أصاب عبن رجل › فذهب بعض ره 
وبقي بعض » وقماس ما سبق في شرح حديث : « اذا اسودت السن » أو اسضت العين » 


فراجعه موفقاً ِن اء اله تعالى . 
حدثني زيد بن علي » عن ايه عن جده » عن علي عليمم السلام 
A E al‏ 
یي ر و ي ر ر 8م“ حر » ونای 
لارابع رد ره وللثالكث راصف دده ٤‏ وللثانی ثلث درة وللأول بربع ده 
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dê ۰‏ 1 أ "Û‏ 4 أ 0 ف 
كلهم عن “اك بن حرب عن حنش بن المعتمر الكناني قال حدثنا على بن أي طالب 
رضي ايه عنه قال : لما بعثني رسول الله صلی ال عله وآ له وسام الى اللمن »> حفر قوم دة 
للأسد » فازدحم الناس على الزبة ٠‏ ووقع فيا الأسد » ووقع فما رجل “ وتعلق بورجل »> 
وتعلتق الآخر بالآخر حى صاروا أربعة ٠‏ فعرحهم الأسد فا » فهلكوا »> وح ل القوم 
ااسلاح فاد أن کون ہنہم قتال » قال : فأتتہم »> فقلت : أتقتاون ماي رجل من 
أجل آربعة أناس ؟ تعالوا أقض بين بقضاء » فإن رضيتموه > فهو قضاء يان »> ورت 
اتم رفعت؟ الى رسول اه صلی اه عله وآله وسم وشو احق بالقضاء ¢ قال : فحعدل 
الأول ربع الدبة ء وجعل لثاني ثلث الدية » وجعل للثالكث نصف الدية »> وجعل للرايع 
اه » وجعل الديات على من حضر الزبة على القبال الأربعة » فسخط بعضهم ٠‏ ورضي 
بض ٠‏ م قدموا على رسول اه صلی اتەعلىه وآ له وسل » فقصوا عله القصة 4 فقال : و أا 
أفضي بنك » » فنال قال : فإن علباً رضي الله عنه قد قضى بنا » فأخبره ما قضى على 
رضي اله عنه » فقال رسول الله صلى اله عله وآله وساي : « القضاء جا بقضي علي » . قال 
هذا حاد »> وقال ڏس : فأمضی رسول اه صلی اه عله وآله وسل قضاء علي رضي الله 
عه وأخرج أبضاً من طربق اسرائل عن مماك عن حنش ن المعتمر الكناني > عن على 
رضی اله عنه قال : بعثنی رسول اله صلی الله عليه وآ لهو سام الى النمن ... فذڪر هذه 
القصة » فقال علي رضي الله عنه . ا حمعوا من القناتل الذين حضروا ربع الدية > وثلث الدية » 
ونصف الدبة » والدبة كاملة » فالأول الربع من أجل أنه آهلك ما بلنه + وللثاني ثلث الدبة 
من أجل أنه أهلك من فوقه › ولثالث نصف الدىة من أجل آنه أهلك من فوقه » ولارابع 
الدب كاملة ٠‏ فزعم حنش أن بعض القوم كره ذلك حتى أتوا الني صلى اله عله وآله وسلم؛ 
فلقوه عند مقام ابراهم › فقصو! علبه القصة » فاحتبی برده ٠‏ ثم قال : « آنا أقضي پينك » 
فقال رجل من القوم : إن علباً قضى بننا » فقصوا عله القصة » فأجازه . قال السقي : 


فهذا الديث قد أرسل آخره » وحنش ن المعتمر غير عت به . 


وقال في و التلخص » : أخر حه أحمد والزار والسمقي من حديث حنش بن المعتمر 
عن علي عله السلام » فال البزار : لا نعامه بروى إلا عن علي عله السلام ٤‏ ولا نعل له لا 
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وله الطري ¢ وجئش روف al,‏ وقد رو اه صاحب 0 الحامع الاي ( وس هد ی 


ماصول فى( ممن , 


قال أبو العباس المحسني في نوجه الير : إن الأول لو ل سقط فوقه ثلاثة 
كانت دته على الافو كاملة > فاما وؤقع عله الثلاثة » كانت غلهم ثلاثة رباع الدية » 
إلا أن :سيب وقوعهم لا کان حذبه » بطل تصب حناباتمم ٤‏ وهو ثلاثة أرباع الدية االستي 
کائت تازمہم او م حذيېم » فبقي له ربعا على الافر » و کذلك الثاني تکون دته على 
الأول حذبه » فاما حذب هو الاثنين اللذين وقعا بحذيه ما صارتاثلائاً » وسةط ثنثا الدية 
الذي استحقما » فوجب له ثلث الدية على الأول » و كذلك الثالث كانت ديته على الثاني » 
فاما وقع الآخر الذي جذبه هو أبطل نصيبه وهو نصف الدية » ووجب نصفها على الثاني . 
فأما الرابع »> فله الدبة كاملة » لأنه حذوب على كل حال . اه . 


ولا لم بازم الحافر شيء في الثاني والثالث ٠‏ لأنها أ بصادما عرصة البثر . وقال القاضي 
زيد : الذي يجري علبه أصل بى عله السلام أن الأول إذا وقع ولم يت » فجذب الثاني» 
فوقع عله ګحذبه له > فقتله > فلا حمان على الثاني »و إن وقع الثالث على الثاني ذه له فقتل ء 
فلا ضمان على الثالث » والوجه فيه أن الأول إذا جذب الثاني حتى وقع علبه فقتله »> فلا 
خمان على الثاني » لأنه لم يكن له صنع في قتله» فكان كما او تعلق بطرف حدر فيموضع» 
فقع عله » و كذلك الثالث إذا جذله الثاني » فوقع علبه فقتله > لا مان على الثالث > 
لاه م بقع عله باختاره . وأما ماروي عن علي .عليه السلام في قصة الزبية » فقال 
السيد آبو طالب : !ن أصحابنا ذ كروا فه أن علا عله السلام أوجب ذلك على طرق 
الصاح ينهم > لا على طرتتق لمڪم » بدلل قوله : إٺ رضتم > وإلا فأتوا 
رسول اه صلی الله عله وآله وسا » ولو کان جازماً به م شترط رضامم . وقال البقي : 
في «الستن »: قال أصجابناء يعني الشافعىة : القباس أن بكون في الأول ثلا الدية ثلثما على عاقاة 
الثاني » وثلشما على غاقة اثالث »» لآنه مات من فعل نفسه وفعلل اثنين ٠‏ فسقط ثلث الدية 
لفعل نفسه .» ووجب الثلثان . وفي الثاني ثاثا الدبة ثلشما على عاقلة الأول » وثلشبا على عاقلة 
الثالث» و في الثالث وجهان. أحدها _ نصف الدية على عاقلة الثاني > والكخر ثلا الدية على 


E 


عاف الأول والثائي . وفي الرأبع جيم الدية على عاق اثالث » وفه وجه خر أنباعلىعاقة 
الأول والثاني والثالث » فان صح المديث ترك له القاس . اه . 


وأجاب الحقق اللال عن خالف مادل عله ابر بأنه قد ثبت من طريق أهل الببت 
فی « جامع آل مد » و « جوع » زد بن علي » وبأن حنشآوثقه ابو داود » واحتج أحد 
حديثه » وقال أبو حاتم : صالح وإغا اختلفوا في مقدار حفظه وضبطه . وأما البزار » فقد 
قال الدارقطني والبزار ع خطیء و تکل على حفظه . أھ. 


اڭ : وقد ونثقه الحا ج في « المستدرك » وله سواهده معنوبة عن علي عله السلام 
تدل على صبحة القول به » منپا ماروي من طرق آب بكر بن آي شببة » نا علي بن مسر « 
عن سعد بن أبي عرولة ۽ عن قتادة قال : ا أربعة رجال ليحفروا بثرا فحفروها » 
فاخسقت بہم اثر » لمات أحدم » فرفع ذلك الى علي علبه السلام »> فضمن الثلاثة أربانمالدية 


وطرح عنه ربع الدية 3 


فال ابن حزم : وهذه الروابة ثابتة » وأخرجه البمقي من طر تق قتادة عن خلاس أن 
رجلا استأجر أربعة ... الىآخر ماذ كر » ومنها ماخر جهالبمةي من طربتق‌ابن أبي زائدة» 
عن الد بن سعيد » عن الشعي » عن علي عله السلام أنه قضىفيالقارصة والقامصة والواقصة 
بالدية أثلاثاً. قال ابن أبي زائدة : وتفسيره أن ثلاث <رار كن بلعبن » فر كىت إحداهن 
صاحبتها » فقو صت الثالثة ال ركو به » فقمصت» فةقطت الرا كة ؛ فوقصت عنقا » فحعل 
علي رضي الله عنه على القارصة ثلث الدبة > وعلى القامصة الثلث ٠‏ وأسةط الثلك » بقول : 
ا ا ا لأنپا أعانت على نفسما 1 


وحديث الأصل يدل على خلاف مافسر به أيو العباس » وبنى عله السقي في عالفة 
مذهبه اذا صح الدیث ترك القاس » و كذا اعتذار أبي طالب بانه وقع على جبة الصلح ٠‏ 
وذلك لانه صرح في أن الأربعة هلکوا را عرعالامدو ته مء ولس فه أن أحدم أعان 
علق الاش قر عله ومهنی قوله في رواتة الي الاشری: : فلأول ربع منآجل 
أنه أهلك ماله »> و کذا مابعده انه سیب فی هلا که حذب الاوك . وقول أي طالب : 


إن الواقع من علي علبه ااسلام على وجه الصاح دون الك فيه نظر أبضاًء ما ولا » فلأن 


س س 


قوله صلی الله عليه وآله وسم لما علر بقضاء علي : « القضاء جا بقضي » دابل على أنه لاطريق 
الى القضاء غيره » وأما ثاناً - فلأن اجازة الني صلى اله عله وآ له وسلم إباه وتقرره علىذاك 
جک شرعي حب القضباء به . 


وله :( ف زس » :۽ ھی بد الزاي»؛ وسکون الناء الأوحدة حفارة یکمن فا الصاند 
للصمد » والزبة : الرابة الى لايعاوها الماء » واجمع زی » وفي المثل:قد بلغ السل الزي »> 
آی : انتبى الأمر في الشدة . و كتب عثارن رض الله عنه الى على عله السلام بستنجده : 
أما بعد» فقد بلغ السل الزبى » والحزام الطبين . 
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وما اء في ذاك 


قال فى » الصاح € 3 والسيرة 2 الطر دقة ¢ وسار في الناس سارة حسنة 6 أو قحة ¢ 
والمع سير» مثل سدرة وسدر » وغلب اسم الير في لسنة الفقماء على المغازي. اه . وهي 
هذا الكتاب السير » لأنه بتضمن سبرة الامام في الأمة » أي : طربقته فم ء وقيل : إا 
ترجم بالسر » لأن الأحكام المودعة فه متلقاة من سارة رسول اله صلی اله عله وآ له 
ول وغرو ا 
قلت : و كذا أحكام البغاة متلقاة من فعل علي عله ااسلام في حروبه مع الناكثجن 
والقاسطن واوارج ا ارقن کا قاله کشر من العاهاء 2 


~~ Me ¥ —. 


باب الغ زو والسير 


حدڻني زيد بن علي ۽ عن ابه ۽ عن جده عن علي عليهم السلام قال : « کان 
رسول الله صل اله عله وآله وسلم اذا بعث جيث-ا من المسلمين بعث علمم 
أميراء» ثم قال : « انطلقوا باسم الله وبالله وني سبيل الله » وعلى ملة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » نتم جند الله تقاتلون من كفر بالله" ادعوا الىشهادة 
أن لا إله الا الله وأن عمداً رسول الله والاقرار بما جاء به عمد صل الله 
عليه وآله وسلممن عند الله » فان آمنوا فاخوانكم في الدينء لهم مالكم» وعلمم 
ما عليكم » وان هم أبوا » فناصبوهم حرباً » واستعينوا عليهم بالله “ فان أظهر كم 
.الله عليهم »فلا تقتلوا وليداً » ولا امرأة » ولا شيخاً كبيراً لابطيق قتالكم » 
ولا تغوروا عيناً » ولا تقطعوا شجراً الا شجراً يض ركم » ولا تمثلوا بآدمي 
ولا بهيمة » ولا تظلمواء ولا تعتدواء وأيما رجل من أقصاكم أو أدناكم من 
من أحراركم أو عبيدكم» أعطى رجلا منهمأمانا أو أشار اليه بيده فأقبل اله 
باشارته فله الأمان حتی يسم ع کلام الله ) فان قبل فأخوکم في دینکم » وان 
أبىفردوه الىمأمنه واستعينوا بالله تعالى عليه ء لاتعطو! القوم ذمتي ولاذمة الله 
فالمخفر ذمة الله تعالى لاق "' الله وهو عليه ساخط » أعطوهم ذمتكم وذمم 
)١‏ في نسخة :ني سبل الله . 


) 
(۲) في سخة : يلقى الله . 
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آباءكم وفوا لمم فان أحدكم لان يخفر ذمته وذمة أبيه خير من أنخغر ذمة الله 


عر وجل وذمة رسوله صل الله عاہه وآله وسام “( . 


قال السد أو طالت ف « تدسیر الإطالب ا 5 مل عرد الله ن عمدالقاضي رہخداد 

قال ؛ انا أو e‏ ن امسن الكرخ خي الفقه قال ۰ : نا مد بن سی المروزي قال: 
نا عاصم قال : نا قيس بن الريسع عن عر مولى عنبسة القوشيعن‌الإمام زيد بن علي عن أله 
عن جده عن علي عله السلام قال : کان ني الله صلى الله عليه وآله وسال إذا بعث جدشاً من 
المسامن الى امغر كن قال :و انطلقوا باس اله و2 الى ١‏ خر او رافظ إلا آنه خعل 
مكان : « ولا تظاموا ولا تعتدوا »: « ولاتغلوا ولاتغدروا » وف ذلك متارعة لأبي خالد 
رحهاله» وقداخر جه ااہقی أبضاً فقال : أخبرنا عبداله بن بوسف ن أبوسعبد ابن الأعرابي 
ا الحسن بن تمد الزعفرافي نا عاصم إن على نا قيس بن الرييسععن تمر مولى عنبسةالقرشىعن 
زید بن علي عن ابه 0 قال : کان ني الله صلى الله عله وآ وسل إِذا 
بعث جيشاً من السامين الى المشر كين قال : و انطلقوا يسم الله » فذ كر الديث وفه : 
« ولا تقتلوا ولمداً طفلا » ولا امرآة ولاشخاً كبیراً؛ ولاتغورن عناً» ولاتعقرن سح ر آإِلا 
سرا ais Î‏ قال » أو ححز دد کک ورين المشسر كين؛ ولا يلوا بادمي ولا مه »ولاتغدروا 
ولا تاا فال اليقي : في هذا الإسناد اد رسال وضعف » وهو بشواھ ده مع مافه من 
الآثار بقوى » وأسّار بالا ثار الى ما أخر جه أيضاً عن أي بكر الصدتق فى حديث طويل انه 
قال لبزند بن أي سفمان حن بعثه الى‌الشام: إنك ستجد أقواماً زعوا آم ا أنفسهم لله » 
فذر وما زوا آم حبسوا أنفسم له » وستحد قوماً فصوا عن أوساط رؤوسم من الشعر »> 
فاضرب ما فحصوا عنه بالف » وإلي موصك بعشر : لاتقتلنامرأةءولا اء ولا کبیراً 
هرما »ولا تقطعن سحرآً مثمر ا » ولا خرن عامراً » ولا تعقرن سْاة ولا بعبراً إلا لأ كلة »› 
ولا تحرقن نلا ٠‏ ولا تغرقنه » ولاتغال ولاتحن E‏ ن مالك آن 
سول اه صلی اله عله وال وسار قال : ر انطلقوا لسم سم اله باه وعلی ملة رسول الله »› 


(١ )‏ غر لاء الك 2 ھ .هن داش الاصل. 
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تقتاوا سخا فان ولا طفلا ولا صغيراً ولا امرأة › ولا تغلوا » وخموا li‏ ورا 

وأحسنوا إن اله حب سنن «. 

وأخرج مسلم والترمذي وان ماجه وأو داودوالافظل‌من‌حدیث سلیان بن بوردةعنأږه 
قال : کان رسول اه صلی ايه عله وآ له وسم إذا دعث آميراً على سربة أو جيش أوصاه 
بتقوى اله في خاصة نفه ومن معه من المسامين أخيراً »> وقال : « إذا لقت عدوك من 
امسر كين فادعهم الى احدى ثلاث خصال » فأيتها ما أجابوك الما فاقيل منم و كف عنم : 
ادعهم الى الاسلام » فإن أجابوك فاقل منم و كف عنم » ثم ادعم الى التحول من دأرم 
الى دار المماجربن٤وأعهمم‏ انم ان فعلوا ذلك أن هم ما للمهاجربن وأن عليمم ماعلىا مپاجرين ؛ 
فإن أبوا واختاروا دارم فأعامم نهم بكونون كأعراب المسامين » جر يعلم ج کاله الذي 
كان بحري على المؤمنين » ولا بكون هم في الفيء والغنمة نصدب !لا أن مجاه دوا مع 
مسين » فإن م وا فادعېم الى إعطاء الزية ؛ فإن أحاوا فاقيل منهم و كف عنهم » فن 
أوا فاستعن بال وقاتلہم . وإذا حاصرت أهل حصن » فأرادوك أن تنزهم على حك اله 
فلا تز هم » فإن لاتدرون ماج الله فيم » ولكن أتزلوم على »ثم اقضوا 
فم بعد ماشئتم » في بعض طرقه عن سلپاٺ بن بربدة عن بيه آن الني صلى اله عله 
وآ له وسم قال : « اغزوا يسم الله ونی سبلا » وقاتاوا من کفر باه »اغزوا ولاتغدروا 
ولا تغاوا» ولاټثاوا ولاتقتلوا لىدا ». وأخرج البمقي من طريتق عكرمة عن ابن عباس أن 
رسول الهصلی الله عله ر! له وسلم کان إذا بعث جىشا قال : « اخرجوا لم امه»تقاتاون في 
سسل اله من كفر بالل » لا تغدروا ولا تثلوا ولا تغلوا » ولا تقتلوا الولدان ولا 
امات الر اهم 

والحديث يدل على أحكام قتال أهل المرب » وما بنبغي للامام أن بأمر به 
أمراءه وجوش . 

والجيش مازاد على ثان مائّة الى أربعة آلاف» فإذا بلغ أربعة آ لاف ي جحفلا . 
والسربة بفتح الملة و كسر الراء وتشديد التحانة : هي التي تخرج الال » والسارية : 
التي تخر ج بالنار » وهي قطعة من المحش تخر ج منه م تعود اله »> وهي قدر حمس مالة » 
فإذا زادت على مس مالة فهي نسر - بالنون والسين المهملة - الى ان مالة . ذكره في 
« المواهب اللدنبة » . 


کی 


وقوله : « بعث عام أميراً » بدل على اسشتراط الأمير في السرية » ةم در 2° 
أمرهم » وهو مر مر كوز في العقول حتى قاات العرب : 


لایصلہ القوم فوضی 5 سرا 


و کان الني صلی اله عله وآله وسام لاببعث رة إلا وقد أمر علسبم أمراً » ومنه 
حدیث علي عله السلام عند الشخين قال : بعث رسول اه صلی اه عله وآ له وسلم سربة ٠‏ 
واستعمل رجلا من الانصار » فأمرم أن معوا له ويطعوا. ..» الحديث.و كذا حديث 
بر دة السابق . قل : ولا يشرط فه العدالة » بل أن کون صاطاً ( لتدریر مر الحش › 
شُحاعاً سخاً حلمماً ذا رأي » معتاداً ثل ذلك ولو كان فاسقا » قال بعضم : :ولانه فن جنس 
الاستعانة ESEN‏ : « من ولي عله وال » فراه بأتي سنا من معصة 
الله » فلتكره ما بأتي من معصة الله » ولانزعن بده من طاعته » خر حه E‏ 
عوف بن مالك . وآخرج البسمقي من طريق عبد اي بن بريدة قال : بعثرسول الله صلى الله 
عله وآله وسار تمر و بن العاص في رة » فهم أبو بكر وعمر رضي الله عنم » فاما اموا 
الى مكان المرب أمره مرو أن لاننوروا تارا ٠‏ فغضب عر وهم أنبأته » فناه أبوبكر 
وأخبره أنه م بستعمله رسول اله صلى الله عله وآ له وسلى عك إلا عه بالحرب » فهدىء 
عنه تمر . وقال الشافعي فما نقله عنه المقي : لابنبغي ان يولي الإمام الغزو الا ثقة في 
دينه . وجنع اله الحقق اللاليا حاصله ان حديث : « من ولي علبه وال .. الخ » ومافي 
معناه » لايدل على جواز عقد الإمارة للفاستى ابتداء کا هو حل النزاع » وما يتوهم من أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسل بعث الولمد بن عقبة للددقة » وقد مجاه اه فاسقا » فنا بعثه 
قبل أن دظپر له فسقه استصحابا لمقتضى إسلامه » ولم ببعثه بعد ذااك في سّيء» وتأميره الد 
وان کان فهجاهلة فعلامافعل في بني جذية وغيرها ٠‏ فلايكون حجة لتأمير الفاسق اذا ماوقع 
منه اجتاد أخطأً فه » ولا تفسسق باجتهاد » و هذا تبر الني صلى الله عله وآ لوسم ٤ا‏ فعل 
خالد› وراه . ولامانع أن قول : اشتراط العدالة حتاج الى دلبل » واذا كان كافاً 
بأمور المرب وتدبیر جوسه محسٹث لابقوم ہا سوام فقد ّم مقصود اهاد » وفقه ان کان 
ما پتعلتق بشأنه لم بضر غیره » وان کان فیا بعود على جیوه وجماده بالفرر فلا جوز اتباعه 
في المعصة » للمتفق عله من حديث أبن #ر أن الني صلى اه عله وا له وسم قال : « على 


~۱ 


المرء السام السمع والطاءة فا أحب أو كره » الا أن يزمر معصة » إن أمر معصية فلا 
مع ولاطاعة » وله سواهد 


قوله : « م قال :انطلقوا یسم اه » فه دلبل على آنه تحب للامام أن بقول ذلك عند 
ہز سره › وهو دعاء فم بالاستعانة باه وباعماله » وإعلام ھم ان جہادم على إحاء 
مل الاسلام واماتة دين الكفر » وفه اسارة الى اخلاص النىة في قصدم الى اهاد » وهو 
معنی حدیث الحاهد « من قاتل لتكون كهة اله هي العلا ... » . 


قوله : « ادعواالی ساد أن لا اله امه. . .الح » ف دسل على وجوب تقدےم دعام ای 
الشہادتن » لظاهر الأمر »ولا كفي ذلك بل لاید اق قروا عا حأءت به الشربعة من 
الاحکام 6 وھر معنی مائىت من حل لٹ أي هررة :¢( أن أفاتل الناس حی بشېدوا 
أذیات اي حذفة ت إت هذا اله غ ٤‏ وھر ال 0 1 iE‏ مل a‏ عله 9 و عار 
في قوم من الود نعتقدون انه صلی اله عله وآ ل وسلم رسول ولکزه معو ٹ الى العرب 
re J)‏ . قاله الأخوان اود باه دان طالب ¢ وهذا عار مع e‏ رواه اش E1‏ الي 
صلی اينه عله وآ له و قال :?)» امات انأ تلالناس حی بشېدوا ان لاله الا اه وڪله 
لاشرىك لے ¢ ون هدا علده ورسوله ¢ ادا سهدوا رذلك ¢ وصاوا صلات ا › واستقاوا 
قہلتنا » وأ کاوا ذبحتنا » حرمت علنا دماؤم وآموامم » فدل على أن حقن دمام ليم 
عقصور على اظبار الشادتين فط دون التزام شرائط الاسلام . اه . قال القاسم بن 
ابراهم : وقتال اشر كين قبل الدعاء جائز إذا كانت الدعوة قد بلغتيم » فان احترط بالدعاء 
کان شتا . وحجه المتفق عله من حديث نافع ء ن ان کر ر قال ا اه صلی الله 
عله وآله وسلى على بني المصطلق وم غارون › فقتل مقاتامم »> وسبی ذرارہم . 

وف امسا لاله أقوال أحدها : أنه > الانذارمطلقاًءقالهمالكوغيره ¢ وهذا الدیٹ 
برد عله .و ٹازہا : لاحب مطلقاً 4 وېرد عله حد بث الاب 4 وما رواە ردد ة E‏ وغره 
وقد تقدم . وثالثا : بجحب إن لم تلهم الدعوة» ولاجب‌ان بلتم » لكن تحب )ا قاله 
القاسم »وهو الصحح ¢ وبەعحصل التوفق بين الأداة ¢ وله قال نافع والحسن اللصري والأوري 
واللنٹ رالشاي واو ور و انالد وهو قرلا کار أهل العام » وقد تظاهر ت الأذلة 


~۲ — 


الححة على مان 1 و هدا المحدیٹ 4 وحذدٹ فل كعب ی الأشرف وان ي الق 
وغبرهم . وادعی ف « البحر » الاجماع على وجوب دعوة من ام تبلغېم دعو الاسلام : 


وقوله : « فلا تقتاوا ولبداً ...الخ » أ٠ا‏ النهي عن قل الولد والرأة » فقد ثبت 
أضاً ما يژيده في التفتق علبه من حدیث ابن غر : ېى الني صلى لله عليه وآله وسلم عن 
قتل النساء والصان . وعند أحهد وابن حبان واطا ك وأبي داود والنسائي والدهقي من 
حدیث رباح"' بن الرسع أن الي صلى الله عله وآ له وسام مر بامرأة مقتولة فقال : 
« ما بال هذه تقتل ولا تقاتل » ثم قال ارجل : « انطلق على خالد وقل : له إن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسا بأمرك أن لاتقتل ذرية ولاعفا ولأن القتل إغا كان لدفع الضرر › 
فحت لاضرر لاحوز فعله » وهو الوجه في عدم قتل الخ الكبير » وقدأشار الديثا 
أن العلة فه عدم قدرته على القتال فشمل الأعمى والمقعد . قال السمدأبو طالب: وتحصل 
اذهب أن من لابقاتل » إما لعحزه عن القتال كالشبخ الهم ٠‏ والمقعد اذا م نكن فمارآي 
ف المرب وتدیر »أو ل أخرج تفه من حل المقاتلة كأصحاب الصوامع » أو 1 جرهم 
عادةفي القتال كالنساء والصبىان » فلا بقتلوا ٠۳‏ إلا أنتاتاوا . اواحتج > دیث رباح بن 
الربسع »> وبعص ما تقدم في الشواهد » و حرج من وم الي عن قتل الشسخ الكير إذا 
کان ذا رأي وتدبير » فانه جوز قتله »> وذلك ک) وقع من قتل درد بن الصمة عام أوطاس»› 
فإن مالك بن عوف أخرجه لارأي والتدبير » ولم بنكرصلى الله علنه وآ له وسلرعلى منقتله» 
وقد کان بلغ عره مالة وين سنْة » والوجه فره حصول الضرر على المسامين . قال 
القاضي زيد : ورما كانت نكايته أعظم من نكابة كثير من اشر القتال . 


(۱ ) راح بت عل متو حة ¢ و فة مو حر ٤‏ و اء همل ابت ابن ارجم ¢ وال 2 ابن الر ية 
الاهءدي ررد الحا ية ¢ آبو حاظلة کاب ¢ ويةقال کسر آرله وبالتحة' رة عاي له حل اث 1 ®1 
«تقر وب »و «هةي» و فيال قي ما افظه : فال الإد ري : راح او حرة ابن‌الر :یم اصح “> وەن قال :راح 


٣ي‏ يثنا ن فو وھ U‏ و ذاقالآبو کسی اھ ۹ 
J) ۲(‏ کسر شيخ اله" ني ».a®l.‏ صحاح » 


(۳ )خر « أن ».ا ھ .هن ھەش الاصل . 


۳ 


فوله : « ولاتغوروا عناً » وقع في بعض سخ الأصل ضبط الغبن في « لا تغوروا» 
بامعجمة والميملة . قال بعض أصحابنا : وسماعنا في أصول الأحكام بالمهملة » وهو الذي في 
0 النماية »و الخءاء و الصحاح » ومعناه: لاتدفنوهاولاتکسوها ( ولعل الو حه ره 
أن الماء لما اشتدت حاجات العباد الله من مؤمن وكافر وغيرها من اليوانات » منسع من 


ثغوړه وإعغدامه 4 


قوله : « ولا تقطهوا سرا إلا حرا يضرم » وقد فسر الضرر في بعص الروابات 
رنه الشجر الذي ينعهم عن الفتال » وظاهره النهي عن القطع » وقد ورد مابدل على الواز 
في المتفق عله من حديث ابن تمر أن ليخلل اله عله وآله وسا حرق نل بني النضير » 
وقطع وهي البورة » فأنزل الله عز وجل : « ماقطعتم من لمنة أو تر كتموهاقاة علىأصوها 
فاذن اله وليخزي الفاسقين » ولا رواه البمقي من حديث أسامة قال : أمرني الني صلى اله 
علهوا وسا أن آغیرعلی أب صباحاً؛ و وأحرقوهو موضع رفلس طن ٤د‏ کره أو داود ؛ لاورد 
أن صلی الله عله به وآله وسار ة ع بعص عل الطاثف وأعنابا . وروى السهقي من حديث 
موسی ن عة قال : وتزل رسول اله صلی اله عليه آله وسلم بلا کة عند حصن الطالف 
بضع عشرة لل يقاتلبم قال : وقطعوا طائفة من أعنام م لغظوم ا ٠‏ تالت قف : 
لاتفد الأموال » فان لنا لناأولك. 


وحمع بعضمم دين مادل عليه حديث الاصل وشُواهده » وما صح من الأحاديث الدالة 
على الحواز أن الف انما هو إذا غلب على ظن الامام آنا ستصير دار اسلام ؛ أو دار عد 
ودنوه وجه الشافعي قول الي بکر فا وصی به ید بن أي سفان بأن e‏ قطع 
الشحر بأن ذلك انما هو لاله مع الني صلى اله عليه وآله وسلم مخبر أن بلاد الشام تفت عل 
المدامين ؛ فاما كان مباحاً له أن بقطع وبترك » اختار الترك نظراً لامسامن e‏ رآه 
عرماً » لأنه قد حضر مع الني ی صلی الله عله وآ لهوسام حر بقه بالنضير وخر والطالف › 
ذکره المةي 

قوله ‏ « ولا تثاوا بآدمي ولا بيمة » معنى الل : ابقاع القتل على غير الوجه المشروع 
من ضرب العنتى في الآدمين» أو الذبح والنحر في الام » وهي اازبادةبعد القتل من جدع 
نف أو إذن أو غير ذلك » وهي بعد القتل اشد جريا » اهي الني صلى اله علبه آله وسم 


¬ 


عن ذلك » کا ورد في أخبار كثيرة بحصل يثلما التواتر المحنوي » كحديث م مرة بن جلدب؛ 
کان رسول الله صلى الله عله وآ له وسلم مجثنا على الصدقة » وبنهانا عن المثلة . وعن عران بن 
حصین مله » أخرجم) آبو داود . وآخرج النسائي : کان رسول الله صلی العلبه وآله وسم 
محث في خطبته على الصدقة » وينهى عن المئلة > وفي حديث أسارى بدر أن عمر أسأرعلىالني 
صلی اه عامه وآله وسام أن تزع الي سل بن مرو حى لابقوم عله خطاً » فقال 
صلی الله عله وآ له وسام : « لاأمثل به فمثل اب بي وان كنت نبا » وفي الديث أنه مر 


رواه ان حان . وروی الطبراني ءن حنادة بن حرادة قال : تت رسول اله صلی انهعله 
وا له وسار بابل قد وما ف نفا ¢ فال :» ا حنادة ما وحدت غ اة الا ف الو حه 
اما ان أمامك القےاص 0. واحتح لمصمم على حواز ال ا وقع ىف » الصحح ( من قصة 
العوين الذين سمل رسول الله صلى الله عله وآله وسلم أعبنهم » وقطع El‏ 
وتر کہم فی الرة حتى ماتوا » وقد أجيب بأن في الصحح أيضاً عن قنادةي بعض روايات 
ذلك الدىث أنه قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عله وآ له وسل بعد ذاك كان بحث 
على الصدقة » ورنبى عن الثلة . وى رواءة عن قتادة أنه قال : وحدثى ابن سبرين أن ذلك 
کان قبل أن تنزل ادود . وأخرج أو داود » والسائى من حديث أي الزناد أن 
اه تعالی ف ذلك ¢ فأنزل » اغا حزاء الذين ارون اه ورسوله E‏ الآبة ر قال الطاب : 
سملوا أعين الرعاء » بريد أنه اقتص منم على أمثال فعام ؛ واله أعلم . وأما عقر دابة من 
بقاتله حال القتال » فقد ورد فى جوازه أحادىث كثبرة بطها المقى وغيره . 


قوله : « وأا رجل من أقصا > أو أدنا > ... الخ » فه دلبل على أن تأمين أحد 
المامين للحربي بكون أماناً له لاحل لسائر المسلمين نقضه » وسواء كان بافظ أو إشارة 
مفمة للأمان › أو قول السام للكافر : تعال بحرت تقوم القربنة على آنه أراد التأمين لا 
المارزة» وقد روی سعد ی مور عن #ر آنه قال وال لو ن أحدک اسار باصعه 
ای الشجاء الى مراك فز ل عاه على ذلك )فقت له لقت لته ره . قالو ا : ولو دعاه رافظ أعحمى دفمهالكافر ¢ 
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ودل على صحة أمان العبد » إذ هو من حل المسامين وقد شمله عموم فوله صلى الله عله وآ له 
وسلر :«المسامون تتكافاً دماؤم ويسعى بذمتم أدنام » أخرجه البخاري من حديث آنس» 
وهو عند أي داود » والنساي ي ٬‏ والحا ج من حددث علي عليه الدلام »> وعد اح ES‏ 
داود » وان ماجه من حدبث رو بن سعب عن أبه عن جده بلفظ « محر عى الین 
أدنام ۾ وهو ذا اللفظ عند أحد من دی آي هرړة. 


وقوله : « وأا رجل » بدل على روج الرأة #فهوم اللقب الا أله ضعبف مع ورود 
ما بدل على جواز مان المرأة فيا أخرجه البمقي من طربق الا ج وغيره بسنده الى بزيد 
ان‌رومان‌قال : لما دخل أبو العاص بن الربيع على زينب بنت رسول اله عليه صلى الله وآ له 
وسم واستجار ا » خر رسول انه صلی اله عليه وآ له وساي الى الصبح » فاما كبر فيالصلاة » 
صرختزينب :أيا الناس اني قد أجرت أبا العاص بن الريع ٤‏ فما سلم رسول الله صلى الله 
عله وآ له وسام من صلاته » فال :« أا الناس هل ممعتر مامععت ؟ » قالوا : نعم » قال : 
« أما والذي نفس عمد بده ماعلمت بشيء ما کان حتی جعت منه ماعمعتم انه حبر على 
المامين أدنام م دخل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلی على زيلب فقال : « أي بنة 
أ کرمي‌ هواه ولا نقرىنك فاك لانحلن له ولاعل لك» قال : وحدشا به - بعني الاک 
فى كتابه «المستدرك »عن زد بن رومان » عنعروة » عنعائشةقالت : صرحت زينب... 
فذ کر ه . ولديث أم هانىء بات أي طالب عند الترمذي أنا قالت : أجرت رجاين من 
أحمائي » فقال صلى ا عاه وآ له وسا : « قد أمنا من أمنت » وف« صبحمالبخاري» آنا 
قا ات فارسول ازغ ان مي ار ر ا هار » فق d1‏ 
رسول اله صلی انه عله . عله وا له ر : «( قد أجرنا ی أجرت ی ام هانیء » ولأبي داود » 
و « الموطاً » نحو ذلك وأخرح أو داود عن عائشةقالت : إن كانت ال رأة لتحير على السامين 
فحوز ذلك » وأخرحه الترمذي من و ان هررة . 


وأخر ج البمقي من طر بق أهل البيت مابؤيده أيضاً » فقال : أخبرنا أبو عبد الله الافظ› 
آنا أو بكر عمد بن داودبنسلمان الصو » قال : قریءعلى آي على مدن مد بن الاسشعث 
مد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب » حد نا أي اسماعبل » عن أبه » ء 


۰ ه 
ان حده حعدر 


E 


ان مد ».عن أيه » عن جده على بن الجسين » عن أبه المحسين بن على » عن أبه على ب 
آي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عله وآله : : وسا « ليس للد من 
الغنيمة سيء الا خرلي الماع ْ جائز » وأمان المرأة جائز إذا هي أعطتالقوم الأمان» 
قال الحافظ السيوطي بعد أن أورد هذا الحديثفي كتابه « حمع الموامع » : اباد ليقي 

هذا فائدة جاملة » فاه التزم أن لامخرج في تصانيفه حديثا بعامه موضوعاً خصوصاً أنه أُورده 
في « السنن الكبرى » التي هي من أجل كتبه وهي على أبواب الأحكم 2 لابشسال في 
أحاد شا . وقد كنت أتوق الاحاديث التي فى « سنن ابن الاش لانم کلموا فره 

حتی نقل الذهي عن الدارقطني وان عدي تكذيه . اھ 


وبدخل في التأمين الرسول!طربي إذا بعثه العدو » أو نائبه الىالامام » محرد الرسالة 
أمان له منا » لديث أن رجلين أتنا الني صلى الله عله E‏ من مسلة › 
فقال ۾ م التي على اه عله وا لووسم ا مدان أي رسول اله » فقالا : نشهد أن مسهة 
رسول الله » فقالالني صلی اللهعله وآ له وسام : لو کنت قاتلا رسولا لقتلتک| » أخرحه 
أحمد › والجا ج » وأو داود 1 والنداني من حديث ان مسعود وهو عند ابي داود من 
حديث نعم بن مسعود الأجعي بلفظ « لولا أن الرسل لاتقتل اضربت أعناقكا » لكن 
E‏ بكون مع مدعي ال a‏ ا ا رسول » إما کتاب بصحه › 


ا سهاد 5 ا قر نة ٤‏ فحرنمد نڏ کون آمناً حتی لغ رسالته ¢ 2 نعود ای مامنه 
-* 


قوله : « ولا تعطوا القوم ذمتي ... الخ » الذمة فسرت بالأمان » ومنه سمي المعاهد 
ذمياً نسبة الى الذمة معنى العهدءقاله في « المصباح » »وقال غير« : هي عقدالصاح والمادنة » 
واا قرن ذمته بذمة الله عز وجل ٠‏ لأنه لابقر على خطاً مخلاف ذمة غبره » وهذا نى تنزيه 
لاتحر » فاذا أعطوا بذمة اله أو ذمة ر E‏ 
کل حال »> وان تفاوتت مواتب التحرم »> فان ذمة الله فها الوعد بأنه بلقاه وهو 


عاه غضار . 


وقوله : « فالخفر دمه ابه » هو امم فاعل من أخفر ¢ باځاءِ المعحمة ٤‏ والفاء ¢ والراء 
المملة قال ف » الماح ¢ حفر بالعہد حفر من باب ضرب » وف عة من باب قتل : 


— ۷ - 


إذا وني به » وحفرت الرجل : يته وأجرته من طاله » فأنا خفير » والاسم الفارة بم 
لاء وكسرها » والفارة مثلثة اخاء جعل الفير؛ وخفرت باارحل أخفرمن باب ضرب : 
غدرت به » وتخفرت له ؛ اذا احتمبت به » وأخفرته‌بالألف : نقضتعهده . اه . والمعنى 
على الأخبر › والهمزة ية لاسلب » كقوهم : أعحمت الكتاب › أي : أزلت عحمته , 
قال بعضمم : وفه ححة لن قول : الح مع واحد » ولاس کل ند مصیاً لأنه لوکان 
حى ما أدى اليه الاجتهاد لكان ذلك جج الله ۰ لأنه لامراد لله سبحانه معن » بل مراد 
الله عز وجل تأبع 1ا أدى اليه نظر الجتمد » وقد بط الكلام في تقويته الحقتى ال قبلي في 
« العم الشامخ » بسطاً سافرا وال أعلر . 


mm 


باب فضل الجہای 


حدثني زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عليهم السلام 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أفضل الأعمال بعد 
الصلاة المغروضة » والزكاة الواجبة » وحجة الالام » وصوم شمر 
رمضان » الجهاد في سبيل الله » والدعاء الى دين الله » والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عل الامر بالمعروف الدعاء الى الله في ساطان الكفر ء 
وعدل النهي عن المنكر الجهاد في سبيل. الله تعالى » والله لروحة في سبيل 


الله أو غدرة تحر نالتا وها ها »: 


أخرج اليخاري وهل من حدنث عد اه ن مسعود قال : سألت الى صلی الله عله 
وآله وسم أي العمل أحب الى الله عز وجل ؟ قال : « الصلاة على وقتما » قلت : ثم أي ؟ 
قال : « بر الوالدين » قلت : ثم أي ؟ قال : « الاد في سبل الله » وأخرج الشخان أبضاً 
عن الي هربړة قال :ستل رسول اله صلی عليه وآله وسم أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إمان 
بالله ورسوله » قل : مم ماذا ؟ قال : « ثم اپلہاد فی سل ايه » قل : م ماذا ؟ قال : 


الدلاة » م اللا › م الصلاة» ج الاد في سبل اه , 


وف« ت ازواند ( ف رباب فضل الہاد» عن معاد ن حل أن رسو ل الەصلی اله‌عله 
وآ له وسام خرج بالناس قبل غزوة تروك » وساق قصة الى أن قال : با رسول اش ائذن لي 


أن أسالك كامة أمرضتني » و اسقن » وأحزنتنی » فقال رسول الله صلی الله علبه وآ له 
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وسل : « سل عما ست » فقال : انى الله حدثنى بعمل بدخلنى النة لاأسألك عن سىء 

لظم ء لفد سألت لعظم » وانه e‏ أراد ال به ایر » قاله ثلاث أبضاً فلم بحدثه 
ٻسيء الا عاد ثلاث مرات حر صا لکا تنه عله ) فال ي الله: :« تمن اله والنوم لاخر 
وتقم الصلاة 6 وتؤتی ال زکاة € وعد اله وحله لاش له 0 حتّی وٽ وات على 
ذلك » ثم قال : « ان ست حدثتك برأس هذا الأمر » وقوام هذا الأمر » وذروة السنام» 
قال معاد ۰ لی بارسول الله حدثی و ي فقال : « ا رأس هذا الأمر وقوام 
هدا الهن أن تېد أن 5 ال الا | وحده لاشريك ل “٤و‏ أن مدا عده ورسوله ¢ ا 
قوام هذا الأمر اقام اللا € واتاء از کا ¢ وان ذروة السنام منه الماد ف سدنل الل ¢ 
اما أمرت أن أقاتل الناس حتى بقموا الصلاة وبرتوا الزكاة ويشهدوا أن لا اله الا الله 
وحله لاشريك ل وان را عرده ورسوله ٠‏ فان فعلوا ذلك : فقد اعتصموا وعصموا 
دماءم وأموالمم الا حقها وحسابيم على الله » . 


وقال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « والذي نفسي بيده ماسخب ٩‏ وجه » ولا 
اغبرت قدم في تمل ببتغّی فه درجات النة بعد الصلاة الفروضة کحہاد في سبل الله » 
e E‏ ا وفبه هر بن حوشُب وهو ضعبف » وقد حسن 
حدیثه . اھ . قال ف ر الت ردج » : روی له البخاري ف » الأدب ( ومام و والأربعة « 
ان ا بب » :هو صدوق كثير الاشاهل والأوهام . ١ه‏ . وفي أفراد 
ما تضمنه هذا الديث أحاديث متقاة واه آعم E E‏ 
اولاني انه کان حت ظل راحلة رسول الله صلی الاه عله وآ له وسل بوم حیحة الوداع ( 
ASHES E E SEA Ae e‏ 
علىه وا له وسم : « هل بلغٽت» فظنا أنه بریدنا lab‏ : نعم ع أُعاد ثلاث مرات ء وقال 
فا بقول : « روحة في سل الله خير من الدنا وما عامها E‏ الله خير من 
ادنيا وماعلا» وان ال E a‏ م ا » رواه آحد 
والطبراني » ورجال الطبراني ثقات . 


) ۱ ( شب بالشن واخاء جتن أي سال من الام »فاده الفتني ف » غ حار .al.«‏ 


۰ 


والمدىث يدل على بان فضلة اهاد » وعظم خطره في الدين»؛ وهو الأساس والسنام» 
والقطب الذي تدور عله رحى الشربعة » وقد ورد فه الترغرب العظم » والوءدعلى 
إهاله » وجاء الحث عله من الكتاب والسنة » وأنه بالنفس والمال فقال الله عز وجل : 
« انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا في سبل Ns‏ کک 
2 ة الذنب e e‏ وا آمنوا هل کک 
ا E aC‏ تپا 
الآنهار ومسا كن طبة في جنات عدن ذلك الفوز العظم « » وأخيرم ا ان فعلوا ذلك 
أعطام ما حبون من النصر » والفتع القريب » فقال : « وأخرى تحبونما » أي : والدكم 
خصلة أخرى تحبونا في الماد » وهي : « نصر من الله وفتع قريب » وأخبر سبحانه أنه 
اشترى من المؤمنين أنفهم وأموالہم » وأعاضمم علا النة» وأن هذا العقد والوعد قد 
أودعه أفضل كته الإنزلة من السماء » وهي : التوراة والا نجل والقرآن » ثم أڪد ذلك 
باعلامهم انه 5 اف دعہده منه تىارك وتعالی 4 أ کد ذلك بأن أمرم بأٺ لستمشىروا 
راهم الذي عاقدم عله دک ذلك في « زاد المعاد)) . م استنط من الات فواند 
نفدسة هز با القلوب والأمماء »> الى ماأعده اله عز وحل من اواب على 
- ك . LL‏ . 

الاد » فليراجع . 


ودل حديث الأصل على أن الاد وإن كان فضله عظماً »> فالصلاة والصوم والزكاة 
والح أفذإ ل منه » لكونا من فروض الأعمان التي تحب على كل مكلف » وهو من فروض 
الكفابات الي إِذا قام ہا اامعض سقط عن الاين على اأصحسح . 

قال الشبخ تقي الدين ابن دقق ا : وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال » 
وتقدع بعذ بعضما على بعض » والذي قل في هذا : انبا أجوبة عصوصة لسائل عص وص » أو 
EE‏ عَصوصة برعت الأحوال التي ترد القر ا٠‏ لن إلى أنہا المراد» 
مثال د ذلك أن حمل ما ورد عنه صلى اله عله وآله وسل من قوله : « ألا خر £ بأفضل 
امال › وآزکاھا عند ملک › وآرفعھا فی درجات » وفسرھا بذ کر اله سبحانه على 
أن بكون ذلك أفضل بالنسة الى الخاطين ذا » أو من هو في صفاتم » ولو خوطببذلك 


E 


الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأ كبر في القتال ١‏ لقل له : الماد ٠‏ ولو خوطب به من 
لابقوم مقامه في اهاد » ولا تتمحض حاله لصلاحة التبتل لذ كر اه تعالى » وكان غناً 
ينتفع بصدقته » لقيل له : الصدفة » وهكذا في بقمة أحوال الناس قد يكون الأفضل في 
حت هذا الفا للأفضل في حتى ذاك » بحسب ترجيح المصلحة اللائقة به له . 


وأما الماد في سبل الله » نمرتبته في الدين عظمة » والقماس بقتضي أنه أفضل من 
سائر الأعمال التي هي وسائل › فإن العبادات على قسمين » منما ما هو مقصود لنفسه» ومنب 
NNE OER ARS LESS‏ 
ای الامان ونشره » وإخال الكفر ودحضه › كانت فضلة الاد حسب فضا 
ذلك , 

ومنه بع أن أركان الاسلام امس التي بني علبها » وأمر الني صلى الله عليه وآله وسا 
بقتال الناس حتى بلتزموها أفضل من الاد > 'ذ هي مقصودة لنفسماء أو بتوسل باطادالياء 
وبهذا التوفتق الذي أسار إله الشبخ تقي الدين رجه الله » بجمع شمل الأحاديث التي رما 
يتوم تناقضها . ودل على أن دعاء الناس الى الدين » وأمرم بالعروف » ونيهم عن المنكر 
جار ری اهاد فی سسل اه . 


وقوله : « في سلطان الكفر » أي : في قوته وسُدة وطأته » وي حكمه الدعاء الى 
الله عند تنكر معام الدين وغربته » ودل على أن الغدوة والروحة في سبل الله خير من 
الدننا وما فها » وإما كدها بالةسم للا تلج السامع سك فی قوله صلی الله عابه وآ له 
وسلم » إذا نظر الى حقارة العمل في جنب ما عد اه له من الراء کک 
فاك رة كر اة عليه وآله وسلم ئي قصة سعد بن عبادة لا قبل : نه غور : 
« وال لأنا آغير منه » واه أغير مني » » قال في « شرح العمدة» وف قوله عله و آله 
الصلاة والسلام : « خير من الدنا وما علا » وجهان : 


أحدها - أن بكون من باب تنزيل ا غيب منزلة المحسوس تحققاً له وتشيتافالنفوس› 
فإن ملك الدنبا ونعيمها ولذاتها حسوسة مستعظمة في الطباع ٠‏ فحقق عندها أن ثواب 
الواحد » وهو من اغمات خير من الحسوسات ااتى عهدموها من لذات الدنا . 


۲ 


الثاني - آنه قد استبعد بعضهم أن بوازن شيء من نعم الآخرة بالدنا كما » فحمل 
الحديث على أن ألذي رتب عله الثواب خير من الدنا كاب لو أنفقت في طاعة الله » و كانه 
قصد بهذا أن تحصل الموازنة بين ثوابين أخروببن لاستحقاقه الدننوي في مقابلة ث يء من 
الأخروي » ولو على سبل التفضصل ( IF‏ عندي او حه 1 


والغدوة : بقتع الغين : السير في الوقت الذي من أول النہار الى الزوال . والروحة: 
من الزوال الى اللنل > واللفظ مشعر بأنها ننكون فعلا واحداً » ولا سك أنه قد بقع على 
اير والكثير > من الفعل الواقع في هذبن الوقتين » فيه زبادة ترغبب وفضل عظم . اه. 


حدثی زید بن على » عن | ۽ عن جده » عن عل لبهم السلام 
قال : « غزوة أفضل من خمسين حجة » ورباط يوم في سبيل الله أفضل 
من وم سهر وقيامه » ومن مات مرابطاً جری له عماه الى :وم القامة 


وأجير من عذاب القر « . 


قال في « التخريج » : أورد السوطي في « جع الجوامع » في المروف في حرف 
اللام ما لفظه : « اخزوة فى سل الله أحب إلى من أربعين ححة » عد البار عن عبد الله 
اولاني في « تاريخ داريا » عن ممكحول» قال : كثر المستأذنون الى المح في غزوةتبوك» 
فقال رسول الله صلي اله عله وآله وسلم همم ... فذ کره . اه . وهذا مرسل ¢ وفه ف 
الراء ا لمىمله : « رباط بوم خير من صام سر وقامه »أممدفي « المسند ب عن آلبز* 
« راط بوم في سبل اله خير من صبام سهر وقامه » ومن مات مرابطاً في سبل اه کان له 
اجر ڪاهد الى يوم القامة » ابن زوه عن سامان « رباط بوم ولىلة خير من صاام سهر 
وقامه صالاً لا فطر › وقائماً لا تر » فان مات مرابطاً حری له صالح ما کان تعمل 
حى ببعث » ووقي عذاب القبر » أحمد في « المسند » والطبراني في « الكبير » وابنعساكر 
E a‏ مات مرابطاً جری له 
تمله الدي کان يعمل » واجري عله رزقه » وآمن من الفتان » مسلے واین حان والا ع 
وان زحوبه عن سامان . اھ . 


۳ — 


وأخرج ا داود في « سننه » عن سعد بن منصور ؛ نا عبد اله بن وهب » حدنا 
أبو هانىء.عن عرو بن مالك عن فضالة بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« كل مت خت على عله إلا المرابط » فإنه ينمو له مله الى يوم القبامة » وبؤمن من فتان 
القر » . قال المنذري : وأخرجه الترمذي » وقال : حسن صحبح . 


والرباط : اسم من رابط مرابطة › من باب قاتل : إذا لازم ثغر العدو » ذكره في 
« المصباح » . وقال في « النهابة » : الرباط في الأصل : الاقامة على جاد العدو بالرب » 
وارتباط المل وإعدادها » فشبه به ما ذكر من الأفعال الصاطة والعبادة . قال القتبي : 
أصل المرابطة : أن بربط الفر بقان خنوهم في غر كل منها معد اأصاحبه »> فسمي المقام في 
الثغور رباطاً . اه . 

وحديث الأصل وان كان موقوفاً على ءلى عله السلام » فل > المرفوع لا تقرر أن 
فضائل الأعمال ومقادبرها لا عال للاجتماد فا » والراد باجسين ححة : ححة التطوع » لا 
عرفت من المجديث الذى قله أن الفر نضة أفضل من الماد » و كذلك رباط يوم وهو 
الوقوف في موضع الاد أفضل من صام سر وقامه ٤‏ رند صوم التطوع وقامه ¢ و فى 
بيان مضاعفة أجر الجاهد » وأنه بكتب له مله الى بوم القبامة ا وقع ماده ومرابطته من 
صلاح الدبن » واقتداء الناس به » ودل على ثىوت عذاب القر » وأن الحاهد يتحو منه إذا 
مات مرابطاً ٤‏ فطل بذلك إنكار من آنکره 


حدني زيد بن علي ن أه > عن جده »عن عل عام السلام “ 
قال : /* رسك الحج والجہاد جور جار ٤‏ کہا لا یفسد الاه بالمعروف والنهي 


عن المنكر غلءة أهل الفسق «. 


آورڌ السوطي في « هع اجوامع ٠‏ في مسند علي عله السلام نصه : عن اسماعتل 
ان حى التمي عن سفان بن سعد عن الارث عن على » وعن الارزاعي عن حى ابن 
أي كثير عن سعيد بن المسيب عن علي » وعن ابن جربج عن أي الزبير عن جار قالا : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « بني الاسلام على ثلاثة أل : لا إله إلا اله 


TI 


لانکفرم بذنب » ولا نشد علمم شرك »› ومعرفة المقادر خيرها وشرها من اله »> 

والہاد ماص إلى بوم القعامة مند بعث ینہ مدا صلی الله عله وال وسلی ای آخر عصابة من 
المسامين لابنقض ذلك حور جار ولا عدلعادل » .الطبراني في ولو »» وقال: م بړوه 
عن الثوري والأوزاعي وابن جريج الا اسماعيل » وأورد الوطي فه أبضاً : « الاد 
ماض منڏ بعثنی اله تعالی الى أن بقاتل آ خر آمتي الدجال » لا ببطله جور جاأر ولا عدل 
عادل » الان عن انس . ١ه‏ . وآخرج البمقي باسناده الى آنس بن مالك قال : قال 
رسول الله صلى الله عله وآله وسار :« ثلاث من أصل الإعان: الكف عمن قال:لا .لالا اله 
لا نكفره بذنب » ولا تخرجه من الإسلام بعمل › والهاد ماض منذ بعئي الله الى أنبقاتل 
آخر أمتي الدجال لاببطله جور جائر » ولا عدل عادل › والايان بالاقدار » . 


واطلدىث یدل على وجوت اهاد على ا ملين ¢ ستواء کان 2 اما عادل 4 أو ساطان 
جائر »و ظاهر ه بعم ما كان مدافعة للكفار عن حوزتمم وبلدهم والقصدالى دارهم »أماالأول_ 
فلاخلاف فه بين آهل الع » وأنه حى على عامة ا ودفعهم إذ ذا قصدو م اکن 
فهو ل و و » وأحد بن عسی ٤‏ ود بن عبد اله 
فس الز كىة » والناصر » والمؤيد بالل » والمتوكل على اله أحد ن سليان » وقد قولٰي 
َ باه عبدالله ن حرة واطنفة والشافعة ¢ وقواه ف » السحر ». وحجتم ظادر حدتٹ 
الأصل٬قالالقاضي‏ : زرد أنه اذا 7 الج 2 مر ظا ول بقدے دلك ف حوازه وا یکن 
الإمام شرطا فه» فكذلك الغزو » والامع بدا أن شيامن تفاصي ل آعالالغزو لابفتقرالى 
الإمام » وصح من دونه »> كدخول دار المرب » وإراقة دماء أهلها »> وأخذ أموامم »> 
وسي ذرارم » کا أن تفاصل الج تصردونه »> كالإحرام » والوقوف » والطواف »› 
2 . “ ج س ۴2 
واارمي € کا صح الج من دونه 6 فكذلك الغزو .اھ وف «الزهور» عن شر ح«الإبانة» 
لاخلاف فی الوازالا عن المادى »و احتحوا بقولهتعالى «٠١‏ قاتلوا الذن لانومنون بالله. . , »الابة 
وأ دشرط إماماً ولفعل حاعة من فضلاء التابعين من غير كير » بل المشمور أن كثيرآمن 
الصحاية r^‏ أو ابوب الانصاري ¢ وان عاس غزوا بلاد الروم في إمرة معاو رة مخ اينه 
يزيد حتى بلغوا القدطنطىنة » وتوفي أو أيوب هناك › ودفن تحت سورها ةق بره هنالك 
مشہور مزور » وغزا کر من التارعین لاد الروم مع أمراء ر بني أمبة » وبني العاس‌من‌غير 


= اروص ج -٤‏ م٠٠‏ 


نكير » ولم بنظروا الى صحة إمامتهم وعدمما » ورود ذلك أيضاً ما أخر حه الب قي من‌طر ق 
مکحول > عن أي هربرة » عن ال ی صلی الله عله وآله وسل « الہاد واحب عل مع 
کل آمیر برآ کان أو فاحراً 0 

وذهن: الجن أو طالب وحصل لاقاسمة وهو الحتار لامذهب آن غزو الكفار الىديارم 
ختص بالإامام »> ولا جوز لغيره إلا باذنه » وذ كره المادي عله السلام »> وحجمم قوله تعالى : 
« ستدعون الى قوم أولي باس سديد » فاسترط في وجوب الها الدعاءاله » والإحاع 
منعقد على أن المقصود بالدعاء في الآبة دعاء الإمام . وأجاب في « البحر » بأنه لس فيالاية 
تصربح ا ذ کروا » م قال أبضاً : قالوا : المحهاد مع الظالم ركون اليه › قلنا : : لاسام بل 
اركون الهم إعاتتيم على ااظلم » والمهاد فرض كفاية » قالوا : أخذ الہادمن فعله صلى اله 
عله وآله وسلم و ولم بغز المسامون إلا معه صلى اهعله و٣‏ له وسام » قلنا : والابة والأخار 
عامة لكل مكاف E‏ وت » ع قال : : والأقرب اڏه حوز ما تحصل له قو سوک 
الظا » وزادة تعدبه » إذ المصاحة عارضتا مفسدة . أه . وعند مالك أنه حوزغزوالكفار 
الى دارهم كل سنة مرة » وعند الفر بقين أن ذلك مسنون فقط . 

وأما البغاة » فقد اختلف العاماء في جواز قصده الى دبارم » فقد قال القاس »والساد 
المارونبون » والمنصور باه أخيراً : إن ذلك خت جوازه بالإمام فقط ٤‏ وقال مدن عبدافه 
اانفس الز كة ٠‏ والرجاني » واا ك أبو سعد : حوز للامام وغيره » وقالالشافعي 
لاجوز مطلقاً مالم بقصدونا » لقول علي عله السلا للخوارج : لانبداً ‏ بقتال مالم تبدؤونا. 
ولا خلاف في جواز قتاهم إذا قصدونا . 

وق الد دل ل غل وخرت لمر الروت ولا نالك وا تاا ول 
فرضه بغلىة آهل الفستق من سلطان حار »أو غيره » وح عم) من ا رکارے الان » ومعاوم 
وجوبم») ضرورة » والإحاع ابت في ذلك » والأصل فەقبلالإ جاع قوله عزو جل:«و اتک 
a‏ أمة بدعون الى ابر وبأمرون المعروف ويون عن انكر » ونحوها »وهو فرض 
كفابة ذم اة » ويتعين على من عامه ولړ قم به غپره . وفي السنة أخبار كثبرة منها 
حددث حذبفة مرفوعاً « والذي تفسي اده ا بالعروف ولتنهن عن المنكر »> 
أو لوسك أن سعث اله عل عتقابا منه » فتدعون ٠‏ فلا تحب ل » أخرحهالترمذي. 


کک 


وعن أي سعد اخدري: ممعت رسول اله صلی اه عله aT‏ سام بقول « من رأی ia‏ 
منکر آ ' فلىغارە ردد وا ن ن م بستطع فبلا فول 9 ف قله »و ذلك أضعف الا مان»رو ا 
ملم وف قصة . وعنجرر بن عرد اله : ممعت رسرل اله صلی اه عله والە وسل بقول :» 
رحل بکو ون في قو م يعمل فم بعاد ي ر ن عله فلا بغیروا إلا أصابم الله 
مید دعقاب فل أن و 0 ( أخر حه أو داود ¢ والترمدي وه من حلدنٹ أي یکر 
وف ی قوله E‏ ددر e‏ وروا ( دال عا ن الوحوب مع الان الاد دار لقو لأمره 
ونه » وأما مع عدم الظن م حب › وفي جسن خلاف » فقل : جس ٤»‏ ٳد هو تمل 
مقصود في الشرع ء وقل قبح » إذ صر عا ¢ وا كتفي ف ذلك حصول الظن » لاذه 
معمول ره ف حاب النفع < ودفع الضرر < ف السفر لظن الربح ¢ وشرب الدواء ¢ لظن 
الشفاء ونحوه. قال في « الكشاف » : ترك النهي عن المنكر أسد من فعله . اه . وهذا إِذا 
كان النهي عنه قطعي التحرم مع ظن التأثيرء» قل : والختار أن الأمر بالواجب واجب > 
و كذاكالنہي عن الحفاور فأما الأمر با لدوب ¢ و الت يعن ا کر وه» هندو بان ¢ إذلازيد 
الشىء على f‏ صله 1 
ف :روي عن الإمام المېدي آنه لاحب لار بامعروف إلافي امل » فإن كان اليلد 
کا ۰ فن باب ریه ¢ أي رت الامر ¢ فأم_ النٻي عن انكر ( فرحب ولو > چن 


أل ما ود اف دفع مال ¢ واستقر ده من u‏ الإما م مرف الدن : 


حدثني زيد بن عل » عن آيه »عن جده » عن علي عليهم السلام 
قال :ھن أغبرت قدماه ق سبل أله م أله و جه عل النار > ومن رهی e:‏ 


ء 


في سبيل الله » فبلغ أو قصر ء كان كعتق رقبة » ومن ضرب بسهم في 


» 


سسل الاه ٤‏ فكأنما ي عشر ج جج ف ار ج ( . 


أخرج البمقي من طريتق أبي المصبح اخمدي قال : كنا نسير في صائفة وعلى الناس مالك 
ابن عبد الله الحثحمي » فأتى علي حابر بن عبداله وهو مشیبقود بلا له » فقال له: الات رکب 
وقد ملك اله ؟ فقال حابر : “معت رسول اه صلی ابه عله وال و قول ۽( من 


EVES 


ارت قدماه في سبل الله » حرمم) الله على النار » أصلع لي دابتي » وأستغني عن قومي . 
فوڈب الناس عن دواہم » ما رأبت نازلا أ كثر من ومذ . وآخرج لس ہد ا اغ 9 
أن رسول الله صلی الله علبه وآله وسلم قال : « مااغبرت قدما عبد في سبل اله فتمس‌االنار 
أبداً » ثم قال : رواه البخاري في «الصحح ٠»‏ وأخرح أيضامن‌طربتق عرو بن عبسة قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول : من بلغ العدو يسم » فلغ سمه أخطاً 
أو أصاب فعدل رقة » وأخرج من حديث كعب بن مرة السامي قال : سمعت رسول الله 
صلی اله عله وآله وسلې بقول : ١‏ من ساب سببة في الإسلام كانت له نورا بوم القامة » 
ومن رمی سم فی سبیل الله کان كعتق رقبة » . 


وني الدبث بان فضلة الماد بأن صاحبه بستحت البراءة من النار بحرد أنتغبرقدماه 
في سبيل الله » أي : تثير الغبار عليما بب المشي » و كنى بالوجه عن الذأت » ودل على 
اُڻ جرد توجبه السهم نحو العدو اوي عتق رقبة سواء بلغ الى نكابة العدو أو قصرعنما. 

وقوله:« ومن‌ضرب دسم في سبل الله »حتمل أن برد به رمی اسهم على تضمین‌الضر ب معنى 
اارمي » ووحه تکراره تنوع الزاء » وعتمل انه من قوم : ضردت مع القوم لسم ٤‏ 
أي : ساهتيم . ومعناه على ذلك : ساهم في خروجه الى الغزو في سبل الشه» وذلك عند أن 
تقتضي الال ا)اهة ٠‏ والمراد بالعشر المححج : حج التطوع كا عرفته قربا . 


(١)‏ آبو عاس : وة مفو حة »› وسکون مو حل ة› وسين ة٤‏ کته ٤‏ وهو .د اله بن حبر اھ. 


«هفي» جير : بقح الج ¢ و کون الأو حدة ¢ ذااره في » ةقر دب ».اھ . 


— ۲۸ ~- 


حدثني زيد بن علي » عن اسه ۽ عن جده » عن علي لهم السلام 
قال , قال رسول الله جل الله عله و آله وسلم > « لاشيد سبع 
درجات فأول. درجة من درجاته أن :ری منزله من الجنة قل خروج 
O E IS E a‏ ترز له زوجة من حور 
اله :فقول . ابعر يا ولي الله م فرالله ها عند الله غين لكت مما 
E aE a a O aE‏ 
غسله » وكفنه » وطببوه من طيب الجنة . والرابعة : أن لايهون على 
مسلم خروج تفه مثل مايهون على الشهيد . والخامسة : أنه يبعث يوم 
القامة وجرحه شعث م ۽ فمعرف الشهداء براتحتهم يوم القبامة . 
ETE‏ لشن اخ اقب ر من عرش ااأرحمن من الثهداءِ. 
والسابعة ‏ أن لم ني كل جمعة زورة يزورون الله عز وجل » فبحيون 
تحية الكرامة » ويتحفون بتحف الجنة ثم ينصرفون » فقال : هؤلاء 
زوار الرحمن عز وجل ». 


أورد الوطي فى كتابه « حع الجوامع » في الجروف مانصه « لاشيد عند الله سبع 


— ۹ 


خصال بغفر له فى أول دفعة من دمه » وبري مقعده من النة » ومحلى حلبة الايان ؛ 
وبزوج انتبن وسبعين زوجة من الور ويار من عذابالقبر » ويأمن من الفزع الأ كيرء 
وبوضع على رأسه تاج بالوقارالماةوتة خير من الدنا ومافم) ا انساناً من أهل 
بيته » د فی « المسند » وان زوه والترمذي »> وقال : صجسح غر نب > وان ماحه » 
و يعلى ٠‏ والطبراني عن عبادة ن الصامت . اھ . وهو في » ع الزوائد » بافظه الا 
أنه قال : ست خصال بدل سبع » وقال : رواه أحد والبزار والطبراني الا أنه قال: 
سبع خصال وهي كذلك » ورجال أحد والطبراني ثقات . اه. كلامه . وذ كر في « مع 
الزواأد » أحاددث بنحوه رفرد موعا صجة المديث » وأورد أدضاً عن عاهد عن بيد بن 
سشحرة وکان من بصدق قوله فعله قال : خطنا رسول الله صلى الله عله وآله وسام 
فقال : « با أا الناس اذ كروا نعمة اله عل ما أحسننعمة ا ع تری من دين أخضر 
وأحر وأصذر وف الرحال ما فما » وكان بقول : إذا صف النأاس ا وصغوا لقتال 
فتحت أبواب الماء » وأبواب النة » وأبواب النار » وزبن الور العبن واطلعن ؛ فاذا 
أقبل الرجل قلن : الهم انمره » واذا أدبر احتجبن منه » وقلن : اللهم اغغر له » فأكوا 
وجوه القوم فدا > أي وأمي ولاتخزوا احور العسن » فان ول قطرة من دمه تکفر عنه 
کلشيء عله ؛ وتنزل اله زوجتان من الور العبن يجان من وه الغبار ' وتقولان : 

فداؤتا لك » وبقول : فداؤتا لج » م یکسی ماله حلة لس من نس بني آدم » ولکن‌من 
نبت النة لو وضعن بن اصبعن لوسعتا > وكان بقول : ان السوف مفاتع اطنة » 


رواه الطبرانى من طر قن رحال إحدھا رحال احبر AV‏ 


وفي « الصححن » من حديث أبي ه ربرة قال :قال رسول اله صلی ابه عله وآ له 
وسلم :« لايكلم أحد في سبل اله - وال آعم من تکام ٤‏ سبسله - الا جاءيومالقامة وجرحه 
بعت دما اللون اون الام » وارد ر لیم المىك ». وأخرم البمقي عن عبد الله بن عاس 
قال : قال رسول الله صلی انه عليه وآله وسا و و اخوانج بأحد » حعل اله 
أرواحمم فى جوف طبر خضر ترد أنهار النة تأ كل من ثارها » وتأوي الى قناديل مندهب 
: من بلع 
اخوانا عن آنا أحاء في المنة نرزتق املا د دزهدوا في اهاد » ولا نکاوا عن اطرب قال 


معاةة ف ظل العرش فا وحدو | طب 8 کامم ومشر مم ومقامم ¢ و اا 


۳ 


اله عز وجل: آنا أبلغهم عن قال:و زل الل عزوجل « ولانحسن الذين قتاوا فيسل الله أمواتا 
بل أحاء عند رمم. . .» الى آخر الآبات » وفي « زاد المعاد» في سباق فضل الشادة : وقال 
صلی اله عله و1 ل « لانحف الأرض ء من ده الشيد حنی تتدره زوحتاه کانې) طبران 
اطاةا قصبلا براح ن الأرتٍ س مد 6 واحلة منها حل حار من ادنا وما فا ( 


واطدیث ندل على فضرله الشہادة ¢ وان ما عد ا اصاحما الا ڪور وااشپہد ف 
العر فالشرعي : من قتل ف سال اه » وهو من قاتل لتكون كهة اه هي العلاأوالمقتول 
ف غبر قتال. قال اعصم 2 وأّما ر لسمسته بذلک من حٹ الاسشتقا اى اللفظي فد قل 
ر 2 ار 0 حند الاک المشرن بالفوز والكر أمة ¢ وګتمل آنه ي رذلك ۰ لاه 
رشاشد بخ ما أعد له من النعے 6 1 لاه ەر عل رده » قال اله عر وحل ?) والتهداء 

ی“ a‏ ‌ ۳ * و ¢ 

عند دم پرزفون » وقد قل : ”مي سردا لاله بسن وھ دنله من لفسه ف سبل ره 
ايسنتقامة على الاعار واخلاصه ۴ الطاعة ¢ وأصل الشہادة التسن ‌ و قال لشہادة 
الشبود بينة . وقد قرل:لأنه بكون تاو الرسلفالشمادةعلى الأمم » فدشمد مش مايشمدون 
ي 4 و کفی رذلك شرفاً ومنزلة ي 

وقوله DJ:‏ وحرحه ہعث مسکا 4 قد ورد ف » الصح.ج ( ما ندل على أن اخارے من 
اط راحعلی »> وانما المسك عرفه ؛ وما شفصل من راګته ٤‏ وف یکو نه جیءِ يء بوم القمامة 
انعا ث اجرح اران 

أحدها : الشادة على ظاله بالقتل . 

الثاني : اظمار شرفه لأهل ا لوقف في القمامة ما فه من راة المسك الشاهدة بطب 
ا أثره » وذه ھک س جم اد القرب من لوازم اكان . قال في 
» الاج : وريد بزوار ارهن ام دصلون ای م واضع الكر آم e‏ تقال ن دحل 


المسحد ھا زار اه تعالی اھ 
حدثني زید بن عل ۽ عن آبه » عن جده عن علي عم ال--لام 
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فال : فال رسول ال ای الل عله وآله وسم :» اأعطون سهد ¢ الفا 

سوبد ٤‏ والغرق شېد 1 والذي يقح عله الهدم شهږد والامر بالمعروف والناهي 

عن المنكر شهيد ». 

فد ثقدم في گتاب انائ حديث علي علبه السلام فال : قال رسول اله صلى أيه عله 
ولوس :» أتدرون من الشمد من أمتی؟ ( الى آخره ٤‏ وفه تعداد الشهداء ع3 م الذي 
قتل ف سسل اله والطعن ¢ وف هذا زادخ الامر بالمعروف ¢ والناھی عن انكر ¢ وتقدم 
ذ کر سواهدہ ما بغي عن اعادته للاستشہاد على ما هنا » والمقصود من اعادة الحدىث ف هذا 
الباب دفع توهم قصر الشمادة على من قتل في سل الله أو ما في معناه . 


PY — 


حدثني زيند بن علي ۽ عن أنه عن جده » عن عل عم السلام 
قال + » اسهم رول الله صل الله عله وآله وسلم للفارس اة اسهم » 


. ولاراجل 4م‎ ٤ له ¢ وسهمان لفر سه‎ e~ 


أخرج البخاري ومسام » وأبو داود » والترمذي » وان ماحجه » من حديث أي معاوبة 
عن عمد اه ٠‏ عن نافع » عن ابن عر أن رسول الله صلى اله عليه وآ له وسام جعل للفرس 
سېمن » ولصاحه سهماً » وفي لفظ آخر :«قسم رسول اث صلی اللهعلبه و آله وسلمیوم ځار 
الفرس سممين » ولارجل سہماًء قال: فسره نافع اذا كان مع الرجل فرس» فله ثلاثة أسم» 
فان لړ نکن له فرس ٬فله‏ سپم» . هذا لفظ البخاري » ولفظ مسل“ والترمذي أن رسو لاله 
صلی الله عله وآ له وسلرقسمف‌النفللافر س سهمين ولاراجلسہماً. ولفظآبي داودآنرسول اله 
صلی اله عله وآ له وم اسم لرجل وفرسه لاله أسهم سما له » وسهمين لفرسه » ولفظ 
بن ماجه أن الني صلى الله عله وآله وسام أسهم بوم خبر ٠‏ الفارس ثلاثة أسيم » للفرس 
سهان » ولارجل سهم . قال البمقي : وني كتاب القدي روايةأبي عبد الرحن » عن الشافعي 
حدیث ساذان عن‌زهیر عن الي اسیحاق‌قال غزوت مع سعدن عهان » فأسہم لفر مي سېمین 
ولي سهماً . فقال إبواسحاق : وب ذلك حدٹنی هانیء بن هانیء » عن على رضي اله عنه ٤‏ 
EEE GE N EE OE OS‏ 
عل اللا ساب لان غا زرا وان كن الت ا من غو طرق ' ' 


والغناء e‏ عتمم : وهي ما بوخد قرا من أهر ال الكفان مرد وغبر منقول ¢ 
وما دسبى منم . والفيء : ما آخذ بغير قتال » ولا ا حاف خدل » ولا ركاب » اسار اله في 
» اللحر ( وعاره وهو مقتکی عرف الاسان ¢ وقل :الفيءيقع عا ¢ والغنمة لاتقع الا على 


— PF 


الأخوذ قرا أو أحدها أخصمن الآخر والیه برشد کلام الشافعي وقل : الفيء والغدمة 


ت 


معنى واحد » وقال عاهد الغنيمة تختص بالأموال المنقولة › وال ا 


والحديث يدل على أن لاراجل سما » والفارس ثلاثة أسيم » سهمسن لفرسه وسمما له » 
أما الأول فلا خلاف فه » وأما الثاني » ہو و مذهب امور » وهو في « المحر » عن 
ور »> والجسن اللصري » وان سيرب » ومر بن عبد العزيز »> وزد بن عل » والقاسم 
والناەر وا اھا کن ومالك وا ورای yT‏ 
وأهل الشا م ٤‏ وححتہم ما تقدم . وماري اه اء و داود مه 
عن أيه قال E‏ رسول الله صلی له عليه وآل وسار أربعة تفر » ومعنا فر س ء فأعطى 


ن حديث السعودي حدثن ابو رة 
کل انسان منا سہماً » وأعطی الفرس سہمین ٤‏ وف رو ا عن أي تمر ة معناه الا أنه قال 
ثلاثة نفر » زاد : فكان للفارس ثلاة اسم E,‏ اا ا ت 
الني لى آله عله وال وسم فس م ايه فر س بوم حبر س پەن سپمن » ومن ی اسماعتل 
ان عاش » عن اسحاق بن أي فروة أن أا حازم موی أي ره الغفاري دم 
وعن أخه أنها كانا فارسين يوم خير ٠‏ أو قال : يوم حن أنا اسك »وأنه) أعطا ستة سهم 
أربعة لفرسہم) وسهان فه) . وبسنده الى عد الله بن الزبير أن ألني صلی الله عله وآ E‏ 
قسم لاز زار أربعة سپم ا لأمه في الق ری E‏ » وسېمین لفرسه . وبسنده ال زد 
این ثارت قال : : أعطى الي صلی الله عه وال وسم ازير بوم ځار أربعة > سهان 
لفرس › و له وجا للقرابة ٠‏ وبسذده الى أ کہشة الأنغاري قال ۰ لا فت النى 
صلی لله عله وآ له وام مكة كان الزبير على الحنبة المسرى » وكان المققداد بن الأسود على 
ته الىمنی قال : فلما دخل رسول الله صلی اه عله وا له وسم » مسج الغبار عن وجوه) 
بوبه قال : اني حعلت للفرس سمب » ولافارسسماً » فن نقص 4 نقصه الله . قال الببمقي : 
وف الاب سوى ماذ كرتا عن تمر » وطاحة » والزبير » وحابر »> والمقداد > وألي هربرة ٤‏ 
وسېل بن أي حثمة عن النيصلى اله عه وآ له وساي » وفي پعض ما ذ كر نا كفابة , أھ, 
واان الى تضعیف حديث اماع بن عیاش وما پعده » ولکن مع انض )مها الى ماورد في 
اصح تزداد به قوة . قال البقي : وقد وهم بعضالرواة في حديث اين عر يعني المتقدم في 
لفظ البخاري » فرواهعن أي أسامة » وابن فير : وللراجل سما والصحروابة الماعة عنها» 


4 


وعن برها عن عبد ا کا ذ کرناه اعنی : وارجل 2 » وقال: وقد رواه سضان الثوري 
راجو أمظ أي داود وان ماحه 


وذهب بو حنبفة والمادي وهو الختار لمذهب المادوبة الى أن لافرس سهماً » ولصاحما 
سہماً » ولکل راجل سهماً » واحتجوا بأدلة » ما مارواه اپو داود من حدیث ممع بن 
جازنة بام والباء التحتانة في قصة خبر » والمديث طويل قال : قسمت خر على آهل 
الحديبة » فق مېا رسول اله صلی الله عليه وآ له وسل على انه عش سما ٤و‏ کان اليش 
ألفاً وس مانة فيم ثلاث مائة فارس » فأعطى للفارس سهمين » ولاراجل سمأ . ومنها 
ما رواه عبد الله بن تمر العمري ٠‏ عن نافع » عن ابن عر أن التي صلى الله عليه وآ له وسام 
قسم يوم خر للفارس مين ولاراجل سهماً . ومنا ما قاله أبو حنبفة :نا لاأفضل بمة 

على ملم . ومنہا مارواه الدارقطني من حدینث اي بکر بن أ رافظ ا م للفارس 
سہ مین وات عن حددث ع بن حارية أن وه مه ع ن نعقوب » قال الشافعى () : 
وهو سخلا بعرف » وقال ادو داود: حدیث ابی معاو بة أصح »و العمل عله » n‏ ف 
حدنٹ ع انه قال : ثلاث ماله فارس وانما كانوا مالي فارس . اھ . ويعني حديث 
أي معاو ىة النفق عله من حديث ان تمر المتقدم » وعنحديث عبد الله العمري بأنه كثير 
الوم »وقد روي عنه من و جهآخر بالشك في الفارس أو الفرس . قال الشافعي ": كأنهمع 
نافعابةول: لافر س سمين ولارجلسهماً ءفقال : للفارس سمين» وااراجل سهماً » واس يشك 
أحد من أها ل العام في تقدمة عبد الله بن عمر على أخه ف ا » وقال الشافعى أبضاً : 1 
ترخېر e‏ حلنث عبد الله بعارضه »ولا ګوز رد خر الا ار مله ٤‏ وع ER‏ 
Î‏ لا أفضل ميمة على ملم أا سبة ضعبفة لاتعارض النصوص مع أن السام فيا لقرقة 
کہا ارحل › والمعنی ا سم الفرس واضح وهو أنالفرس تحتاج الى مؤونة دمتعا 


وعلفہا و لعظم مو فوا ق صدور الاعداء وار هاا . وعن لٹ 1 بکر ی ا دة دان 


. آي في الفدي . | ه. برقي‎ )١( 


(*( آي في القديم . أ ه. برقي ٠ن‏ هاءش الاصل 
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أي سسب رواه ف ( مصنفه ) ذا الاسناد دلفظ «للفر س» ¢ وکا خر جه ان أي عاصم ف 
کتاب » الاد له بلفظ : آم الرس é6‏ فمل ڏرله 4م للفار س سہممن ¢ أي السب 
فرسه غر سهمه الفتص به > والع رن الروابات مهما أمككن هو المتعين ٤‏ ورجح حديث 
الا فل وسو اعد ابه تن را35 فن مار ق الإنات 


واختلف أهل العم فا زاد على الفرس » هل سهم له أم لا ؟ فذهبت المادوية واطنفة 
والشافعبة إلى أنه لا بزاد لمن حضر بأ كثر من فرس على سم فرس واحد » وكل على أصله» 
ما رواه عبد الوهاب الفاف عن العمري عن أخه أن اازبير وافى بأفراس يوم بدر » فل 
سم له إلا لفرس واحد » ذكره البمقي . وعن زيد بن علي والقاءم والناصر والأوزاعي 
وأحجد : بل لسم لفرسين » اا رواه مکحول مم رسلاعنالني صلی اه عله وا له وسام ناز دەر 
حضر خر بفر سين » فأعطاه الني صلی الله عله به وآ له وسم َة ا وأردعة 
اسم افرسين. وقال في « الماع من كب اة : وقاد رسول الله صلی ايه عله و آله 
وسل في حار ثلا أ راس : تزار » والضرب » والسكب » وقاد السلمون ماي فر س ¢ 
وقل ¢ e E ey MN‏ ن کان له فر شان تح سة اسهم 6 أربعة 
لفر سره > وسہماً له» ول E‏ لأ کثر من فرسین ارجل واحد» وبقال : انه م سم لا کار 


من فرس » وهدا اثىت .اھ 


وأما الاحتجاج رنه ر۶ )ا تلف احد الفر سين أو تکل : فحتاج ای ماني فض عرف ٤‏ 
لن هذا ااتجويز حاصل في الثاا اث والرادع ay‏ ولا 
ستدتی ذو الفرسين سممين أو ثلاثة !ذا حضر بفرسه »> ولو قاتل راجلا على ما حصله. 
أو العباس وأبو طالب للقاسمة » وهو قول الناصر لقوله تعالى : « ومن رباط الخلترهون 
به عدو اله وعدو > » والارهاب به حاصل إذا حضر الوقعة » وإن ا بقاتل عله . وقال 
زيد بن على والنفة : بل العيرة مدخوله دار الحرب » وإن لإ حضر الوقعة > لأن مناط 
الاستحقاق هو الارهاب ؛ وقد وقع » وقل : لا بد من اعتمار حضوره » ذم بى 
صلی انه عله و المعاوم لر ن تتبع وقالعه صلی اه عله وآله 
وسل ٤‏ ومله حدەث اي هر رة قال : : بعث رسول الله صلی الله و 
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ان سعد إن العاص-على سربة من المدينة قبل نجد » قال أو هررة : فقدم أبان وأصحابه 
على رسول الله صلى الاه عليه وآله وسلم بجر بعد ما افتتحما » وإن حزم خيلهم اللف» قال 
أو هربرة : قلت : با رسول الله ألا تقسم مم ؟ فقال آبان : ونت ذا با وبر تحدر من 
رأس ضأن ؟ فال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم : « با آبان احلس » فلم بقع له . 
رواه البخاري بلاغا وأو داود . 

وقوله « وسهمان لفرسه » ظاهرہ بعم ما سمی فرساً » سواء کان عرباً أو عحماً » 
وعن أحمد ورواية عن أبي يوسف : للعرلي سهمان - بعني : ولغيره سهم - . 

وأجب بأن التفاضل في الذوات مع اتحاد النوع › ي التفاضل في القسم » کا 
لا بفضل رجحل على آخر في القسمة » وإن اختلفا قوة وضعفاً. وهل يشمل لفظ الفارس الر 
'والعبد » أو ختحص بار » والذي يبدل على خروج العبد من العموم ماتقدم في شرح 
اخدیٹث الأول من « کتاب السو » > وهو ما رواه البقي من طربق أهل البدت › وفىه: 
» ولس للعد من الغنمة ٿيء الا خرلي الماع ( .۰ قال في « الهابة ) : هو متاع الست 


وأثاه ¢ و کاله نوع من ارضخ » وبوبده ما ورد من قوط اهاد عله , 
قال : وسمعت الامام زید بن علي علہ مما السلام بقول ll»,‏ غلب 
الامام على أرض فرأى أن يمن على أهلها» جعل الخراج على رؤوسهمء 
وإن رأى أن يقسمها جعلما أرض عشر ». 


واراج : ما وضع على رض افتتحہا الامام وتر کہا في بد هلما على تأديته ٠‏ ک) فعل 
تمر عن مشاورة في سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان » فصار احماعاً » ذڪره ف 
ف «اللحر» . والوحه ف أن له أن من با على أهلهاء فعله صلی الله عله وآ له وسا في خر » 
وفعل عر في سواد الكوفة وقد طلب منه القسمة فصوبوه . وقد تقدم بيان الاحتجاج على 


( ( اهجين : الذي ابوه عر لي واه عة ٤‏ والفةرف که .) ھ .هن ھاش الاصل 
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ذلك في«باب الراح» . واختلف هل بعتبر اذن الغان فا فعله الامام من المن ا ؟ فقال 
الشافعي : لا بد من إذنهم إذ قد ملكوه لقوله تعالى : « وأورث أرضمم ودارم » وقل: 
لاتصربح بالك » فمو كقولهتعالى : «وأورثنا القوم الذي نكانوا يستضعفون. . .» الآبة»ولأن 
فعله صلى الله عليه وآله وسلى مبين لامراد من أن الآبة لاتدل على الك . واختلفوا أيضاً 
هل ملکما من قرت في ده ام ایس له إلا جرد الق؟ وقد تقدم فی« باب اخراح»‌بان اختار 
من ذلك » وأن للامام أن بقمما وتكون خراجة . ووجهه ماورد أنه صلى الله عله وآله 
وسا فح مكة عنوة ومن ما على هلها »> وتقدم هنالك آنه الصحح من المذاهب . ومعنى 
قوله : جعلہا أرض :آنا كرون كسار لدان الان ف آنه لا عت عابم إلا 
فرلضة اأزكاة . 


قال : وسألت زيد بن علي عليمما السلام دن متاع لرجل غلب عليه 
الي ن » ثم غلب عليه المسلمون بعد ذلك , قال عايه السلام : « إن جاء 
صاحبه » فاعترفه قبل قسمة الغنائم أخذه بغير شيء» وان جاء بعد القسمة أخذه 


أما ما كان قبل القسمة » فلا خلاف في أن السلم أحتق به بغير ثن » وأما بعد القسمة» 
هذهب الإمام زد بن على » واي حنرفة وأصحاره » وهو مذهب المادوبة ا .لحب الماع 
ان عمارة عن عد اک الزراد عن طاووس ٤‏ عن ان عاس قال : حاء رحل الى رسول ايه 
صلی الله علنه وآ له وسم فقال : إفى وحدت بعيرى فى الغ كان أخذه المشر كون ءفقال له 
رسول اه صلی الله عله و آله وسم :» انطای فن وحدت بيرك فل ن يقم فخذو ٠‏ 
ون وحدته قد قم فأنت أحق ره بالثہن ن اُردته « وضعفه ال مقي باسن ن عمارة قال : 
ورواه أرضآمسلة بن على اشن عن عرد الملك. وروی - الہقی - باسناد آخر عہول عن 
عبد الملك > فلا صح شيء من ذلك . وأخرج أيضاً من طر بق ع نا أبو الأحروص »› عن 
وآله وسا » فسأله عن أمر الناقة “ فوجد أصلما » فقال لذي عرفا « إن سشث تأ نها 
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لمن الذي اشتراها به فأنت أحتق بها وإلا فخل عن ناقته » قال : وسال ساهدن . قال 
الشافعي وو فه ال ي صلی e‏ به وآله وسار . 

وأخرح عن عر بن الطاب قال : فيا أحرزه ا مشر كون ما أصابه ا )سامون » فعرفه 
صاحبه» قال : إن أدر که قبل ان بقسم فو له » وإذا جرت فره السہام فلا شيء له » وقال 
قتادة : وقال على رضي الله عنه : هو لامسامين افتسم أو ل يقتم » وفه انقطاع . وأخرج 
وال ار ن الأشج »> عن سلمان ن سار وعن زد بن ثابت قالا : ما أحرز العدو 
من مال الم لمن ؛ فاستنقد » فعر فه اهل قل ا بقسے رد الم » فإن بعر فوه حی قم 
ا برد عاہم قال البمقي : وهو و منقطع . وهده الا مدنة ة علا اشر كين إذا غاوا عإف 
أموال ا)امبن وأحرزوها في دار الجرب ملكوها . 

وذهب الشافعي الى أنه أخذه بلا سيء قبل القسمة وبعدها لأنهم لاءلكونعلناعنده» 
قل : وهو أحد قوی الو بد بايله » واحتج الم قي على ذلك عحدیث ابن عر عندالىخاري ء آبي 
داود قال : ذهبت فرس له » فأخذها العدو » فظمر عليم المسامون » فردت عانه في زمن 
رسول ابتهصلی الله عله وآ له وسم » قال : وأبق عبد له » فلحت بالروم؛ فظمر عله ا لمسامون» 
فر ده له خالد بن‌الو امد بعد الني صلی اله عله وا لەوسام . وأیس فه تريح بان الرد هلکان 
قبل القسمة أو بعدها . واحتج أيضاً ا رواه الشأافعي » أخبرنا الثقة » عن عرمةبن بكير» 
عن ابه لا أحفظ عن رواه أن أا بكر الصدبق قال : فا أحرز العدو من أموال المسامين 
ما غلبوا عله ٠‏ أو أب الهم ثم أحرزه اهمون » مالكوه أحتق به قبل القسم وعده . 
٠‏ ات : وفه ڪهولان » ومن طر بق الر کین بن ااريسع الفزاري » عن سه قال : 
أضات اإسمون درا 4م زمن خالد بن الولىد كانوا أحرزوه » فأصاه المسامون زمن سعد »› 
فكلمناه » فردةبعّد ماقسم وصار في مس الإمارة . ولا بخفى قوة دلبل المذهب اصراحتا 
في الأطلوب »وتأيدها بالآثار » و وعم دقوم بالمحة » ولس في جانب احالف من المرفوع 
مااندل عل اغى والاق ان إن لم بكونا ضعبفين » فقد عارضتم) الكثار السابقة . 

قوله : « فان أا ۾ آهل دار الطرب الخ » مني على أنهم ملكون ما أخذوه قهراً على 
المسامين » وفي ذلك ی مسوط في کت الفقه مع بان حح ج الأقوال واله آعم ن 


۳۹ س 


باب الع ړل و اة 


حدثنی زید بن على عن اسه ۽ عن جده عن على لهم السلام قال , لايقہل 
العرب إلا الاسلام أو السيف » وأما مشركو العجم » فتؤخ-ذ 


من مشر کی 


منهم الجزية » وأما أهل الكتاب من العرب والعجم ls SES‏ 
وسألونا أن يكونوا أهل ذمة قبلنا منهم الجزية ». 


هذه أجملة شواهد معنوبة من الكتاب والسنة » فأما قوله :« لابقبل من مشركى العرب 
إلا الاسلام أو السيف » فالدلل عله قوله عز وجل « وقاتلوم حتى لاتكون فة ونكون 
الدين له » وقوله تعالى: « فإذا انسح ا الحرم فاقتاوا اشر کمن حث وجدقوم » الى 
قوله تعالى « فخاوا سبلهم » قال القاغي زيد ولا خلاف ان المراد هذه الآآبة مشر كو 
العرب » لأن العہد إنا كان بدنېم وبېن رسول الله صلی الله عليه وآله وسل دوت مش رک 
العجم » فثبت أنه لس فم إلا الإسلام » أو الف بظاهر الآبة . اه . والتقق عله من 
کت ان هررة اأنرسول اله صلی اله عله وله وسام قال : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتی بقولوا: لاله إلا اله » من قال : لا اله إلا اله عصم مني ماله ونفه إلا حا وحسابه 
على الله » وما رواه البمقي من طريتق سفبان » عن عبد الملك بن نوفل » عن رجل من مزينة 
قال له : ابن عصام عن أيه أن الني صلى الله عله وآله وسل كان إذا بعث سرية قال : 
« إذا ممعم موذاًاو ر 3 مسحدآً فلا تقتاوا أحداً »قال الشافعي فهارو اه القي عنه : ونا براد 


به - وال آعلم - بعتي حدیث أي هربرة مش ركو أهل الاأوثان »› وم یکن حضرة رسول الله 


س )ل س 


صلی الله عله وال وسم ولا قرره أحد من مش ركي أهل الكتاب إلا مود بالمدينة » وكانو' 
حلفاء الأ نصار » ولم تكن الأنصار استحمعت أول ما قدم رسول الله صلى اله عله وآ له 
وسم الاما 4 فوادعت ړود رسول اله صلی اله عله وآ له وسالم ول تخرج الى ٿيء من 
عدو اته دقول دظهر ولا فعل حتی کانت وقعة ردر ٤‏ كم دعضا بعداوته والآحر لض 
عله ¢ فقتل رسول اله صلی ايله عله وآ له و دم ول نکن با یاز عامته إلا ودی ٩‏ 
أو نصارى قلبل بنحران » وكانت المحوس محر والاد الربر وفارس ناين عن المحاز دونمم 
مشر كون أهل أوثان كثير . ها . 


وقوله :» وما مشر کو العحم فتوخد ^ اة ( ففہه حددث أن عاس اأخرحه 
قریش + وعند رأسه مقعد رجل »› فاا رآه ابو جہل قام فحلس » فقال : ابن أخىك بذ کر 
آ هتنا » فقال أو طالب : ما سان قومك يشكونك؟ قال: « ياعم أريدم على كامة تدين هم 
العربوتؤدي الم العحم الحزة » قال:ماهي؟ قال: « سادة أن لاإله إلا الله.. .»ال محديث. 


قوله: «وأما أهل الكتاب من العرب والعجم. . .الغم» فاليحةعلمه قولهعز وجل: «قاتاوا 
الذين لابؤمنون باه ولا الوم الآخر ولامحرمون ما حرم الله ورسوله ولا بدينورن دين 
الى من الذين أوتوا الكتاب حتى بعطوا ا لجزية عن بد وهم صاغرون » وقد خص من 
مفهومما مشر كو العجم بالدلنل السابق عن ابن عباس » وقوله صلى اه عله وآله وسلم في 
حديث بريدة السابتقأول الكتاب وفه « إذا قىت عدوك من المشر كين فادعمم الى احدى 
ثلاث خصال » الى قوله « فإن ه أبوا فادعهم الى إعطاء الجزبة » فإ أجابوك فاقيل مم 
و كف عم » وما رواه البخاري تدرا والبمقي مطولاً أنه لا حرم الله على المشر كبن أن 
بقربوا المسجد الرام وجد السامون في أنفسمم ما قطع عنم من التجارة التي كان ا مشر كون 
بوافون با » فقال اله تعالى : « وإن خف علة فسوف نګ اه من فضله إن ساءِ » ْم 
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أحل في الآبة التي تقبعما الزبة» ولم تكن تؤخذ قبل ذلك » فجعاہاعو ا ما منعم من 


)١(‏ کذا بالياء خط أن الصلاح في نمخته من د سنن ال قي » واا-راد جاس المودي › وال 
اع .ا. من هاش الاصل . 


ا اروص > ٤‏ ما 


موافاة المشر كن تارانم فغال: « قاتاوا الذينلا بومنون با . . . » الآبة . وأخرح البمقي 

۰ بکر بن آي ت »ناوک ع ؛ ا فضل e‏ » عن اث » عن حاهد» 

ل : بقتتل أهل الأوثان على الإسلام > 3 أهل الكتاب على الجزبة . وأخرح هو وغيره 
صلی الله عله وآ له وسار بعث خالد بن الولند الى أكىدردومة فأخذوه » فأتوه به › 

حقن له دمه » وصاطه على المزبة وهو أ كدر بن عبد الك رجلمن كندة كان ملكاً على 

› ن غسان » وكلاها من العرب‎ e 
قال الشافعي : وأخذ رسول الله صلی الله عله وآ لهوسام ا من أهل ذمة الىمن »وعامتيم‎ 
عرب » ومن آهل تجران وفهم عرب . وني حديث معاذ : بعثني رسول اله صلی الله عله‎ 
وآله وسا الى الىمن » وأمرني أن آخذ من کل حالم دینارا أو عدله معافر . قال حسی بن‎ 
آدم : ونا هذه الحزبة على أهل المن وم قوم عرب » لانم آهل کتاب»ألا ترى أنه قال‎ 
. لایفان بېودي عن بېودیته‎ 

وما دل عله حديث الأصل هو الختار ذهب المادوبة » وهوقول أي حنفة » والشافعي» 
وحكاه أبو العباسعن‌المادي عله السلام »> وظاهر كلام المادي علنه السلام فى «الأحكام »يدل 
على جواز أخذ المزية من حميع أصناف المشر كين من غير استثناء » وهو مذهب مالك 
والمؤيد باه > فإنه قال : تؤخذ ممن جوز قتله واختاره الحقتق المقبلي » وقال : ما الدابل 
على ان اراد ہا مشر کو العرب ؟ إن کان پا » فالعبرة باللفظ وهو عام »ءوإن کان أعدہ 
ذ کر الزة »> فلا دلبل في ذلك . وبازم في شا اشر کن : فإن قىل : اة «برآءة» خصت 
أهل الكتاب بذ كر المزبة » قلنا : فا مافي هذه من العموم » فإن تمير « بعطوا الزية» 
عائد الى الموصول»وهو « قاتلوا الذين لا بؤمنون باهولا بالوم الآخر » وهو عام بل أظبر 
في غيرالكتابيين لتصدبقمم بالوم الآخر »وق دكانصلى الله عليه وآ لهو سام يوصي أمراءه وبأمر م 
أن بطلوا من العدو الاسلام ثم الربة » فن 8 قاتاوم ؛ وقد کان غالب غزوه صلی الله 
عله وآله ولي في العرب غير الكتابين »> و كذلك الصحابة ل بفتش في غزوهم الشام 
والعراق عن العربي من العجمي والكتابي » وغالما عرب › إذ هي من جز رةالعرب. أه. 

ولا خف أن‌الأصل في تقد تقد الجل التعاطفة بالوصف أنه بعود الى الميع ما لم نع من 
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ذلك مانع » والمرادبعدم انیم پل بلتزموه بکال شروطه وان آمنوانی اله ؛ فعدم اعام 
اني صلی الله عله وآ له وسل ومع ما جااء به دم ايانم من الأساس » ومعنى قول 
تعالی : « ولا حرمون ما حرم الله » أي : م محرمواالنشرع الكامل المواقق اا أمر به 
الشار اله عله وآله وسل » ومفموم الصفة خر ج ما عدا أهل الكتاب الأ مها خصه 
ا u‏ ان عباس في ا ا ثبت اه عله وآله وسل 1 
بضع الزبة على أحد من العرب ما عدا أهل الكتاب » وقد ذ كر المقلى نحو هذا في 
» الاتحاف » وان خالف في أن عدم وضعما ا الردة » فقال : لادا نالرت 
لأنها ا تشرع الا بعد الفتح» وقددخلت العرب في دن ايله أفواجاً »> وتوجه صلی الله عله 
وآ له وسام رب الروم في غزوة تبوك آخر غزواته » ولذا لاإسى عر الوم أيضاً » لأنہم 
بعد موم الاسلام هم لايقيل منهم اذأ ارتدوا الا الاسلام أو الف ک) هو سّأن المرتدينمن 
غير أبخاً . اه 


وقد وڏ e‏ على قرول الحزبة من الكتابين » سواء كانواعرباً أو عحماً » وما 
ألجوس فعذد العترة » وأبي حنفة وأصحابه » وأحد قول‌الشافعي أنه لا کتاب ‌هم معحروف 
ست بن‌آدم » وذلكغير معروف » ولكن قد ثبت أن النى صلى الله عله وآ 4 قال : 
» سنو امم سنة ûi‏ سنة اهل الکتاب ( وان ا( می صلی اله عله dT,‏ ولم آذ ا زنة من وس 
هجر ٤‏ فجاز لذلك عفد الدمة فم باز کاود والاصارى 2 وقال الشافعى و ف أحد قو اه 
إن ھم کتاباًء لا أخر جه البييقي ءعن نصر بن عاصم » عن علي عله السلام أنه قال : آنا آعم 
أو أخته » فاطاع عله بعض أهل علكته » فاما صا جاؤوا بقمون عله الد » فامتنع منم 
فدعا هل ملکته › فاما أتوه قال : تعامون دنناً دين آدم» وقد کان ٠‏ من 
٠‏ ا وقد اسریعلی کتابپہ و e‏ العم NT‏ 
E‏ بكر وعر منم ازبة . 
قل : والصواب أ الدیث عن عسی ی عام الأسدي الك وفي لاعن تصر 5 عاصم › 


r — 


قال الشافعي : واسناده متصل ¢ وه أخذ . وقال ف » السحر ¢ : ان صیحت هدم الروابة ¢ 
وقد صاروا رعد رفع کتابم غار کتاین .اھ 


قال الامام حى : وأما المتمسکون بصحف اہراھے وادریس وزبور داود › فلھم f>‏ 
الكتابن في الزبة والنا كحة والذبائح اموم « ولابدينون دين الق ...»الابة وكالجوس » 
وقل : کالوٹنین إذ کتبهم م بكن فيا أحكام » بل مواعظ وقصص » فلا حرمة لما » وأّما 
الصابئة من‌النصارىوالسامر بة من الود ؛ فلم حكمهم» وقل : لا » حالفتمم كتابهم . اه ء 
واعم أنه قد سبق في « باب اراج » بعض ما ورد في المزبة وقدر مابؤخذ منها على 
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حدلني زيد بن علي » عن اي عن جد عن علي عم السلام 
قال :» کانت رابات رسول الله صل الله عله وآله وسلم دا ا 8 (. 


أورداهمثمي في « مع اازوائد » عن ان عباس. وعنبريدة أن رابة رسول اث صلى اله 
عله وآ له وسام کانت سوداء » ولواوؤه بض . رواه أو على ٤‏ والطبراني » وفره حان ب 
عبد الله » قال الذهي : بض له ابن ابي حاتم » فهو هول ٠‏ وبقة ٠‏ قات ون ان 
عماس : كانت را؛ةرسو لاه صلی الله عله وال وسام سوداء » ولواؤه أ برص مکتو ب عله : 
TEB‏ 
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ټړت : دوی الترمدي وان حران : خلا الكتارة عله رواه الطراني ف الأوسهل 
ووه خان وقد تقد م الكلام عله .اھ 


وقال المنذري : أخرح الترمذي › وابن ماجه عن ابن عباس: كانت رابة رسول اله 
صلى الله عله وآله وسال ... الخ . قال : وفي اسناده بزید بن حان آخو مقاتل ن حصان » 
قال البخاري + عنده غلط كثير . أه . وفي « اللاصة » قال ابن معين : لس به باس » 
قال المنذري : وأخرج البخاري هذا الحديث في «تارتخه الكبير» في روابة بزيد هذامقتصراً 
علىالراءة . وأخرالنسائيمنحديث قتادة عن أنس أناينأم مكتوم كانت معه رابة سوداء 
في بعض مشاهد الني صلی الله عله وآ له وسم وهوحدبثحسن . وقال ابن القطان : اسناده 
صحح » قال المنذري : وعن حابر أن رابةرسول الله صلی الله عله وآ له وسلم کانتسوداء 


قلت : طابر في « السنن » انها كانت بضاء. قال الممشمي : رواه الطبراني فى الثلاثة › 


وفي اسناده الاسث بن شرك النخعي » وثقه النساي وغيره» وفه ضعف . أھ . 
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وی « تلخص » ابن ححر مالفظه : وروی الحا ک وأصحاب السنن > وان حبان عن 
جابر أن الني صلی ا عليه وآ له وسل دخلمكة يوم الفتحولواؤه أبض. اه. وأخرج ابن عدي 
عن الني صلی الله عله وآله وسم أن رابته كانت سوداء تسهى الحقاب , قال المنصور بال : 
اللواء أصغر من الرابة له عذبتان ؛ والرابة تكون يطول الرمع بحشىالعود فيا من أعلى الى 
أسفل » وعرضما قدر ذراع . اه , وقال غيره : الراية : العم الكبير » و كذلك البند ؛ 
واللواء دون ذلك فالراية هي الي شولاها صاح ى اطرب وبقاتل علا » ولا شل المقائلة» 
واللواء علامة على كبكبة الأمير يدور معه حبث دار . قال الرافعي : ومجعل كل أمر 
ت رابة . قال ابن حجر : روی البخاري فى حدنث عروة عن مروان والمسور فى قصة 
الفتح > وقصة أي سفہان قال : م مرت كتدة 3 مثلها قال : من هذه ؟ قال e‏ 
الأنصار علمم سعد بن عبادة ومعه الراية » وفه: م جاءت كتيبة الي صلى الله عله وآ له 


و » ورابته مع الزدير ... المحديث بطوله . 


ودل حدیث الأصل على آن رابته صلی الله عله وآله وسام کانت‌سوداء » ولأبي داود 
من حديث ماك بن حرب عن رحل من‌قومه عن آخر منہم قال : رأبت راة الي صلى اله 
عليه وآله وساي صفراء» واذا صح الديث » فقد بكون وقع ذلك في بعض الوقالع » وقد 
روی ان السكن من حد بث بريدة العصري قال: عقد اللي لى اله عله وآ له وسا رابات 
الأنصار وجعلين حغراً . 


حدثي زند بن عل »عن ايه ١‏ عن جد عن عل علهم السلام« أن لني 


صل آله عله ,آله وسام ٤‏ دخل € وم الفتح وعلى واه عمامة سو داء € 


أخرج مسا في « صحجه » من حديث معاوبة بن تمار الدهني > عن آبي الزبير »> عن 
EA ee‏ آن رسول الله صلی اله علبه وآ له وسامدخليوم فح مكة وعله 
تمامة سوداء بغير احرام . وأخرح من طربق أخرى عن حابر بن عبد الله أنه صلى الله عله 
وآ له وسل دخل بوم فتح مكة وعله عمامة سوداء , وأخرج من طربق حعفر ن رو ن 
حریٹ عن ابه ان رسول اله صلی الله عله وآ له وسام خطب الناس » وعلبه عمامة سوداء. 


وأخرح من طربق أخرى ال حعفر ن ګرو بن حرٹ عن أبه قال کان أنظر أف 


E 


رشو اه صلی اللهعله وآ له وسام وعله مامه سوداء قد أرخی‌طر فهابين كتفه . ونقلفي 
« التخربج » عن ابن معين ٠‏ ليس بعاوبة بأس.وقال أو حاتم : لامجتج به قال الذي 
في « الميزان » : وهذا الحديث من أفراده وان أخرجه مام . وقال أبو طاهر في 
« التذكرة » : هو من حديث سعد عن أبي الزبير »> عن حابر باطل ؛ فان سعدا م محدث 
عن ألي اازدر الا محديث واد وهو أنه صلی اله عله وآ له وسم صلی على النحاسي 
ورواه امد فی «مسنده» عن عفان » ا حاد ۰ نا بو الزبیر » عن جابر آن رسول اللءصلی اله 


م 1 4مہ 5 ف ù‏ مه س داءِء 
عله واله و لر دخل يوم فتح مكة وعله مامة وداء 


e‏ :ھر ف لسة معمدة من ( صح ےم مسا ) عر ج‌من‌طر بقین . أحدها من طر تی 
معاو دة بن عار الدهنى » عن أي الزدر . وثان) - عن عار الدهنى › عن ابي ازير » ورواه 


احر ف «( مسس كه » عن حاد › و صر ”7 فا بالتحد٫ثٹ‏ 4 و بق ردد ف صحه الدیثٹ 


CE LA E 
عن ان ساب 0 صلی اله عله وا له وسم 1 یکن عرماً ذلك الوم وهو صرح حل لٹ‎ 
. ملم السابق‎ 


قال ابن دقمتق العد : وأخذ من هذا أن المريد لدخول مكة اذا كان عارباً بباح له 
دخوهما بغير احرام لحاجة الحارب الى التستر ما بقيه وقع السلاح » بعني ک) دل عليه حديث 
أ في المتفتق عله أنه صلى الله عليه وآ له وسام دخل بوم الفتح وعلى رأسه المخفر . قال ابن 
حبان فی « صحجه » : في حديث أنس المد كور ما لفظه : وني خبر جابرهذا أنه عله السلام 
دخلا وعلبه عمامة سوداء » قال : ولم بدخل عله السلام مكة بعني : يخير احرام الا مرة 
واحدة وهو يوم الفتح » قال : ويشبه أن بكون المصطفى صلى الله عله وآ له وسل في ذلك 
الوم كان على رأسه المغفر وقد تعمم بعامة سوداء برقة فأدى جابر ذ كر العمامة التي عابنا 
وأدى انس ذ كر المغفر الذي رآه من غير أن کون بين الدشن تضاد وتهاتر . هھ . 


(١ )‏ وةل ف » النةر يب » مالەظه : ع مد س م ماو ية بن عار بن آي مار ية اهي بم a‏ 
وہکون لاء م تون صدرق ù‏ ألكامة ll.‏ ھ .هن هاش الاصل 5 


¥ — 


باب امس والانفال 


حدثني زید بن علي » ۶ : ن ابه ۽ عن جده ۽ عن علي عل هم السلام » N‏ 


صلل الله عاہه وآله وسلم کان نفل ناحمس والربع والثلث » قال عل عله 
السلام : وإنما الافل قل الغنمة e‏ ولا 5 بعد العنيمة 2 


. E ٤ î 
احرج او داود وال ةي من طرق مکحوا ¢ ¢ £ ن راد 5 حار رة ¢ عن حب بن‎ 

f ۹ ص‎ 0 OT 
ا والثلث بعدا مس‎ EY مل ا أنر سول امه صلی الله ع ەو وا ل و کان نفل ال‎ 


ا 2 و عن حب بن م امة قال :سهدت الني صلی الله عله وا له وساٍ نفل اربع 
في البدأة والثلث في اأرجعة . وفي « الصححين » من حده = رول ان E‏ 
عليه وآ له وسام کان بنفل من ببعث من السرايا لأنفہم خاصة سوى قى عامة اليش 
والأنفال' : حع نفل بتحريك النون والفاء معا 8 تسكن الفاء » فطل وراد به 
الغنيمة »وعله حمل ولت الى : « ألو نك عن‌الأنفال قںالانفال لله واارسول. ٣.‏ ومنه ماورد 


فیالدث الصح أن 1 لني صلی اله عله وآ له 4 وسم قم ف النفل لأا رس سېمن )و قو ]1 لالشاعر 


إنا اذا احمر الوغى نروي القنا ونعف عند مقاسم الأنفال 


. في نة : القسمة‎ )١( 

(۲) فينخة :الفسة . 

(+) جارية بالجم وبعد الراء مثناة تتية . ١ه ٠‏ من مامش الاصل . 

(ء ) عة مفتوحة مو حدتون بينم ءمنأة وتتية» وملة بفتح الى واللام بيلم) مرملة سا كنة و بمداللام 
م مفتوحة فباء. . |« . من هاش الاصل . 


( ه) قغل بفتح الة ف والفاء . اه . 


4۸ 


ودطلتق على مايفعله الإمام اسرية » أو لبعض الغزاة حارجاً من أصل ايان المقسومة 
إما من أصل الغامة » اومن اس على الاختلاف بين الناسفي ذلك , 

والحديث بدل على أن مقدار التنضل مو كول الى نظر الإمام في كونه بالمس والثلث 
وااربع »> وا لمر اد به أن بجعل ربع ماغنمه المقاتة أو سه مقسومة على من د تحن التنفمل › 
وباي الغيمة مقسومة بين جع اليش داحلا فم النفلون» ودل على أنه لايزاد على الثلث 
إحاعاً » سذ النخعي » فقال : للامام أن ينفل المرلة جع ماغنمت دون باقي الجش . 
قال الخطابي : وکان رسول ايه صلی اه عله وآ له وسار نفل الحيش والسرابا تحر رضاً على 
القتال » وتعوبضآهم عا دصدمم من المشقة والمكاره › i‏ أسوة اماع ة في سهمان الخنمة › 
فكون ما مخصمم به من النفل كالصلة المستأنفة »> ولا بفعل ذلك إلا بأهل العناء 
الحرب وأحجحاب الہلاء ف الہاد . وقال ان عند الر في المد » : النفإع 
لا أو حه 

أحدها - أن رید الإمام تفضل يعن اليش بشيء براه من عناله وبأسه وبلائه » أو 
كرود تحمله دون سار اليش » فنفله من امس لامن رأس الغنمة . 

الوجه الثاني - أن الإمام إذا بعث سربة من العسكر » فأراد أن بنفلما ما غنمت دون 
أهل العسكر ؛ فحقه أن ما غنمت + م بعطي السرية ما بقي بعد امس ماشاءررعاً 
أو ثلا لا بزيد على الثلث » لأنه أقصى ماروي أن الذي صلى اله علیه وآ لهوسارتفله »ويقسم 
الباقي بين حميع أهل العسكر وبين السرية . 

والثالث - أن حرض الإمام وأمير الجش أهل العسكر على القتال قبل لقاء العدو › 
وينفل جمعمم ما بصير بأيديم ويفتحه اله عليهم الربع أو الثلث قبل القسم تحريضاً منه 
على القتال » وهذا الوحه کان مالك بكرهه ولا ميزه ولا بړاه »> وکان بقول : قتا لمم على 
هذا الوجه انما بكون للدنا . وأجازه حماعة من أهل العلر . اه 

ودل الحديث على جواز النفل بالربع والثلث مطلقاً »> وفي حددث حبعب بن مسهة 
المتقدم أنه تفل الردع في البدأة « ف الرحعة »› ولیس فىه ماڌل على تعين ھ_ دہ 
الكيفة ٤ر‏ ل النظر فيا الى ما بستحقه أهل النفل حب تفاوت ألستآ: و والشدةفي ْ و 
ذ كر الشبخ تفي الدين وجه الماسبة في حديث حبيب بأن الرجعة ا كانت أشى على 
الراحعين » وأشد خرفهم » لأن العدو قد كان ند رم » فهم على بقظة من أمرم » فاقتضى 


= 4 


زيادة التنضل » والبدأة لما م بكن فا هذا المعنى اقتضى قبضه » ونظر الامام متقشد 
بالمصاحة لاعلى أن بكون بحسب التشهي . اه . 

وقوله : « إا النفل قبل الغنيمة » أي : قبل قسمتبا وهو الحتار ذهب المادوبة » وقال 
به امسن البصري › والأوزاعي ٠‏ وأحمد › وأبو ثور وآخرون . قال الطابي : أكثر 
ما روي من الأخبار في هذا الباب يدل على أن التنفدل من أصل الغنيمة » ويؤيده مارواه 
مد ن اسجاق » عن افع : عن ابن غر قال : بع رسول ان صلی ابه عله وآله وسار ر نه 
الى نحد»فذرحث ممما » فأصبنا نعماً كيرا » ففلنا أميرنا بعيراً بعيراً لكل انسان»ء ثمقدمنا 
علیرسول الله صلی الله عليه وآ له وسام فقسم پینناغن مڈنا فأصاب کل رجلمنا اني شر بعيراً 
بعد امس » وما حاسینا رسول اش صلی الله عله وآ له وسام بالذي أعطانا أميرنا » ولا عاب 
عله ماصنع ٤‏ فكان لكل رجل متا ثلاثة عشر بعيرآ نفله . فو تعن صربح على أن 
التنقل كان من رأس الغنمة » و كذلك حديث حبدب بن مساهة المحقدم »> وظاهره أنه 
كان نفل بعد اخراح امس » أي نفل من أربعة ماس مايأتون به . 

وذهب مالك حنفة » وهو قول سعد بن المحب » وهو الختار عند أصحاب 
الشافعي : أنه نفل من حمس اس » واحتجوا با أخرجه ملي عن ابن تمر قال : نفلا 
رسول الله صلی الله علنه وآله وسم سوی ننا من اس » فأصايني سارف . ولا روي 
عن مالك بن اوس بن الدثان أنه قال : ما أد ركت الناس فاون الا من امس » قال 
الشافعي و أخبرنا مالك عن أبي الزناد أنه مع سعيد بن المسيب بقول : كان الناس بعطون 
النفل من امس قال الشافعي : وقول سعد ک) قال ان سّاء اه تعالى . 

سأات الامام زيد بن علي عليهم السلام ؛ عن الخمس » فقال ‏ « هو لنا 

ما احتجنا اله » فاذا استغنينا ‏ فلا حق لا فيه » آل ران الله تعالی قرتنا مع 

اليتامى والمساكين وابن السبيل » فاذا بلخاليتيم » واستغنى المسكين » وأمن 

أبن السبيل ء فلا حق له » فكذلك نحن اذا استغنينا ع فلا حق لنا » . 

فا د كره عله ااسلام اسارة الى حكمين : 

الأول : أن مصرف اس ذوو القربى. وقد اختاف في الراد بهم > فقيل :م بنوهاثم > 
J1‏ ل وال حعفر »وآ ل عقل وآ ل العباس » وآ ل الطارث. وقال الشافعي: م بنو هاشم » 


ا 123° و 


وبلو المطلب » ها رواه جير بن مطعم قال : مشدت أنا وعثان الى الني صلى الله عليه وآ له 
وسل فقلنا : أعطتبني المطلب من حمس خبر » وتر كتنا ونحنينزلة واحكمنك؟! فقال: 
« انمأ يذو هاشم وبنو المطلب ثيء واحد » وسبك بين أصابعه . قال جبير : ولم بقسم الني 
صلی الله عله وآ له وسل ابي عبد مس وبني نوفل سيا » أخرجه البخاري » ومحتج لظاهر 
قوله عليه السلام يما رواه التلرافي « وا هادي عن علي عله السلام ( من قوله : م أتامنسسا 
ومسا كيتنا وأبناء سبىلناءقالوا : والوجه فه آم خصوا به عوضاً عن تحر الصدفة عام > 
ولا كىد المصلحة فيم ٠‏ إذ هأعظمالناس نصرةلرسو ل الله صلى اله عله وآ له وسل » وأ كثرم 
إعانة على الماد » وبذل نقوسهم بين يديه »> وصبرم على البلاء > فاستحقوا ذلك هم ومن 
تناسل منم » إِذ الذرية تابعة لأصوها . 

وذهب امور الى آ ستحقون سېمېم من اجس فةط وهو س اجس » اظاهر 

قوله تعالى : « واعلموا أ اغتتم من سّيء فأن به حسه واارسول ولذي القر بى والستامى 
والمسا كين وان الل » فقمه تعالى على ستة أمجاء . وقد اتفتق حهور أدل ا أن امه 
جل وعلا جاء لاستفتاح الکلام به تشرفاً وتکرماً ڳا جاء في قوله تعالى : « قل الأنفال له 
والرسول » فله سبحانه ماي السموات ومافي الأرض » وقد حمل قوله عله السلام : هو لنا 
ما احتجحنا اله ٠‏ أي : نصسنا من امس لا » والمراد ؤال أي خالد عر ۰ > أي : 
کنن ن الذي بطق على حمس ذوي القربى » فون على هذا موافقاً 
اإڪلام ا ہور . 

ا الثاني : استراط الحاحة والفقر » واستدل عله بالقعاس على النتامى وا مسا كين»؛ 
وان ا وهو مذهب أبيحنفة » وقاسه أبضاً على الزكاة اني «الجر » . وعن أبن عباس 
وهوقول على بن البن» والباقر والقاسمة» والشافعي الى استواءالغىوالفقير» وهوالأولى» 
GE EE ne N E FE‏ 

ی کر وی اوی بد کر اا کن و لان ای کل الله علبه وآ له وسام أعطى العباى 
e‏ ھاشے بعول فقراء بني e‏ بکرم على غيرهم . وظاهر الا 
استحقاق ذوي القر بى »> ذکرهم وأنثاهم رق وصرع وان غ هل ستو ي الد کر 
الاش أظاهر الاطلاق ٠‏ أو بفضل الذک sS IES‏ ذهب الى 
ا : المادي والقامے وال اصروالا مام حى ءوهوقول المزني وا الث افعي الثاني ٤و‏ اله اعم : 


باب المر تد 


NE ee 
: 8 2 | وچ‎ 
أنه كان متب المرتدثلاٹا > فان تاب والا قله وقسم مبرانه بين ورنته‎ 


من المسلمين 


قد تقدم في مرح حددث الزنادقة الذن أحمر رقهم علي عليه السلام خرب هذا الحديث »> 
والكلام على استتابة المرتد ثلاث فارجع الله . وقدأخرج البمقي من طر و نأرطاة 
عن الج أن علباً عله ۾ السلام قضى في مبراث المرتد أنه لأهله من المسامين » وقال : هذا 
منقطع› وداویه عن ج غير ڪج به »> ورواه شربك عن مغيرة » عن علي عله السلام‌ وهو 
أضاً منقطع .و أخرج أبضاً بسنده الى سفان » نا سلهان » عن اي مر و الشدباني أن 6 
رضي ايه عنه أتي باأستورد العحلي فقتله ٤‏ وجعل میراته لهل من المهين . ومن طرق 
أي معاوبة عن الأعمش » عن أبي مرو الشدباني » عن على رضي الله عنه انه أتي بالاستورد 
العحلى وقد ارتد » فعرض علبه الاسلام فأبى قال : فقتل » و میراثه دن ورثته من 
المسامين . ونقل ال مقي عن الشافعي أنه قال: فقلت له -بعنى لذي بناظره -: هل ممعت من 
آهل الدیث ا أن الفاظ لم حفظوا عن علي رضي الله عنه فقسم ماله بین ورثته 
الملمين » وحخاف أن کور الذي زاد هذا غلط » ونقل أبضاً عن أحد بن حنسل أنه 
ضعف الحديث الذي روي عن علي ان مبراث المرتد لورثته من المسامن . 


قت : ان الروابة عن أبي عرو الشباني ٠‏ عن علي متصلة باسنادين كاييا من رجال 
المحبح 2 دقو ته با رسل عمن بوٹتق بارساله وهو الج ومغيرة » فتضعفه محر د الظن 
والتخسن غر مقبول » وبانضامه آل خد ام ا قوة » وبتأدد ذلك ا خر حه 
لصاوي قال : حدٹنا فہد ٤‏ نا مد ۔ بعنی : ابن سعد ۔ ٠‏ نا مد بن فضل ٤‏ عن الو لد بن 


— ەل س 


جع » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن عبد أنه بن مسعود أنه قال : إذا مات المرتد 


وره ولده . اھ 


قال في « التخريج » : هكذا في السند الود بن مع › ولم يوجد في كتب الرجال 
إلا الولند بن حمل . قال ابن أي حاتم في كتابه : الولبد بن حل القرشي روى عن القاسم 
ان عبد الر حن » ويح بن أي كشر ٠‏ روى عنه صدقة بن عند الله السہمى » وسلهة بن 
رج-اء » وأو النضر هاشم بن القاسم » ویزند بن هارون٤‏ سألت ابي » قول ا عله 
قال : سخ بروي عن القاسم بن عبد الرحمن أحاديث منكرة » سل أو زرعة عنه قال : 
شخ لن المديث . ١ه‏ . ويؤبده أبضاً مافي « الحلى » بسنده الى سقبان الثوري عن ماك 
ان حرب » عن دثار ۳ بن بزبد بن عبد بن الابرص الأسدي أن على بن أبي طالب قال : 
رات ارد ر ۰ 

والديثبدلعلىمشروعبة استتابة المرتد ثلاثاً وقدتقدم »وعلى أنه بقتل ان لم بسلم إذا 
کان مکافاً دیث آنه صلی الله عله وآله وسل قال : « من بدل دنه فاقتاوه » أُخرجه 
اناري فن خد ان عا ا ک وصحمه وزاد فبه « من السامین EE‏ 
من حدبث حفص بن عءمر و العدوي تلف فه ٤‏ وهو عند الطبران ٺي في « الڪر » من 
حدیث ہز بن حکم عن ن اسه ٤‏ عن جده ٥‏ ویچ ددث N EEE‏ ولدىث 
» لایعل قل امریبسر الا باحدى ثلاث : كفر بعد امان » وزلى بعد إحصان › وقتل 
نفس بغبر حق » رواه الشافعي وأحد › والترمذي وابن ماجه » والما ج من حديث ألي 
أمامة بن سهل عنه » وني الباب متفتق عليه » وعن عائشة عند مسام واي داود وغرها . 

ودل الحديث على أن مراثه لورثته اسان » وهو مذهب القاسمة » وأبي حنفة . 
وقال الشافعي : بكون ماله فعا لها ح وفعل علي علیه السلام ظاهر فی آنه رأی في تر كما 
لورثته مصلحة لا آنه تورث لحدیث آنه صلى اله عليه وآله وسار قا ل : « لارث السام 
الكافر ولا الكافر المسلم » أخرجه الشخان من حديث أسامة وأصجحاب النن أيضا من 


طرق عدة . 


. دثار قد تقدم ضبطه وطبط أصم جده عبيد في شرح المديث الثالكث من باب حد السارق‎ )١( 
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وأجب بن ا مراد بالكافر هو الحربي مراعاة لظاهر آبة الموارث ؛ وأجاب الحقق 
الال أن الحاو باخراج العموم عن ظادره اا بصار اله عند تعذر امع الابه ولا 
تعذر » لأن ابر خصوص » والآبة وم » والحاص مقدم جا عر » ولأن قوله تعالى : 
ووا رک ب للهسلمن » » فلا بدخل فه المرتد. اھ . وظاهر ا حكني 
فتل المرتد بع م الد کر ولا “ومک عن علي عله الالام > وابن عباس » وقتادة « 
وألي حنفة بل تسترق » لعموم ال نمي عن قتل الناء فى المتفتق عله من حدبث 
این عر بلفظ : نى الني صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبان » وله شواهد 
وأجب بأنه ورد من E‏ والطبرانى أن امرأة ارتدت تسمى أم ي 
على عد الني صلى الله عليه وآله وسام > فأمر أن بعرض علا الاسلام » فان تابت 
والا قتلت . قال البمقي : اسناد ا ضعفان »> ولديث عائشة عند البيقي أن امرأة 
ارتدت بوم أحد » فأمر اا ني صلی لله عله وآله وسار أن تتاب فان تارت والا قتلت . 
واحتج به ابن ا جوزي ف » ا « و وع دلك 2 انضمامه الى دلالة العموم ٤‏ حد یٹ 
« من بدل دنه فاقتاوه » وظاهر قوله تعالی « ومن ببتغ غير الاسلام ديناً فلن قبل مه » 
بقوي مادل عليه ظاهر حديث الأصل من أن فما حك الذ كر وال أعل . 

حدثي زيد بن علي ۽ عن به > عن جده » عن علي لبهم السلام 

قال . اذ ألم أحد الأبوين والوله صغار ء فالولد مسلمون باسلام من 

أسلم من ال ا ا الاسلام او 6 

کباراً بالغین لم یکونوا مسلمین باسلام الأبوين . 

يذه اجملة شواهد معنوبة في « الصحبح » وغيره » فعن أبيهربرة قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسل «مامن مو لودالايولدعلى‌الفطرة » ثم قول : اقرأوا «فطرة التي فطر الناس 
علا لاتبدیل خلت امه ذلك الدین الق » كذا عند ت وزاد البخاري « فأبواه بهودانه أو 
بنصرانه أو عحسانه ک) تولد السهمة همة حعاء ٩'(‏ هل نحسون فا من جدعاء» ع قول 
أو هربرة « فطرة اه التي فطر الناس علها لاتىدل لی اله ذلك الدن القے » وزادها مسا 


)۱( آي : مە لم من المبوب تة الاءتاء lS‏ ولا ج ا ولاي 6 | D.®‏ اة 0 


— o) 


أيضاً من روابة أخرى . وف يعض الروابات عند مل أنضاً من طرتق أي هوبرة « مامن 
0 هه | ا * ت 

مولود ال وهو بولد على هذه aû‏ حتی ن عله لسانه ( وفمه رو ابات أخر »والمراد بالفطرة: 
ھر الاسلام حکاه ان عبد العر عن أي هريرة والزهري وغیرها ٤‏ وهو الأعروف عند عامة 
السلف من أهل العلم بالتأويل » وأجمعوا في قول الله عز وجل « فطرة الله التي فطر الناس 
علا » على آنا دين الاسلام » واحتحوا بقول أبي هربرة بعد روايته للحديث : اقرؤوا ان 
سم » فطرة اه الي فطر اللاس علا ( واحتحوا أضاً ګدیث عاص ی ہار )0 » ان HEN‏ 
خلتی ادم وينه حنفاء مسامين » وبحديث مام السابق فيقوله: «على هذه اللة» وهي اسارة الى 
ملة الاسلام . وقد جاء ذلك صرحا في « الصحيح » « جيل اله التق على معرفته فاجتاهم 
الشطان » وفي تفسير الفطرة أقوال أخر مبسوطة في شرو المديث هذا أقواها , قال 
النووي : الأض اَن معنام اک مولود بولد i‏ للاسلام 6 هن کان واه أو احدھا 
ماما » استمر على الاسلام في أحكام الدننا والاخرة » وان كان أبواه كافرين »> جرى عله 
حکما » فتبعم) فی أحکام الدنا » وهذا معنی : بهودانه ونصرانه ګې له حکمې) في 
الدنا » فان بلغ » استمر عله > الكفر » فان سقت له سعادة » اسار » والا مات على 
ڪفره . | ھ . 

ولا خلاف في أن الولد الصغير بتع أبوبه في الاسلام والكفر » وفي بض ااروايات 
عند مسام : فان كانا مسامين مسل . وانما اختلفوا اذا اسا أحد أدونه » فعند العترة ٤‏ وهو 

یں ار 

قول الشافعي » وبي حنفة وأحمد › واجهور: بقع أا اسمن أب أو أم . وقال مالك: 
ع زام خاصة دون أمه » ولو اسلمت دون ابه ٤‏ بقي على كفره 1 وادا > باسلامه € 
فترتب عله سائر أحکام المسامین بآنه اذا کفر بعد بلوغه کان عله > المرتد » وما اذا 
کانوا ا بالغين » وأسام أحد بوبم بعد باوغېم » فلېم f>‏ غرم من الكفار . وقال 
الحتتق الملال : الردة هو الرجوع عن الاسلام الحقتق » لأن المطلتق مقيد با لمعمود ج عل في 
الأصول» وأما الاسلام الحكم يكن يسام أحد أبوبه وهو طفل » فلا ,صد عليه الارتداد 
اذا لم بدخل قبل الاسلام ولا بعده » وان أدخل حكماً » فلا تجري عليه أحكام المرتد 


(۱( ءياض ¢ کسر أو ¢ و ف التحت_ | نية وآخره م »> ابن هار کسر اة 
و فف اا المي انغاشي صحاي کن المرة وءٴش الى حدود امن .!ھ. « قريب ». 


ك 00 — 


عندی . اھ . وی مو ع الروابات السابقة ما يدل على أنه مسل حقىقة لاحكماً » وال مراد 
بالاسلام: ا لمعرفة و موحد ¢ وود حل اه الاق على على معر فته فلىتأمل 

واختلف العاماء فيا اذا سبي ولس معه أحد أبوبه > فقال امور : يتبع السالي» فاذا 
کان ماما › فو مسلم ولو کان أبواه ه کافربن حن » وقال مالك : هو على حاله من المج 
بالکفر »وان انفرد 2 ی سام استقلالا رعد الباوغ . 

e‏ الولد» فصع أن خبر عه بلتمع نظراً الى 
المعنى . وكذا قوله : « کباراً » . 

قوله : «فان کر الولد » هو بالکسر بعنی سن » ومصدره کبراً بفتع الباء» و کار 
بالضم بكبر» أي : عظم ( فو کدیر و کار بالتخفف » فاذا آفرط قل : کا د کر 
ان أي الديد . 
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باب الغلو ل 


حدني زید بن علي > عن اه ۽ عن جده » عن علي علبهم السلام 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « لول تغل أمتي ماقوي 
عليهم عدو ھم 0 چ 
أوردالهسثمي ف «ع الزوائد» ف وباب الغلول» مأ نصه : وعن حب ی E‏ قال 
عت أا ذر قول :ممعت رسول اه صلی اه عله وآله وسل بقول J:‏ لو 1 تغل أمي لبقم 
فم عدو أرداً « قال أو در دب : ھل شت لکم العدو حاب ساة؟ قال: نعم وثلاث ساه 
عرز قال او ذر : غالتم ورب الكعبة . رواه ااطبراني في « الاوسط » ورجاله ثقات . 
وقد صرح بقة بالتحددث .اھ . قال ف » التخر بج ¢ : وهو رقة ن الوأمد الكلاعي علق له 
البخاري ¢ وروی له مل والاربعة قال في 9 التقر نب ¢ : صدوق کر التدللس عن 
الضعفاء » وقول حاحب « الجمع » : قد صرح بالتحديث إسارة الى رفع التدايس . وقد 
أورد في « حع الموامع ۾ هذا المديث عن أي ذر » وقال : رواه الددامي . 
قوله : « لو نم تغل » بالتاء الفوقانبة وضم الغبن » وفه لغة أخرى بضع التاء » و کسر 
الغين ٤‏ حکها ف » الدحاح EK‏ اج )و( المشارق ( وغيرهاء م حکی ف » الصحا» 
ان اکت أنه قال :م بسمع في ا غل غاولا » وقد أطلتى في « اج ۾ أن 
الول :اخانة ¢ ۴ قال وحص دعصم ان اون فى الفىء ۰ وقال ف » الصحاح ¢ عل 
من ا¿ حاصة › ولا تراه من اخانة ¢ ولا من‌ا قد € وا سان ذلك انه بقال منأانة : 


3 ھاش الاعل‎ ن٥‎ “al. في نة عدوم‎ )١( 
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أغل يغل » ومن القد : غل بغل » ومن الغلول بغل بالضم . وقال في « المشارق »: كل 
خبانة غلول ؛ لكنه صار في عرف الشرع ان المغغم خاصة . وني « النهابة » هو البانة في 
ا لمخم » والسرقة من الغنيمة قبل الةدمة » بقال : غل في لخنم يغل غاولا » فهو غال » 
وكل من خان في شيء خفة » فقد غل » وسمست غاولا » لأن الأيدي فيا مغاولة » أي : 
منوعة حعول فبا غل > وهو الديدة التي تجمع بد الأسير الى عثقه > ويقال هما : جامعة 
أضاً . أه . فان كان الغاول مطلق اانة » فر اخ من ااسرقة » وان کان من المع 


والديث يدل على تمظم أمر الغاول » وبيات تحريه + وأنه سبب لقوة الأعداء على 
آهل المتی » وقد ورد فه زواجر سديدة » من ذاك مارواه مسلم وغیره من حددث ا 
#ربرة قال : قال رسول الله صلی انەعلىە وآ له وسم :» لاسرق السارقحن لسرق وهو 
مؤمن » الى قوله : « ولايغل احدک حين بغل وهو مومن » فابا ع إیا ج » ومارواه أحمد 
والنسائي » وصححه ابن حان عن‌عبادة بن الصامت قال : قال رسول اه صلی الله عله وآ له 
وسل : « لاتغلوا فان الغلول نار وعار على أصحابه في الدنا والآخرة » وقد روى في 
» الصححن » حدنث العد الذي غل الشملة من الم م قتل » فقل : هنتا له بالنة » 
فقال صلی الله عله وآ له وسام : كلا والذي نفسي ده ان الشملة التي غلهأ يوم خار من 
من المغام لم تصما المقاسم لتشتعل عليه نارآ » فجاء رجل بشراك ژو شرا کن » فقال له 
سول لله صلى الله عليه وآله وسلم :« شراك من نار أو شرا كىن من نار ۾. وقد دل على 
الوعد عله قولهتعالى :« ومن بغلل بأت ما غل يوم القمامة » وفسره ااني صلى اللهعليه وآ له 
وسلم با رواه أبو هريرة عند البخاري قال : قام فنا رسول الله صلی الله عله وآله وسل“ 
فذ كر الغلول » فعظمه » وعظم أمره قال : « لا ألفين أحدك يوم القبامة على رقبته اة 
ها ثغاء يقول : بارسول الله أغثنى » فأقول : لاأملك لك سا قد أبلغتك وعلى رقته فرس 
له ححمة بقول : يارسول الله أغثنى » فأقول : لاأملك لك شيا قدأبلغتك » وعلى رقته بعير 
رعا رل زرل اه غي > افر اباك رق ا ف الك برغل رق 
صامت » فقول:يارسول الله أغثنى » فاقو ل :لاأملك لك شئ قد أبلغتك » وفه أنشفاعة 
رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم لاتقبل في هذا الذنب . قال ابن النذر : أحعوا على أن 
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الال بعد ماغل قل القسمة ؛ وأما بعدها » فقال الأوري » والأوزاعي » والاسثءومالك: 
بدفع الى الامام حمسه وتصدق بالباق » واي أعلر . 


سألت 5 رد ن علي علهما السلام عن ار جل من المسامين اکل 
من الطء ام قل أن يسم و رولف دارته من العاف قل أن يقسمم ؟ 
قال : » لىس ذلك بعلو ل ( . 


والوجه في ذلك ما أخرجه الشخان وغيبرها عن عبد الله بن مغفل قال : كنا 
وسم »> فأاستحست منه » وف أفظ سام أنرسول ايله صلی الله عله وآله وسا قال : هولك. 
العسلوالفا كة » فنأ كله ولا نرفعه » وف لفظ البخاري : العسلوالعنب . وأخرج الهقي 
وعسلا » فلم بوخد منبم ا . ومن طرق الربسع بن نس » عن سود خادم سامان أنه 
أصاب سلة بني فىغز وه » فقربما الىسامان » ففتحم| فاذا فما حواري وجبن » فأ كلسامان 
منها » وهذا قول القاس عليه ااسلام في النيرومي . قال القاضي زيد : وقال أبو العباس : 
لن له في الغنمة قم أو رضخ من بحضر القتال من النساء والصسان › والمالىك » وأهل 
الذمة ¢ وخدم الحش » ومعالی حراحامم ومرضام ¢ دون التحار الذين وردوا العا E8‏ 
أومن يتجر في العسڪر . 


ومن أبيعله ذلك م جز أن يعتاض عله بيعاً أو هة “ فإن فعل رد الى المغتم . وذهب 
الى ذلك أو حنبفة وأصحابه » والشافعي » ومالك » واللنث . والدلل على آنه لايؤخذ 
إلا قدر الاجة مارواه البهقي من حديث عبادة بن نسي ٠‏ عن عبد الرحمن بن غنم قال : 


)١(‏ عادة بن نسي » بطم انون > وفتح الملة الفيفة ا كندي أو #رو الدامي قاضي طبر رة 


فة فاصّل هن اث اة مات صنة قاي عدرة .1 هھ . « قريب » . 
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رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط » فلا فتحا أصاب فيا غا وبقرآً » فقسم فينا 
طائفة من » وجعل بقتما في المغنم » فلقعت E‏ 
مع رسول الله صلی الله علبه وآ له وسام خر » فأصبنا فما غا وبقراً » فقسم فنا رسول الله 
صلى الله عله وآله وسلي طائفة »> وجعل بقيتها في المغنم . وأخرج أبضاً بسنده الى عبد ايبن 
غرو قال : قال رسول اه صلی الله علبه وآله وسلم:« کلوا واعلفوا ولاتحماوا » . 


والدلنل على أنه لاوز بسع الطعام ونحوه في دار المرب مارواه البمقي من حديث 
فضالة بن عبید قال : إن ناساً يدون أن بستزلوني عن ديني » ولي وله لأرجو أن لازال 
غلبه حتى موت » ما كان من شيء بيع بذهب إو فضة فيه حمس الله وسهام المسامبن . 
وأخرجه من طريق أخرى عن فضالة بعناه» وبسنده الى هانیء بن كلثم أن صاحب جيش 
الشام حين فتحت الشام کتب الى تمر بن الطاب : إنا فتحنا أرضاً كثيرة الطعام والعلف» 
فکرهت أن تقد مني شي ءالا بأمرك . فكت الله عر : أن دع الناس با كاون وبعلفون» 
من باع سا بذهب أو فضة » ففه حمس الله وسمام السامين . قال القاضي زيد : والوجه 
في أنمن‌باع س منه رد نه الى المغم أن ا لمر خص فه هو قدر مایا کل » وما زاد عله » فهو 
من الغنمة » فأخذ منه قدر حاجته لعدم الاذن فا زاد »> والوجه في أن من م بقاتل ول 
یکن من أتباع المقاتلة اجنم أن الرخصة إغا كانت لن له حظ في الغنمة لمضورم القتال» 
ومن م بقاتل لاحظ له فیا > والله عر . 


و عليه السلام عن السلاح؟ فقال : يقاتل به » فاذا وضعت المرب 
أوزارها »رده ف الغ:-ائم : 


وقد ورد ما يدل على جواز الانتفاع حال المرب بالسلاح من المغم ف أخرجه أحد 
وآبو داود عن ابن مسعود قال : انتېت الى أي حپل يوم بدر وهو صريع وهو يذب الناس 
عنه بف له » فحعلت آتناوله دسف غر طالٰل » فأصبيت بده » فندر سفه » فأخذته » 
فضربته حى قتلته » فأتىت الني صلى الله عله وآ له وسام » فأخبرته » فنفلنى سلبه . وترجم 
ل في« ا لنتقی »د «باب الي عن الانتفاع ا بغنمه الغام قىل أن رقسم إلا حال الحرب»وهو 


کا 


اتاق بین العاماء »و کذا اتفقوا على جواز رکوب دوأہہم وہس اہم حال ارب ورد ذلك 
بعد انقضاء المرب . وشرط الأوزاعي فه إذن الامام > وعلنه أن برد مافرغتالاجةمنه 
ولو في المرب › ولا يستعمله في غير المرب لئلا بعرضه للہلاك » حديث روبفع بن ثابت 
عند الي داود والدارمي‌برجال ثقات »قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم: « من 
كان ومن بايله والبوم الآخر فلار كب دابة من فيء المامين حتى إِذا أعجفما ردها فه > 


ولا بلس ثوبا من فيء المسامين حتى إذا أخلقه رده فه » . 


1 - 


بإب قتال أهل البغى من أهل الة 


حداني زید بن علي عن أيه ۽ عن جلده » عن علي علرهم السلام 
قال : شی أهل القرلة « ولاينصب لوم منجنہق ٤‏ و هن ألميرة ٤‏ و 
طعام « اشرات ٤‏ وإن کان م وه أجهز 9 عل جر دهم « وأتبع ا « 


وإن لم یکن لھم فة لم جز عى جريحهم » ولم بتع مدبرهم » ولايحل من 
ملکهم شيء إلا ما کان في معسك رهم ت 


أخرج ا سنده الى سفان ؛ عن أي إسحاق » عن خير بن مالك قال : سألت 
عمار بن بام سألعلءآعن سي الذر بةفقال : لىس علم سي إفغاقاتلنا من‌قاتلنا ءقال : لوقات غيرذلك 
غالفتك , وبر ضرطه ان الصلاح ف ية ص رة من « سان الم قي »باخاء المعحمةمصغراً؛ 
وینظر فی ترحته . وبسنده‌الی اد بن أسامة » نا الصلت بن برام » عن قق بن سلة قال : 
م بسب علي رضي الله عنه يوم امل » ولا بوم اانهروان . ومن طريتق أي بكرن أي شبة» 
نا حفص بن غباث عن جعفر بن عمد » عن أبه قال : رضي الله عنه مناديه » 
ادى برع الصرة: Eg‏ را ل اتو اق 
بابه » فو آمن »> ومن ألقی سلاحه فهو آمن « ول بأخذ م E)‏ . ويسنده 
این مد ٤‏ عن به ٤‏ عن ده علي بن اسن قال : دخلت على روان ن ا » فقال 
مارات أحداً أ غلبة من بيك ماهوالا أن ولىنا يوم اجمل؛ فنادی منادبه: :اتل ا 


۳ 


ولا بذفف علىجربح» قال الدرا وردي : أخبرنا جعفر » عن أيه أن علا رضي اله عنه كان 
پباشر القتال پنفسه » وأنه کان لایذفف على جریح › ولایقتل مدير ؛ وی «جع‌ارامع» 
عن ان أي ذب عن حدته » عن علي أنه لسا قاتل معاوبة سبقه الى الماء قال : دعوم إن 
الماء لاينع » ابن أبي ية . وفه يض عن أبي البختري ٠‏ لا نيزم أهل امل قال علي : 
لاتطلبوا عبداً خارجاً من العسكر » وما كان من دابة وسلاح » فو لګ > ولس ك أ 
ولد » والمواريث على فرالض اله » وأي امرأة قتل زوجها » فلتعتد أربعة أشهر وعشراً » 
قالوا : يا أمير المؤمنين تحل لنا دماؤم » ولا تحل لنانساؤهم؟! قال : كذلك السيرة في آهل 
القعلة . فخاصموه » فقال فانرا هام » وأقرعوا على عائشة » فهي رأس الأمر وقائدم» 
قال : ففرقوا وقالوا : نستغفر الله » فخصمهم على. اخرحه ابن أبي سشة . 

والبخي : مصدر. وخی : ظل واعتدی › ا باغ » وامع خاة » وبغی : سعی بالفساد» 
ومنه : الفرقة الباغة » لأا عدلت عن القصد قاله فى « المصباح » وفي عرف أهل الشرع : 
هو من بظمر أنه عت والإمام مبطل » وحاربه أو عزم وله فة أو منحة > أو قام ا أمرهالى 
الإمام . وقد عد من أهل الغي معاوبة وعالشة » وطلحة والزبير » والوارج » وقد ورد 
فيم النص فيا أخرجه الا > وغيره عن أبي أيوب الأنصاري أمر رسول الله صلى الله عله 
وآله وسم علي بن أبي طالب بقتال النا كثين رالقاسطبن والمارقين . وهو حديث مروي من 
طرق عدة » ومتلةى بالةبول إن لم بلغ حد التواتر » ولذلك م رده معاوة لما روي له . 
فالنا كثون عائشة وطلحة والزبير وأحزامم » لنكثهم بيعه علي عليه السلام > وقد رودت 
توبتهم . والقاطون : معاوبة وأحزابه » لأم قطوا ٠‏ أي : ظلموا وجاروا › والقط > 
بالفتح : الور والعدول عن الى » قال تعالى : « وأما القاسطون فكانوا هخ حطبا » 
وال مارقون : الوارج الذين خطؤوا علا في التحكم » وكفروه بذلك › و كذلك من ذهب 
مذهمم “اواعتقد اعتقادم » ومهم هل النهروان الذين قال فيم علي عليه السلام : لم جد 
بدا من قتالمم » أو الكفر ا أنزل على تمد صلى الله عله وآله وسار » وقاتلهم يوم النهر وان 
فاستأصلمم . وقد ورد في لوار أحاديث صححة في مروقممن‌الدين وضلاهم» ذ كرما 


(١ )‏ آو اأحري بفتح الأو حرة والمناة الو ةة :ا مەحمة سما كنة : سەر بن H‏ روز ره ف 


« التقريب ج .اه. ٠ن‏ ها«ش الاصل . 


ا 


مام في « صيحيحه » شُطرا صاعا . والأصل في الأمر بال البغاة قوله ع وجل + « وان 
طائفتان من المؤمنين اقتاو! فأصاحوا بنها فان بغت إحداها على الأخرى فقاتاوا الى بغي 
٠ EE‏ 
وفي الحديث دلبل على أحكام البغاة ٠‏ فنا أنه لاس أحد منم “لاذ كورم ولاإنام 
ولا صبانهم باجماع المسهين . وفي روابة عن علي عله السلام آنه لما فرغ من حرب أهل ابمل 
خطب في ال امع » فام الله رجل بقال له : عبادة بن قبس » فقال له : ماقسمت بالسوية» 
فانك قمت ماحواه عسكر عدونا » وتر كت النساء والذراري ! فقال له على : ما علمت 
E N NNE OE PE‏ 
وولدوا على الفطرة » وإغا ا ماحوی عسکرھم › وما کان فی دورھم فہو میراٹلذر م . 
وقال عليه السلام : ون ابيع فا بأخذ عالشة في سمه » وهو معنى الروابة السابقة . 
ودل على أنه لاحوز رمم بالمنجنق »> و كذا مأفى حكمه من الاحراق إالنار » !ذم 
برد الرمي بالمنجنىقالا في قتالالكفا رجا وقع في قتالأهل الطاتف» وحكى القاضي زيد عن 
اهل المذه أنه لاتوضع عليم المنجنبقات؛ ولا يفتتقعلبهم ما دغرقيم » ولا بضرمون بالنار» 
وقال بعضہم : قد ورد ما ندل على حواز رمهم باحق » فحث عنه إن ساء اله , 
والمنحنق» بفتح ا لے و کسرھا وهي ا زاندتان فقو ل٤‏ لقوهم:حنق نق : 
اذا رمى » وقل : الم أصلىة » جمعه على عانق » وقل : هو أعجمي معرب “وا نحق 
مؤنثة »وبقاللارامي ما: جانق ٤ذ‏ كره في «النهاة» وذ كر ابن خلكانفي ترحة أبي يوسف 
بعقوب المنجنىقي معنا نفا في المنجنسق فليراجع . 
ودل على أن الامام لانعهم الميرة . قالفي « « القاموس » هي بالكسر: جلب‌الطلعام» 
مار عباله مير ميراً » والمار :جالب الميرة » ولا منعون طعاماً ولا شرابا . وقد فعل ذلك 
على عليه السلام في صفين لا غلب أصحاب معاوبة على الاء ومنعوا أحجاب على عله حى 
قال بع الند: 


أمنعنا القوم ماء الفرات- وفنا السام وفنا اللحجف 
وفنا على له صولة اذا خوفوه الردى لم خف 


فى أسات» فأمر علي عليه السلام من كشفمم عنه » ولم ينع أحداً من أصحاب معاو بةمن 


الاستقاء مثه . وقال بعضم : للامام أن يلحم عن الطعام واكراب حثى بنزلوا ألى ال مق ء 
والا فهم قاتاو أنفهم بامتناعمم عن التق » ولتمكنمم من الفيء الى أمر الله » وما اذا 
حصنوا ف معقل فىه الزساء وااصسان < أطلق ھم مقدار ما بح النساء والصان »> ومن | 
ا » ولابدل قطع رة عنم ٤‏ وينعون ماوراء ذلك , 


قوله : « وان کان‌هم فة أحهز على جرحم » أي : من صرع منهم ٠‏ فيتمم قتله . قال 
في « النابة » : أجهز على امريج ب ol TS‏ 
بأوي اله وبتحصن به » والاجهاز زعي الجربع مذهب أبي حنيفة » وأطلقه في « البحر » 
وغبره ذهب المادوبة . وقال : لاجاز على المريح ولو كان له فلة ٠‏ لان البغاة 
إا بقتاون عنده للدفع > وقد كفي أمر قتاله . وأما 0 مدیر م اذا کار ذا فة » فهو 
مذهب الفمادوبة » وخالف فه الشافعى . وقالبعضهم : إن كانوا تار كين لاقتال حلةمنصرذن 
الى وتم ء فلا حل اتاء ا | منحازن الى فة » أو لادنمعةل متنعون فه 
متر لصن إمكان الفر صة ف عدوهم الى قتال آهل الى »› أترعوا »> وعله ندل ظاهر الا 
لأن لله تعالى افترض قتا لهم حتى يفوا الى أمر الله » فإذا فاؤوا » حرم قتلہم وقتاهم » 
ومن الفيء رجوعېم الى دارهم تار کین لغم . وأما اذا كان إدبارهم لمتحصنوا من غلبة 
آهل التق وهم باقون‌علی بغہم » فقتا مم باق علبنا » لعدم فم ا الاحتجاج 
على ابه ليتع مدیرهم مطلقاً » ما أخرجه البزار » نا مد بن معمر » نا عد اللك بن 
عبد العزيز » نا کور a‏ عن نافع » عن ان تمر قال : قال رسول الله صلی الله 
٤‏ عله وآله وسم : « يا این ام عبد » ها e‏ ؟« 
قال : اه ورسوله آعا » قال « لاز على جر ما ولا بقتل أسيرها » ولا ٫طلب‏ هاراء 
ولا قم فما » فلابصع » لأن ار او و ا ن 
المارب هو التارك لا هو فمه » فأما التخاص اعود فلس هارلاً . 


قوله : « ولا محل من ماکېم شيء !لا ما کان في معسکرم » بدل على جواز أخذ 
ما في ايديم ما ا حا ,وا به إلى موضع القتال من مال وسلاح وغير ذلك لا ما عدام . وهو 
قول المادو بة وأصحا ب المدیث » وقد روي في « الحامع الكافي » عن امسن بن سی أنه 
امع آل رسول الله صلی الله عله وآله وسل آنه بغ ما حوی عسکر أهل البغى ما أحلبوا 


= 0 = 


به ؛ واستعین په عليېم . وقال مد بن منصور : لا نعل بین علاء آل رسول اش صلی اه 
علبه وآله وسم اختلاف ٠‏ أن علي بن أبي طالب عليه السلام غنم ما أجلب به أهل البغي في 
في عدا کرم من مال » أو سلاح › أو کراع » بقوی به عله في حروبه › وقسم ذاك بین 
اصحابه » مم من شېد ذلك معه اسن والسين ومد بن علي. وروا أَيضاً علي بن السين 
ويو جعفر مد بن علي a SC‏ 
علي ٤‏ ومد ن عبد اه ٤‏ وحکما به عند ظپور ما ء وجعفو بن عمد ب زید دج به أبضاً 
عند ظموره > ون هدنا من عاما م وهل ل الفضل منم مثل أحد بن سى » والقاسم س 
ابراهے ؛ وعد اله بن موسی ۰ صاوات اله عام ورضوانه . 

وا ف فال او رة ها وجداق يدي العاة من الا والكر اع 
فإنه يقم وخهس » ولم بر ذلك فى غير السلاح والكراع»؛ وقال أيوحنبفة وسائر أصحابه 
أما ما دامت ارب قائمة » فإنه تمان فی قاهم يا أخذ من سلاجم وکراعہم 2 
فإذا تلف من دلك شيء فى حال المرب » فلا ضمان فه > فإذا وضعت المرب أوزارها فلا 
E TT‏ » ورد علهم ما بقي ما قاتاوا به في الحرب » 
ونحو ذلك روي عن ٨د‏ بن عرد اه في سبرته » وهو ظاهر قوله عله السلام في رواية 
أي البيختري : « وما كان من دابة أو سلاح . نهو لک » . ويوؤيده ما في « سان السمقي » 
سنده إلى عرفحة عن أيه قال : لا قتل على علبه السلام آهل الهروان جال في عسكرم »> 
من کان بعرف یئا أخذه » حى بقست قدر » ثم راتا أخذت بعد . وعن ءرفحة عن 
ابه أن علباً عله السلام أتي برثة أهل النروان » فعرفها » فكان من عرف سينا أخذه حى 
بقست قدر لم توؤخذ . فإذا صحت هذه الرواية وروابة أبي البختري » فكون الراد بقوله 
عله السلام في حديث « الجموع » : ولا حل من ملكهم سيء » أي: غير السلاح والكراع 


حماً بین کلامه . 


حدثني زد بن علي ۽ عن سه »عن جده» عن عل لهم السلام زه 1 
بتر ض ٩‏ 1 فی دور آهل اإبصرة إلا ما کان من خراج ست مال المسامين ٠‏ 


. وفي نة : لم بتعرض‎ )١( 
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Ala ۰‏ 4 ت 0 غ 

أخرج عبد الرزاق عن ابن عبينة عن أصحابه عن حكم بن جبير عن عصمة الأسدي 
قال : هش الاس الى علي فقالوا : اقم بيشنا نساءم وذرار يم › فقال علي عله السلام : 
عتبتني الرجال فعتبتا » وهذه ذرية قوم مسامن في دارم » ولا سبل لے علہم » ما آوی 
الدار من مال فو هم » وما أجلو به في عسكرهم فو لگ . وروی الاأمير السين بن 
عمد فى « الشفاء » عن جعفر بن عمد » عن زين العابدين أنه قال : إن علاً لما واقف أهل 
الجل » قال : لا تتبعوا مولا لس منحاز الى فثة » ولا تستحاوا ملكا إلا ما استعين به 
E I E PD EL TRE e‏ جباه القوم » أو وحدقوه في 
ت ماهم ¥ 

وفي المحديث دلل على تحر أخذ أموال البغاة الحرزة فى دورهم » و كذا ما كان هم 
في عيرها على أي صفة كانت » ولم خرج من ذلك إلا ما أجلبوا به الى المع ركة » ودل على 
حواز أخذ لست الال إد لىس فم فه حق لم » بل لستحقه من عداهم من آهل احق . 
وقد روي أن علباً ما فرغ من أمر المرب يوم امل دخل بيت الال » فرآى فه البدر من 
الذهب والفضة » وأنشاً بقول : 

صلصلى صلص.الك فلست من شالك 

م قسمه من وقته رين الناس بالسوية » م رسّه وقال : اسهد لي عند الله ني لر أدخر 
عن ا ملين »خر جه الامام او طالب ف « تسیر الإطالب »من طرق زد ن على عن 
اناه علم السلام . 

حدثني زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عليمم السلام 

انه حمس مأاحواه کر أهلالنهروان وأهلالصرةء وم بعترض” ماسوىذلك. 


بج له في » التخر ب « » وقد روي في « الحامع الكافي » عن الشعي واج أن علا 


.al , في نخة : م يتر لا سوي ذلك‎ )١( 


~۷ 


عليه السلام کن ما کان فی عسکر اوأرج » وفه دلل على تخمس ما غنمه الامأم من 
أموال البغاة التي أجلبوا بها » وهو داخل تحت تموم قوله عز وجل : « واعهوا آنا غنمعم 
من شيء فأن لله خسه » . ذ كر ذلك النجري في شرح الاآبات » ولأن كل ماقسم غنمة 
تتبعه أحكامما » ومنما التخمس › وقد قال به أبضاً حماعة من السلف » فروى القاضي زد 
عن المحسن بن صالح : إذا قوتل اللصوص » فقتلوا» وأخذ ما محهم » فهو غنيمة لمن قتلهم 
بعد إخراج امس » إلا أن کون شا بعلم آم مسرقوه من الناس . وقال عمد ن 
شنضون .شالت أحمد بن عسى عن قوم من المسامين تلقاهم اللصوص » فظفر المسامون على 
اللصوص » ما تقول فيا ظفر المسامون علهم ؟ قال : هو غنمة وفه امس . وأما عمد بن 
عبد اله » فلم بړه غنيمة » ولم بوجب فه اس . 


وقوله 2 « ولم بعترض ما سوی ذلك » تقد الکلام عله 


— ۸ = 


باب می یجب على هل العدل 


قتال الفة الماغبة 


قال زید بن علي عليهما السلام . اذا کان الامام في قله من العدد م يجب علبه . 
وقد وجدت في النسخة الأصلىة هذه اة الآتة : 
هذا ما انى اليه سوط قل التأليف فيا علناه » وعاق الصنف عن الام عائى اجام » 
ونسأل اله تعالى من فضله وكرمه أن بسر شرح باقي الكتاب على سلوب هذا الشرح »> 
کا سر لاضه حوله وطوله آمین › وصلى الله وسا على دا عمد وآله أحجعين . 


وفرغ النقل هذه النسخة في الرابع عشر أو الامس عشر من سر ريع الأول 
سه ۷ هھ » وهي حط حي الأ الوه فخر الدين مدن 
عبد الله الأكوع رجه الله تعالى » ومع بيننا وينه 
في مستقر رحمته وعل إثابته » وآحسن 
ختامنا ووفقنا لا برضه مګوله 


و طو 1 آن 


وككتبه القير ابن ينت المصنف أحد بن عمد الساغي › 
عفنا اله عنها »> وصلى الله على دنا عمد وآله أحعين 


~۹ 


الى هنا انتمىشرح الساغي ره الله |« جوع الامام زيد بن علي علممما السلا » 
ودلبه الجزء الخامس شرح بقة «الجموع» للد العلامة العباس بن أحد بن ابراه 
الحسني السمني حفظهالك» وأوله « باب مى يحب علىهل العدل قتال الفثة الباغة». 


۷ 


الصفحة 


> ھط 


الرسر 


كتاب الشركة 

حددث + الشر كان أحدها بواظب على عله والآخر بواظب على العبادة . 
حدیث : د الله مع الریکین مالم بتخاونا . 
حديث : للشر دكين الربح على ما اصطلحا عليه » والوغ.عة على قدر رأس المال. 
تقسم الش رک الى عنان ومفاوضة وبباث ذلك . 
قول زيد علىه السلام : في شركة المفاوضة ازم أحدهما مالزم الآخر درن العنان. 
باب الاجارة . 
حدیث : اعلام .الا جير مقدار آحره : 
حدیث : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن . 
باب الرهن . 
حديث : المرتهن فا زاد على ماله أمين : 
حدیث : عدم انتفاع المرتن من الرهن . 
باب العار ىة والوديعة . 
حديث : لاضان على معير ولا مستعير الا بالخالفة . 
الكلام على العارية . 

« « الوديعة. 
باب الهبة والصدقة . 
حددث : لاتجوز هة ولا صدقة الا معاومة مقسومة الا أن تكون صدقة يوجما 
الرجل على نفسه لله تعالى . 

۷۱ - 


۷۹ 
۸۱ 


حدبث : من وهب‌هبةلهالرجوع اذا م بكافاً علبها الا أن تكونصدفة فلا رجوع. 
حد نٹ : من اة لله اة للأقارب . 

اختلاف العاماء هل اة من رأس الال أو من الثلث ؟ 

اختلاف العاماء في ترجبح أحد الاولاد هة أو صدقة . 

باب اللةطة والاقىط . 

حدنث : من وجد لقطة عرفها حول : 

حلاف العماء ى أخد اللقطة اور كا 

حددث : دنار على عله السلام وحکاته . 

ale 

حك اللقط في دار المرب . 

باب جعل الآبق . 

حعل علي عله السلام ل حاء بالابق من مسار ة لال بام اربعين درھ_اً وان کان 
أقل أعطاه أقل من ذلك مراضاة . 

باب الغصب والضات . 

حدیث : من خرق وباً ليره من و کذامن استعان عماوك EE‏ 
> من أ کل طعام غبره . 

حل رٹ :حدس على عله السلام رحلا فل رحلا حن حاء به . 

حلدٹ : ذا افلس اتال دجع صاحہ. المی على الذى أحالہ 2 

حدتٹ : رحل کفل رحلا علی حی لصاحب المحی أن اخذها الال 

امتناع رسول اله صلی الله عله وآ له وسم من الصلاة على الجنازة حى كفل علي 
عليه السلام فصلى عليه . 

باب الوكالة . 

تجوز الوكالة في الخصومة وان كره الصم . 


ترجه عد الله بن جعفر . 


۷۷ س 


الدفحة 


۱۱١ 


تر هة عقمل بن أي طالب . 
کتاب الشهادات 
حدیث : عدم جواز سہادة الظنين والحدود في قذفوالكذاب . 
عدم جواز شاد الخائن وا مہم . 
اختلاف العاماء في الحدود في القذف اذا تاب هل تقل أم لا ؟ 
لا جوز شهادة رجل على سهادة رجل . 
الارعاء في الشادة والكلام عله . 
حدىث : إذا رجع الشاهد حمن . 
حدیث : لاوز سهادة ولد لوالده الا الحسن واطسين علي السلام . 
اختلاف العاماء فى سُادة الاين لأبه وبالعكس 
اب اعمان والبسة . 
حديث : البدنة على المدعي والمين على المنكر 
استحلاف على عليه السلام رجلا مع بينته . 
الکلام عبن الرد . 
فتوى زيد عاه السلام بعدم قبول الشادة الا بشاهدين أو رجل وامرأتبن . 
القضاء بالثاهد والمين . 
أخلاف في ذلك ومذاهب العاماء وأدانم . 
باب القضاء . 
حدیث : ببتدیء بكتاب الله فسنةرسوله فما أحمع عله الصالون‌فان لم بحد اجتمد. 
لابقبل الا اماع الصحابة أو احماع العترة قل تفرقهم لانحصار دمم 
شروط الاجتاد . 
حديث : ذهاب علي عليه السلام الى اليمن قاضبً » ودعاء رسول أله صلى الله عله 
وآله وسلم له بن بلقن الصواب. ويثبته بالقول الثابت . 
الكلاء على آداب القاضي المستفادة من الديث . 


۷۳ الوص - ج ) ٤۳٣‏ 


الاختلاف في ج القاضي وهو غضبان . 

هدية العامل وحدىث ابن اللتبة . 

حديث « القضاة نلاثة ... » وبانمم . 

حدلث : حك القاضي وإن أخطاً م عل رد قضاءه . 

حديث : حبس الامام في الدين فاذا ثبت افلاسه أطلقه وأوصاه بالدفع الى غرماله 
عند استفادته مالا . 

جواز الحبس في النهمة ٠‏ 

. من كان ظاهر ه الدسار وهو يدعي الاعسار‎ f 

حديث : جواز الصلع بين السامين الا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالا . 

حك من أنكر قسما من المبلغ وصاله على ما آقر ثم أثبت ما أنكره . 

حديث : ترجيح النتاج على غيره . 

حديث : جاوس شرح في المسجد الاعظم للقضاء بين الناس واعطاء علي عله 
السلام له على القضاء رزقاً من بيست اال . 

الاجرة على القضاء إذا كان غناً . 

تفسير زيد عله السلام ديث « البينة العادلة أولى من الىمين الفاجرة » 

حديث : اختصاص الامام بخمسة أسشاء : صلاة المعة والعدين وآخذ الصدقات 
والدود والقضاء والقصاص . 

جواز اقامة الحدود بدون اذن الامام إذا لم خش مفسدة وخلاف الأ فه . 
قضاء علي عله السلام في دابة رجل ادعاها آخرأن ولاحدها ساهدان وللتخران 
ثلاثة » واختلاف الأئة في ذلك . 

قضاء علي عليه السلام في جارية ين رجلين وطآها فولدت ابناً . 

واقعة لعلي عله السلام في السمن لثلاثة وقعوا على امرأة في طهرواحد فأتت بولد . 
قضاء علي علب السلام فيستة غرق أحدم فشمد الاثنان على الثلائة والثلائةعلى انين 
قضاء على عليه السلام بشهادة امرأة واحدة . 

حديث : اذا باع الرجل متاعاً ارجل وقبضه ثم أفلس فالبائع أسوة الغرماء . 
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حديث : كان علي عليه السلام يدع متاع المغلس إِذا أبى على غرماله قضاء مام . 
كان على علبه السلام حبس في النفقة وني الدين وف القصاص وفي الحدود وفي حع 
الحقوق و ةد أصحاب الدعارة في غير الصلاة . 
بناء على عله السلام اسن مرن 
طلب على علبه السلام من عان المحر على عبد الله بن جعفر حا اشترى أرضاً 
بثمن فاحش . 
جواز الجحر على المكاف إذا كان ضعفاً لأسباب... 
حدىث اشرب . 
> قتل السام خنزي نصراني . 
دباغ جاود المتة . 
تعزر ساهد ازور وتشپره . 
الكلام على سهادة النساء . 
> اختلاف الزوجين في متاع البدت . 
کات النكاح 

باب فضل اانكاح وما جاء في ذلك . 
الحث على المودة والتآ لف بين الزوجن . 
مدح اراو الولود: 
باب الور . 
حديث : أقل الير عشرة درام والكلام عله . 
اختلاف المداهب في آقل المپر . 
حديث : لامجل فرج بغير هر . 

: زواج فاطمة عايما السلام ومرها . 
مر نساء رسول الله صلی الله عله وآ له وسم . 
اني عن المغالاة في ممور النساء . 


e 


الصفحة 

. حددث : المر المؤجل بستحق بالدخول في الزوحة‎ ۲٠١ 

ا٣‏ هن توق ززخها قل الدخزل وة لمر فلا مر ها بل تر ف . 

٥‏ اسما ءالیر. 

۲۰۹ باب الولي والشهود في النكاح . 

۷ حجة من استرط الولي في النكاح . 

. ادلة من م بشترط الولي في النكاح‎ ٠ 

۳ حداث : الي عن نکاح اه 

١‏ الكلام على نسخ المتعة ء 

۲۱۸ اراد كلام ابن حزم بأن من الدحالة من بةي عوزاً للمتعة 

. حلرث : الأ تستأمر واذن البكر صاتها‎ ٣٣ 

٠ حديث : تز و بج الأب بنته الصخير ةصح بعدباوغما؛ و لاباز مالكبير ةالكارهة للشكاح‎ ۲۲٦ 
: الدلمل على صحة زوج الأبلاصغبرة‎ ۷ 

۹ حدیث : عدم حواز إنکاح الصغار الا للاباء. 

۲۴ باب من لاحل نكاحه من قرابات الزوج والمرأة . 

. حديث : بحرم سبع من النسب وسبع من الصر والأم والأخت من الرضاعة‎ YY 
. اختلاف العاماء في أمهات الزوجات وبانه‎ ۲۳۹ 

۳۹ حديث : منع حمع المرآة وعنها أو خالتما 

۲Y‏ حديث : كراهة حع الرجل لن الاختين في الاماء ء 

. باب نكاح العبيد والاماء‎ ٤۳ 

. اختلاف العاماء في نكاح الحر أكثر من أمة‎ ٥ 

۷ حدیث :عدم صح نکاح العمد بغر إِذن سسده ٠‏ 

۸ حلدلث : عدم صحة نكاح العبد أ كثر من أمتين والمر أ كثر من أربع ۰ 
۴۳ حدیث : زواج رسول اله صلی اله عله وآله وسلي صفبة وجعل عتقا صداقا . 
ااب الاڪ قاء . 

. اأدلة من بشترط النسب » وأجوبة احالف‎ ٠ 


— ۷٩ 


حديث : احتجاج زيد على أل الكبر من العرب ثبوت سب غير الأكفاء ء 
باب نکاح ُهل الكفر . 
حديث : اباحة الكتاية ولحرم الشركة وامجوسة ٠‏ 
تفسبر الآبات الواردة في نکاح الكتابات . 
اسلام الودي وزوجه أو وحده لابضر بالنكاح . 
فرقة الاسلام لاتحتاج الى عدة . 
الذمة اذا أسامت قل زوجبا ء 
نفقة المرأة اذا سبقت زوحما بالاسلام . 
حدیث : الجومی‌اذا ترو دنت ابنه» وله ان ابن فأهوا وخطم ‌الولد بنت عمه, 
ناف الطدل ان الشاي 
لإبكر 7 لبالو للشب ثلاث . 
باب النفقة على الزوجة . 
باب الاحصات . 
حديث : عدم احصان المودية والنصرانة للام . 
ياب العيب بجده الرجل بالمرأة . 
وجوب المهر على الزوج بالدخول وضمانه على من غره ٠‏ 
حدىث : تفر ق العذیوط اذا کرهته زوحه . 
حديث : التفر تق بالخصاء . 
حكمة الفسخ بالعنة . 
باب مسائل من النكاح . 
حددث : الي عن نکاح الشغار » وتفساره . 
حديث : خمان من وطىء جارية أقل من تسع سنين . 
حديث : من تزوج امرأة فزفت الله أختا . 
مر المدخول ما غلطاً . 
باب الرضاع . 
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۴۰۷ حديث : حرم بئت الأ من الرضاع ٠‏ 
۳۹ الفرق بين تحر السب وبين الرضاع ٠‏ 
۳۱۱ حديث : مدة الرضاعة والجل . 

۳۱۹ حدث : الىة والمصتن ٠‏ 

۳۷ مذاهب العااء فيا بحرم من الرضاع وأدلمم . 


۳۱1۹ حدیث : رحل تزوج صغرة فأرضعتپا أمه ۰ 


۲۰ « : الرخل زنی بأم ا رأته . 

. ني بامرأة م بتزوجما‎ « » ۳۲١ 

۳۲۱ » « بتزوح المرأة على خادم . 

. الرجلان بدعان امر اة واحدة نتن‎ : « ۳r 


٣۳‏ حديث اختلاف الرجل والمرأة في المبر ء 

. الرجل خلاو بامرأته ثم بطلقها‎ : » rr 

۲ مذهب من قال : الاوة توحب الممر وأدلة من خالفهم . 
۷ كتا الطلاق 

بم اقام الطلاق . 

۳۳۸ باب طلاق ااسنة . 

۳۳۲ حدیث : طلاق الأمة وعدتا . 

. مذاهب العاماء فى العبد اذا طلتى طاقتين‎ ٣۳٥ 

مم اختلاف العاماء : اعتداد الآة والصغيرة . 

. حديث : عدة ارة والصغيرة والآة وحدالإباس‎ ۳۳٠ 
. حدرث : المامل كف تطلتق للسنة‎ ۳٠ 

٠ بابالعدة.‎ ۴ 


٠ حدٹ : الرحل أحق بار حعة ما تغتسل من آخر حضة‎ ۳t4 
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”فة 
٣)٣‏ حرم مراجعة الزوجة الاضرار بها » وح الاهلية بالرجعة اذا تزوجث › وعدة 
المتوفى عنما زوجها ه 

ا ال ار غا زوا خالا أو املا رالرى تن اغ رو وااة: 
f> ۳۷‏ العدة اذا وضعت الر أة مضغة » وح الامل منزنا اذاطلقہازوجماأوماتعنا. 
1 

۳۸ عد الاماء المزوحأت 0 

۰ حدبٹث : اإطلقة وهي حامل فرلدت أو کان ف رطا ولدان‎ o۰ 

. حداث : عدم خروج الإطلقة والمتوفى عنما من دأرها وعدم الزينة‎ ٣۱ 
ارق بين نفقة الطلقة ون المتوفى عا زوجها ء‎ ۳۸ 

۳۹۲ الكلام على اداد . 

ه۳ اختلاف العاماء فى إحداد المطلقة بائناً 

. حديث . انتظار من خض الى سن الاس‎ ٥ 


۳۹۸ « : تفسير القرء وشرحه واختلاف العاماء وأدهتيم ء 
TYE‏ ( :هن آزوحت ف العدخ علا عدتان 


٥۷م‏ الكلام على بطلان نكاح المعتدة ومابتفرع عنه ء 

۳۷١‏ حدىث : المطلةة ثلاثاً والنفقة والسكنى. 

۴۷۸ باب الطلاق امائ . 

۸ حدبث : الطلق مال نوقع عله نلالة , 

۰ حح وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة . 

. ححة القاللسن بأن الثلاث بكلمة هيواحدة‎ ۴۸١ 

۷ حدیث : اعن الله الحلل والحلل له . 

. د« :الكنابات على حسب نة القائل من واحدة الى ثلاثة وآنبا بائن‎ ۴۹١ 
. مطاب ألفاظ الكنابات‎ +۲ 


د ای غو ادر ل ا ا و ادر لا رفن 
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حل رٹ ۽ لاٹ لالعب فن 
« : جواز طلاق السكران 
: رفع الق عن ثلاث 
فائدة في أطوار المولود 
فائدة في حكمة التكانف بسن حخسة عشر 
خير اذا بلغ الصي اثني عشرة سنة 
حديث : لادم النكاح الثاني الطلقة والطلقتان 
« : لاطلاق ولا عتاق الا فما ملك 
« :ثلاث هزلمن وجدهن سواء 
الطلاق بالفارسة والنبطة 
e‏ الطلاق فى النفس بدون نطتى وما قل فه 
باب اللع . 
حديث : قبول الفدية من المرأة تطللةة . 
الع بكون صرحا و كنابة وسناً وبدعاً 
كراهة أخذ الرحل أ كثر من المر والدلل علا 
شروط الع 
حديث : لاسكنى ولانفقة للمختلعة ويلحقها الطلاق في العدة 
« : الختلع لا بأخذ أخما ما دامت في العدة » و كذا الرابعة . 
تنبه في عدة الرجل . 
باب العنين والمفقود . 
حدث : تأحسل العنعن سنة . 
مدا و ا وال ا 
باب الأمة بتزو جما الو حل على أنها حرة . 
باب ايار . 


س ۰ س 


باب الظہار . 

مذاهب العاماء اذا سه امرأته بغير ظر أمه » وي ظار الكافر . 
حديث : المظاهرة من الأمة . 

مظاهرة المرأة من زوحها ٠‏ واختلاف العاماء في ذلك . 
حديث : الرجل بظاهر من أربع أسوة . 

باب الايلاء . 

حدنث : مدة الالاءِ . 

E EE 

باب الاعااف . 

حديث : كىفة اللعاات . 

لعا ا جل : 

مشروعة بدء الرجل باللعان » واختلاف العهاء في الوجوب . 
حكمة الثهادة أربع مرات . ۰ 

حكمة اختصاص الزوج باللعن والرأة بالغضب . 

ف ي ال لد ود اهت العا 
الكلام على عاقلة الولد ومعتاها . 

تنه : فمن اصح اللعار منه . 

کنات ادود 

باب حد الزاني . 

Nee 

تأخير المد عن المبلى حتى تضع . 

زنا غير الفرج . 

حدىث :اجتاع الد واارحم . 

مذاهب العاماء في رجم المرضعة . 

حديث : امع بين ارجم واللد للثيب »> والحاد والتغريب البكر . 
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تنبه : في القتل بالسسف مقام الرحم , 
حدیث : حد العبد لصف حد الحر . 
حدیث : عدم اعتمار الاقرار بالكره , 
حدیث : من زنى بامرأة من امس ولم حد . 
ق 

باب حد القاذف . 

حدیث : لد القادف رشابه : 

حديث : التي ادعت أن زو جما وقع على و لدت 
باب حد الاوطي . 

حديث : حد الاواط کالزنا . 

باب المد في شرب ار . 

حددث : دة من مات فى حد ار . 
حديث : الاد في الجر والنبيذ أربعين 
حدىث : ما ا کشیره فقلىله حرام 
باب حد ااسارق . 

حدیث : لا قطع في أقل من عشرة درام 
حديث : السرقات الي 5 قطع فا 

حک السارق من بيت الال . 

حديث : العد اذا سرق متاع سده . 
خد العاری ادا غاد رة آحر :+ 
حديث : الشاهدن اللذين رحعا عن سادتيا 
باب حد ااسارق والزنديق . 

حدیث : الجاع القتل . 


حد رث : حرف على الزنادقة بالنار . 
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حدیث : سام الي صلی اله علبه وآ له وسم والذمي الزالي مامه ٠‏ 
باب الدبات .. 

حدت ار قق المد وة وا طا ٠‏ 
EEE‏ 

تنده : في الشجاج بغير الرأس والوجه وني السمحاق . 

حديث : لا تعقل العاقلة عدا » ولا صلحاً » ولا اعترافاً . 
حديث : عمد الصى خطاً . 

ر 
ب را ار او غل الم ر اة ا 

حديث : جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار 

حديث : دة حنين المرأة . 

حديث : الاخوة للأم والزوجة برثان من الدية . 

حدیث : لا رٹ القاتل . 

حدىث : فتل امس بالدم 
حدیث : ام العقل في السن والمد والعين . 


ي * 

حد اٹ 5 قتص ولد من والده ۰ 
I 2‏ ۳ 

عدم اقامة الحدود فى المساجد . 

حدىث : المعدن حار » آى : هدر . 


حديث : الرجل الذي عض منازعه فسقطت نتاه . 


حديث : في لمان الاخرس ورجل الاعرج وذ كر الصي والعنين حكومة . 


« :في حنابة العبد وديته . 
ر : فارسين اصطدما مات احدها . 
aE es‏ 
حداث : الا الذين وقعوا فى زبة اس 
e‏ 
باب الغزو وااسير . 
AY —‏ — 


0« ا 1 a‏ ¢ 4 
حديث + صورة وص رسول لله صلى ابه عليه وآله وسا لأمراء اليوش . 


« :لعن من کوی امار ۰ 
باب فضل الاد ۰ 
حدرث : أفضل الامال ٠‏ 
« :غزوة أفضل من خسين ححةٌ . 
حد رٹ لا يقد المج واطہاد حور حاار 
فاندة ف مسافة السعي للأمر بالمعروف والنېي عن المكر . 
حل نٹ :من اغرت قدماه أو رھی بسہم ۰ 
باب فضل الشرادة 
حد اث درحات الشهد السبسع é‏ 
»© : ااشداء بعر الحرب د 
باب قسمة الغنام . 
حدیث : للفارس نلانة ولاراجل سم واحد . 
« : تخر الامام بين قمة الأرض وأخذ اراج علا . 
( : متاع الل ادا عاد من المشر كن ای المسامن . 
باب العهد والذمة . 
حديث : التفربق بين مش رک العرب ومش رک العحم ٠‏ 
TT‏ 
باب امس والأنقال . 
حديث : التنفدل قل القسمة باس والربم والثلث . 
» ر س ذوي القر !ی ۰ 
باب المرتد . 
ول نٹ استتادة لمر تد 0 


ر : الولر ادا اسم أبواه ۰ 


E 
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باب الغاول . 
حديث : الغلول ساب ضعف السامن . 
« : الأ كل والعلف من المغنم قبل القة ء 
» : من قاتل بسلاح المغنم رده بعد المرب اله ٤‏ 
باب قتال الي من أهل القبلة . 
حدنث : لاسسی آهل القلة ٠‏ 
« :عدم اعتراض علي عليه السلام الى ماي درو البصرة دون مافي بيت المال. 
« : تخميس علي عله السلام ماحواه عسكر أهل النهروان وأهل البصرة . 
باب هتى جب على هل العدل قتال الفئة الباغية . 


الفہر س ۶ 
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راان‎ 
0 إل‎ 

ے ۾ مھ اني 
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0 رر کر 

v‏ ر 
Ds‏ اا Buf‏ 
ی ۰4 م ١ھچ‏ ر ل 


صاہا 
دين ابراهيم المؤبد مجسني 


المكتىة الى سام ف شر الثقافة العامة › في 
الوحيدة في جلب الكتب النادرة من أنحاء العالم > وهي 
الوحدة ف شر الخطوطات وط مما ونشرها 8 

وليت المكتبة ابيع فقط » بل هي ملتقى الطبقة 
المحقفة يقصدها الأمير والوزير والعالم والمتعام والكاتب 

في هستمر 5 ف شر العم وخدمته 
برقب ف طبع مؤلفاته أو منشوراته . 

ودد < فېذا الكتاب المسمى » الروضص النضبر « 
هو الكتاب الرابع وااعشرين من مط و عاما 

والله يتولى المع بعنايته ورعایته . 


